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الفصل الأول : دراسة عن المولف والكتاب 
البحث الأول : دراسة عن المؤلف » ويشمل المطالب التالية 


ولادته ونشأته 


صفاته وأخلاقه 

منزلته العلمية وثناء العلماء عليه 
تأثره.كن قبله 

وفاته 

البحث الثاني : آثاره العلمية 
المطلب الأول : مولفاته 


0o 


کے 


وصرع 


المطلب الثاني: كتاب فصول الأصول » ويشمل النقاط التالية: 


عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف 

الصادر التي اعتمد عليها المؤلف 

منهج المؤلف في الكتاب 

رقف اح 

الفصل الثاني : تحقيق الكتاب 

المقدمة 

الفصل الأول في الکلام على جنسية المباح للواجب 
الفصل الثاني في الكلام على المباح 

الفصل الثالث هل الأباحة حكم شرعي أم لا 

الفصل الرابع في الأمر بواحد مبهم من أشياء 
الفصل ا خامس في الکلام على فرض الكفاية 
الفصل السادس في الكلام في الأوقات الموسعة وغيرها 
اعلا ع ارہ 

الفصل الثامن فيما إذا ورد الأمر الشرعي مطلقا 
الفصل التاسع في جواز التكليف بالمحال 

الفصل العاشر لا تكليف إلا بفعل 

الفصل الحادي عشر يصح التكليف ويوجد معلوما 
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0ئ 
الفصل الثاني عشر فی تعلق ا حکم بأمرين فأكثر 
الكتاب الأول في الكتاب ومباحنه 


الفصل الثالث عشر في المنطوق 

الفصل الرابع عشر في المفهوم وحكمه 

الفصل ا خامس عشر فی مفهوم المخالفة 

الفصل السادس عشر فی الكلام على حجية المفاهيم 
الفصل السابع عشر في الكلام على الأوضاع اللغوية 
الفصل الثامن عشر في الكلام على الألفاظ والمعانى 
الفصل التاسع عشر المترادف كما تقدم 

الفصل العشرون في الكلام على المشترك 

الفصل الحادي والعشرون في الكلام على الحقيقة والمجاز 
الفصل الثاني والعشرون في الكلام على المجاز والمنقول والمشترك 
الفصل الثالث والعشرون في حكم التخصيص مع المجاز 
الفصل الرابع والعشرون في الكلام على علاقات المجاز 
الفصل الخامس والعشرون في الكلام على معربات الألفاظ 
الفصل السادس والعشرون في وجوه استعمال الألفاظ 
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الفصل السابع والعشرون فی مباحث ا حروف المعنوية 
الفصل الثامن والعشرون فی مبحث الأمر 


الفصل الثلاثون في الأمر المجرد عن القيود والقرائن 

الفصل الحادي والثلاثون فی الأمر المؤؤقت وقضائه 

الفصل الثاني والثلاثون في الأمر بالأمر بشيء 

الفصل الثالث والثلاثون في الكلام على الأمر العام هل يدخل فيه 
الامر 

الفصل الرابع والثلاثون فی الأمر بشيء هل هو نھی عن ضده 
الفصل الخامس والثلاثون في ورود الأمرين بشيئين 

الفصل السادس والثلانون في مبحث النهي 

الفصل السابع والثلاثون هل يدل النهي على فساد المنهي عنه أم لا 
ا 

الفصل الثامن والثلاثون في الكلام على تعريفه ودلالته 

الفصل التاسع والثلاثون في الألفاظ الدالة على العموم 

الفصل الأربعين هل العام المسوق لغرض باق على عمومه 

الفصل الحادي والأربعون تعم الأفعال في سياق النفي كالنكرة 
الفصل الثاني والأربعون هل الحكم المعلق بعلة يعم ما تتناوله العلة؟ 


الفصل التاسع والعشرون في الكلام على الأمر في أي معانيه يكون 


الفصل الرابع والأربعون في ا خطاب الوارد له كيا هل يعم الأمة 
معة 


الفصل الخامس والأربعون هل يعمه گل خطاب الناس والأمة؟ 
الفصل السادس والأربعون من وما تعم الذكور والإناث 

الفصل السابع والأربعون هل تدخل النساء في صيغة الجمع المذكر؟ 
الفصل الثامن والأربعون خطاب الواحد لا يتعداه إلى غيره 

الفصل التاسع والأربعون يدخل المخاطب في عموم خطابه وقيل : لا 
الفصل ا خمسون اختلف فی نحو خذ من أموالهم صدقة 

مبحث التخصیص 

لفصل الحادي والخمسون في تعريفه وما ينتهي إليه 

الفصل الثاني وا خمسون هل إطلاق لفظ العام على باقي افراده بعد 


تخصيصه حقيقة أم مجاز ؟ 

الفصل الثالث والخمسون في العام الخصص هل حجة فيما بقی من أفراده 
الفصل الرابع وا لخمسون هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن 
التتخصص؟ 

الفصل ا خامس وا خمسون تنقسم المخصصات إلى متصل ومنفصلة 
الفصل السادس والخمسون في حكم الاستثناءات المتعددة 

الفصل السابع والخنمسون في الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط 


YA 


YAY 


سیردت رر کت 
الفصل التاسع وا حمسون في الرابع منها وهو الصفة 
الفصل الستون في خامسها وهو بدل البعض 

الفصل الحادي والستون في القسم الثاني وهو المخصص المنفصل 
الفصل الثاني والستون فی الکلام على اللخصصات اللفظية المنفصلة 
الفصل الثالث والستون في التخصيص بالفحوى 


الفصل السادس والستون فی حكم التعارض بين ا خاص والعام 
مبحث المطلق والمقيد 


الفصل الثامن والستون في حكم المطلق والمقيد 
مبحث المحكم والمتشابه 

الفصل التاسع والستون في حكمهما والفرق بينهما 
الفصل السبعون في الكلام على المجمل 


الفصل الثاني والسبعون في البيان وصفته وحكمه 


الفصل الخامس والستون في حكم اللفظ العام المترتب على سبب خاص 


الفصل السابع والستون في تعريفهما والفرق بينهما وبين المطلق والنكرة 
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الفصل الحادي والسبعون في الكلام على اللفظ المحتمل معنيين فأكثر 


اجس 


الفصل ا خامس والسبعون في تعريفه ومحله 


الفصل السادس والسبعون في نسخ الكتاب بعضه ببعض تلاوة وحکما 


الفصل الثامن والسبعون في نسخ الكتاب والسنة بالقياس وعكسه 
الفصل التاسع والسبعون في نسخ الفحوى دون المنطوق وعكسه 
الفصل الثمانون في نسخ مفهوم المخالفة مع منطوقه ودونه » وهل 
يجوز العكس أولا؟ قولان 

الفصل الحادي والثمانون في الكلام على النسخ وأنه واقع في الجملة 
الكتاب الثاني في مباحث السنة النبوية 

الفصل الثاني والثمانون في تعريفهما وأنها تنقسم إلى قول وفعل وتقرير 
الفصل الثالث والثمانون في الكلام على الخبر والفرق بينه وبين الإنشاء 


صدق ذلك الخبر » وقيل يدل 


الفصل الخامس والثمانون في الكلام على خبر الاحاد وحكمه 
الفصل السادس والثمانون إذا كذب الأصل الفرع في روايته عنه 


کرت 


۳۹۱ 


الفصل السابع وامانوق في الكلام على حلاف بعض المتن أو السند 
وحمل الراوي مرويه على أحد وجوهه 
الفصل الثامن والثمانون فیمن تقبل روايته أو ترد 


الفصل التاسع والثمانون فيمن يثبت به التجريح والتعديل وفي 
تعارضهما 


الفصل التسعون في الكلام على عدالة الصحابة هل يجب البحث عنها؟ 
الفصل الحادي والتسعون في الاحتجاج بالمرسل 

الفصل الثاني والتسعون في نقل الحديث بالمعنى وقول الصحابي أو 
التابعي : كنا نفعل أو كان الناس يفعلون كذا 

الکتاب الثالث في الإجماع 

الفصل الثالث والتسعون في تعريفه وشروطه 

الفصل الرابع والتسعون في أقسامه وأحكامه 

الفصل الخامس والتسعون الإجماع السكوتي حجة عند الأكثر 
الفصل السادس والتسعون 3 ن الإجماع في الأمور الدنيو, ية كالدينية 


د 
الفصل الثامن والتسعون لا يجوز شرعا ارتداد الأمة كلها إلى الكفر 
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تتمة : جاحد المجمع عليه کافر ۷ 
الکتاب الرابع في القياس ۸ 


الفصل المكمل المائة في أركانه وشروطه 

الرکن الأول من أركان القياس الأصل 

الركن الثاني من أركان القياس حكم الأصل 

الركن الثالث من أركان القياس العلة 

الركن الرابع من أركان القياس العلة 

الفصل الحادي والمائة في شروط العلة 

الفصل الثاني والمائة فی الاعتراض والرد 

مبحث مسالك العلة 

الفصل الثالث والمائة في الكلام على الأول والثاني من مسالك العلة 


وهما الاإجماع والنص 


الفصل الرابع والمائة في الثالث من مسالك العلة وهو الايماء 
الفصل الخنامس والمائة في المسلك الرابع وهو السبر 
الفصل السادس والمائة في المسلك الخامس وهو المناسبة 
الفصل السابع والمائة في المسلك السادس وهو الشبه 
الفصل الثامن والمائة في المسلك السابع وهو الدوران 
الفصل التاسع والمائة في المسلك الثامن وهو الطرد 

الفصل العاشر والمائة في المسلك التاسع وهو تنقيح المناط 
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Ao 
۷ مبحث القوادح‎ 
CAY الفصل الثاني عشر والمائة في الأول من القوادح‎ 
۸۹ الفصل الثالث عشر والمائة : ثانيهما الكسر‎ 
٤۹۱ الفصل الرابع عشر والمائة : ثالثها العكس‎ 
7 الفصل الخامس عشر وا ائة : رابعها عدم التائیر‎ 
٤ الفصل السادس عشر والمائة : خامسها القلب‎ 
٦ الفصل السابع عشر وا ائة : سادسها القول با مو جب‎ 
۹۷ الفصل الثامن عشر والمائة : سابعها القدح في المناسبة‎ 
الفصل التاسع عشر وا ائة ثامنها الفرق ۸ء‎ 
0.۰ الفصل العشرون والمائة تاسعها فساد الوضع‎ 
٥۰۱ الفصل الحادي والعشرون والمائة عاشرها فساد الاعتبار‎ 
الفصل الثاني والعشرون والمائة الحادي عشر منع علية الوصف ؟.ه‎ 
,, الفصل الثالث والعشرون والمائة الشانی عشر من القوادح ء اختلاف‎ 
الضابط‎ 

الفصل الرابع والعشرون والمائة الثالث عشر من القوادح التقسيم دی 
تمة 3.7۸ 
تنبيه 0۰۹ 


الكتاب الخامس في الاستدلال 

الفصل ا حخامس والعشرون والمائة في تعريفه وأقسامه 
الفصل السادس والعشرون والمائة فی الاستصحاب 
الفصل السابع والعشرون والمائة في الاستقراء 


الفصل الثامن والعشرون والمائة هل كان كيا متعبدا قبل النبوة 


الفصل التاسع والعشرون وا ائة می الاستحسانث 

الفصل الثلاثون والمائة في الكلام على حجية قول الصحابي 
الفصل الحادي والثلاثون والمائة في الكلام على الإلهام 

تتمة فى قواعد الفقه 

الكتاب السادس في تراجيح الأدلة عند تعارضها 

الفصل الثاني والثلاثون والمائة في الكلام على تعارض الأدلة 
الفصل الثالث والثلائون والمائة في صفة الترجيح 

الفصل الرابع والثلاثون والمائة في ترجیح الأقيسة 

الكتاب السابع في الاجتهاد 

الفصل ا خامس والثلاثون والمائة في شروط المجتهد 

الفصل السادس والثلاثون والمائة في أحكام المجتهد 

الفصل السابع والثلاثون والمائة في حكم الاجتهاد 
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الفصل الثامن والثلاثون والمائة في منع نقض الحكم 
الفصل التاسع والثلاثون والمائة في التقليد والافتاء 
الفصل الأربعون والمائة في تقليد المفضول والميت 
الفصل الحادي والأربعون والمائة في الفتوى وأحكامها 
الخاتمة في أصو ل الديانات 

تتمة في أول الواجبات 

الخاتمة 

المراجع 
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ملخص با للخةه العريية 
كتاب فصول الأصول 
تأليف الشيخ خلفان بن جميل السيابي 
(دراسة وتحقیق) 

كتاب فصول الأصول للعلامة الشيخ خلفان بن جميل السيابي » أحد أبرز أعلام 
الفقه الإسلامي ء من شاركوا بإنتاجهم الفكري » وقد عاش هذا العلم عصرا حرجا 
بظروفه السياسية والاقتصادية والثقافية » إلا أن تلك الحال م تؤثر على همته فی 
طلب العلم ‏ بل شق طريقه » وواصل جھدہ بإخالاص وتفان حتى نال مقصدہ ؛ 
وأصبح مرجعا للفتوى » واعترافا بعلمه ء وتقديرا لمكانته قلد منصب القضاء في عدة 

ولايات فی عمان » وقد استفاد من علمه عدد من طلبة العلم الذين أصبحوا ذوي 
مكائةغلمية فرموقة فى ضسر وتر مر لفات ناقعة مقيد فى علوم الشريعةه من 
تلك المؤلفات كتابه فصول الأصول » وهو كتاب مختصر في أصول الفقه ء ویاتی 
اختصاره من حيث الأدلة والمناقشات » فقد كان یقتصر في أدلة اذاهب وحجج 
الأقوال » فیقتصر غالبا على دليل أو دليلين » وكذا المناقشات فإنه لا يذكرها إلا قليلاء 
أما بالنسبة لعرض المسائل الأصولية فإنه شامل لما يتناوله الأصوليون في مولفاتهم» 
وقدسلك المسلك المقارن إذ يعدد اراء علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم 
بأسلوب مهذب بعيد عن التعصب » وبعبارة واضحة خالية من التعقید والحشو › 
وقد اتخذ المؤلف طريقة المتأخرين من الأصوليين منهجا سار عليه في كتابه » فهو لم 
يتعمق في المناقشات الجدلية » ولا يهمل الفروع الفقهية › » لكنه لم يجعلها أصلا تبنى 
عليه القواعد كما هي طريقة ا حنفیة » ورغم اعتمادہ الغالب في هذا المصنف على 
جمع الجوامع وشرحه للمحلي وطلعة الشمسء؛ إلا أنه كان ذا استقلالية في الرأي ء 
يرصح ما یراہ راجحا فى نظره » حتی انه بخصار أحيانا قولا عخالفا لا عليه جمھور 
علماء مذهبه » وقد قسم الكتاب إلى مقدمة وسبعة كتب وخاتمة » أما المقدمة فقد 
تعرض فيها لبعض المصطلحات الأصولية والقضايا الكلامية » وأما الكتاب الأول 
فقد خصصه لمباحث الكتاب العزیز وهي المنطوق والمفهوم معناهما وحجيتهما ء 
وقضايا لغوية كالمترادف ومعربات الألفاظ ء ومعانى بعض الحروف المعنوية والمشترك 


٠ 


وا حقیقة والمجاز ثم الأمر معناه وفی أي معانيه يكون حقیقة ء ودلالته » واقتضاؤه ‏ 
ودخول الامر فيه » وهل يدل على النھی عن ضده » ثم النهي معناہ ء وهل يدل على 
فساد المنهي عنه ء ثم العام وما يتعلق به من مسائل كدلالته وألفاظه ثم التخصيص 
وبيان اللخصصات المتصلة والمنفصلة » ثم المطلق والمقيد وحكمهماء ثم المحكم 
والمتشابه حكمهما والفرق بينهما ء ثم النسخ معناه وما يقع به النسخ وما يقع عليه. 
والكتاب الثاني : السنة النبوية تعريفها ء وأقسامها وحجيتها متواترة أو أحاداء 
وكيفية روايتها وقضايا الجرح والتعدیل والكتاب الثالث : الإجماع » معناه وشروطه 
وأقسامه » وحجيته بقسميه » وإمكان وقوعه وحكم جاحده. 
والكتاب الرابع : القياس تناول فيه تعريفه وحجيته وأركانه وشروطه » ومسالكه 
كالنص والإيماء والسبر والمناسبة والدوران وتنقيح المناط وإلغاء الفارق » وقوادحه 
كالنقض والكسر والعكس وعدم التأثير والقلب وفساد الوضع واختلاف الضابط 
» والكتاب الخامس : الاستدلال وما يتعلق به من مسائل كتعريفه وأقسامه التى هى : 
ار سد شی سد 
هم القواعد الفقهية. 
چیہ سی ا يح الأدلة عند تعارضها » فبين صفة التعارض » 
وكيفية الترجيح بین امتعارضین آما الكتاب السابع فقد جعله فی الاجتهاد والفتوى 
؛ فبين شروط المجتهد وأحكامه » وحکم الاجتهاد ء وصفة التقليد» وحكم المقلد 
٤‏ وحكم الإفتاء. 
ثم ختم الكتاب بخائمة تتعلق بأصول الدين بدأها بالكلام عن حكم التقليد 
في مسائل العقيدة » ثم تحدث عما يتعلق بتنزيه البارئ و » وما يجب في حقه 
تعالى » وما يستحيل عليه » وطرح قضايا عقائدية أخرى كالإيمان بالموت والحساب 
والعقاب بأسلوب مقتضب. 
فروودہوہ E‏ ںو سی وي 
أ.. أن مؤلفه قد اطلع على جهود کثیر من العلماء السابقین فی هذا ا میدان ء 
وهضم ما عندهم » فجاء تأليفه خلاصة ما كتبه أولئك مع إضافة ما ينقدح 
في ذهنه من دقائق وتحقیقات في هذا الفن. 


ب. أنه يبين وجهة نظر الإباضية في كثير من المسائل الأصولية التي طلب انتظر 
تباع المذاهب الإسلامية الأخرى بيان موقف هذا المذهب منھاء مع ملاحظة 
أن هناك مؤلفات إباضية تقدمت هذا الكتاب إلا أن بعضها مازال خطوطا لم 
يستفد منه بعد » وبعضها الآخر مطبو ع لكنه ل يلق العناية الكافية لتصحيحه 
وتحقيقه والتعليق عليه. 

ج. أعطى الكتاب صورة واضحة صادقة عن نظرة الأباضية الى المذاهب والفرق 
الاسلامية. 

ونظرا لهذه الأهمية التي إكتسبها فصول الأصول فقد عقدت العزم على خدمته 

دراسة وتحقيقا وتعليقا » ثم اتبعت العزم بالعمل مستعينا باللہ تعالى. 
وقد جاء عملي على النحو التالي: 
.١‏ مقدمة : بينت فيها أسباب اختياري للموضوع ومنهجيتي في البحث. 
؟. تمهيد : بينت فيه مدى اهتمام الإباضية بأصول الفقه. 
الفصل الأول: تناولت فيه دراسة عن ا وٴلف والکتاب وقسمته إلى مبحثين 
الأول: یتحدث عن المؤلف من حيث نسبه » ولادته » وعصره » وشيوخه » وتلاميذه» 
وصفاتهء ووفاته. 

والثانى : يبحث عن الكتاب من جهة عنوانه ونسبته إلى المؤلف » وموضوعاته › 
والمصادر التى اعتمد عليها » ومنهج المؤلف فيه » ونسخه. 

الفصل الثاني: تحقيق الكتاب » بتخريج الآيات والاحادیث والأبيات » وترجمة 
الأعلام والمذاهب والفرق والكتب » وشرح بعض المصطلحات والكلمات » و 
الإحالة إلى المصادر التي أخذ منها المؤلف » وزيادة تفصيل في بعض المسائل » وذكر 
بعض الأقوال التي لم يتطرق إليها المؤلف » ومقارنة النسخ » ووضع علامات الترقيم 
> ووضع فهارس للايات والأحاديث والأبيات والأعلام والفرق والموضوعات. ٠‏ تم 
ختمته بخاتمة وهي عبارة عن خلاصة ما تقدم ء فالله أسأل التوفيق والتیسیر » وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


المقدمك 
ا حمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا محمد وعلى 


اله وصحبه أجمعين » وعلى تابيعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 


فلا يخفى مالأصول الفقه من أهمية بين العلوم الشرعية » إذ من خلاله تدرك 
الأحكام ء وبواسطته یتوصل إلى استنباطها من الكتاب العزيز والسنة النبوية » فهو 
يرشد الباحث ويبصر المجتهد فلا يستغني عنه الفقيه والمحدث والمفسر والمتكلم › 
لأنه يعنى بالبحث في مصدري التشريع الكتاب والسنة » ومنهج الاستدلال وطريقة 
الاستنباط » ضمن قواعد متینة » وضوابط رصينة » ومباحث دقيقة » ولذا فقد اهتم به 
العلماءء واولوه عناية بالغة منذ وقت مبكر » فبرظت المصنفات ء وانۃ نتشرت المؤكلفات 
من قبل أولئك العلماء » وقد سلكوا في التأليف ثلاثة مسالك » عرف المسلك الأول 
منهج المتكلمين أو الجمهور » وھولاء بحثوا في القواعد الأصولية مجردة عن الفروع 
الفقهية » والمسلك الثاني عرف .منهج الفقهاء أو الحنفية » وهؤلاء راعوا الفروع 
الفقهية المنقولة عن أئمتهم » والمسلك الثالث جمع بين المنهجين. 
ومن جمع بین الطريقتين » ومزج بين المنهجين الشيخ العالم خلفان بن جمیل 
السيابي في كتابه فصول الأصول » وهو كتاب جدير بالاهتمام والعناية دراسة 
وتحقيقا وتعليقا » فاستعنت الله تعالى لهذا العمل » وسألته التوفيق والتيسير. 
أسباب اختيار هذا الكتاب: 
أ لقد کان للاياضية دور كبير في جال التأليف خاصة في علوم الشريعة » فقد 
تفانى علماؤهم ء وجدوا واجتهدوا في هذا الميدان ء ولا أدل على ذلك من 
تلك الموسوعات الشاملة التي يصل بعضها إلى أربعين مجحلدا » وإلى سبعين » 
بل نيف بعضها عن التسعين » فأصبح لهم بهذا التفاني نتاج فكري خصب» 
يعد صورة حية تعكس مکانة هذا المذهب بين المذاهب الاسلامية » إلا أن 
ذلك النتاج الفكري الغزير لم يلق العناية الكافية » إذ مازال أكثره مخطوطا 
يحتاج إلى من ينفض عنه الغبار ليخرجه إلى رواد الفكر ء والمتعطشين إلى 
المعرفة » وقد طبع منه الكثير بشكل غير مقبول لكثرة الأخطاء الشكلية » بل 
العلمية - أيضا - مما تفقد الكتاب قيمته » و تحعله فی صورة مشوهة » ويصف 
أحد الكاتبين المعاصرين هذه الحال بقوله: إن الكثير ما طبع أو صور من 


هذا التراث فى حاجة ماسة إلى إعادة نظر » لأن بعض ما صور تصويرا دون 
تصحيح » أو طبع طبعا دون تحقيق » يحتوي على الأخطاء الشكلية » وبعضه 
على أخطاء علمية ء وهي في جملتها قد بجني على قيمة الكتاب » وتنقص 
لہ رس الاقظارہ كما ا في د توه الس تسوا نا إضافة إل 
أن إعادة الطبع تقتضی إعادة النظر فی الأصل بتصحيحه وتحقیقه والتعليق 
عليه وإثراء هوامشه بالإحالات إلى المصادر والمراجعا'' 
وكتاب فصول الأصول - موضوع الرسالة - ما تنطبق عليه هذه الأوصاف » فإن 
فيه من الأخطاء والتحريفات والسقط ما يندى له الجبين » وهذا أفقده فائدته العلمیة 
إضافة إلى خلوه من التعليقات والإحالات التى يتطلبها أي كتاب محقق » كما أن 
هذا الكتاب لم يقدم له بدراية وافية » أو شبه وافية عن المؤلف ولذلك فقد رأيت 
أن أقوم بهذا العمل رغبة مني في إحياء التراث الإسلامي عامة » والاباضی خاصة. 
ب E‏ الاب التو E‏ ماتيا انرا انی دی 
على القيام بت يتحقيقه ؛ ذلك لأنه كتاب مقارن يحمل في طياته كثيرا من اراء 
أعلام المذاهب الاسلامية المختلفة وأقوال أعلامها ء كما أنه بعيد عن التعصب 
والانحياز للرأي » كل ذلك بأسلوب سهل » وبطريقة مختصرة. 
ج. كانت رغبتي في الإلمام بأصول الفقه منذ فترة » فانتھزت الفرصة - إذ وجدتھا 
سانحة - بتحقيق كتاب أصول شامل لمسائل هذا الفن وجامع للمذاهب 
الاسلامية بطريقة سهلة ومختصرة » فإذا الكتاب فصول الأصول. 


SSRN‏ کت ع 


)١(‏ د. محمد ناصر (تراثنا الإسلامي والعصر) ص۷۸. 


تمبیید 

دور الإباضية في التأليف في أصول الفقه: 

تعتبر مساهمة المذهب الإباضى فی التأليف فى هذا الفن قليلة إذا ما قورنت 
مؤلفات بعض المذاهب الإسلامية الأخرى رغم الأهمية الكبيرة لهذا الفن ء إذ 
بواسطته تستنبط الأحكام الشرعية » فهو الطريق لمعرفة الفروع الفقهية » فلا 
يمكن لأي فقيه أن يصدر حكما شرعيا على مسألة ما إلا بعد إطلاعه على القواعد 
الأصولية وفهمها » ومن المستبعد جدا أن تغیب عن أذهان علماء هذا المذهب أهمية 
وتكاسل عن التأليف» ذلك لان مؤلفاتهم الفقهية الواسعة يجد القارئ فيها تطبيقهم 
الأصوليون» فالعلامة أحمد بن عب دالله الکندی!'' تعرض فی كتابه المصنف7") 
للخاص والعامء والفرق بين التخصیص والنسخ » كما تعرض للإجما ع من حيث 
معناه وحجيته » ثم القياس » فقد بين معناه ومدى الاحتجاج به ذاكرا أقوال العلماء 
في ذلك » مع ضرب أمثلة تبين طريقة استنباط ا حکم بالقیاس'''. وفي منهج الطالبين 
وبلاغ الراغبین' ٴ''یتحصل القارئ على الكثير من المسائل الأصولية إذ نحد المؤلف 
قد عقد فصلا عن اللإجماع بین فيه مفهومه وحجيته » وهل يشترط فيه انقراض 
العصر» كما ذلك .منهج مقارن””', وفصلا عن القياس تكلم فيه المؤلف عن مفهومه: 
واختلاف العلماء في حجيته » ثم تلكم عن العلة وأن القياس لا يصح بدونها » وم 
)١(‏ أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي » عام فقيه من كبار علماء المذهب الإباضي » توفى سنة ٠٠١‏ ه.د. 

حمود فهمي حجازي (دليل أعلام عمان ص۲۸ء د. عبدالمنعم عامر (مقدمة لكتاب المصنف) ج١‏ ص٥.‏ 
(۲) كتاب موسوعي يقع في واحد وأربعين يحلدا » ضم بين دفتيه عدة فنون شرعية كأصول الدين ء وأصول 

الفقه ء والفقه. طبع.عطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة - ونشرته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة 

عمان بتحقيق د. عبدالمنعم عامر. 
(۳( الكندي » أحمد بن عبدالله (المصنف) ج١‏ »؛ ۷ © 5 . 

عشر الهجري » وقد طبع الکتاب مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸ م» ونشرته وزارة 

التراث القومي بسلطنة عمان. 
(ہ) الشقصي خميس بن مسعود (منهج الطالبين) ج١ء‏ ص٦۸.‏ 


تعرف العلة!'' وفصلا فى الفتياء بين فيه من يحق له الإفتاء » وماذا يجب على 
القلد إذا عرضت له مسألة فى أمر دينه » وإذا كان فى المصر فقيهان فاختلفا فعن من 
يأخذ المقلد ء وفيما إذا رجع العام عن قوله فما الحكم بالنسبة للمقلد .. إلى غير 
ذلك من النقاط التي طرحها في هذا الفصل'''. وفصلا في المحكم والمتشابه حيث 
تلكم فيه عن الاختلاف في بيان معناهما ء وعن الحكمة من جعل القران بعضه 
محكما وبعضها متشابها» ثم ضرب أمثلة من القران بایات وقع فيها التشابه مع 
تفسیرعا ا" وفصلا عن الأمرء بين فيه مفهومه واراء الأصوليين فى دلالته إذا ورد 
بحردا عن القرينة ء وصيغ الأمر» وفصلا في الناسخ والمنسوخ حيث بين معناهماء 
وأقسامهماء ثم بین أن النسخ يقع في الأمر والنهي دون الخبر» ثم ذكر خلاف 
العلماء هل ينسخ القران السنة والعکس أولا مع بيان أدلة كل فريق» وكذلك 
العلامة جمیل بن خميس السعدي'''م يخل كتابه الوسوعی قاموس الشريعة': 
من قضايا أصولية ء فقد طرزه ببعض المسائل » إذ تكلم عن الإجماع من حيث 
مفهومه وحجيته لدى العلماء مبينا آراءهم وأدلة كل رأي » وهل يشترط انقراض 
العصر أولا”*2» ثم بحث في القياس » فقد بین معناه » وذكر أقوال العلماء في حجيته 
مع بيان لأدلتهم ء ثم بين أنواعه » وكان يكثر من ضرب الأمثلة'”'. 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ » ص۸۹. 

6729 الشقصي (منهج الطالبين) » جا » ص١5 .١‏ 

۳( المرجع السابق جا » ۲۲۷. 

.7 5 ٠ المرجع السايق ج١ » ص‎ )٤( 

. 75 المرجع السابق ج١ » صه‎ )٥( 

)٦(‏ هو العلامة جمیل بن خميس بن لافي السعدي العماني » من أبرز علماء عصره » القرن الثالث عشر الهجري 
حمود حجازي (دليل أعلام عمان) ص5 ؛ » عبدالحفيظ شلبي (مقدمة لكتاب قاموس الشريعة) ج١‏ » ص ه. 

(۷) قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة للعلامة جميل بن خميس السعدي ؛ كتاب موسوعي اشتمل 
على عدة فنون ء ويتكون من تسعين مجلدا » طبع منه.مطابع دار جريدة عمان بسلطنة عمان ما یقرب 
من عشرين يحلدا وذلك سنة ١5٠9‏ ه - ۱۹۸۹م وحققه عبدالحفيظ شلبي » ونشرته وزارة التراث 
القومي بسلطنة عمان. 

(۸) السعدي : جمیل بن خميس (قاموس الشریعة) ج١‏ ء ص۲۱۹. 

)۹( المرجع السابق ج۱ » ص5 .7١‏ 


20 
9ے 
6 
ی 


e 


© 
7 


ہے 
> 


س 


(e 
$ 
م۸‎ 
م‎ 


2 


کک 


یت 


9 


له 


5. 


9 


م 


0 9 
0 


كما أن الأسئلة التي ترد عليهم من قبل طلاب العلم عن عويصات المسائل 
الأصولية تدل على اهتمامهم بهذا الفن » ورسوخ قدمهم فيه ء فالإمام السالمي“ 
- مغلا - یرد عليه ثلاثة وستون سؤالا يطلب تلاميذه منه أن يجيب عليها"» كما 
وجهت أسئلة للامام حمد بن یوسف أطفیش''' من قبل طلاب العلم!'. 

لکن السوال المطروح هو لم يخصصوا تأليفات مستقلة في هذا الفن: 

للإجابة عن هذا السوٴال يمكن وضع الاحتمالات التالية: 

أ أن كثيرا من مؤلفاتهم قد ضاعت بسبب الحوادث السياسية التي عاشوها ء 
فقد کانوا مع الدولتين الأموية والعباسية على طرفي نقیض » فكانت جیوش 
هاتين الدولتين تلاحقهم في كل مكان”*؟» كما كانت الدولة الفاطمية 
ضدهم» إذ هي التي قضت على الدولة الرستمية''' في المغرب » واحتلت 
مدینة تيهرت"» وأحرقت مكتبتها المعروفة المعصومة“ . 

ب. أدت الصراعات القبلية في عمان إلى إحراق كثير من مولفاتهم » فحريق 
الرستاق”؟ - مثلا - قضى على ٠ .٠٠(‏ 5) أربعة ألاف مخطوطة ؛ كما 
أحرقت مكتبة العلامة أحمد بن النظر* ''بکاملھا!''. 

)١(‏ سیاتی التعريف به. 

.۲۷ ٤ص‎ » ١ج السالمي (العقد الثمين)‎ )٢( 

0 سيأتي التعريف به. 

جو القطب أطفيش (كشف الكرب) ج١ء‏ ص0 77. 

.74 السالمي (تحفة الاعيان) ج١ ص‎ )٥( 

٠٤١ دولة إباضیة بالمغرب العربي » يرأسها إمام منتخب من قبل أهل الحل والعقد » وقد تأسست منذ سنة‎ )٦( 


ھف واستمرت حتى عام 357 7ه. الباروني (الأزهار الرياضية) ج ٢‏ صه” » علي يحبى معمر (الإباضية 
في موكب التاريخ) ا حلقة الرابعة ص5 7. 

(۷) تيهرت : مدينة من مدن الجزائر بالمغرب العربي » أسسها عبدالرحمن بن رستم سنة ٤‏ 4 ١ه‏ ء واتخذها 
الاباضية عاصمة لإمامتهم بالمغرب الأوسط (الحزائر) البارونی (الأزهار الرياضية) ج٢‏ ص ٣۳٦٣‏ . 

(A)‏ مکتبة عظيمة جامعة لكثير من المؤلفات » موقعھاءمدینة تيهرت ؛ الباروني (الأزهار الرياضية) ج٢‏ ص٦۰۲‏ وص۲۳۲۸. 

(۹) مدينة بداخلية عمان » الخروصي سليمان بن خلف (ملامح من التاريخ العماني) ص" .٠۲‏ 

)٠١(‏ أحمد بن سليمان بن النظر العماني » عالم إباضي ء من كتبه الوصيد في التقليد وسلك الجمان في سيرة أهل 
عمان وديوان شعر توفي سنة ٠11ه‏ الزركلي (الأعلام) ج١‏ ص۱۳۲ ء الخروصي سليمان بن خلف 
(ملامح من التاريخ العماني) ص1۸ . 

.٠۹۱ - السالمي (تحفة الأعيان) ج١ ص۱۸۹‎ ()١١( 


ج. رما اكتفواءما ألفه علماء المذاهب الأخرى في هذا الفن » فإنهم لا يختلفون 
معهم في المسائل الأصولية » خاصة مذهب المتكلمين » وقد أشبعت مسائل 
- الإباضية - كالامام الوارجلاني''' » والبدل الشماخي”'"'» ونور الدين 
السالمى ")ن يأتوا.مسائل أصولية مخالفة لما عليه بقية المذاهب. 

ومع ذلك م يخل المذهب من مشار كة ببعض الوٴلفات يجدر الإشارة إليها » ولو بشيء من 

الاختصار › وهذه ال مكلفات هي : 

.١‏ كتاب ال جام لابن بركة عبد الله بن حمد*» من علماء القرن الرابع الهجري» 
وهو كتاب فقهي اشتمل على أبواب الفقه ء وتعرض لمباحث الكتاب والسنة 
والإاجماع والقياس » كما أنه تعرض لكثير من القواعد الأصولية » وتلكم 
عنهافى ثنايا الكتاب » وقد كان لهذا الكتاب منزلة رفيعة عند العلماء الذين 
أتوا بعد ابن بركة - نظرا لما حشر فيه من القواعد الأصولية التي لم يسبقه 
فی طرحھا أحد من علماء المذهب الإياضي إلا في بعض الرسائل والأجوية 
جاء فيها ذكر لبعض القواعد الأصولية”2 - وقد بلغ بهم إلى أن يطلقوا عليه 
اسم الكتاب فهو متعارف عندهم فإذا قالوا : ومن الكتاب أو وفي الكتاب 
قصدوا بذلك ا جامع لابن بر ك۷(3) )۸ 

؟. العدل والإنصاف”»: لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوراجلانی''' تناول 

)١(‏ سيأتي التعريف به. 
(؟) سيأتي التعريف به. 
(۳) سيأتي التعريف به. 
)٤(‏ مطبوع بوزارة التراث بسلطنة عمان » وهو في مجلدين. 
)٥(‏ سيأتي التعريف به. 
في حلدين بوزارة التراث بسلطنة عمان. 
(۷) السعدي جابر بن علي (ابن بركة واراوٴہ الأصولية) في جحلدین. 
(۸) الوراجلاني (العدل والإنصاف) ج١‏ ص؛ . 
)۹( وهو مطبوع بوزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان » في مجلدين. 
)٠١(‏ سيأتي التعريف به. 


و 


ES 


05 
O 


~e 


XK KK‏ فصول الأصول 2K 2K‏ کہ 


فيه ا وٴلف المسائل الأصولية تناولا شاملا» فقد سلك فيه طريقا وسطا كما 
المأخذ على المقتصد» وتهون المشقة على المجتهل!''. 

كما أنه اعتمد على المنقول والمعقول .. ومعولنا بعد حمد الله تعا ی في استخراج 

الحق من خاصرة الباطل أمران : أحدهما خبر والآخر نظر'''. 

۳ البحث الصادق والاستكشاف عن حقائق العدل والإنصاف ء لأبي القاسم 
بن إبراهيم البرادي' "شرح لكتاب العدل المتقدم ذكره » ومنهجه في الشرح 
أنه ينقل عبارات العدل فصلا فصلا » وفقرة فقرة » ثم يعلق على كل فقرة 
بالشرح والبيان » فيعدد الاراء المختلفة في المسألة سواء كانت الاراء فی المذهب 
الإباضي أو في غيره من المذاهب الإسلامية الأخرى » كما أنه ينسب الأقوال 
التي ذكرها صاحب العدل إلى أصحابها ء وكان البرادي فی شرحه يوافق 
صاحب المتن إذا رأى دليله قويا ورأيه صائبا ء ويخالفه إذا أداه اجتهاده إلى 
للومام الجويني » وشرح البرهان للمارزي » والمستصفى للغزالي» وشرحه لابن 
رشيق » إلا أن الشیخ البرادي توفي قبل أن يتمه » إذ توفي بعد أن استكمل شرح 
الجزء الأول من العدل والانصاف والكتاب مخطوط توجد منه ثلاث نسخ. 

الأولى : في مكتبة القطب محمد بن يوسف أطفيش ببني يزقن بالجزائر. 

الثانية : في مكتبة الحاد صالح لعلي ببني يزقن بالجزائر. 

الثالثة : في مكتبة الحاج سعيد محمد بغرادية ببني يزقن با لحزائر. 

.٤ص‎ ١ج الوراجلاني (العدل والونصاف)‎ )١( 

)۲( المرجع السابق ج١‏ ص . 

(۳( أبو القاسم بن إبراهيم البرادي الدمري ء من علماء النصف الأول من القرن التاسع الهجري نشأ فی جبال 
دمر في جنوب تونس » فتعلم بها مبادئ العلم » ثم سافر إلى جزيرة جرية » فتعلم على الشيخ يعيش الجربي» 
ثم سافر إلى جبل نفوسة بليبيا » فتعلم على الشيخ عامر بن علي الشماخي ء ثم قفل راجعا إلى بلدة دمر فنشر 
العلم هناك » من مؤلفاته الجواهر المنتقاة والبحث الصادق ورسالة في الحدود الشرعية. 
الشماخی أحمد بن سعيد (کتاب السير) ج۲ ص ١ ٠‏ السعدي (ابن بركة واراوئه الأصولية) ص7١‏ ه. 


م أطلع على هذا الكتاب لکن نقلت التعريف به عن باجو مصطفى بن صالح (أبو يعقوب الوارجلاني 
وفكره الأصولي) صه 5 ١‏ السعدي (ابن بركة وآراؤه الأصولية) ص٤ ٥‏ التيواجني » مهني بن عمر (أشعة 
من الفقه الإسلامي) ج٣‏ ص٤‏ 77. 


سے 
fe‏ 
u‏ 


٤‏ . مختصر العدل والإنصاف : لأبي العباس أحمد بن سعيد الشماخي - توفي 
سنة ۹۱۸ھ'' قال فى مقدمته (وكان كتاب العدل المنسوب إلى الازمام 
الحافظ التقی أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني أكمل ما صنف 
أصحابنا فيه لكنه صعب المرام لكثرة الكلام » واستعنت الله في اختصاره مع 
فوائد غیرہ ..”"' فسبب تأليفه للكتاب - واختصاره للعدل هو ما وجد فيه 
من الصعوبة» فقام باختصارہ تيسيرا للطالب » وعونا له على فهم فن أصول 
الفقه » فكان متنا يمكن لطالب العلم أن يحفظه' ". 

©. شرح مختصر العدل والإنصاف » للمؤلف السابق » فقد أقدم على شرحه 
بعد أن طلب منه بعض إخوانه ذلك منه» وقد اشتمل الكتاب على جل 
المسائل الأصولية التي تكلم فيها الأصوليين » وكان يتخذ طريقة وسطا 
بين الإطناب والإيجاز » ولم یقتصر فيه على ذكر اراء المذهب الاوباضي بل 
يذكر أراء علماء المذاهب الأخرى » ويصرح بكثيرمنهم كالباقلاني والغزالي 
والجويني وغيرهم. 

ا شرح شرح مختصر العدل والإنصاف : تأليف محمد بن يوسف أطفيش والذي 
توفي سنة ۳۳۲ ١ه"‏ » ویذکر مصطفى بن صالح باجو منهج القطب في 
وقد استقصى فيه المسائل اللغوية والنحوية غاية الاستقصاء ... كما اهتم - 


(١)‏ سيأتي التعريف به. 

(۲) الشماخي (مختصر العدل) ص١‏ . 

(۳) طبع بوزارة التراث بسلطنة عمان. 

)٤(‏ كما ذكر ذلك بنفسه إذ قال: ... طالب بعض إخواني مني شرح مختصر العدل » فرأيت مام فائدته بشرح 
يبين لفظه ومعناه .. الشماخي (شرح مختصر العدل) ص١‏ . 

)٥(‏ لمعرقة منهج المؤلف معرفة وافية یراجع باجو (أبو يعقوب الوارجلاني وفكره الأصولي) ص ١١‏ السعدي 
(ابن بركة وآراوٴہ الأصولية) ص٥‏ ه التيواجني (أشعة من الفقه الإسلامي) ص٢٢۲.‏ والكتاب مخطوط ؛ 
توجد نسخة منه في مکتبة الحاج صالح لعلي ببني يزقن بالجزائر » وقد اطلعت عليه » ونقلت عنه في تحقيق 
فصول الأصول - موضوع الرسالة -. 

)٦(‏ سیاتی التعريف بن ص۹ من الكتاب. 


أيضا - بتوضيح المسائل الكلامية والأصولية واستقراء اراء العلماء في كل 
مسألة مع نسبة الأقوال إلى أصحابها ء وتحديد الفوارق الدقيقة بين تلك 
الأقوال والاراء لدرجة تدهش القارئ » وتنبئٔ عن موسوعية في الإطلا ع؛ 
وقدرة فائقة على الاستيعاب مع التحليل والنقد والترجیح'''. توجد نسخة 
منه في مكتبة القطب ببني يزقن بالجزائر. 
۷. موارد الألطاف للشيخ عامر بن خمیس ال الکی'''ء جعله المؤلف نظما 


متها خر العدل.: الذئ قد عطر الآفاق عرفه الشذى 
ويقع الكتاب فی خمسين ومائتین وألف بيت بأسلوب سلس جذاب يسهل 
للطالب مطل( 
۸. طلعة الشمس: للإمام نور الدين السا مي“ وهو شرح لشمس الأصول التي 
نظمها في أصول الفقه ء وقد قسم الكتاب إلى قسمين: 
القسم الأول في الأول في الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقیاس 
والاإستصحاب والاستقراء والمصالح المرسلة والاستحسان والإلهام » والقسم الثاني 
في الأحكام » تكلم في هذا القسم عن الحكم وأقسامه وأن ا حاکم هو الشرع لا العقل 
وعن المحكوم به » والفرق بين حقوق الله وحقوق العباد » وعن المحكوم عليه وهو 
)١(‏ باجو » مصطفى بن صالح (أبو یعقوب الوارجلاني وفكره الأصولي) ص57 ١‏ . 
(۲) كنيته أبو مالك والمالكي : أي من قبيلة الموالك » وهي قبيلة أزدية قحطانية تنتمی إلى الأزد » ولد سنة 
۰ بشرقية عمان كان مرجعا للفتوى في عمان » ورئيسا للقضاة ء من كتبه غاية المرام في الأديان 
مي 


والأحكام وموارد الألطاف وغاية التحقيق في أحكام الانتصار والتفريق » توفي سنة ١٣۳٣ھ‏ السا 
محمد ابن عبدالله (نهضة الأعيان) ص٥ ٤ ٤ ٦‏ حجازي » حمود فهمي (دليل أعلام عمان) ص۱۱۱ 0 


ےہ الخروصی سليمان ابن خلف (ملامح من التاريخ العماني) ص٤‏ 4 7. 


0 (*) المالكي ء عامر بن خميس (موارد الألطاف) ص١.‏ 
(٤ 3‏ طبع بوزارة التراث بسلطنة عمان سنة ٤٠٥‏ ١ه‏ - ۱۹۸۰ء. 


25 
تھ )2 سيأتي التعريف به ص١۳١٦۱.‏ 


مختصر العدل للبدر الشماخي » ومراأة الأصول لمنلا خسرواء وحاشية الأزميري 
عليها وشرح المحلي على جمع الجوامع والتلويح على التوضيح للتفتازانی » وهو من 
أحسن ما ألف في هذا الفن المذهب الاباضی!''. 
5 فصول الأصول : للشيخ خلفان بن جميل السيابي » وهو موضوع هذه 
الرسالة. 


الغصل الأول 
دراسة عن المولف والكتاب 


XK 2K 2K كك فصول الأصول‎ XS 
المبحث الأول‎ 


الملطلبالأول: 
الملطلب الغان: 
الطلب الغالث: 
المطلب الرابع: 
الطب الخامس: 
المطلب السادسس: 
المطلب السابع: 
الطلب الٹامن: 
المطلب العاسع: 


دراسة عن الولف . ویشمل المطالب التالية 


اسمه ونسبه وكنيته 


ولادته ونشاته 


أعماله 

صفاته 

منزلته العلمية وثناء العلماء عليه 
تأثره عن قبله 


وفاته 


المحللب الأول : تسبه وكنينك : 


هو الشيخ العلامة خلفان بن جميل بن مهيل بن علي بن سليم بن المر بن سا ح بن 
هويشل » ينتهي نسبه إلى قبيلة ال المسيب » وهي قبيلة عدنانية یتصل نسبها إلى شهاب 
بن نويرة ابن عمرو بن الحارث » وينتهي بنزار بن معد بن عدنان » وكنيته أبو یحیی'''. 
المطلب الثاني : ولادته ونشأته : 


ولد هذا العالم الجليل في بلدة سيماء”" التابعة لولاية آزکی''' وتقع في الجهة 
الشرقية منهاء بداخلية عمان » وكانت ولادته سنة ۳۰۸٣ھ‏ للهجرة الموافق سنة 
۰ للميلاد» نشا في البلدة التي ولد فیھا ء وتوفی والده قبل أن يبلغ ا حلم ء 
فعاشس يتيما فى كفالة أمه على ضنك العيش » وكفاف من الرزق » لکن هذه ا حالة 
العصيبة لم تفت من عضده في طلب العلم » فعندما بلغ أشده شمر عن ساعد الجد 
> وفرغ نفسه لاكتساب العلم وتحصيله » فجد واجتهد حتى نال المنزلة الرفيعة ء 
وأصبح مرجع الفتوى في وقته » وقد كان له صديق حميم » وصاحب مخلص هو 
الشيخ سيف بن حمد بن شيخان الأغبري“» فشد كل واحد منهما على عضد 
الآخر لطلب العلم وتحصيله“. 
المطلب الثالث : شيوخه 
١.الإمام‏ محمد بن عبدالله الخليلى. 


000 الخليلي » أحمد بن حمد » مقابلة أجريتها مع الشيخ أحمد بن حمد الخليلي » مساء يوم الخميس ٥‏ ذو 
القعدة ٤1١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷ء ء السيابي » سالم بن حمود » ترجمة حياة المؤلف العماني (مقدمة لكتاب 
جلاء العمی شرح ميمية الدما) للمترجم له » ص۷ » ا خروصي » سعيد بن خلف » أيام مع المرحوم العلامة 
خلفان بن جميل السيابي ص1 5 ١‏ ورقة عمل قدمت للمنتدى الأدبي » بسلطنة عمان » السيابي » أحمد 
بن سعود » الشيخ خلفان بن جميل السيابي (زهده وورعه) ص۱۷۰ ورقة عمل قدمت للمنتدى الأدبي 
» فعاليات ومناشط ا خروصی ء سليمان ابن خلف (ملامح من التاريخ العماني) ص 770 . 

(۲( على وزن تيماء بفتح التاء » وهي فلا واسعة ء ابن منظور (لسان العرب) باب الیم » فصل التاء » ج7١‏ 
ص ۷٤‏ » تقع سيماء بداخلية عمان » (انظر المراجع السابقة). 

)٣(‏ بداخلية عمان. 

)٤(‏ سيأتي التعريف يه. 

(5) انظر المراجع السابقة. 

.۲ الخليلي نسبة إلى ال خليل ء قبيلة أزدية قحطانية الخروصي (ملامح من التاريخ العمانی ص7‎ )٦( 


6م 
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ب. ولادته : ولد سنة ۱۲۹۹ ه فی سمائل » ونشأ في حجر أبيه الشيخ عبدالله بن سعيد. 
ج. طلبه العلم وشيوخه : قرأ النحو على الشيخ محمد بن عامر الطيواني » نم درس 
باقى الفنون على عمه الشیخ أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي ء وأبيه الشيخ 
العلامة الكبير نور الدين عبداللہ بن حميد بن سلوم السا می علوم التفسیر والحديث 
والأصول » حتى نبغ فصار علما من الأعلام ومرجعا للفتوى. 
اه وفاته - توفي - رحمه الله تعالى - يوم الإئنين التاسع والعشرین من شهر 
شعبان سنة ۱۳۷۳ھ!''. 
أ.. مولدہ : ولد فی العقد الثامن من المائة الثالثة بعد الألف للهجرة بقرية سدي 
إحدى قرى ولاية إزكي الواقعة بداخلية عمان » ونشأ في حجر أبيه » وبدأ 
ب. طلبه العلم منذ وقت مبكر من عمره انتقل إلى مدينة سمائل طلبا للعلم 
واستشرافا للمعرفة ؛ إذ يو جد فى هذه المدينة من العلماء الأجلاء ما يمكنه 
أن يصل بهم إلى درجات سامية من العلم » وأن يروي ظمأه ويسد رمقه 
من الثقافة والمعرفة. 
ج. وفاته : توفى سنة ۱۳۹۰ھ ./191م0". 
)١(‏ السالمي : محمد بن عبدالله (نهضة الأعيان بحرية عمان) ص۳۷۷ » حجازي » محمود فهمي (دليل إعلام 
عمان) ص47 ١‏ » الفارسي ناصر بن منصور (نزوى عبر الأيام) ص .7١٠١‏ 
(؟) أي من قبيلة بني سليمة » قبيلة أزدية قحطانية نسبة إلى سليمة بن مالك بن فهم الخروصی ء سليمان بن 
خلف (ملامح من التاريخ العمانی) ص٤‏ 5 ۲. 
(۳) انظر ترجمته فی : الخروصي سعيد بن خلف (مقدمة لکتاب قلائد المرجان) ص أ» الخليلي » عبدالله 


بن علي (ترجمة مؤلف قلائد المرجان في مقدمة الكتاب) ص ١‏ > حمود فهمي حجازي وآخرون 
(دليل عمان) ص” ه. 


د عد عد فصول الأصول د < عاد 


۳. الشيخ أحمد بن سعيد بن خلفان بن أحمد بن صالح بن ناصر الخليلي. 

ولدفي بلدة بوشرا''سنة ۱۲۸۰ھ » ونشاً في حجر والده العلامة سعيد بن 
خلفان الخليلى الذي كان من أقطاب المذهب الإباضي ومرجعا للفتوى”''“فاستقى 
منه العلم والأخلاق الحميدة » فتوفی عنه والده - رحمه الله تعالى - وهو في سن 
السابعة فكانت مصيبته الثانية بعد ان توفيت عنه والدته وهو فى سن الثانية » فبقى 
يتيما بلا أم ولا أب » فأخذه الفاضل أحمد بن عبدالله الرواحي”” - وكان صاحبا 
لأبيه أيام حياته - ودفع به إلى وادي محره”؛'فعاش في كفالته يحوطه بعين الرعاية. 

شيوخه : تتلمذ هذا الشيخ على يد العلامة محمد بن سليم الرواحي” فأخذ عنه 
مبادئ اللغة العربية والفقه » وكان يذهب إليه في كل يوم إذ كان قريبا منه » ولم یتتلمذ 
على أحد غيره » بل كان عصاميا » کون نفسه بنفسه » وشمر عن ساعد الجد حتی 
وفقه الله تعا ی لنيل العلم » فأصبح ممن يشار إليهم بالبنان. 

وفاته : توفي هذا الشيخ ١١‏ - ذو الحجة سنة ١‏ ٣۱۳ھ‏ 2(7©. 
4 . الشيخ قسور بن حمود بن هاشل الراشدي“'. 

ولد بولاية إزكي بداخلية عمان سنة ٤‏ ٣١۳٣ھ‏ ء ونشأ في بلده » وتعلم قراءة 
القران بها ء ثم سافر إلى الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي لطلب العلم ء فلازمه مدة 
من الزمن » فأخذ عنه علوم العربية ومبادئ علم الفقه » ثم رحل بعد ذلك إلى 


)١(‏ إحدى ولايات مسقط العاصمة. 

(۲) توفي سنة ۱۲۷۸ھ حجازي (دليل أعلام عمان) ص۷۹. 

(۳) الرواحي : قبيلة عدنانية یتصل نسبها إلى رواحة بن قطيعة » ثم إلى عبس بن بغيض » الخروصي (ملامح من 

)٤‏ يقع بالقرب من مدینة - سمائل وهي مدينة بداخلية عمان. 

2» ننظر ترجمته في : السالمي (نهضة الأعيان) ص۳۷۷ » حجازي (دليل أعلام عمان) ص۷۹‎ )٦( 
الخروصي (ملامح من التاريخ العماني) ص٢٢۲ » خليل بن احمد الخليلي (السيرة الذاتية للشيخ‎ 
. ٦٥ص أحمد بن سعيد الخليلي)‎ 

)۷( الراشدي » أي : من أولاد راشد ؛ وهي قبيلة قحطانية يتصل نسبھا إلى يعرب بن قحطان » ا خروصی 
(ملامح من التاريخ العمانی) ص٢٥۲.‏ 


ا فصول الأصول ید د بد 


شرقية عمان لينهل من معین العلامة نور الدين السا لی » وبعد ذلك تول القضاء 
وبعدها سافر إلى زنحبار بإفريقيا ء فأصبح مدرسا بها يرد إليه طلبة العلم للإستفادة 

منه ء فمكث نحو عشرين سنة » ثم طلب منه الإمام محمد بن عبدالله الخليلى أن يعود 

إذ أصي ب ,كر ضى في عمّله ء فرجع سنة ١٣۳٣ھ‏ عن طريق البحر » وا وصل مع 

رفاقه إلى الشاطئ العماني نزلوا إلى البر ء وفي طريقهم إلى داخل عمان غالب عنهم ء 

فوجدوه فی سيح الصلب'''میتا تحت سدرة وهو مغطي نفسه بعمامته". 

٥‏ الشيخ سيف بن حمد بن شيخان بن محمد بن ناصر بن عامر الأغبري”"'ولد ببلدة 
سيماء وتوفي عنه والده وهو في سن الرابعة من عمره » فعاش في كفالة عمه 
أحمد بن شيخان بن محمد“ فتعلم قراءة القرآن في بلده فحفظه وهو ابن ست 
سنوات » ثم تتلمذ على الشيخ حامد بن ناصر”* أحد علماء نزوى - النحو لمدة 
أسبوع ء كما توجه إلى العلامة نور الدين السالمي » فأخذ منه » واستفاد من علمه» 
كما أنه تتلمذ على الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي. 
وفاته : توفي الشيخ » سنة ۱۳۸۰ھ » وهو ابن إحدى وسبعين سنة'''. 

المطلب اٹرابع : تلامين الشيخ خلفان : 

فأصبحوا بعد ذلك علماء أفذاذ يرجع إليهم في عويصات المسائل ودقائق العلوم 

ومن هو لاء: 

(١)‏ صحراء بشرقية عمان۔ 

(۲) الخليلي خليل بن أحمد (السيرة الذاتية للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي) ص١١١.‏ 

(۳) الأغابرة : قبيلة عدنانية يتصل نسبها إلى عامر بن صعصعة » ثم إلى قيس بن عيلان بن مضر ء الخروصي 
(ملامح من التاريخ العمانی) ص775. 

)٤(‏ لم اعثر على ترحمة. 

(5) لم أحد له ترحمة. 


(٦(‏ حجازي (دليل أعلام عمان) ص٥۸ء‏ الخروصی (ملامح من التاريخ العماني) ص هلا › عيدالمنعم عامر 
(تقديم لكتاب الورد البسام في رياض الأحكام) للمترجم له ص٣‏ » خليل بن أحمد (السيرة الذاتیة للشيخ 
أحمد بن سعيد) ص7 ١١‏ . 
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أ - الشيخ سعيد بن خلف بن محمد بن نصير بن خلفان ابن محمد بن خلف الخروصي. 

ولد يوم التاسع من صفر سنة ٤(‏ 5 ١١ه).مدينة‏ نخل. 

نشأ فی حجر أبيه ذي المجد والكرم » وجده ذي المكانة المرموقة في مجتمعه › 
فتعلم الشيخ عندهما قراءة القران ومبادئ العلم. 

ب - الشيخ سالم بن حمود بن شامس بن خميس بن علي بن عبيد السيابي: 

ولد سنة (۱۳۲۲ھ) بقرية غلا”''. 

كان فی بدئ حياته عصاميا يثقف نفسه بنفسه » ويساعده في ذلك التوفيق » ثم 
حافظته القوية » وذكاؤه مع صبره على طلب العلم » فقد حفظ القرآن في السابعة 
من عمره » ودرس مبادئ العربية وعلم الفقه بنفسه » وبعد ذلك تلقى العلم على 
يد بعض العلماء من أمثال الشيخ خلفان بن جميل السيابي والشیخ حمد بن عبيد 
السليمي والإمام محمد بن عبدالله الخليلي. 

وفاته : توفي ٩۹۹۳/۱۲/۳۰‏ ۱م". 

ج - الشيخ محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي: 

ولد سنة ١٣۱۳ھ‏ .سقط » ثم انتقل إلى سمائل ء فدرس على الشيخ حمدان 
بن خميس اليوسفي علوم العربية » وعلى الشيخ حمد بن عبيد السليمي علم الفقهء 
واکٹر دراسته على الشيخ خلفان - موضوع الدراسة - وكان محببا لدى شيخه › 
حتى نبغ » وعرف مكانته 

الإمام محمد بن عبدالله الخليلي » فعينه مدرسا لعلوم العربية » ثم ترقى إلى منصب 
القضاء » فعمل قاضيا في بدبد"وذلك سنة ۱۳۷۱ھ ؛ ثم نقل قاضيا إلى المحكمة 
الشرعية .سقط » ثم أحيل للتقاعد لظروفه الصحية » وبعد ان تحسنت حاله عين 
مدرسا ءعمعھد القضاء الشرعي.مسقط » من مولفاته : شقائق النعمان على سموط 
)١(‏ داخل عيط مسقط عاصمة عمان. 


(۲) ا خصیبی (شقائق النعمان) ج۲ ص 70 » الخروصي سليمان بن خلف (ترجمة مولف الكتاب عمان عبر 
التاریخ) ج١‏ ص ه الحار ني عبدالله بن سالم (أضواء على بعض أعلام عمان) ص۱۲۲ ۔. 
إحدى ولايات منطقة الداخلية بعمان » تبعد عن مسقط ٠٤‏ كيلومتر تقريبا. 
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ا لجمان فی أسماء شعراء عمان » والوهب الفائض على يتيمة الفرائض كلاهما 
مطبوع بوزارة التراث بسلطنة عمان. 

.)۲(۶'2۱۹۹۱ - ه١‎ 541١ توفي‎ 

د - الشیخ حمدان بن خميس بن سا اليوسفي: 

انتقسل من وطنه السيب إلى عدة مدن عمانية لطلب العلم » فأخذ عن الإمام محمد 
بن عبدالله الخليلى والشيخ خلفان - موضوع الدراسة - وغيرهما » وكان ضليعا في 
علوم العربية » حتى لقب بيسبويه الثاني » ونبغ في الشعر » فكان يوجه أسئلته الفقهية 
والنحوية إلى شيوخه في قالب النظم » كما ترد عليه أسئلة من قبل طلاب العلم › 
فكان يجيب عليها نظما ء وتوفي سنة ٤‏ ۱۳۸ھ ''' 

- الأستاذ الأديب موسى بن عيسى بن ثاني البكري"'. 

ولد فی سمائل سنة 775١ه‏ » درس العربية على الشيخ حمدان بن خميس 
الو في اودر علوم اکسا على العا ااا حك بين عي الاي 
وخلفان بن جمیل السيابي » وعمل كاتبا للصكوك الشرعية في سمائل › ء ثم عين 
مدرسا فی المعهد الإسلامي بجامع سمائل حتى احيل للتقاعد عن العمل سنة 
۲ء من مؤلفاته : السموط الذهبية فی الأسئلة والأجوبة الفقهية والأدبية : 
طبع بالمطابع الذهبية بسلطنة عمان'۶'. 
المطلب الخامس : أعماله: 

نظرا للمكانة العلمية التي ي يتمتع بها ا ملف - رحمه الله - فقد كان معروفا 
بین الخاصة والعامة يغرارة العلم » وقوة الإدراك » ونفاذ البصيرة » مع التقوى 
والورع والنزاهة والصلاح ء أسند إليه أعمال ووظائف لها أهميتها وثقلها فی 
المجتمع العماني. 
)١(‏ تنظر ترجمته فی : حمود بن حمد المسكري (ترجمة الشيخ محمد بن راشد الخصيبي » مقدمة لكتاب 

شقائق النعمان) ج١‏ » ص۳. 
(۲) الخصيبي (شقائق النعمان) ج۱ » ص۲۹۸. 


(۳) البكري : قبيلة عدنانية يتصل نسبها إلى بكر بن وائل ء ثم إلى نزار بن معد بن عدنان الخروصي (ملامح من 
التاریخ العماني) ص۲۷۹. 


. الخصيبي (شقائق النعمان) ج٢ ء ص1۷‎ )٤( 


د كد عاد فصول الأصول عاد > عاد 


أ. فقد عينه الإمام سالم بن راشد ا خروصی وكيلا لأوقاف بلده سیما!'' لما رأى 


- 


فيه من صلاح وعلم » فقام الشيخ بهذا العمل خير قيام » وعمل بالواجب 
حتى حسدہ أعداؤه فنصبوا له المكائد حتى ترك الأوقاف » واستعفى الإمام 
من قبضها فأعفاه » وذلك سنة ٢٥‏ اها. 


.بعد ذلك طلب منه الإمام سالم أن ينتقل إلى بلده نخل'''لیعمل مدرسا بها . 


وی شی هلد لات وی نس زیر ہی 


ٹم قلدہ نفس الإ نصب النضا فی لبلدة اسايق الذكر ا رأى عليه من 


اس ان 


. ثم ولاه الإمام محمد بن عبد الله الخليلي القضاء في بلدة الرستاق”''ا يتوسم فيه 


من صفات عزت أن توجد إلا في القلة من الناس » فاستمر الشيخ في عمله إلى 
سنة ١٣۳٢ھ‏ ء ثم اعتذر عن القضاء لأسباب اقتضاها الحال » فأعفاه الإإمام. 


. بعد ذلك استقضاہ السلطان تيمور بن فيصل البوسعيدي على بلدة مطر ح؛' 


فبقي بها الشيخ قاضيا حتى سنة 59 ١ ٠‏ ه. 


. ثم طلب منه وا می صور” أن يتولى القضاء فيها ء فاستجاب لطلبه » فعمل 


العمل إلى سنة ١ه‏ ثم رجع إلى سمائل. 


.ثم استقضاه الإمام محمد بن عبدالله الخليلي على سمائل!"'سنة ١٣۳٣ھ‏ ء فبقي 
بها مدة سنتين » واعتذر بعدها للؤمام فعذره. 

سبق التعريف بها ص٤‏ 7. 

مدينة بداخلية عمان - تبعد عن مسقط ٠١٠‏ كيلومتر تقريبا. 

مدينة.منطقة الباطنة بعمان تبعد عن مسقط 55 ١‏ كيلومتر تقريبا. 

إحدى مدن مسقط العاصمة. 

مدینة تقع في شرقية عمان تبعد عن مسقط ٠٠‏ 4 كيلومتر تقريبا. 

مدينة بداخلية عمان تبعد عن مسقط ٠١٠١‏ كيلومتر تقريبا. 
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.ثم تفرغ للتدريسس والتأليف والافتاء .. فإذا زرته لا تحده إلا قارئا أو کاتبا أو 
مصليا أو باحثا ... شأن العلماء العاملين'. 
المطلب السادس : صفات الشيخ خلفان وأخلاقه : 
للشيخ - رحمة الله عليه - صفات جليلة وسمات حميدة هى تلك السمات 
التي یتسم بها العلماء العامليون » والرجال المخلصون » وقد ذكر صفات هذا الشيخ 
تلميذه الشيخ سعید بن خلف الخروصی الذي لازمه مدة اثني عشر عاما فقال : كان 
سمحا جوادا على قلة فى يده » وفيا صفيا » محققا مدقا » حافظا واعيا » يقول ا حق 
وينطق به بغیر تلعثم » ويدعوا إليه ويأمر بفعله » ويغضب لله ويرضى في الله » كاملا 
في خصاله » حجة علم في بلادہ ومصره › 
عمدة فی قطرہ وعصرہ'''. وقال مرة أخرى : ... صحبته اثني عشرعاما ء فرأيت 
أوقاته موزعة فى فضائل الأعمال » شأن الكملة من الرجال » فلا تحده إلا مصليا 
حاكما بفصل الخطاب في دعوی » لا يخلو مجلسه من طالب علم أو مسترشد أو زائر 
في الله » أو مسترفد ‏ لا یبخل۔موجود » كما لا يتكلف المفقود » لا تسمع في مجلسه 
أحاديث الدنیا ء بل همته ميالة إلى الصفات العلیا ء لا يجامل غنيا لغناه » لا يحتقر 
فقیرا لفقره » المسلمون لديه متساوون ولارشاده مستمعون0". 
هذه صفات الشيخ خلفان كما قالها تلميذه الذي لازمه فترة طويلة من الزمن › 
وهي - كمايرى القارئ - صفات تجحعل من الشيخ مثالا حيال يقتدى به » ويسار 
(١)‏ السيابي : سالم بن حمود (ترجمة حياة المؤلف العماني - مقدمة لكتاب جلاء العمى) ص۷ ء وتنظر أعمال 
المؤلف في المرجع السابق وفی : سعيد بن خلف (أيام مع المرحوم خلفان بن جمیل) ص۹٥۱ء‏ ورقة 
عمل قدمت للمنتدی الأدبي بسلطنة عمان » أحمد بن سعود (الشيخ خلفان بن جمیل : زهده وورعة) 
ص ١7١‏ » ورقة عمل قدمت للمنتدى الأدبي بسلطنة عمان » أحمد بن حمد الخليلي : مقابلة شخصية 
أجريتها معه يوم الخميس ه ذو القعدة سنة ۱٤۱۷‏ ه-9917١1م.‏ 
6 الخروصي سعيد بن خلفان ء مقابلة شخصية - أجريتها معه يوم الخميس ه ذو القعدة ۱٤۱۷‏ - ۱۹۹۷ء. 


(٣(‏ الخروصي ء سعيد بن خلف » أيام مع المرحوم العلامة الشيخ خلفان بن جميل السيابي » ص۹٥٥‏ »> ورقة 
عمل قدمت للمنتدى الأدبي بسلطنة عمان. 
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كما أن الشيخ - رحمه الله - کان متصفا بالزهد » وله مواقف تدل على زهده 
منها أنه كان يأخذ مرتبا شهريا زهيدا من السلطان سعيد بن تيمور”'“فاقتنع به وم 
يطلب زيادة على ذلك مكتفيا به ومقتصر عليه مادام يسد به حاجته الضرورية". 

ومنها أن أحد أقربائه توفي عنه ولم يترك سوى بنت واحدة » وكان الشيخ يرثه 
بالتعصيب » لكنه امتنع عن أخذ الميراث خوفا من الشك في ذلك » مع أن المتوفي قد 
أقر قبل وفاته بأن الشيخ يرئه”2. هكذا كانت حياته - رحمه الله - زهدا وابتعادا 
عن مغريات الحياة » وترف الدينا لأنه باعها بالآخرة » فهو يطلب ماهو أعلی؛ 
ويرغب فيما هو أفضل ء إنه رضوان الله ورحمته وجنات عرضها السماوات 
والأرض أعدت للمتقین. 

وكان من سماته - رخمہ الله - التواضع وهضم النفس ء يجد ذلك القارئ 
في صريح كلامه » فمن ذلك قوله عندما سئل عن حال عمر بن عبدالعزيز والحسن 
البصري .. نرى أنفسنا لا نساوي تراب نعالهما» وإذالم يكونوا هم الرجال فمن 
إذن؟ أنحن وأمثالنا جيف الليل ذباب النهار » أفتينا الأعمار فی البطالة والقيل 
والقال» فكفى بالمرئ عيبا أن لا يكون 

صالحا ويقع في الصا حين ...““ وقال في موضع آخر : لا تظن أيها الشيخ أنني 
أكتم العلم عنك ولا عن غيرك من مستحقيه » وإنها أنا بشر ضعیف » وأجهل أكثر ما 
أعلم بأضعاف مضاعفة...(“. 
المطلب السايع : منزلة الشيخ خلفان العلمية وثناء العلماء عليه 

كان لهذا الشيخ منزلة سامية ء ومكانة مرموقة بین علماء المذهب الاباضى » نظرا 
ما يتمتع به من قوة علمية » فقد بلغ شأوا كبيرا » ونال مرتبة عالية » وأخذ بحظ وافر 
بعض الاراء المعهودة والمألوفة في مذهبه » ومثال ذلك أنه خالف الرأي المعتمد عند 
)١(‏ سبق التعريف به. 


6 السيابي » أحمد بن سعود » الشيخ خلفان بن جميل السيابي زهده وورعه » ص۱۷۱ > ورقة عمل قدمت 
للمنتدى الأدبي بسلطنة عمان. 


. السيابي خلفان بن جميل (فصل الخطاب) ج١ » ص۳۸‎ )٤( 
. ١1١ ٠١ص‎ » (د) المرجع السابق‎ 


GE‏ دیاں) 


الشارقة من الوياضية في الشفعة » إذ الرأي العتمد عندهم ان الشفعة تفوت بتأخير 
طلبها ء أما الشيخ فإنه يقول : لا تفوت الشفعة ء بالتراخي عن طلبها”''. 

كما أنه خالفهم فی القول بهلاك المجتهد إذا أخطأ في الدين ما يعلم بالضرورة ء 
فقد ذهب إلى القول بعدم هلاكه”". 

وقد كان الإمام محمد بن عبدالله الخليلي يرجع إليه في بعض المسائل”" . وقد كثر 

والفقيه النحریر ذو السلك خلفان : السيابي من نقاة هداة. 

من أبوه جمیل هو بحر فی جمیع العلوم والمعرفات. 

ب. الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي'' : كان رجلا ضليعا في أصول الفقه 
إذا ما قسناه بأقرانه في ذلك الوقت نجده يتقدمهم في علم الأصول » وهذا 
ترك انعكاسا على مولفاته وعلى فتاواہ » إذ يجد الإنسان من التأصيلات في 
مؤلفات الشيخ في وقته ما لا يجده فی مؤلفات كثير من معاصريه من أهل 
عمان فی ذلك الوقت. 

يم لشيخ حمدان بن ۰ خميس اليوسفي”2) 

لا ا كه به البرية وانحلت به الأزم 
علامة العصر م د 0 يلذ بے لم يفته العلم والكرم 
ہہ (۹)( 
)0( السيابي » خلفان بن جمیل (فصل ال خطاب) ج٢‏ ء ص٠‏ ۷. 
(۲) السيابي ء خلفان بن جمیل (فصول ال خطاب) . 
)۳( السيابي (فصول ا خطاب) ج١‏ » ص١٢۱.‏ 
)٤(‏ أحد تلامذة المؤلف. 
6-00 الخصيبي » محمد بن راشد (شقائق النعمان) ج٣‏ » ص٠‏ ه. 
)٦(‏ مفتی سلطنة عمان في الوقت الحاضر. 
(۷) مقابلة شخصية أجريتها معه يوم ا لخمیس ه ذو القعدة ١‏ ١٤ھ‏ - ۱۹۹۷ء. 
(۸) أحد تلامذة المؤلف. 
(۹) السيابي » خلفان بن جميل (بهجة المجالس) ص١١٣‏ -55 .١‏ 


اد عاد عاد فصول الأصول د عاد عاد 


و الشيخ علي بن حبر ال حہري!'' : 
هو العام النحرير نجل جميل فبا جود مع هتلف أن تكرسنا 
هو البحر إلا أن جوهره التقضی ‏ وإن التقى كنز الحياتين فاعلما ''' 
ه. الشيخ موسی بن عيسى البكري” ": 
منار الدين جع كل سو ی عيب أحمد یبای الام 
سليل جميل خلفان من قد غداعن كل نائبة يقيني 
ا : 
هو المرتضى خلفان نيحل جميل لقدفاق في كل الفنون بني العصر 
هذا بعض ما قيل فيه ء وفي ذلك ما يكفي دلیلا وشاهدا على أنه بلغ شأوا بعيداء 
وسمافوق ذری العلم » وترقى درجات عالية بین أقرانه ء وزيادة على ذلك فإن 
وظيفة القضاء التي عهدت إليه في عدة مدن تدل على رسوخ قدمه في علوم الشريعة. 
المطلب الثامن : تأثره يمن قبله : 
كان - رحمه الله - متأثرا بالنيل"»وشرحه إذ كان كثير القراءة لهذين الکتابین 
كما يستفاد ذلك من خلال تتبع مؤلفاته » فقد ألف سلك الدرر'“ نظم فيه كتاب 


(١)‏ الشيخ علي بن جير بن سعود الجبري » نشأ في بيت شرف » اهتم بطلب العلم منذ صغره » فتعلم أصول 
العربیة والفقه والدین ء وله أشعار حسنة. ال خصیبي (شقائق النعمان) ج٢‏ » ص٦٦.‏ 

(۲) السيابي (بهجة المجالس) ص2١‏ . 

(۳) أحد تلامذة المؤلف. 

٥٦١ص السيابي (بهجة المجالس)‎ )٤( 

(د) فهو أحد تلامذة الموؤلف. 

)٦(‏ السيابي (بهجة المجالس) ص۲۳۸. 

(۷( هو كتاب فقهي للشيخ العلامة عبدالعزیز بن إبراهيم الثميني ء من علماء المذهب الإباضي با مغرب » توفي 
سنة ۳٢٢۱ھ‏ » ويعتب ركتابه من أهم الکتب الفقهية في المذهب الإباضي » وقد شرحه الإمام القطب 
محمد بن يوسف أطفيش المتوفى سنة ۲ ه شرحا وافيا » ويبلغ الكتاب مع شرحه سبعة عشر يجلدا : 
وقد طبع بمكتبة الإرشاد بجدة سنة ۱۳۹۲ھ- ۱۹۷۲م وسنة ٥٤٣٤١‏ ه- ۱۹۸۰ء ء الزرکلی (الأعلام) 
ج٤‏ » ص7١‏ » علي علي منصور (تقديم لشرح كتاب النيل) ج١‏ » ص © .١‏ 

(A)‏ سيأتي التعريف به. 


عاد ید ين فصول الأصول 2K‏ 2 کہ 


انیل كما أنه كان يتقل نصوصا من انیل وشرحه في جلا العمی''' وفي فصل 
می جم مو .0 0 0 بس فإني م أجد 

في النيل مع كثرة ممارستي له أن الكبيرة لھا مکفر غير التوبة!'' ... وكان طلبة العلم 
من يغترفون من معينه يعرفون ذلك عنه » ولذلك كانت لهم أسئلة كثيرة موجهة إلى 
الشيخ يطلبون منه إيضاح ما أشكل عليهم من المسائل الموجودة في النيل وشرحه”", 
كما أنه كان متأثرا بطلعة الشمس » فمن تتبع فصول الأصول يجده يعتمد على طلعة 
الشمسس فى كثير من المسائل الأصولية » وكان يعبر عن العلامة السالمى - ملف 
الطلعة - بلفظ شیخنا احتراما له وإعجابا به(؟»» وفی أيامه الأخيرة كان يقرأ فتح 
الباري » وكان يستمد فتواه الأخيرة من هذا الكتاب » بل إن فتوى من فتاوه تقید 
بکل ما فيها نقلا من هذا الكتاب » وهي مسألة اشتراط ذواق العسيلة للجواز بحلية 
المطلقة ثلاثا””2. كما أنه كان يقرأ جمع الجوامع وشرحه وحاشية العبادي عليه. 
المطلب التاسع : وفاته : 

توفي سنة ۱۳۹۲ھ - 977 ١م‏ في مدينة سمائل » ودفن في بستانه السمی 
بالمشجوعية » رحمه الله رحمة واسعة. 


: چک SEE‏ 
VIII‏ ت۶ر 7 ک2 


00010 سيأتي الكلام عنه. 

(۲) السيابي ء فصل ا خطاب » ج١‏ » ص .7١‏ 

(۳) السيابي » فصل الخطاب » ج١‏ » ص١7‏ عوص7١‏ 5 . 

. 5 ١7صو السيابي » فصول الأصول » ص١7 » وص۱۷۷‎ )٤( 

)٥(‏ السيابي » فصل ا لخطاب » ج۱ » ص۲۱۳ء ابن حجر » فتح الباري » ج۹ء ص۳۷۹. 


8 ا ا 


« اد ا فصول الأصول اد <k‏ عاد 
المبحث الثاني 
آثاره العلمية 


الملطلب الأول: مولفاته 

المطلب الناني: كتاب فصول الأصول 
عنوان الكتاب ونسبته إلى املف 
الملوضوعات التي اشتمل عليها الكتاب 
المصادر التي اعتمد عليها الولف 
منهج ا ولف في الكتاب 
نسخ الكتاب 


المطلب الأول : مؤلفاته: 
لقد ترك لنا المؤلف - رحمه الله - ثروة علمية نافعة » ومولفاته فقهية مفيدة » وتاتي 
مؤلفاته على أغاط مختلفة » فمنها ما جاء نثرا» ومنها ماهو نظم ء ومنها ما هو على 
يقة السؤال والجواب » فتعددت عنده الأساليب في مجال التأليف ء ومولفاته هي: 
أ.. بھجة المجالس: ۱ 
هو كتاب نظم اشتمل على عدة فنون من العلوم والحكم والمواعظ » وقد ألفه 
الشيخ - كما نبه على ذلك في مقدمته - ليكون تكملة لكتابه سلك الدرر”')حيث 
أكمل فى هذا الكتاب ما أغفله هنالك » إذ يقول فى مقدمته: 
وإننى كنت أيام الشبية قد نظمته دررا في السلك قد كملا 
سلك حوى درر الأديان قد نظمت نظما به وعلى الأحكام مشتملا 
وها هنا قد بدالي نظم قافية فی كل ما قد غدا عن ذاك معتز لا 
من كل جوهرة عن ذاك شاردة أو كل مرجانة قد فصلت بحا ”") 


وجعلے في عدة فصول غير مرتبة » واتخذ في هذا ا ولف طريقة يقة رائعة وأسلوبا 
طريفاء ذلك لأنه يعرضه على طريقة السؤال والجواب » فإذا أراد أن يبين مسألة 
ماأويأتي بفائدة علمية » فإنه يطر ح سؤالا كأنه بلسان غيره » ثم يجيب على هذا 
السوٴال » ولعله قصد بذلك شد انتباه القارئ » مثال ذلك قوله: 
هل الكتابة للاسما كذلك من يرقي بها أو دعا الرحمن مبتهلا 
ترى الجواز أو التحريم فيه أتى أو الكراهة فصل نلت کل علا 
هذا هو السؤال الذي أراد أن يجيب عليه » فالقارئ عندما يقرأ » وكذا المستمع 
ييقى منتظرا للجواب بلهفة وشوق ء ما يجعله أكثر تركيزا واهتماما » حتى إذا كان 
بهذه الصفة يأتيه با جواب إذ يقول: 
أرى الجواز لمن قد كان يعرفها بأنها حللت أولا فقد حظلا 


)١(‏ سيأتي التعريف به قريبا. 
(۲) بهجة المجالس ص8١‏ . 


f f‏ فصول الأصول > > عاد 


إذ علة المنع فی استعمال ذلك من خوف الوقو ع بها في الشرك فاحتفلا 
هذا لان رسول الله قال لهم رقاكم أعرضوها كي أرى العلاه 7" 


وهكذا سار في عرضه على هذا ا منوال ء وسلك هذه الطریقة ء ثم ختم الكتاب 
بالتوسل بأسماء الله تعا ی الحسنی » وكتابه هذا ممتع مستعذب نظرا للمواضيع التي 
طرقهاء واللطائف والحكم التي اختارها والمواعظ التي سطرها » والجواهر التي 
اتتقاهاء بأسلوب شيق » مع السلاسة والرقة وعدم التعقید ء وقد ضم إلى هذا 
الكتاب أسئلة موجهة إلى الشيخ من طلاب العلم » وهي أسئلة وأجوبة نظمية › 
وكان يجيب على كل سؤال حسب القافية التي ورد بها السؤال » مما يدل على قوة 
ملكته الشعرية» وامتلاكه ثروة هائلة من اللغة ء ويبلغ مجموع الأسئلة الموجهة إليه 
1 او ن 

منظومة في أحكام الدماء وما علق بها من لاروش والقصاص والديات ‏ وهي 
كرب باب لي انها كان أي وعد ددا برسي طايه 
أرشدنا إلى مسسالك الهدى وخصنابأضرب من النعم 
نم للصلاہ والسا ‏ اتصلا مح ااا ا اترینں 00 

وسبب تأليفه لهذه المنظومة هو طلب وجهه إليه خاصة إخوانه من يعز عليه أن 


وكان قد سألني من وجبت إحابتي إياه فيما قد عزم 
خلاصة الإخوان أرباب الصفا وناصر الدين بسيف وقلم 
أن أضعن می الفن نظلما شافيا للطالبين حاويا جل ف 


. ۲٠١ص بهجة المجالس‎ )١( 

(۲) وقد طبع الكتاب بوزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان سنة ١ 4٠09‏ ه - 9/6١م.‏ 
(۳) ميمية الدماء بشرح جلاء العمى ص١٦‏ - .7١‏ 

.۲ ٤ص ميمية الدماء يشرح جلاء العمى‎ )٤( 


086 
Oa 
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وكان الشيخ في تأليفه هذه المنظومة بین إقدام وإحجام ء وتقدم وتأخر لدقة هذا 
العلم وصعوبته » فهو عسر قل من يقدم عليه ء وقد بسط يد الدعاء إلى اللہ تعالى 
مستعينا به » وملتجاأً إليه ليعينه على هذا العمل الجليل. 

إذيقول: 

وطالما بسطت راحات الرجا فانقلبت باليأس منه والندم 
وأحجم الجواد عن معركه إذ لست من فرسانه الغرالبهم 
نيم سمالت الله أن تى عوناوتوفيقابفض ل وكرم 
ياد ا ات لہ ا وا حخمد لله على فيض النعم 
فھاکے نظما كما قد اشتهت نفس وما قرت به العين انتظ ''' 

ج. جلاء العمى شرح ميمية الدماء: 

شرح فيه المنظومة السابقة » بین يحملها ء وفك مقفلھاء ووضح مشکھا ء وحل 
لغزها ء بأسلوب سهل العبارة » يفهمه القارئ بغير عناء » لم یطنب فيه إطنابا ملا 
ولم یختصرہ اختصارا خلا ء خال من التعقيد » غزير المادة » يظهر للمطلع عليه مدى 
موسوعية الشيخ » وتتجلى فيه مقدرته العلمية » فإذا اطلع القارئ - مثلا - على 
كلام الشيخ عند بيانه للضمير إياه الوارد في قوله: 

وكان قد سالنی من وجبت إحابتي إياه فيما قد عزم 

وتطرقه لذكر أقوال العلماء من أهل اللغة والنحو فى هذا الضمير » لأدرك أنه 
على اطلاع واسع بهذا الفن ء وأنه قد أخذ منه بحظ وافر ء إذ قال في هذه المسألة : 
وإياه ضمير منفصل للمنصوب » واللواحق التى تلحقه من الكاف والهاء والياء فی 
قولك: إياك وإياه وإياي » لبيان ا خطاب والغيبة والتكلم ء ولا حل لها من الإعراب» 
كما لا محل للكاف فی أرأيتك » وليست بأسماء مضمرة » هذا مذهب الأخفش ؛ 
قال صاحب الکشاف : وعليه المحققون » وقال الزجاج ومتابعوه : إيا اسم مظهر 
مبهم مضاف إلى المضمرات الواقعة بعده » يعني الكاف » والهاء ء والياء » إضافة 
إلى ا لخحاص » فإنه مبهم يتعين بالمضاف إليه » كأن إياك.معنى نفسك ء استدلوا على 


000 ميمة الدماء بشرح جلاء العمى ص۲۷ - ۲۹ء والمنظومة مطبوعة مع شرحها المسمى جلاء العمى. 
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ذلك بإضافته إلى المظهر من قولهم : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب قال 
صاحب الكشاف : وهذا شاذ لا يعول عليه » وقال الخليل : إيا ضمير مضاف لما 
بعده من الأسماء . قال بعضهم : وهو ضعيف » لأن الضمير لا يضاف » وما حكوه 
من ذلك شاذ كما سبق عن الكشاف » وذهب بعض الكوفيين وابن كيسان من 
نحاة البصرة إلى أن الكاف وأخواتها هى الضمائر التى كانت متصلة » وأيا دعامة 
لها لتصير منفصلة بسببها » وقال قوم من أهل الكوفة : إياه بكماله هو الضمیر ء 
قال الجرجاني : وزيف هذا بأن ليس فى الأسماء المضمرة ولا المظهرة ما يختلف عن 
آخره إلى كاف وهاء وياء» شال الشيخ ابن الحاجب » والدليل على مذهب ا خفش 
وجمھور المحققين أنها ألفاظ اتصلت,ا لفظه واحد» ويتعين بها ما یرجع إليه ء 
فيوجب أن تكون حروفا كاللواحق بأن في أنت أنتما أنتم » فإنها حروف مبينة 
لاحوال المرجوع إليه ء فجعلها مقیسا عليها في انتفاء الإعراب المحلي » ولم يعتد 
ما نقل عن مذهب الفراء بأن الضمیر أنت هو بكماله » ولا ما قال بعضهم: بأن 
اللواحق هي الضمائر التي كانت موضوعة متصلة » وأن إيا دعامة دعمت حين أريد 
انفصالها لتستقل لفظا!'. 

فإذاتتبع القارئ هذا الکلام من المؤلف يجده رجلا حققا واعيا مطلعا في هذا 
الفن الذي يعتبر مفتاح العلوم » ومن أهم روافد أصول الفقه. 

وعندما يتكلم المؤلف في مسألة من مسائل الدماء یبین آراء المذاهب الاسلامية 
ويذكر أقوالهم مسندا القول إلى صاحبه غالبا » فعلى سبيل المثال قال فى مسألة 
وجوب الأخذ والعمل بالقسامة”"“ما نصه : اعلم أن القسامة فی الأصل اختلف 
العلماء من السلف والخلف في وجوب الأخذ والعمل بها .. ثم إن القائلين 
بالوجوب ء وهم الأكثر اختلفوا - أيضا - هل تحب .عطلق وجود القتيل بين قوم 
لا یصرف قاتله ولو بدون أمارة أو شبهة یتعلق بها الحكام ... أولا يحكم بها إلا إذا 
كانت هنالك شبهة .. فلا بحب عند مالك إلا بلوث - واللوث : الحقد وشبه الدلالة 
على الشيء - والشاهد الواحد لوث عند مالك ... ووافق الشافعى فى قرینة ا حال 
الخیلة ؛ مشل: أن يوجد قتيل متشحطا بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة ... 
)١(‏ جلاء العمى ص70 2 75. 
(۲) القسامة : حلف خمسين ينا أو جزئها على اثبات الدم السيابي خلفان (جلاء العمى) ص77. 


رتا 
*+ ٭ھ٭ - فصول الأصول ید <k‏ د 


وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر» وجبت القسامة على 
أهل المحلة, ة 2 - أي المؤلف - وهو قول أصحابنا - أي الاباضية - » ومن أهل 
العلم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة ... وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب وعلي وابن مسعود » وقال به الزهري وجماعة من التابعين » وهو مذهب 
ابن حزه'"ا . فلم یقتصر بعر ا - فی هذه المسألة على ذكر قول أهل مذهبه › 
وإنما كان يعدد آراء العلماء وأقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين وعلماء المذاهب 
اللإسلامية من جاووا بعد عصر التابعين » كل ذلك بأدب العلماء فإن القارئ لا يلمس 
إزدراء للرأي الآخر ولا تنقيصا لصاحبه » نما يدل على موضوعيته » وهكذا الحال فى 
سائر كتابه » بل في كل مؤلفاته » يتسم بروح الموضوعية والنزاهة. 

وممايتميز به هذا المؤلف أن المصنف يقوم بتخريج أحاديثه في كثير من الأحيان» 
فيسهل للقارئ معرفة مكان الحديث الذي استدل به المؤلف على مسألة ما ء ففی 
دية الجنين - مغلا - يسوق الحديث الشريف الدال على أن ديته غرة وأنها عبد أو 
أمة» فيقول: : روى الربيع عن أبي عبيدة عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت 
إحداهما الأخرى » فطرحت جنينا میا ء فقضى رسول الله - يَيِْيْةٌ - بينهما بغرة 
عبد أو أمة: وروي البخاري : اقتتل امرأتان من هذيل » فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر .. وروی البخاري - أيضا - أن رسول الله - اياي - قضى في جنين المرأة 
من بني يان بغرة عبد أو 7 .. وفي رواية أبي دواود والنسائي عن ابن عباس أن 
ع کہ 0 سال س کھت ےر سول الله - ساسا - فی الجنين » فقام حمل 

بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين » فضربت إحداهما الأخرى....." فقد خر ج 
املف هذا الحديث من كتب السنة ء وبين اختلاف الروايات فيه » وهو وإن ل 
يخرجه تخريجا كاملا بحيث لم يذكر مكان وجوده فی كل كتاب إذ لم يذكر الكتاب 
والباب ورقم الحديث وغير ذلك إلا أن ذكره للکتاب الحديثي الذي خر ج الحديث 
منه يعتبر له قيمته وأهميته » حيث يرشد القارئ إلى مكان وجودہ » كما أن الصنف 
لى يحتف بذكر الحديث من كتاب واحد بل قام بتخريجه من عدة كتب حدیٹیةا''. 


)١(‏ المرجع السايق ء ص۲۳۲ » وص7377 » وانظر : ابن حزم (المحلي) ج١١‏ ص۷۲ء الكاندهلوي (اوجز 
المسالك إلى موطأ مالك) ج١١‏ ص٠‏ ۰ء ابن حجر (فتح الباري) ج۱۲ ص۲۳۹. 

(۲) (جلاء العمى) ص۲۱۸ - ۲۱۹. 

(۳) طبع الكتاب بالمطابع الذهبية ء سلطنة عمان سنة ١4١١‏ ه - ۱۹۹۱ء ويقع في جلد واحد » تعليق عز الدین التنوخي. 
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د. سلك الدرر الحاوي غرر الأثر: 

هذا الكتاب هو نظم لكتاب النيل وشفاء العليل للشيخ عبدالعزيز الثمیني''' الذي 
يعتبر مرجعا هاما للإباضية فی الفقه » وقد اهتم به الشيخ خلفان اهتماما بالغاء فكان 
كثير القراءة له كما صرح بذلك عندما سأله بعض تلامذته عن الكبيرة هل تكفر بغير 
التوبة؟ وقد ذکر التلميذ فی سوالے أن صاحب النيل صرح بأن الكبيرة تكفر بغير 


له - أن الكبيرة لها مکفر غير التوبة ... ولعلك لم تفهم كلام الشيخ » فلعله يعني 
التلفظ بالتوبة باللسان...0) 

وبلغ من اهتمامه بالنیل وإعجابه به أن قام بنظمه » فقد نظمه في ثمانية وعشرين 
ألف بيت » قال بعد أن حمد الله وصلى على رسول الله المصطفى - اللا - مبینا 
أهمية كتاب النيل ومنزلته بين المؤلفات فى المذهب الإباضى قال: 
وبعدفالعبديقول طالما ۱ نظرت فی مصنفات العلما 
فلم أجد سفرا لنا فی المذهب کالنیل یجلو ضووه للغيهب 
فإنه كإسسلمهبحرزخر حوى من الشرع نفائس الدرر ''' 

ثم ذكر صعوبة هذا الكتاب لطلبة العلم » إذ هو كتاب مختصر » حتى كأنه الغاز فی 
بعض الأحيان » فأراد أن ينظمه تسهيلا للطالب وعونا له على فهمه وحفظه ء إذ قال: 
لكنه للمبتدين صعب لديه اللب 
لكثرة اختصاره والحذف مع موالاة ضمير العطف 
فقمتا في نظامه مشمرا لعله بعد الخفا أن يظهرا؟) 


يقفا حتارا 


» ه ء من المصلحين بالجزائر‎ ١١77 عبدالعزيز بن إبراهيم الثميني ء فقيه من علماء الإباضیة » ولد سنة‎ )١( 
من كتبه : النيل » ومعالم الدين » وتعاظم الموجين على مرج البحرين » وتوفي سنة ١٢٢٣ھ » الزركلي‎ 
(الأعلام ج٤ ص7١ » بکیر بن سعيد اعوشت (دراسات إسلامية) ص۱۳۲.‎ 

(۲) السيابي (فصل ال خطاب) ج١‏ ص1 . 

(۳( (سلك الدرر) ج١‏ ص٦.‏ 

(:) (سلك الدرر) ج١‏ ص٦.‏ 


ثم بين المنهج الذي يسير عليه فذكر أنه قد يزيد ما ليس موجحودا فی النيل من 
الفوائد ء وقد يحذف ماهو موجود فيه من الكلم إذا اضطر إلى ذلك » لأنه متقيد 


بالنظم ء ويقوم بترجيح الأقوال إذا تبین له الراجح 


نے رة يعيب الأيكان 
معتمداعلى الدليل الأقوى 


» ويقرن القول بدليله غالبا 


وزدتەماليس منه فاعلم 
واجمع المهم فی الأحكام 
سے اء اال الان 
من اية أو من حديث يروى 


أو من قياس راجح قطعی إن كان أولا فمن الظني 
افعو يبي الول ولال في غالب الأحوال عند القيل 7 

وبعدها شرع في مسائل الكتاب » وقسمه حسب عادة الكتب الفقهية مبتدءا 
بأبواب الطهارة ثم الصلاة .. الخ » ثم ختم النظم بکتاب السير » تكلم فيه عن عصر 
النبي - گل - ثم عصر الصحابة والتابعين فمن بعدھم إلى العصر الذي عاش فيه 
وهو القرن الرابع عشر الهجري ء التاسع عشر الميلادي » وهذه الخاتمة لا توجد في 
النيل » وقد قدمه بأسلوب سهل العبارة ء واضح المعنى ؛ يسهل حفظه للمطالب!''. 

ه. فصل ا خطاب في المسألة والجواب: 

فتاوى للشيخ في أحكام متفرقة » جمعها ورتبها كل من الشيخ محمد بن راشد 
بن عزيز الخصيبي”427- تلميذ المؤلف - والشيخ عبدالله بن خلفان - نحل الموؤلف 
- وابتدأً الكتاب ا يتعلق بأصول الدين » ثم تلاه.عا يتعلق بالفقه ء ثم ختمه 


)۱( (سلك الدرر) ج١‏ ص٦‏ ۷. 

(۲) طبع الكتاب مرتین : الو ی ۔مطابع الكتاب بمصر سنة ۱۳۸۰ھ - ۱٦۱۹ء‏ ء والثانية : بوزارة التراث 
القومي بسلطنة عمان سنة ١ 5٠9‏ ه - ۱۹۸۸ء ء ويقع فی مجحلدین. 

(۳) وقد مر التعريف به ص۳۲. 
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ومن تتبع هذه الفتاوى تظهر له الأمور التالية: 

أ. أنه يفتي حسب ما ادى إليه اجتھادہ » فيجيب السائل بعد أن يعمل فكره» 
ويقلب نظره في المسألة » ولا يعتمد التقليد » فعندما سأله أحد طلاب العلم 
عن موقفه من الحسن والحسين » والأحداث الجارية بين الصحافة أجابه بقوله: 
.... أما الحسن والحسين فهما سبطا رسول الله - كيا - و ريحانتاه» وهو 
يحبهماء ووردت فيهما أحاديث » أما الأحداث التى جرت بين الصحابة 
فكلهم مجتهد وملتمس للحق » وقد علمت الخلاف فيهما عند أهل مذهبك» 
أما القدماء فكانوا منهم المشاهد للأمر وحاضره » ومنهم من كان قريبا من 
ذلك وتبلغهم الحقائق .. ونحن نحسن بهم الظن » ونعذرهم ونقول: حكموا 
بماعلموا. سر سور ماب مو اس دی حور ری 
ديننا الرجال » وما كلفنا الله التنقيب والتفتيش عن عيوب الناس وعن حال من 


مضى فل يك هد حت مم مَاكَيَت ولك مكبر 200 والعاقل يشتغل 
بعيوب نفسه » ويسعى في تخليصها ونجاتھاء وعليه أن یحسن الظن بجمیع 
المسلمين : .. هذا فيمن تشاهد وتعاين » فكيف ممن يبننا وبينهم قرون عديدة › 
نحن نحسن بهم الظن » ونكل أمرهم إلى بارئهم » ولهم السوابق والفضائل ء 
وليس القول في أولئك من واجبات ديننا » وكذا القول في عمر بن عبدالعزيز» 
فإنه تروى عنه الفضائل الجميلة» وا مناقب الحميدة » فنحن نحبه على ذلك › 
ونحب کل مسلم أطاع الله » واجتنب هواه » وعمل.ماعلم.... 
فقد نص الشيخ - رحمه الله - على أنه لا يقلد غيره ولا نقلد ديننا الرجال كما 
يستفاد من هذه الفتوى الفوائد التالية: 
.١‏ احترامه للعلماء» وعدم القدح فيهم » وأن لهم منزلتهم ومكانتهم العلمية 
ونحن نحسن بهم الظن » ونعذرهم ء ونقول : حكمواءما علموا. 
.٦٢‏ يجل الصحابة » ويقدر مواقفهم » ويعترف بفضلهم أما الأحداث التي جرت 
بين الصحابة فكلهم مجتھد » وملتمس للحق .. ولهم السوابق والفضائل. 
۳. يظهر في هذه الفتوى أسلوب التربية والوعظ » فلم يكتف الشيخ بالجواب عن 
)١(‏ القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم .١ ٤١‏ 
(۲) (فصل الخطاب) ج١‏ ص١۲‏ . 


۹ 


حكم المسألة فحسب بل ضمنه النصح والإرشاد للسائل وغيره » إذ يقول : 
والعاقل يشتغل بعیوب نفسه » ويسعى في تخليصها ونحاتها ء وعليه أن يحسن 
الظن بجمیع المسلمين. 
ب.عدم تعصبه » واحترامه للمذاهب الإسلامية » واعتبار المذاهب جرد اجتھادات 
لا أثر لهاعلى وحدة المسلمين » كما يظهر ذلك من خلال ثلاثة أجوبة له 
عندما سأله بعض طلاب العلم عنها. 
الأول: عن الصلاة خلف إمام من غير المذهب الاإباضي » هل تصح أم لا؟ 
وهل على من صلی خلفه بدل؟ فأجاب : تجوز : تجوز الصلاة خلف قومناء ولا 
بذ على من - - مم 
الغاني: عن التزاوج بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم ء فأجاب : إن الذي 
نعلمه من الأثر عن أولي العلم والبصر أن الأحرار الموحدين أكفاء بعضهم لبعض 
إلا من جاء استثناؤهم في السنة » وهم ا موی والنساج والحجام والبقال'' وهؤلاء 
يوجد الخلاف فيهم » ولا یمنع بالإجماع إلا اثنان هما : العبد المملوك والمشرك..". 
الثالث: عمن وكل أحدا من غير المذهب الإباضی أن يزوج وليته » فهل هذا 
الت وکيل جائز ء فيحكم بثبوته أم غير جائز...؟ فأجاب ... هذا الت وكيل جائز ثابت ء 
لأنه واقع من مسلم إلى مسلم على إنكاح مسلمة ... ولا يؤثر فيه اختلاف المذاهب 
شیئا سواء عين له شخصا معلوما » أو.كن رضيته هي » وكان لها کفوا“'. 
فالمذاهب الإسلامية إنما نشأت عن اختلاف في فهم النصوص » مع اتفاقهم 
على اتخاذ القرآن الكريم والسنة النبوية مصدرين للتشريع » وأساسين يقوم عليهما 
اللاجتهاد ء وأصلين تتفر ع عنهما الأدلة الأخرى من إجماع وقياس واستحسان 
وغيرهاء كما أن للاجتهاد مجالا رحبا في الشريعة الإسلامية » ولا شك أن عقول 


.١١ (فصل ا خطاب) ج١ ص‎ (١) 

(۲) لم أطلع على شيء فی السنة ورد فيه منع هوؤلاء من تزيجهم. 

(۳) (فصل ا خطاب) ج۱ ص59 .١‏ 

)٤(‏ (فصل ال خطاب) ج١‏ ص۳١١٠‏ » ٥٥١‏ ء والكتاب مطبوع .مطابع سجل العرب يسلطنة عمان 
١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ » ونشرته وزارة التراث يسلطنة عمان » ويقع في مجلدين. 
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النامس تتفاوت » وأفهامهم تتباين نما ينتج عن ذلك الاختلاف في الآراء » وما أن 
ذلك طبيعة بشرية فلا داعي أن ينتج عن الاختلاف التخالف » وعن تعدد الاراء 
التنافر والتعصب » هذه عقلیة الشيخ » وهذا منهجه كما يتبين ذلك من خلال فتاواه 
الشلاث المتقدمة » وهي لعمري عقلانية المسلم الداعي إلى الوحدة عقلانیة الواعي 
المتفتح المدرك لقيمة الترابط والتالف. 
المطلب الثاني . كتاب فصول الأصول 
عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف: 

جاء في عنوان الكتاب - نسخة أ ما يلي كتاب فصول الأصول » تأليف شيخنا 
الأستاذ الأصولي العام النحریر خلفان بن جميل السيابي العماني وفقه الله تعا ی. 

وفي نسخة ب هذا كتاب فصول الأصول في أصول الفقه تأليف الشيخ العلامة 
العارف خلفان بن جميل السيابي نسبا والإياضي مذهبا. 

وجاء فى آخر الکتاب - نسخة أ هذا آخر ما یسر اللہ لنا ومن به علينا من تصنيف 
هذا الكتاب المسمى بفصول الأصول في أصول الفقه .. بقلم مصنفه إلى عفو ربه 
القدير خلفان بن جميل السيابي بيده. 

وفي نسخة ب قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب الشريف المسمى بفصول الأصول 
في أصول الفقه تأليف الشيخ العام خلفان بن جميل السيابي الإباضي أبقاه الله. 

ففي هاتين النسختين التصريح باسم الكتاب وأنه للشيخ خلفان بن جمیل 
السيابي - كما جاء في مقدمة الكتاب ... وبعد فهذا مختصر فی أصول الفقه ... 

وقد أكد هذه النسبة تلميذه الشيخ سعيد بن خلف ا خروصی!' 'کما أن كل من 
ترجے له يذكر أن هذا الكتاب هو أحد مؤلفاته ء فعلى هذا تصبح نسبة الكتاب إلى 
مؤلفه موككدة - بدون تردد في ذلك. 


01 في مقابلة شخصية أجريتها معه يوم الخميس ه ذو القعدة ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹۷ء. 
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المصادر التي اعتمد عليها المولف: 

اعتمد المؤلف في كتابه على خمسة كتب أصولية”''رئيسة هي : 

أ. جمع الجوامع للإمام عبدالوهاب بن علي السبكي الشافعي » وهو كتاب 
اس يسير على طريقة المتأخرين » أي : الجمع بین طريقتي الجمهور 
وا حنفیةء وبعد من أهم الکتب الأصولية » إذهو خلاصة مائة مصنف » وزبدة 
شرحيه- أي ابن السبكي - على ختصر ابن ال حاجب ومنهاج البيضاوي”". 

ب. شرح المحلي على جميع الجوامع » فقد كان ينقل نصوصا كثيرة من هذا 
الش رح ومن الكتاب ا تقدم » ويعزوها فی بعض الأحيان إلى ابن السبكي ء 
فيقول - مثلا - قال ابن السبكي ء ثم يأتي بنص ابن السبكي وشرح المحلي 

عليه » ولكثرة اعتماده على هذين المصدرين وشدة اعتنائه بھما عبر عن جمع 
الجوامع بالأصل دون ان يذكره باسمے إذ يقول : ولعل الأصل مع شارحه 
عدلا عن ذلك إلى ما هنالما فيه من السجع مع البلاغة .. ”" إذ المطلع على 
هذا الكتاب يدرك تماما أن المقصود بالأصل هو جمع الجوامع » وشارحه هو 
ا لال المحلي . 

ج. طلعة الشمس للإمام عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي ء ويعد هذا الکتاب 
أهم کتاب أصول للمذهب الاوياضي نظرا لما ي يتمتع به من حقیق وتدقيق » ولما 
فيه من حسن التنظيم وسلاسة التعبیر » ولأنه بمٹل و جهة نظر المذهب الإباضی 
في المسائل الأصولیة ‏ إذ مؤلفه من المتأخرين » فقد اطلع على آراء من تقدمه 
من علماء المذهب الإباضي ء وأفاد مما كتب قبله فی هذا الفن. 

د. منهاج الوصول إلى معيار العقول للعلامة أحمد بن يحيى بن المرتضى » من 
كبار علماء الزيدية » وقد أخذ المصنف عنه نصوصا كثيرة يجدها القارئ في 
ثنايا الكتاب » لکن يحتمل فی نقله عن هذا المصدر أن يكون مباشرا » كما 


010 يلاحظ أن هذه الكتب التي اعتمد عليها الولف سواء كانت رئيسية أو غيرها مطبوعة ما عدا شرح مختصر 
العدل فإنه مخطوط وأمتلك صورة منه » ونهاية الوصول فإننی لم أعثر عليه » وقد بينت ما يتعلق بالطبع 
والنشر والتحقيق في فهرسة المراجع فتنظر هناك. 

. ص5‎ » ١ ابن السبكي (حمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العبادي) ج‎ )٢( 

(٣(‏ ينظر ذلك الفصل التاسع والخمسون. 
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يحتمل أنه نقل عنه بالواسطة » فيكون اعتمادہ فی ذلك على طلعة الشمس › 
فإن الإمام السا می قد اعتمد - أيضا - على هذا الكتاب » ويترجح الاحتمال 
میں سید لماعو سد ہہت سر سس 
الشمسن يجده بنفس اللفظ ؛ فعلی هذا يكون الإمام السالمی قد آخذ النص 

من المنهاج مع اختلاف في بعض الألفاظ ء ثم يأتي المؤلف » فينقل ذلك من 
الطلعة بلفظه ناسبا ذلك إلى المنهاج”''. 

ه. الآيات البينات » للعلامة أحمد بن قاسم العبادي » وهذا الكتاب حاشية على 
جمع الجوامع وشرحه للمحلي » قصد العبادي من تأليفه هذا الكتاب الرد على 
الاعتراضات الموجهة على الكتابين المذكورين"» والمؤلف قد أخذ عن هذا 
الكتاب كثيرا من النصوص » كما يلحظ ذلك القارئ للکتاب إذ يطالعه قال 
ابن القاسم في عديد من مواضيع الكتاب. 

ل ور لا يي وى 

ذكرها فی مؤلفه » وأفاد منها » من هذه الكتب ما هو أصول » ومنها ماهو غير ذلك. 

أما الكتب الأصولية فهي: 

.١‏ البرهان في أصول الفقه ء لإمام الحرمين الجويني » وهو على طريقة المتكلمين 
؛ متوسط إذا لم يكن مختصرا ولا مطولا. 

. العدل والإنصاف » لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني. 
.٥ 0‏ ور یر یی سن مری 


)١( 0‏ فصول الأصول الفصل السابع والتسعون. 
”مه“ __ )١(‏ ابن قاسم (الآيات البينات) ج۱ » ص٥‏ 


OOS 


مختصر المنتهى الأصول » للإمام ابن الحاجب. 
شرح العضد على مختصر المنتهى مع حشية التفتازاني عليه. 
شرح الأصفهاني على مختصر المنتهى المسمى بالنهاية ء ولم أطلع على هذا الكتاب. 
منهاج الوصول » للقاضي البيضاوي ؛ هو كتاب مختصرعلى طريقة المتكلمين. 
٠‏ . الازبهاج في شرح المنهاج › ء لعلي بن عبدالكافي السبكي » ثم أكمله ولده 
عبدالوهاب » وهو على طريقة المتكلمين 
هذه الكتب الأصولية نقل المؤلف عنها في بعض مواضيع الكتاب » لكن هل نقل 
عنها مباشرة؟ أو أنه بالواسطة؟ ويظهر الاحتمال الثاني » وذلك: 
رس نا O‏ وس ود رثات 
الجوامع ورت بھیر یں + سی 
والحنابلة واللإمامية pire‏ 
أما الكتب غير الأصولية فمنها: 
. صحيح مسلم بشرح النووي. 
. الكشاف للز مخشري. 
. شرح المهذب للنووي. 
. التقریب للنووي. 
٥‏ هيميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد بن يوسف أطفيش. 
5. الذهب ا حالص للقطب - أيضا - 
منهج المولف 2 الكتاب 
یتبین منهج ال ملف في كتابه في النقاط الاتية: 
أ. الاختصار : رغب المؤلف أن يكون كتابه في هذا الفن مختصرا » مع اشتماله على .© 
أهم القضايا الأصولية التی اعتنى بها من قبله من الأصوليين » وعرضه على | 
أحسن وجه من حيث التهذيب والتنقيح » إذ نبه على ذلك في مقدمته بقوله: کپ 
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وقد كرر هذا التنبيه عدة مرات » ففي ص٤‏ 5 قال : ولا نطيل بذكر وجوه الأقوال 
والاحتجاج لها وعليها ؛ إذغرضنا الاختصار وفي ص۹۸١‏ بعد أن عرض اراء 
الأصوليين في الأمر المجرد عن القرينة هل يدل على التکرار أو على الوحدة قال: 
ولكل واحد من أرباب هذه الأقوال احتجاجات وأدلة ء ومن خالفهم فيها بحوث 
واجوبة لا نطيل بذكرها ؛ لأن غرضنا الاختصار » وفي ص٤‏ ۱۸ بعد ان حكى عن 
أبي حنيفة أنه يذهب إلى النهي عن الشيء يدل على صحة ذلك الشيء قال: ولا نطيل 
بذكر احتجاج الرادين عليه » وفي ص٢٠ ٠‏ بعد ذكره لأقوال العلماء في الخطاب 
الوارد له - ىي - هل يعم الأمة معه؟ قال: ولهم احتجاجات أخرى أغرضنا عن 
ذكرها اختصاراء وفي ص٢٦۲۹‏ ء ۲۹۷ إثر نسبته إلى الإمام الشافعي أنه يقول : إن 
القران إذا نسخ بالسنة فإن معها قرانا عاضدا ء وأن السنة إذا نسخت بالقران فإنه 
معه سنة عاضدة قال : وقد استنكر جماعة من الأصوليين هذا الكلام من الشافعي 

وفي ص۳٢٦٣‏ عقب عرضه لأقوال العلماء فيما إذا اختلف العلماء على قولين 
هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ قال : ولا نطيل بذكر احتجاج القائلین 
بالتفصيل » إذ غرضنا الاختصار » وفي ص۸٦۳‏ نقل اعتراض الكوراني على ابن 
السبكي لأنه - ابن السبكي - تكلم عن الإجماع فی الأمر الدنيوي » قال - المؤلف 
-: وقد رد عليه ابن قاسم في حاشيته على جمع الجوامع منتصرا للإمام ابن السبكى 
مالا نطير بذكره - هنا - ففي كل هذه النصوص يصرح المؤلف أنه يسلك سبيل 
الاختصار » ويظهر اختصاره للكتاب في الأمور التالية: 

9 الأدية : یقتصر المؤلف فی الأدلة بحيث يذكر دليلا أو دليلين لكل فريق فى غالب 
الكتاب » بل را يذكر دليل فريق دون الفريق الآخر » فعندما حكى عن المعتزلة 
قولهم بتحکیم العقل ء وأن الشرع مؤكد له ميات بأي دليل لهم ء بل أعقب ذلك 
بقوله : ویرد عليهم قوله تعالى : 9# وما کا معذیان حق بعک رشك ا 4 ص۰1 وقد 
يكتفي بعرض الأقوال في المسألة من غير طرح لأدلتها ء ففي مسألة تخصيص العادة 
للعمومات الشرعية حكى قولين في المسألة » ول يأت بأدلتهم البتة (ص: .)۲٢٢‏ 


.٠١ القران ن الکریم ء سورة الاإسراء (مكة) آیة رقم‎ 0١0) 
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؟. الاعتراضات : ففي أغلب الكتاب لم يذكر المصنف الاعتراضات والمناقشات 
الموجهة للأدلة » وصريح كلامه فی النصوص السابقة المفيدة لمسلك الاختصار 
الذي أراده يدل على الاختصار في هذين ا مانبین ‏ فمن النصوص السابقة 
- مثلا - نصه الذي يقول فيه : ولکل واحد من أرباب هذه الأقوال بحوث 
راتا جوتي انيريا برت واج قارل پا ا لا کردا 
الاختصارء إلا أنه قد يأتي فی بعضي ا مسائل ببعض الأجوبة الموجهة إلى 
الأدلة التي استند إليها اشاپ وق رس لپ سم اس رای 
لروايته ذكر أن القائلين بالتخصيص قد احتجوا بدلیلین''. 
الأول : ماروي عنه - کا - أنه قال : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. 
الثاني : حسن الظن بالصحابي - إذ إنه لا يقول برأي مخالف لما يرويه إلا إذا 
كان فی ظنه دلیسل یفید التخصیصی؛ وإلا حکمنا بفسقه ؛ ثم یہ عدي سرت 
بالاعتراض عليهما ء حيث اعترض على الدليل الأول بأن الرسول - كلل - أراد 
بذلك بيان ان أصحابه كالنجوم في الفتوى ؛ إذ كلهم بحتھدون » والمجتهد مصيب 
في الفروع » وإلا لزم عدم صحة اختلافهم. 

واعترض على الثاني بأنه یسلتزم دليلا في ظن الصحابي » وه ذا لا يعني إلزام 
المجتهد الآخر أن يقول بقوله أو يتبع رأيه ص57 7. 

۳. نسبة القول إلى صاحبه » ففی كثير من مسائل الكتاب المختلف فيها بعدد 
المؤلف أقوال العلماء ود يذكر آراءهم » معبرا عن ذلك بلفظه قيل أو قال قوم 
أو نحو ذلك دون أن يصرح بقائله كما في قضية ورود أمرين بشيئين متماثلين 
> وقد ورد الأمران متعاقبين من غير تراخ » ولا يوجد مانع من التكرار 
كعادة أو نحوهاء ووردهما من غير حرف عطف » ذكر المؤلف في هذه 
القضية ثلاثة أقوال للعلماء هى: الوقف عن التأسيس أو التأكيد » والتاسیس ؛ 
والتاكيد ولم يعز شيئا هذه الأقوال إلى قائليها » بل اكتفى بالتعبیر بقيل فحسب 
سی ا وا ا 
ثلاثة أقوال للعلماء ھی: أنه يدخل مطلقا » لا يدخل مطلقا ء يدخل إن كان 
خبرا أما إن كان أمرا فلا يدخل ء دون أن يعزوها إلى قائليها(اص”١١).‏ 

)0( سيأتي تخريجه. 
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ب. نهج المؤلف منھجامقارناء فقد كان ينقل اراء علماء المذاهب الإسلامية وأقوالھم؛ 
ولم یقتصر على إيراد أقوال علماء مذهبه فحسب » فكثيرا ما يجد القارئ أسماء 
أعلام من غير المذهب الاباضی » إذ يجد أعلاما للمذهب الأشعري كالباقلاني 
والفخر الرازي والغزالي » وللمذهب المعتزلي كالقاضي عبدالجبار وأبي الحسين 
وأبى عبدالله البصریین ء وللمذهب الذيدي كأحمد بن يحيى بن المرتضى » كما 
يجد ارا سد الفقه لماش ی کے رای نت رال و ادان حل 
وداود الظاهري » ما يدل على عدم تعصبه المذهبى » فالأمة الإسلامية » أمة 
واحدة يجمعها كتاب الله وسنة نبيه - گلا - ء والاختلاف بين المذاهب أمر 
طبيعية لا بمکن إلغائٴہ » بل إن الاختلاف يكون حتى بين علماء المذهب الواحد. 


إلا أن المصنف ل يلتزم بالآراء التي اختارها ابن السبکی أو الجلال المحلي. 
بل كان مستقل الرأي » نعم قد ينفق في تصحيح أو ترجیح بعض المسائل معھماء 
وذلك لقوة دليل ذلك الرأي عنده » لا لاختيار ابن السبكي أو المحلي له. 
ومن المسائل التي خالف فيها ابن السبكي والمحلي مسألة جواز نسخ النص 
بالقيامس » إذ ذهبا إلى جوازه بحجة أن القیاس مستند إلى نص » بينما صحح الموؤلف 
عدم الجواز محتجا بأن دلالة النص قطيعة » ودلالة القياس ظنية » والظنی أضعف من 
القطعي » فلا ينسخ الأقوى بالأضع ف"( كما أجاز ابن السبكي نسخ القياس بالقياس 
یشرط أن يكون الناسخ اجلى من المنسوخ ء أما المؤلف فقد ذهب إلى المنع مطلقاء 
أي : لا يصح عنده نسخ القياس بالقياس سواءا كان أجلى أو مساويا أو اُضعف؟' : 
وصحح ابن السبكي أنه لا يشترط في المتواتر إسلام رواته » بل يصح وإن كانوا 
كفارا : لأن الكثرة تمنعهم عن الكذب » أما المؤلف فذهب إلى اشتراط ذلك ؛ لأن الله 
۵ وك قال : ولن يجعل الله للكافرين على ا موٴمنین سبيلا وقال: يا أيها الذي ن آمنوا(". 
)١( 56‏ (فصول الأصول) الفصل الثامن والسبعون » ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي وحاشية العبادي) ج٣‏ ص۱۹۷. 
9 6 (فصول الأصول) الفصل الثامن والسبعون » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العبادي) ج٣‏ ص۱۹۹ 
)٣( 0‏ الایتان معزوتان في موضيعهما من الکتاب. 
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رھ (٤‏ (فصول الأصول) الفصل الثالث والثمانون » ابن السبكي (جمع ا جحوامع بشرح المحلي) ج ص١٢۱۲.‏ 
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ويذهب ابن السبكي وا جلال المحلي إلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بالقرينة 

بينما يصحح المؤلف أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا'''. 
بل كان یعترض على الجلال المحلى فى بعض الأحيان » فعندما مثل الجلال 

بصليت » وقال : إن الأصل فيه دعوت بخير » ويحتمل الصلاة الشرعية » اعترض 

عليه بقوله : كذا قال ا چلال المحلي ء وأقول : فإنه وإن كان حقيقة لغوية فی الدعاء 

فقد صيره الشرع حقيقة شرعية - أيضا - بعد النقل في الصلاة الشرعية مجازا لغويا ء 

فالأولى حمله على حقيقته الشرعية » فلا يتم له تمثیله .عا ذکر(''. 

د. موٴلف مقدرة علمية فائقة » وفهم عميق لهذا الفن مكنه من الترجيح في كثير من 
المسائل » وتأتي ترجيحاته على نوعين ؛ فهو إما أن يرجح من غير ان يذكر وجه 
عي ل ای والصحيح أن المخاطب داخل في عموم 
خطابے''' والصحيح ما قدمناه أ نه - النهي - لايدل على فساد المنهي عنه من 
حيث وضعه هكذا إلا بدليل خارجي”*'. فالحق عندي جواز تخصيص ألفاظ 
العموم كلها حتى يبقى منها واحد' “ والصحيح ماعليه الجمهور من أن مذهب 
الراوي لا يكون تخصيصا لروایتہ'''. 
وإماأن یر جح مع ذكر وجه الترجيح » فبعد أن ذكر خلاف الأصوليين في الأمر 

فى أي معانيه یک ون حقيقة 0 حقيقة ذكر خلافهم في هذه الحقیقة هل هي شرعية أو لخوية 

1 وعقلية؟ صحح أنها حقيقة لغوية شرعية » ثم بين وجه هذا الرأي الذي صححه 

بقوله : إذ لا أثر للعقل فی اللإيجابيات السمعية » واللغة نفسها لا تكفي في إثبات 

الأحكام الشرعية ء وذلك لأن سیر سے سیا سا 
عقاب ونحوه على مخالفة الأوامر اللغوية » بل لا يعرفون ذلك أصلا ء ولو اعتبروا في 
وضعهم لصيغة افعل أنها للطلب الجازم » فإن مخالفة الطلب ا حازم إنما يترتب عليها 

العقاب » وذلك ما يحكم فيه الشرع لا غيره". 

)١(‏ (فصول الأصول) الفصل الخامس والثمانون » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العبادي) ج٣‏ ص۲۸۹. 

(۲) (فصول الأصول) الفصل الحادي والعشرون » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص۳۱۲. 

(۳) (فصول الأصول) الفصل الثالث والثلائون. 

)٤(‏ (فصول الأصول) الفصل السابع والثلاثون. 

)٥(‏ (فصول الأصول) الفصل ا حادي والخمسون. 

)٦(‏ (فصول الأصول) الفصل ا لحادي والستون. 

(۷) (فصول الأصول) الفصل التاسع والعشرون. 


09 


ااا م گوس رے_ 


فقد اختار المؤلف أن هذه الحقيقة هى لغوية شرعیة مدعما رأيه بدليل عقلى مفاده 

أنه لا دخل للعقل في الإيجابات السمعية ؛ كما أن الأحكام الشرعية لا تثبت باللغة. 
وفى مسألة الفرق بين المطلق والنكرة اختار أنه لا فرق بينهما مبينا وجه اختياره» 

وهو أنه لا ايكون شىء من المعارف من قبيل المطلق إلا المعرف بأل الجنسية » لکن 

اعرف بها يعتبر في حكم النكرة » فقد أعطى بعض أحكامها ء فإنه ينعت بالجملة 
كمافي قوله تعا ی: وایة لهم الليل نسلخ منه النهار » فجملة نسلخ منه النهار » نعت 
لكلمة الليل. فقد كان اختياره لهذا القول مشفوعا بحجة لغوية هي أن المطلق لا 
يدخل فيه أي قسم من أقسام المعارف الستة التي هي العلم والضمير واسم الاإشارة 
والاسم الموصول والمعرف بأل التعريف والمضاف إلى أحد هذه الأقسام » وأما ما 
يظن أن هذا الوجه مدخول بالمعرف بأل الجنسية فلا محل له » لأن المعرف بأل التي 

تفيد االجنس هو في حكم النکرۃ''. 

ه. كما تبرز مقدرتے العلمية من خلال اعتراضاته ومناقشاته » فهو يعترض على 
العلماء » ويناقش فحول الأصوليين في بعضي المسائل التي يرى أن أدلتهم فيها 
تحتاج إلى ذلك » فعندما حكى عن الأكثر أنهم يقولون: إن القضاء وجب بأمر 
ثان مستدلين على قولهم بحديث النبي - ى - : من نسى الصلاة فليصلها 
إذا ذکرھا!'' إذ قوله : فليصلها أمر جدید لقضاء الفوائت » فلو كان القضاء ثابتا 
بالأمر الأول لما احتاج إلى هذا الأمر ء ثم ناقش هذا الاستدلال من أربعة وجوہ: 
الأول : أن الأمر في الحديث ورد في الصلاة المنسية والمنيم عنها ء وهو يدل على أن 

استدراكهما بعد مضى وقتهما إنما هو أداء لاقضاء لورود زيادة فذلك وقتها فی بعض 

الروايات » أي : وقت الوجوب كما هو معروف فی الفروع » ولذلك قالوا بثبوت 

الاذان والاإقامة عليهما بخلاف الفاسدة والمتروكة عمدا فإنها تقضى بلا أذان ولا إقامة. 
الغاني : أن الأمر في الحديث ورد لإزالة التردد العالق بالذهن » وهو هل يجب 

على الناسي والنائم أداء الصلاة بعد التذكر والاستيقاظ على الفور أم على التراخي؟ 

فأخبرهم بوجوب تأديتها على الفور عندما قيده بالشرط إذا ذكرها. 


)١(‏ (فصول الأصول) الفصل السابع والستون. 
(۲) سيأتي تخريجه في عله من الكتاب. 


> > > فصول الأصول ید < > 


الثالث : أن الأمر الوارد فی الحديث مؤكد للأمر الأول بالصلاة » فحتى لا يظن أن 
الأمر الأول معلق بالوقت فيثبت بثبوته وينتفى بانتفائه جاء الأمر الثاني ليبين أن الأمر 
الأول باق على حاله حتى بعد خروج الوقت » فكأنه قال: إذا تعذر الإتيان يالمأمور 
به في الوقت المقدر له فأتوا به بعد وقته » وإلا لم تخرجوا عن عهده الامتثال. 

الرابع : أن الحديث ورد في المنسية والمنيم عنها ء فلا دلالة فيه على وجوب 
قضاء المتروكة عمدا » مما يدل على أن القضاء مستفاد من الأمر الأول » ولا يمكن 
أن يقال بقيامس المتروكة عمدا على المنسية والمنيم عنھا ء لأنه قياس مع الفارق ء 
حيث ورتا فی الحديث مقيدتين بوقتي الذكر والانتباه» ولا كذلك المتروكة إذ 
ليس لها حد معلوم لفضائلھا'''. 

فقد فهم ا ولف أنه ليس في الحديث دلالة على أن القضاء وجب بأمر جدید ‏ 
ولذلك اعترض على استدلال الأكثر به وجوه كلها منصبة فيما يدل عليه الحديث 
ففی الوجه الأول بين أن دلالة ا حدیث في المنسية والمنيم عنها تفيد الأداء لا القضاء 
بدليل الزيادة الواردة في بعض الروايات فذلك وقتها. 

وبين فى الوجه الثاني أن الحديث وارد لإزالة الأشكال الوارد على ذهن المكلف › 
وهو التردد بين وجوب تأدية الصلاتين على الفور أو التراخي. 

وفي الوجے الثالث ذکر أن الأمر في الحديث جاء ليبين بقاء دلالة الأمر الأول 
على حاله إلى ما بعد خرو ج الوقت » فالقضاء مستفاد من الأمر الأول » والٹانی 
جاء مٴکدا له. 

وفی الوجے الرابع بین أن الحديث ورد في غير المتروكة عمداء فلو كان القضاء 
مستفادا من الأمر الوارد في الحديث لما وجب قضاء المتروكة ؛ إذ ورد الحديث في 
المنسية والمنيم عنها ء ولا یمکن القياس لوجود الفارق. 

وعندما حكى قولا فی جاحد المجتمع عليه الخفي الذي لا يعرفه إلا خنواص؛: 
وهو منصوص عليه كاستحقاق بنت الابن السدسس مع بنت الصلب أنه - أي 
الجاحد- لا يحكم بكفره › قال: وعندي فيه نظر » إذ ما كل ما يعذر بجهله يعذر 
بجحده فاالجحد أشد من الجهل لأنه قد يضطر إلى مقارفة الشيء مع الجهل به لعدم 
)١(‏ (فصول الأصول) الفصل الحادي والثلاثون. 
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7 ولک 52 کم سے 
اد 2 > فصول الأصول یا 2 > 

غمكان علمه بخلاف الجاحد » بل فرض العامى الوقوف عما جهل لقوله تعالى : 
٭ ولا قف ما لس لك يه عل 4 . ققد فرق بین الجاهل والجاحد » إذ ا جاهل لا 
علم له بذلك الشيء ء الذي فارقه بخلاف الجاحد فافترق حکمھما''' 

رسکی او نتر نمی کی ا یی ج اید 
مذهبه » فقد ناقش الامام السا مي عندما اعترض على كلام الحاحظ أن المجتهد لا يأتم 
إذا أخطأ فی اجتهاده إن كان قصده الحق ولم يعاند » فاعترض عليه الإمام السا مي بأن 
هذا القول يودي إلى القول بنجاة اليهود والنصارى والمشركين » لأن من طلب الحق 
من هولاء فأخطأه يحكم بنجاته ء لکن المؤلف م يرتض هذا الاعتراض » إذ رد عليه 
بأن وی سور RSS‏ ل الحق فتركوه مكابرة لقوله 
تعا ی :8 یعرف وتر کی روون 1 . 

ثم حکی المؤلف أن بعض العلماء اعتذر للجاحظ بأن مراده من م يعاند من فرق 
الإسلام» وانتقد هذا الاعتذار الإمام السا می بأنه يلزم منه مساواة المحق والمبطل في 
مرتبة واحدة » وهو باطل لقوله تعالى (٠:‏ أجل الي نالب ما لگ کی کک 110 
إلا أن اللصنف وجه النظر على هذا الرد من حیث إن الله تعا ی علق اللوم والتوبيخ فی 
الدنيا والعقاب في الآخرة على المكلف الذي تبين له سبيل الرشد وسبيل الغى » فسلك 
طريق الغي باختیسارہ القبيح » أما من طلب ا حق واستفر غ جه هه لمطلوبه فلم يتقف 
على الدليل الأقوى » وعم لا أداه إليه اجتهاده فإن حالته تختلف ء إذ لا بمکن القول 
بهلاكه » لأنه حینئذ من التکلیف ما لا يطاق » وتسمية من طلب الحق فأخطأه مجرما 
لا تصح ؛ لان المقصود بالمجرمين في الآية الشرکون » لأنها نزلت في كفار قريش ع 600 

فا لمؤلف - رحمه الله - رغم تقديره للإمام السا می وإجلال له ء حيث يعبر عنه بلفظ 
شیخنا ء فإن ذلك لم يمنعه من الاعتراض عليه ومناقشته في هذه المسألة عندما رأى أن كلام 
الإمام السالمي فيه نظر » فاحتج عليه وخالفه الرأي » بل خالف علماء مذهبه في هذه المسألة. 
)١(‏ الاسراء اية 7”5. 
(۲) (فصول الأصول) تحت عنوان (تتمة). 
(*) البقرة ایة 55 )١‏ 
)٤(‏ القلم ایة .۳٦٣٣٣‏ 
(د) (فصول الأصول) الفصل السادس والثلاثون والمائة. 
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> > > فصول الأصول مد د عاد 


و للمؤلف استقلالية في الرأي » فيختار ما يراه مناسبا ء ويرجح ما يحسبه راجحا 
في نظرہ » فهو يعمل فكره » ولا يقلد غيره ء فقد يخالف ما عليه علماء مذهبه › 
كما في قضية تفسيق من أخطأ في شيء من مسائل العقيدة » فقد ذهب إلى عدم 
موديو سیر یر ہد وت جی س ا ا 
لصم السل يعي قيال وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا ء ولم يقل بشيء من 
مفهوم المخالفة أصلا فهو ب ايا یٹ 
الأظهر عندي!'۶. 

ز. في استدلالے بالأحاديث النبوية كان يذكر الحديث مرة من غير تخريج ومرة 
يخرجه » كقوله : حديث الصحيحين : من نسي الصلاة وفي مسلم : إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة وفي الجامع الصحيح من نسي صلاة أو نام عنھا!''. 
ومن جهة ثانية قد يستدل .ما يظنه حديثا وهو ليس بحديث - كما في استشهاده 

ب حكمي على الواحد حكمي على الجماعة على أن خطاب الواحد بحكم في 

مسألة لا يعم غيره إلا بدليل آخر ء ثم قال : كقوله - عَيَلِيّةِ - : حكمي على الواحد 

حكمي على الجماعة » فقد اعتبره حديثا شريفا » فأسنده إلى النبي - یلا - مع أنه 

لا يوجد في كتب الحديث » كما ذكر الغماري وغيره. 
وكاستشهاده ب أصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتديتم 4 مع أنه سن بحديث 

صحيح ولا ضعيف » فلا یمکن أن يجعل دليلا يستند إليه'““. 
ولعل المؤلف اعتمد في ذلك على ماجاء في كتب الأصول » ولم يتحقق من صحة 

الأحاديث بنفسه » بل اكتفى بنقل تلك الأحاديث الواردة في كتب الأصول التي 

اعتمد عليها في مؤلفه » وذلك لندرة المراجع والكتب الحديثة في وقته. 

ح. لا يجد القارئ في الكتاب شتما او تنقیصا لحق عالم أو ازدراء بقول من الأقوال 
سواء كان القول موافقا لمذهب المؤلف أو خالفا له » وسواء كان صادرا عن احد 


)١(‏ (فصول الأصول) الفصل السادس عشر. 

(۲) (فصول الأصول) الفصل الحادي والثلاثون. 

(۳) فصول الأصول : الفصل الحادي والأربعون الغماري : (الابتهاج) ص ١١١‏ وسيأتي كلامه وكلام غيره 
عن هذا الحديث في موضعه. 

)٤(‏ الغماري : (الابتهاج) ص٢۰٣‏ وسيأتي كلامه وكلام غيره عن هذا الحديث في موضعه. 


ط. 


٣×‏ « *# 2 فضصول الاصول ۴ ءا 


من علماء مذهبه أو عن علماء المذاهب الاسلامية الأخرى ؛ فالمؤلف - رحمه 
الله - يحترم علماء الإسلام » ويقدر جهودهم » ويرفع من شأنهم » كما تفصح 
تمس ا اپ شی N O‏ 
اللائقى بهم ؛ كأن یقول: قال العلامة ابن القاسم » أو الإمام الرازي والقاضی 
البيضاوي والقاضي أبو بكر الباقلاني والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني والشيخ 
أبو اسحاق الشيرازي وإمام الحرمين إذا العلماء ورثة الأنبياء ء وهم أمناء الله في 
شرعه ء والقادة إلى طريق االحق الذين أمضوا حياتهم فی طلب العلم ونشرہ › 
فالواجب علینا احترامهم والاستفادة من مورتهم. 

يكثر المؤلف من ضرب الأمثلة بقصد البیان والتوضيح » فقلما توجد مسألة لیس 
لها مثال ء وهذا من میزات الكتاب ء إذ بالتمثيل يسهل فهم المسألة » وأكثر أمثلته 
يقتبسها من القرآن الكريم » فعندما تكلم عن معاني في ذكر لها تسعة معان» وضرب 
لكل معنى مثالا من القرآن » وعندما تحدث عن المعاني التي يرد لها الأمر ذكر ستة 
وعشرين معنى » ومثل لعشرين منها بآيات من القرآن الکرم لما في القرآن من مزية 
؛ إذ هو كلام الله تعا ی المعجز ببيانه » فالتمثيل به أولى من التمثيل بغيره. 


. قد يذكر في بعض المسائل ما ينبني على اختلاف الأصوليين من فروع » فبعد أن 


e 9‏ فو وو میں ہیں ا یھ 
با ار او ارسي ارد هل سو سر ا 
وهم فيما إذا أطلعت اثرأۃعلی يت قوم بغر إذنهم هل محل لهم فقء علينه 

أم لا؟ للحديث الوارد : من اطلع على بیت قوء'' لیکن الى ل يأدرم ذلك في 
سائر المسائل الخلافية الواردة في الکتاب » وإنما اكتفى ,عسائل قليلة لأنه قصد 
الاختصار في الكتاب كما تقدم. 


. من مميزات الكتاب أن المؤلف عندما يذكر بعض العلماء ييين من أي 


000 (فصول الأصول) الفصل التاسع والثلائون. 
(٢)‏ سیاتی تخريجه في عله من الكتاب. 


د عاد عاد فصول الأصول اد < بد 


المذاهب أو الفرق هو ء كقوله : قال الكوراني » وهو حنفى المذهب”'“وقال 


والقاضي عبدالجبار وهم من ا معتزلة'' وهو قول أبي بكر الرازي من الحنفية 
والشيخ أبي اسحاق الشيرازي من الشافعية » وعبدالجبار من المعتزلة““ ما 
يدل على أن ا ملف على معرفة بالمذاهب الإسلامية وعلمائھا ء كما أن هذا 
التصريح فيه زيادة فائدة ۰ 


اهتماما بالغا ابجع وو دو دی وو 


فافهمه وأشدد به يدك ترشد - إن شاء الله تعالى 20 وأخرى بقوله : فتامل وجھی 
التفريع فإنه في غاية الحسن والدة ق۷3 ليشد الطالب على الانتباه» وليجذبه إلى 


التركيز حتى لا تفوته تلك الدرر التي سطرها » والجواهر التي انتقاها. 


۱ مع أن الكتاب مختصر إلا أنه اتسم بسهولة العبارة » ووضوح المعنى » وسلاسة 


التعبير » فهو لا يستخدم العبارات ا مغلقة ولا الكلمات المعقدة » فلا يجد القارئ 
صعوبة في فهم معناه > كما أنه سسا م من الخطاء اللغوية والنحوية إلا نادراء ولا 


العلوماك درن أن برغ ڈیہ سر يو ع و 
لم يعرف نهاية النص المنقول من كلام المؤلف » ومثال ذلك أنه عندما نقل کلام 
إمام ا حرمین في ص” ٠١‏ لم يشر إلى نهاية النقل » وكذلك عند نقله نصا للسعد 
التفتازاني في ص٩ ٠١‏ لم ينبه على نهاية النص. 


(فصول الأصول) الفصل السابع والعشرون. 


(فصول الأصول) الفصل التاسع والعشرون. 
(فصول الأصول) الفصل التاسع والعشرون. 
(فصول الأصول) الفصل الحادي والثلائون. 
ينظر ذلك المقدمة والفصل الأول. 

(فصول الأصول) الفصل الٹامن عشر. 
(فصول الأصول) الفصل الثالث عشر. 


۵ت صضص لوم 


٭٭٭ ‏ فصول الأصول عاد عاد <k‏ 


س. ويخ ذ عليه - أيضا - أنه قد يضع عنوانا لفصل ما ثم يدخل مسألة أو مسائل 
لا يشملها ذلك العنوان » ففی الفصل الثمانون كان عنوانه في نسخ مفهوم 
المخالفة إلا أن المصنف أدخل مسألة أن النسخ لا يكون في الأصول كالأمر 
بالتوحيد » وقضية نسخ النص الذي فيه لفظ التأبيد كصوموا أبدا مل يصح 
نسخه أم لا؟ وكذا قضية صحة النسخ بالأثقل هل يجوز أم لا؟ فهذه المسائل 
التي أدخلها في هذا العنوان كل منها يحتاج إلى فصل مستقل ء إذ لا يحتملها 
عنوان الفصل الذي صدر به المؤلف. 

ه. ونما يؤخذ عليه كذلك أنه يأتي بد بضمير المتكلم ثما يوهم أن ذلك الكلام له 
کرو وہ سر شش شڈ 
أمهاتكم والآية ٭ حر مامت اک ّم الميَتَةُ 4 محملتان لاحتمال أمور لا مر جح 
لهاقال:قلنا بل لها مرجع ء وهو العرف » فإن العرف قاض سان المراد 
تحريم الاستمتاع ونحوہ ء وفي الثاني تحريم الأكل ونحوه مع أن هذا كلام ابن 
السبكي» نعم صرح في بداية المسألة بالنقل عنه بقوله : قال ابن السبكي إلا أنه 
لطول الكلام الفاصل بين أول النقل وبين قوله قلنا إضافة إلى أنه لم ينبه على نهاية 
النصس المنقول فإنه لم يتبين للقارئ أن النقل مازال مستمرا » فكان ينبغي له أن 
يشير إلى ذلك بقوله بعد لفظه قلنا والكلام لابن السبكي أو نحو ذلكک!'. 
وكذاعندما حكى قولا مفاده أن البيان هو الثاى فيما إذا كان الثانى دون الأول 

في القوة » بحجة أن الشيء لا يؤكديما هو دونه ء اعترض عليه بلفظ قلنا : هذا في 

التأكيد بغير المستقل » أما المستقل فلا بأس به » ألا ترى أن الجملة تكد بجملة دو نھا 

وهذا كلام الجلال المحلي » والمؤلف - غفر الله له - لم ينبه على ذلك". 
وفي نفس الصفحة بعد أن عزا إلى أ بي الحسين البصري القول بأن المتقدم هو 

البيان وإن لم يتفق البيانان » فلو تقدم وكان زائدا عن القول » فالفعل هو البيان › 

.۳ المائدة » اية‎ )١( 


(۲) (فصول الأصول) الفصل السبعون » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العبادي) ج٣‏ ص5 .٠١‏ 


)٣(‏ (فصول الأصول) الفصل الثالث والسبعون : ابن السبكي (شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية 
العبادي) ج٣‏ ص١1 .١‏ 


OOS 


XK %% >‏ فصول ا أصول اد 2K‏ یلد 
والقول ناسخ للزيادة » ثم اعترض على هذا الرأي بلفظ : قلنا : عدم النسخ.ما قلناه 
أولى وهذا كلام ٦ھ‏ 


وبعد أن حكى عن بعض الأصوليين القول بعدم جواز نسخ السنة بالقرآن بدليل 
قوله تعالى :4 تنا لك ألرْكَرَ شب لِلنّاس 4 إذ جعل الرسول - پل - هو 

المبين للقرآن » فلا يكون القرآن مبينا للسنة » ناقش هذا الاستدلال بقوله : قلنا : 

لا مانع من ذلك ء لأن القرآن والسنة كليهما من عند الله تعا ی : وهذا نص عبارة 

." المحلى'‎ 
O N ا‎ SE سو‎ 

الاعتراض أو تلك المناقشة » أما أن يأتي به على هذه الطريقة فهو أمر فيه نوع من 

الملاحظة. 

ف. سار المؤلف على طريقة المتأخرين » حيث جمع بين طريقتي المتكلمين والفقهاء 
فهو وإن جعل القواعد الأصولية هي الأساس الذي تتفر ع عليه الفروع الفقهية 
إلا أنه لم يكثر من المناقشات الجدلية التي اعتادها المتكلمون » كما أنه أثرى 
المسائل بالأمثلة الفقهية. 

وصف النسخ 
بعد البحث والتنقيب حصلت لهذا الكتاب على نسختين مخطوطتين كلتاهما 

مكتبة وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان » الأولى تحت الرقم العام ۲۱٦۹‏ › 

والخاص ۳٤۳‏ ب » فقه » والثانية تحت الرقم العام ١٥٦۱ء‏ والخاص ٦٣٥٢‏ ب » فقه. 

.١‏ النسخة الأولى: 
هذه النسخة كتبت بخط أبي يوسف حمدان بن خميس اليوسفي”*؟' » وعدد ورقاتها 
و رر كل ررق غد مرا عو کا كلم 


)١(‏ (فصول الأصول) الفصل الثالث والسبعون » ابن السبكي (شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية 
العبادي) ج٣‏ ص7١‏ . 

. ٤٤ النحلء اية‎ )٢( 

)۳( (فصول الأصول) الفصل السايع والسبعون » المحلي : (شرح المحلي بحاشية العبادي) ج٣‏ ص٥۱۸‏ . 

)١( )٤(‏ سبق التعريف به. 
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وهي بخط واضح منقوط » ولا یوجد بها سقط إلا نادراء منه ما تدا رکه الناسخ فکتبه 
بالهامش » ومنها ما أكمله من النسخة الثانية ء وهى خالية من التعليقات والتنبيهات › 
ويرجع تاريخ كتابتها إلى سنة ١٦۱۳ھ‏ إذ يقول كاتبها : وكان الفراغ من نسخه ليلة 
عيد الأضحى من سنة ١٦۱۳ھ‏ » نقلا عن خط مؤلفه المذكور بقلم أسير الذنوب » كثر 
العيوب » الراجي عفو ربه أبي يوسف حمدان بن خميس الیوسفي. 

وقد جعلت هذه النسخة هي الأصل الذي اعتمدت عليه » ورمزت لها بالرمز - أ 
وجعلتھا الأصل لأنها قليلة الأخطاء » نادرة السقط » واضحة الخط. 


كتبت بخط محمد بن عيسى بن حمد الشكيلي » وعدد ورقاتها 1 o‏ ورقة ) 
بالغموض في بعض الأحيان وسقطها أكثر ما فی النسخة الأولى » استدرك بعضھا 
الناسخ فكتبه بالهامش » وبعضه الآخر استكمل نقصه من النسخة الأولى » ولا 
توجد بها تعليقات أو ملاحظا ء ويعود تاريخ نسخها إلى سنة ۹٥۱۳ھ‏ ء كما ذكر 
ذلك كاتبها حيث يقول : قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب الشريف المسمى 
بفصول الأصول في أصول الفقه ... وكان تمامه ضحوة الجمعة من أول شهر ربيع 

وزمرت لهذه النسخة - بالرمز ب. 
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وانرد أن لا لوالا یره و حلع لاش رلت ان شہادۃ ارجو 
كداعمو مغ إبه وعفلي رضرانه. وأطهد إن سير نايدا 
صاو(ہدم علبي وسم عبن ورسولم وصفيّه وخليل لبي 
بن ناذه وا برها نه و عارالرواتعابه واحبابرواخوانه 
ودعل پر زا عنص رذ اصول الفئمحا ورامرالفن اهمه 
ومن الترضيع والن مل یب والتنفيع | هس می نے فصول 
الأصول يشيع إمغزمة سيان 0] 
الغفمواصوا للإديانات.! رجو/زادده ا غا مع واننٹپیی 
علیہ رطوائد واشامہ ١ا‏ ند جوا د کر وف رح یر 


لاما ..... 


اعم 
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۴۹ 
سراہں‌ودالیخو 2 وق رکون الد ئ طلوجودِالعلۃ 
ور ركو شوطالناٹیرھا وا نک مال لاوا اقل 
والويانية فى البيع والتكاح فانّعلَّة ملك البيع وجل 
الويّك حوا ل یں العےے ولاوجو< لی الحم إلا 
مم الحشل وال حا خوت طط( اضلعوٹہ یا شا 
وا غ اس الا اما دس وجودهاع ل حص ول اسه 
عل لعل الععَليه الینتن ع۶ وردماع(وخودہ 
ویڪ بط هاما وف تيوت کان رھ اع انه اذاوقف 
وجودهاعلمه فق ں وق ف تاب رھاادضاعلیه ومكال 
الٹاکال(حصان ذانه شط لمأتي رالز د حرا لويم 
وا لف بین العلةوالشط مر وجوه الاولا نكما 
يرب حم و لمعل حصو( لش ط بعل العليكالهم 
خان هکل مات رتب عل الالحصان تم ومرَتےعڈالعلەُوي 
i AREY‏ وهوج له و( رت (شط 
وائوجےالٹا لین العلة باعئة عدا كم مناسية م 
ث کالمزز' ذانهماء شعلا نحل ومناسب که عو لان 
© الشطذانه قد پور ر راغ علا لیک ہ2 لامناسہلہ 

ایتا ل لا یوی دع الاک 
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اعل مات اصول الف جرد ااال غق( لاجالْن ويل لعام بان 
الدلائل ایالم بالتواعر الكلية الى بوك ااا ستيان : 
الاحكام الثم جيرا نويم عن آلا النقصيلية والمرادمالاح )لير 
لتو لمم ا ا ص نيس التطم فرع دلول والحا م بذردالی ید لولم' 
وم طوالامرلل وجو اوم طلا هخچ وخ ووز زج قد 
الاجا ليو امد ل انا لصب لي رع ر أدمراالصلاة و تا 
الزكاةولا تتو الزناولانقتلول ولا رک وا راد بالاحکا مز 
هرل لامکا م التَكليفيَةَ وھ اتا مإلفقه الامسة(الوجوب ومقابله 
اروم والنف عمق ابام ككاوة ونش رالا كالصىة والنساد 
والاحکا مال وضع کا روا لع لموالشطء والراد ياج ليما 
الکتاب والسنةواكاجاع وا لبا سبروالاس رلا لعل اخلاف في 
عض اء وباب هن الفرع ریبد شاک ڈو للا كام 
وئ بوت الاحكام پلا د لد فوضويعه ا لاحىام وا لار ل وجوه 
الاثبات وا لنبوت*والأصودهوالعا زيرك ال ر لاد انكر رخ 
وٹ ژاستنا ما اعدال مر جحا تکاس ا وها ان شاء در تا 
وبصنان ا لمج ہن المع برع مام وط الاج راد والزے 
موالعامیإ لاحكاما لئ ية الحَمل یا عۓ المنعلء ا كيني 
عل تاکان اوغيره»اللكتشسيص او أنها ا ئن لبي غزج 
بدا کا م ل لابخ مجامن الزوات والصغات كور 


الصفحة الثالثة من المخطوطة أ 
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هُذاآخرہ مالمسرادده اومن به علینامن تصضئربیلں هد 
الكتابالمسيز بنصول کاو فى اٴصولالنقہ شال ادنہ 
ان جع لہ خالصالوجھہ لكريم وان يلمَاهبالقبو[هو 
ولینا وحافشناتا نعم ل ونقول وهوحسہناونوإلوگِل 
نعم[ رار هنهم لنصير وال ردده ربیل ی وصلانہ 
عوسی دنام روع ل أله کب میس ولاحواويا 
وڈ اباس الیل لعظم وكان الفاغ من وین لیل 
عاعش وا لاا مرش رص ر تر هة سبع 
وسن ولاڈ اٹہ والف جرخ الاب وتۂعلصاجہاافطل 
الصلاۃوا زک ا لشَيَّدٹاممصندالفتہا لعنوررے 
یں خلناد س چ لا سیا و سد الہ لے 


ل ا ا 
اند دد رع ضا مد کالہ اعا جييع نیام کل ہا کې پو برضی 
والصلاء“والسلام رمن! تز علبي الوم !كناكم دبک وأ مث 
علب ہی ورضيت ملاسلا مد ینا سرد نا فارع ی 
ادن ا لتر وال ماد ی !لهم طاستَقیم امابعد ةرمو عير 
لفقا لعلف رمرالذنرعبد وا لر سز انه در دم بعون 


اددہ ودرفیتہ شي زكثاب فصوا لاصول ا۱ جام ےلشراد 
E‏ 


المعقول والمنمول_فأعظم برسفل آسفربرالعام 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة أ 


5 

ارا تالاح صان لس اعا ع لاحل ولھن اس ال نەم 
لاکره يتؤكدعةباء لا کمن نَزَمُھومستغن 
بالزوجة أشن یعثاعلامں قال سبخناوا ول وه ذا 
"ف۳۷ “۱+ ا 

الباعف اماع تھ ہہ نلم یش ترط د لك فلايدع 
الغرق ةا لصا الهاج کت 
الوط ف غالب أحواله يضاهر الع للش مناسبة ا حكر 
كالعة ل والباوغ والرذى ذاضها شرط ؤْصتَ الع وفا 
مناسية لكك والسبب کلم ایثیت فيه تل وا طض 
ا لجكمكالاحصادذانه حاص( غل اک رواوہ 
لاف السبب فاته ذل اغلیخار حرف اکا نی 
واشءاعلمرويه العو _- لفق 
نيم د اول الوا أجبات مع رأ دده سجدانه وعال ؟هى 
لاسا س وعلم ,يذب سائرالتكليفاتىةإأو [الواجمات 
النظرالمؤدي اليهاوقي( ازل النظ ر لن لنظ عى 
أو اول اج رنہ وی قصال انظ لتق للنظرع لوق فصغ 
واذاعفت ذلك ناعلم[ن می‌علت به همّته وطابت 
طوبّتہ ير أبنسهعن سناس ف الامو رود ناا من 
ال لاق ال موم مےکالکبروا لغضري وا لدو روحسلل 


الصفحة ٠٤٣‏ من المخطوطة أ 
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الاحکام دالادلد دحولہ داشا ت وا لوت داص 
هوا لعالم بتلك| زرلاٹل | گور وبطرق ا فارتعا 
اعیٰ ا مرجبات کا ساف دکرھاان تءاس حتاف 
وبصناا تا چم مد | می رغم بشردط | لاجمماد 
طالفقة هوا لعل با لاحكاد الشرعيئة ااحلمت اعیٰ 
المتعلمۃ ۷ۃ عا فلت كان! وخر الكت 
من )ر ا ہم شرج ہشمد الوحكاى ١‏ 

دنرفائزلدھا سوا لصفات تنتصورإها سان د لاض 
و في الث رید الیل ,الاحكام )اقات والحسيت 
کا لیل بان لواحد دصت ال ننن وان ا لنار کر 
وقي را لم لرا لعل بالاحكاما لكرعية العلمي 2 
(عی الھعتتا دی رکا لعل باثالده واحد وا درلا سرى 
وبقيد الكت غم | سوا ج یل طلا ونا 


دطرج بقيرا لتعصہ لی العل بزلك !لكشب 


ملل ق من المتتغى و( ناف الث ماماياحل 


ھں) 
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حوب الل امن لوحود امفمەی؛ وو 
وحوب | | لوترلوعود !ا لنایلیں‌من ا لفقم وہل 
عن الفتّدهنا بالل وان کا طن لطيْمم ا5ٗلنز 
رظن اہر الذىهو لفوترضريب ملعم فاده 
قلت ج ہلت الفتى طب ولاق إن منہاح 
خطعّ ا لدلالة قار اماکلامنا على الشف 
لقال ەمان :عطاق لادلا للفظتد ل ترد 
؟ طا وال بپ پیل مامت من الام ليل 
حط چ لان ۱ لمرد ل ت | لد یتفر کر 

عن نميف ا دنت ادلی والح المتعارف ہ بی 
١‏ لاصو لین هوا طا ب اسا لام لى المنتعلق بنعز 
الكلن نع لتامميؤانا ذل دحوده وتچ ودا 
حال وچود بعد ا ہے ال لاحت شا ُشناودٰ 
الفعلالنلی الإشقادى وطي والمولي سس 


الصفحة الرابعة من المخطوطة ب 


۷ 
سنا سف الہ موز ودبت مما ملاحلاف 
| لزمومہ کا كوا لفع نت وا حمد والحسد 
وسو اللو ونلا لوحا ل دا ماش لالح 
وا لاد وا لجب وا لاحتنا رالطے ھا لتعاظ 

ف نع وا لخلم اذہ وكوها دحم ا 
ا مالیا لن امو رط لا لاد امو کانٹواضم 
والص رو سلا متا لباطن وا لزور وحسن 
ا للك لمحتال ورزم وكؤهادلميل 
عل ع لی ھن( رہ( کا قال صل سردل ہک 
إن ادلم شاف يجب محال الاو رد يكرم سفاسفها 
ومن عرب رب خا فل عابم ومجائراده 
واصرللى اواعم ونواهيم فا دما وریز 
واجللئب مهيا روسا رع جرال مروا ذز 


احته حولن » وقد تراد زاء حكا ن سهحم 
دبصرم و رجباء الى ئٹی کا دیں | دی ھا 


الصفحة ۹ من المخطوطة ب 
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!سس ما 

يبلش گان(متما ذ٤ا‏ عاد ہ٥‏ ان(ست۰صرم 
المرووا تسا اعطاء وان اسم ردا راء 
نطو لہ ر عرف دولا هذا طاعم دیا اہر 
وکفاہ د رنمزهواء وا ربز على دنیاہ ولرک 
ما یہہ مایا۷ رٹک ر نما وصبرنيل لراک 
وجدد نوس ف طاعتہ و راء ہبصق 
تماد ر نی ونفواہ دتم ارہ راسم مچ کا در 
وذ الحو دن واخن كز هاد دخا 
مارت FT A‏ 
صالحاه: ولس مازخ وحنب عزورارة عا 
نس برغوا الاوك”ب مشا كار 

الضرمطاہ نحا تے وا یعرز" ۰ 
وفانر رک الطريقذا EES‏ ي 
( ا١ء‏ دم ادل دبا درلالمل وزو دخ 
الل دصر ضرال ءل د نو رع عن! ایا رمتاحسب 


الصفحة 0 من ا د طة ب 


المفصل الثاني 
تحفيى الکاب 


ی ل 
.- 


كك « ا 


> 2% فصول الأصول ناد‎ > 2% 2K 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على جزيل إحسانه » وجميل إفضاله وامتنانه ء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له » شهادة أرجو بها عموم غفرانه وعظيم رضوانه » وأشهد أن 
سيدنا محمدا - ڪا - عبده ورسوله وصفيه وخليله » المبعوث بأتم تبيانه » وأوضح 
برهانه » وعلى اله وأصحابه وأحبابه وإخوانه » وبعد: 

فهذا ختصر في أصول الفقه حاویا'''من الفن أهمه » ومن التوضيح والتهذيب 
والتنقيح أتمه » سميته فصول الأصول » يشتمل على مقدمة » وسبعة كتب » وخاتمة 
فى متعلقات الفقه وأصول الديانات"» أرجو من الله إتمامه وأن يثيبنى عليه رضوانه 
وإنعامه إنه جواد كريم » رؤوف رحیم. 


شك )١(‏ حواہ یحویه ء أي جمعه (الجوهري » إسماعيل بن حماد (الصحاح) باب الياء فصل ا حاء ج٦‏ » ص 
e‏ 57177 ؛ د.إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) ياب الحاء ج ١‏ ص٦‏ ۲۱ . 
م (۲) تكلم المؤلف - رحمه الله - في الخاتمة عن مسائل عقائدیة بحٹھا علماء الكلام » وقد جاء كلامه مختصرا 
2 پگ جدا إلا أنه شامل لأكثر المسائل العقائدية كصفات الباري وق الذاتية والفعلية » وعن الإيمان والقضاء 
2 والقدر واليوم الآخر والنار وغيرها. 


المقدمه 


اعلم أن ا٘صے ل!' الفقے!'' هى دلائل الفقه الاإجمالية » قيل العلم بتلك 
الدلائل”"» أي : العلم بالقواعد”*' الكلية التي يتوصل بها إلى إستنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية”" والمراد بالإجمالية كقولهم: ا خاص يفيد 
القطع في مدلوله. والعام يفيد الظن في مدلولے » ومطلق الأمر للوجوب - مثلا 
- ومطلق النهي للتحريم» ونحو هذا فخرج بقيد الإجمالية الأدلة الشرعية 
التفصيلية ٠‏ نحو: 0 وَأَقَمِمُوا آلصَّلَرةٌ ۳ 2 3 ولا دقرا الَف 4 
٭ ولا نلوا آؤند 1 والمراد بالأحكام الشرعية هي الأحكام التكليفية > وهي 
أقسام الفقه الخمسة. 

الوجوب ومقابله التحريم » والندب ومقابله الكراهة » والاباحیة ء وثمراتها'"! 
كالصحة والفساد » والأحكام الوضعية كالركن والعلة والشيرط ء وا راد بأدلتها 
الكتاب ولاسنة والإجماع والقياس والاستدلال على خلاف في بعضها » ومباحث 


» ١١ جمع أصل » وهو في اللغة : ما يبنى عليه غيره ؛ ابن منظور (لسان العرب) باب اللام فصل الهمزة ج‎ )١( 
: الجرجاتي (التعريفات) صه ؛ » والأصل في الاصطلاح : الدليل الذي يبنى عليه الحكم كقولك‎ » ١5ص‎ 
الأصل في كذا قوله تعا ی ويطلق - أیضا - على أحد أركان القياس إذ إن أركانه أربعة ومنها الأصل » ويطلق‎ 
› على مذهب العالم في بعض القواعد » يقال : بنى فلان على أصله في مسألة كذا ء أي على مذهبه فيها‎ 
ويطلق على ما يعتير أصلا من أصول الشريعة كالصلاة والصوم ؛ وعلى الراجح » الأنصاري عبدالعلي محمد‎ 
.7 ١ص‎ » بن ظام الدين (فواتح الرحموت) ج١ ء ص۸٤ » السالمي عبدالله بن حميد (طلعة الشمس) جا‎ 

(۲) الفقه في اللغة » فهم غرض المتكلم من كلامه ابن منظور وأما اصطلاحا فسيأتي في ص٤‏ (لسان العرب) 
باب الهاء فصل الفاء » ج ۱۳ء ص ٥۲۲‏ » الجرجاني (التعريفات) ص" .7١‏ 

(۳) ا راد بالتعريف الول المسائل الباحثة عن أحوال الأدلة التفصيلية » وأما التعريف الثاني فا مراد به التصديق 
بتلك المسائل ء ابن قاسم (الآایات البينات) ج١‏ ص۷٦.‏ 

)٤(‏ جمع قاعدة » وهي قضية كلية منطبقة على جميع جزئیاتھا ء الجرجاني (التعريفات) ص۲۱۹. 

50 أنظر 0 السمعاني (قواطع الأدلة) ص٥٣۳‏ ء الأمدى (الإحكام) ج١‏ ٣ص٠۲۳٢‏ ؛ ابن السبكي عبدالوهاب 
(جمع الجوامع) ج١‏ » ص7 7. 

. 57 القرآن الكريم ء سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ )٦( 

(۷) القران الكريم » سورة الإسراء (مكية) آیة رقم ۲٢۔.‏ 

(۸) القران الكريم ء سورة الإسراء (مكية) » آية رقم .7١‏ 

(۹) أي ثمرات الأفعال ء الأحكام. 


هذا الفن!'' من حيثية إثبات الأدلة للأحكام ء وثبوت الأحكام بالأدلة » فموضوعه 
الأحكام والأدلة 4 رع ل الانہات والثبوت7". 

والأصولي هو العام بتلك الدلائل المذكورة » وبطرق استفادتها ء أعني : 
المرجحات كما سيأتى ذكرها - إن شاء الله تعالى - » وبصفات المجتهد المعبر 
عنها بشروط الاجتهاد'* والفقه : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية» أعني 
: المتعلقة بكيفية عمل قلبيا كان أو غيره » المكتسب من أدلتها التفصيلية » فخرج 
الشرعية العلم بالأحکام العقلية والحسية » كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين » وأن 
انتار حرف » م بيد العملية العلم بالأحكام الشرعية العلمية ع أعنى الاعتمادية كالعلم 
بأن الله واحد وانه لا یری”'ء وبقيد المكتسب علم الله وعلم جبريل - مثلا - فليس 

57 YF 0م 5 ال‎ 8 has 7 

مكتسياء وخرج بقيد التفصيلية العلم بذلك المكتسب للخلافی ١‏ من المقتضی › 

والناق 0 تبت بهما ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إبطال خصمه » فعلمه - مثلا 

- بوجوب النية في الوضوع لوجود المقتضي » أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي 

(١)‏ ای الأدلة والأحكام. 

699 الموضوع هو المسند إليه ؛ والمحمول: المسند . الدمنهوري أحمد (إيضاح المبهم فی معانی السلم) ص٦٦‏ ا یدانی 
(ضوابط المعرفة) ص١7.‏ 

(۳) الامدي علي بن محمد (الإحكام في أصول الأحكام) ج ١‏ » ص؟7 ؛ ابن النجار محمد بن أحمد (شرح 
الكوكب المنير) ج١‏ » ص75 ؛ الصنعانی محمد بن إسماعيل (إجابة السائل شرح بغية الآمل) ص ۲۸ - 59 
الشوكاني محمد بن علي (إرشاد الفحول) صه » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ » ص۲۳. 

)٥(‏ كذا عرفه البيضاوي » (البيضاوي عبدالله بن عمر) منهاج الوصول إلى علم الأصول بشرح المعراج ء 
للحزري عحمد بن یوسف "٦‏ ¢ ص۳۹ وابن السبكي (جحمع الجوامع) ج۱ > ص۷۸ وتعريف 
الكلوذاني: هو العلم باحکام فعال المكلفين الشرعية دون العقلیة (التمهيد في أصول الفقه) ج١‏ ص٤‏ › 
وابن الحاجب: بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عند أدلتها التفصيلية بالاستدلال (مختصر المنتهى بشرح 
العضد) ج١‏ ص8١‏ » والكمال ابن الهمام : هو التصديق لأعمال المكلفين التي لا تقتصر على الاعتقاد 
بالأحكام الشرعیة القطعية مع ملكة الاستنباط (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص٢۲‏ ء وانظر : الطوفي 
(شرح مختصر الروضة) ج١‏ ۰ص۲۹٢۱‏ » الزركشي محمد بن بهادر (البحر المحيط) ج١‏ ١٠ص٣۳‏ - ۲۸. 

(٦(‏ هذه المسألة عقائدیة اشتد فيها النزاع بین الأمة ء والمؤلف إياضي المذهب فلذلك ینفی الرؤية مطلقا وانظر: 
الخليلي أحمد بن حمد (ا حق الدامغ) » ص۲۷ ء وقد ذكرها ا موٴلف في خائمة الکتاب ؛ فلیرجع إليها. 

(۷) في ب المقتضى بالألف المقصورة. 

(۸) في ب النافي بالألف المقصورة. 


٭× ٭ ٭ ‏ فصول الأصول اد <k‏ عاد 


لیس من الفقه '“ وعبرواعن الفقه - هنا - بالعلم ء وإن كان ظنا لظنیة أدلته ؛ لأنه 
ظن ال مجتھد الذي هو لقوته قريب من العلم'''ء فإن قلت : م جعلت الفقه ظنيا؟ ولا 
يخفى أن منه ما هو قطعي الدلالة » قلت : إنما كلامنا على الأغلب » بل قال بعضهم 
: إن مطلق الأدلة اللفظية لا تفيد إلا ظنا'' وقال بعضهم : كل ما ثبت من الأحكام 

والحكم المتعارف بين الأصوليين : هو أثر خطاب الله الأزلي المتعلق بفعل المكلف 
تعلقا معنويا قبل وجوده ؛ وتنجيزيا حال وجوده بعد البعثة“؛ إذ لا حكم قبلها : 
فيتناول الفعل القلبي الاعتقادي وغيره » والقولي والعلمي والكف » ويتناول المكلف 
الواحد كالنبي - كيا - فی خصائصه » والأكثر من الواحد » والخطاب المتعلق 
بجميع أوجه التعلق من الاقتضاء ا حازم وغير الجازم » والتخيير ونحوہ؟ ليتناول 


)١(‏ فسير هذا المخرج البناني حيث قال: قوله : للخلافي » المراد به من يأخذ من المجتهد الحكم بدليل غير 
خاص» بل بدليل إجمالي ؛ كأن يقول الامام مالك لابن القاسم : الدلك في الوضوء والغسل واجب 
لوجود المقتضي - مثلا - ویقول الشافعي للمزني : الدلك المذكور ليس بواجب لوجود النافي ء وسمي 
المذكور خلافیا لأخذه عن إمامه خلاف ما أخذ الآخر عن إمامه (البناني عبدالر حمن بن جاد اللّه) (حاشية 
البناني على جمع الجوامع) ج١‏ ص٤٤‏ ء وقال ابن السبكي : جعله - أي التفصيلية - احترازا عن اعتقاد 
المقلد ؛ فإنه اعتبار وحكم شرعي عملي مكتسب من دليل إجمالي » وهو - أي الدليل الإجمالي - أن هذا 
أفتاني به الفتی » وكل ما أفتاني به المفتي فهو حكم الله . ابن السبكي (البھاج شرح المنهاج) ج١‏ ص۳۷. 
الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ صه؛ » وذكر الزركشي أن المراد بالعلم في 
التعريف الصناعة كما يقال : علم الحديث وعلم المنطق » أي : صناعته » فيدخل فيه الظن واليقين. 
الزركشي (البحر المحيط) ج ١‏ ص٣۳‏ » وعليه فلا يرد السؤال المذكور » وقال القرافی : فإن قلت: الفقه 
من باب الظنون فكيف جعلته علما؟ قلت: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط 
الحكم قطع بوجوب العمل ا أدى إليه » فالحكم معلوم قطعا ء والظن وقع في طريقه » القرافي أحمد بن 
إدريس (نفائس الأصول فی شرح المحصول) ج۱ › ص ١1759‏ . 
(۳) ابن السمعاني (قواطع الأدلة) ص47 ء الآمدي (الأحكام) ج١‏ ص۲۲ » الطوفي (شرح مختصر الروضة) 
ج١‏ ص1 ٠١‏ » الأسنوي عبدالرحيم بن الحسن (نهاية السول في شرح منهاج الأصول) ج١‏ ص١‏ 4. 
)٤(‏ للعلماء خلاف في تعريف الحكم » هل هو خطاب الله تعالى » أو کون الحكم على وصف حكمي بأن كان 
موصوفا بكونه واجبا او مندوبا ء أو هو إعلام الله إيانا بكون الفعل واجبا أو مندوبا ومباحا ء أو هو الخبر عن 
المحكوم على ما هو عليه » السمرقندي (ميزان الاصول) ج١‏ ص۱۱۲ء ابن قاسم (الایات البينات) ج١‏ ص۹۰. 

0 كذا عرفه السالمي . (طلعة الشمس) ج١‏ وان و اور ع ا ہہ 
جء ص ٦۹ - ٤٦‏ > وعرفه والفخر الرازي بأنه : الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء والتخيير. 
(المحصول بشرح النفاس) ج١‏ ص٤۲۱‏ ء والبيضاوي : بأنه خطاب الله القدم ال تعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخییر (المنهاج بشرح الابهاج) ج١‏ ص٤٤٣‏ ء والطوفي بأنه : مقتضی خطاب الشرع ا متعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير (شرح ختصر الروضة) ج١‏ ص .۲٥٠٢‏ 


٢ 


ہم 
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د د کہ فصول الأصول ید اد عاد 


حنينية التکلیف للكل » والحسن والقبح للشيء,ععنى ملائمة" الطبع ومنافرته 
کحسن ا لو وقبح الر» وععنى صفة الکمال والتقص ؛ ؛ كحسن العلم وقبح الجهل 
مایحکم به العقل» وععنی ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا ء 
كحسن الطاعة وقبح المعصية شرعي نما يحكم به الشرع » وشكر المنعم واجب 
بالششرع » فمن ل تبلغه دعوة رسول لا یائے بتركه خلافا للمعتزلة''؛ حيث قالوا: 
وجوبه بالعقل » بل قالوا : إن العقل هو الحاكم مطلقا''ء والشرع إنما هو موٴکد له ء 
ویرد عليهم قوله تعالى : فإ وما کا معدن حَقَّ بعک رسو 4 وذهب الإمامان بو 
سعید!*' وابن بركة”" إلى أن العقل حاكم فيما م يرد فيه شر ع"» واختلف الأصوليين 


)01( فی أ : ملايمة بالياء. 


(۲) المعتزلة : فرقة كلامية تنتسب إلى واصل بن عطاء » ومن آرائها القول بالمنزلة بين المنزلتين ونفي رؤية الله 
في الدنیا والآخرة » وأن الإنسان خالق لفعله » وأشهر علمائهم القاضي عبدالجبار » والزمخشري » وأبو 
هذيل العلاف . البغدادي ؛ (الفرق بين الفرق) ص٤‏ ۲ » د. بدوي عبدالرحمن (مذاهب الإسلاميين) ج١‏ 
ص۳۷ زهدي جار الله (المعتزلة) ص6 . 

69 الخلاف بين المعتزلة وغيرهم في هذه المسألة » خلاف طويل شائك نوقشت کثیرا من قبل علماء الكلام 
قال عبدالعزيز البخاري ارجا امسر ابح كرا مس سیا آنا يقالب میمرت سو 
الكلام . البخاري عبدالعزيز ابن أحمد (كشف الأسرار) ج١‏ » ص۳۹۱ ء وانظر : القاضي عبدالجبار بن 
أحمد (شرح الأصول الخمسة) ص5 55. 

. ٠١ القرآن الكريم سورة الإسراء » مكية آیة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن سعيد بن محمد الكدمي الناعبي » من أعلام الإباضية » ولد وعاش بقرية العارض من ولاية ا حمراء 
بداخلية عمان » من مؤّلفاته المعتبر والاستقامة وزيادات الأشراف توفي بالقرية التي ولد فيها » وهو من 
علماء القرن الرابع الهجري . البطاشي (إنحاف الأعيان) ج١‏ ص٢٦۲۱‏ ؛ حجازي (دليل أعلام عمان) 
ص١٤٠‏ جد سر ب على a‏ ا E‏ 

050 عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي » من علماء الإباضية » ولد في أواخر النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري » تتلمذ على الشيخ غسان بن محمد الصلاني وسليمان بن محمد بن حبيب وغيرهما » وتتلمذ 
عليه أبو الحسن البسيوي وأبو عبدالله محمد بن زاهر ء توفي بین سنة ۲و ٥٣٥۳ء‏ من مولفاته : كتاب 
الجامع» وكتاب التعارف » وكتاب التقييد البطاشي (إتحاف الأعيان) ج١‏ ء ص۲۲۷ » حجازي (دليل 
أعلام عمان) ص٤ ١١‏ » السعدي جابر بن علي (ابن بركه وآروه الأصولية). 

)۷( السالمي عبدالله بن حميد » مشارق أن نوار العقول ص١ ٠ ٠.‏ » وقد حکاہ السالمي عن يشير بن محمد ابن 
حبوب وأبي يعقوب الوارجلاني وصاحب الضياء وهم من الإباضية. السالمي (المعارج) ج١‏ » ص١۱۷‏ - 
٦‏ » والحاكم.معنى الكاشف لأنهم - الإباضية - لا يقولون بخلق الأفعال فالله خالق وما سواه مخلوق» 
السا ٰی (المشارق) ج۲ ص7/ا١.‏ 


3016 2 
.ه 


nan 
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هل يتعلق الحكم بالمعدوم تعلقا معنویا؟ءمعنی أنه إذا وجد بشروط التكليف يكون 
مأمورا بذلك الأمر الأزلي» لا تعلقا تنجيزيا بأن يكون حالة عدمه مأمورا؟ ذهب 
الأكثر إلى ثبوت هذا التعلق المعنوي”''» وأبطله المعتزلة ء إذ الحكم الأزلي عندهم هو 
نفس الإرادة » وهو المذهب للاُصطحاب'' وأقول : لا مانع من تعلقه به على تلك 
الحيثية وإن كان كذلك. 

ثم إن ا حکم إن اقتضی الفعل من ا ملکلف للشيء اقتضاء جازما فهو الإيجاب › 
أو اقتضاء غير جازم فهو الندب » أو اقتضی التخيير بين الفعل والترك فهو الإباحة؛ 
وإن ورد الخطاب يكون الشيء سببا لغيره أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا 
فهو المعبر عنه بخطاب الوضع”" والأول - أعني المقتضي لما ذكرنا من الإيجاب 
ونحوه- يسمى خطاب تكليف » وزاد بعضهم قسما فقال : إن اقتضی ا خطاب 
الترك اقتضاء غير جازم بنهي مخصوص بالشيء كنهي داخل المسجد عن ا لوس حتی 
ركع“ » وكحديث : لا تصلوا في معاطن”* الإبل ؛ فإنها خلقت من الشیاطین“ٴ 
فهو الكراهة ا حقیقیة » أو بغير خصوص بالشيء كالنهي عن ترك المندوبات في 


.١ ١ص ابن السبكي (جمع الجوامع) ج١ ص ۷۷ » الشوكاني (إرشاد الفحول)‎ (١۱) 

() القاضي عبدالجبار (شرح الأصول الخمسة) ص٥٦١٦‏ ء السالمي (العقد الثمين) ج١‏ ص7١٠‏ . ومراده 
بالأصحاب هم الأباضية. 

() ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي بحاشيتي الجرجاني والتفتازاني) ج١‏ ء ص٢٢۲‏ » ابن السبكي 
(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ١‏ > ص٩۷‏ » الزركشي (البحر المحيط( ج١‏ ص۲۳۱ء (الابھاج) ج١‏ 
ص ١ه‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۲۱۷. 

)٤(‏ بقوله - وي - إذا دخل أحدكم المسجد » فليركع ركعتين » البخارى (صحيح البخاري بشرح الفتح) 
كتاب الصلاة ء بأن استحباب تحية المسجد برکعتین » رقم الحديث 44 4 ج١‏ ص٤٦٦‏ وأخرجه ابن ماجة 
بلفظ : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين . ابن ماجة (ستن ابن ماجه بشرح السندي) 
المعجم » إقامة الصلاة ء باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع » رقم الحديث ٠١١7‏ ج١‏ ص۳۲۱. 

. ٦۳١ منعاطن : مفردها معطى » وهو ميرك الابل ء ابراهيم انيس (المعجم الوسيط) باب الیم ج٢ ص‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه ابن ماجة بلفظ : صلوا في مرابض الغنم » ولا تصلوا في أعطان الإبل » فإنها خلقت من الشياطين»› 
ابن ماجة محمد بن يزيد (سٹن ابن ماجة) المعجم المساجد والجماعات » ياب الصلاة في أعطان الإبل 
ومراح الغنم ع رقم الحديث 8 ج١‏ ص۸٥٢۲‏ » والنسائي (سان النسائي) كتاب المساجد » باب ذكر 
نهي النبي - ىا - عن الصلاة في عطان الإبل » رقم الحديث ٣۷۳ء‏ ج٢‏ ص05 » وأبو داود (سنن أبي 
داود) كتاب الصلاة » باب النهي عن الصلاة في مبارك الوبل » حديث >٩۳‏ »)ج١اءص7١١.‏ 


- 


کر كا فصول الأصول × ید XK‏ 


الجملة » فهو خلاف الأول والفرضى والواجب اسمان مترادفان2"7» وقال أبو 
حنيفة : ما صبت بدليل قطعى - كقراءة القران فی الصلاة الثابتة بقوله تعالى : 

او ما يرن 4" فهو الفرض » وما ثبت بدليل ظني » كقراءة الفاتحة في 
الصلاة الثابتة بخبر الواحد » وهو حديث : لا صلاة لمن لم يقرا“ بفاتحة الکتاب(“ 
فهو الواجب" وا مندوب والمستحب والتطو ع والطاعة والسنة أسماء مترادفة › 


(١)‏ منهم ابن السبكي » وحكاه المحلي عن متأخري الفقهاء » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۱ء 
ص۸۰ - ۸۲ء وقال الزركشي : هذا النوع أهمله الأصوليين » وإنما ذكره الفقهاء . ثم قال : والتحقیق 
أن خلاف الأولى قسم من المكروه ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة » ولا ينبغي ان يعد قسما 
آخر وإلا لکانت الأحكام ستة ء وهو خلاف المعروف أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة ء ولیس 
كذلك الزركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص٤ .٠٠‏ ۱ 5 

)٢(‏ عند الشافعية » المحلي (شرح المحلي على جميع الجوامع) ج١۱‏ ص88 » وجمهور الأباضية » الشماخي 
أحمد بن سعيد (شرح مختصر العدل والإنصاف) ص۳۹ ء والحنابلة » ابن النجار (شرح الكوكب 
المنير) ج١‏ ص٣٣۳‏ ء والمالكية » المطيعي (سلم الوصول) ج١‏ ص٦۷‏ ء وانظر : البدخشي محمد بن 
الحسن (مناهج العقول) ج١‏ ص8 ه » الأنصاري عبدالعلي محمد بن نظام الدين (فواتح الرحموت) 
جاصلاه -۱۸. 

(') القران الکریم » سورة المزمل (مكية) آیة رقم١؟.‏ 

(٤‏ فی ب يمر » بغير همزه. 

)٥(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ من طريق عبادة بن الصامت البخاري محمد بن إسماعيل (صحیح البخاري) 
كتاب الأذان » باب وجوب القراءة للأمام والمأموم في الصلاة كلها ء رقم الحديث ۹٦‏ ج۲ » ص٦۰۲۷‏ 
ومسلم ابن ا حجاج (صحيح مسلم) كتاب الصلاة »› باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ء حديث 
رقم٤‏ ۳۷ء ج٤ء‏ ص۳٤۳‏ والترمذي (سنن الترمذي) باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» حديث 
رقم ۷١٢۲ء‏ ج٢‏ ص0 25 وأبو داود (سئن أبى داود) کتاب الصلاة » باب من ترك القراءة فی صلاته 
حدیث رقم 28١1١‏ ج١‏ ص55 .١‏ 

(٦(‏ هذا مذهب الحنفية . الخبازي (المغنى فی أصول الفقه) ص۸۳ » ٤‏ وبعض الإباضية » السا می (طلعة 
الشمس) ج٢‏ ص٠۲۲‏ » ورواية عن احمد بن حنبل ء وهو قول ابن شاقلا والحلواني الحنبليين» وحكاه 
ابن عقيل عن الحنابلة » ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج١‏ ص٣٣٣‏ ء وقال به الناصر الأطروشي من 
الزيدية . الصنعاني (إجابة السائل) ص٣٦۳‏ » وينظر ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي) ج١‏ ص778 2 
هذا وقد نبه كل من الطوفي وابن السبكي والعضد والسالمي » على أن الخلاف في المسألة لفظي فالطوفي - 
مثلا - يقول : النزاع في المسألة إنما هو في اللفظ مع اتفاقنا على المعنى » إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام 
ما أوجبه الشرع علينا والزمنا إياه من التكليف إلى قطعي وظني » واتفقنا على تسمية الظني واجبا » ويقي 
النزاع في القطعي » فنحن نسميه واجبا وفرضا بطريق الترادف » وهم يخصونه باسم الفرض » وذلك مما 
لا يضرنا وإياهم » فليسموه ما شاءوا . الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج١‏ ص٢٦۲۷‏ » ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٢٢۲.‏ 


متحدة المفهوم ( ونفى بعض الأصوليين ترادفها منهم القاضي امسن وغ ا 

حيث قالوا : هذا الفعل إن واظب عليه النبي - ايل -فهو السنة » أو م يواظب 
عليه - كأن( فعله مرة أو مرتين - فهو المستحب » أو لم يفعله كالذي ينشؤه اللإنسان 
باختياره من الأوراد فهو التطوع ء ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة › 
ثال ابن السبكي““: والخلاف فيه لفظی”"“ء أي : عائد إلى اللفظ فقط. 

واختلفوا في المندوب هل ينقلب واجبا بالشروع فيه فيجب إتمامه؟ الأكثر على أنه 
لا یجب » وعللوا بأنه يجوز تركه » وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له" » وذهب 
أبو حنيفة إلى وجوب إتمامه”"» لقوله تعالى : فوا یلوا الک ۸ فا وجب 
بترك إتمام الصلاة والصوم المندوبين قضاء » وعورض بحدیث : الصائم المتطوع أمير 
نفسه إن شاء صام ء وإن شاء أفطر0), ويقاس على الصوم الصلاة » فلا تتناولهما 


00( الحسين بن محمد بن أحمد المروزي » من علماء الشافعية » تفقه على القفال المروزي » وأخذ عنه إمام 
الحرمين والبغوي » توفي سنة ٦٦٤‏ ه . ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج٤‏ » ص٣٥۳‏ » الزركلي 
(الأعلام) ج۲ ص٤ ۲١‏ . 

(۲) كالبغوي . الزركشي (البحر المحيط) ج۱ » ص۳۷۸. 

)0 في ب كان من غير همزة. 

)٤(‏ عبدالوهاب بن علي بن عبد الکافی السبكي » من كبار الشافعية » ولد في القاهرة سنة ۷۲۷ھ » وانتقل إلى 
دمشق فسكنها » ولي قضاء القضاة في الشام » من كتبه : طبقات الشافعية الكبرى وجمع الجوامع والأشباه 
والنظائر » توفي ١ه‏ . ابن العماد (شذرات الذهب) ج۸ ص۳۷۸ء الزرکلی (الأعلام) ج٤‏ ص٤‏ ۱۸. 

)٥(‏ وكذا قال ابن العربي » ابن السبكي (جمع الجوامع) ج١‏ ص۹۰ ء الأسنوي عبدالرحيم بن الحسن (نهاية 
السول) ج١‏ ص76 » الزركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص۳۷۷ - ۳۸۰ء الشوكاني (إرشاد الفحول) ص1 . 

)٦(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع) ج١‏ ص۹۱ الزركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص٤۳۸‏ ء ابن النجار (شرح 
الكوكب المنير) ج١‏ ص/ ٤۰‏ . 

(۷) البخاري عبدالعزيز (كشف الأسرار) ج٢‏ ء ص ٥۷۳ - ٥۷۲‏ » التفتازاني مسعود بن عمر (التلويح على 
التوضيح) ج٢‏ » ص١٢۱۲‏ الانصاري (فواتح الرحموت) ج١‏ > ص٩ ٤١‏ » إلى الامام مالك. 

(۸) القران الكريم » سورة محمد (مدنية) آية رقم ٣۳۔.‏ 

)٦( )۹(‏ أخرجه الحاكم (المستدرك كتاب الصوم › رقم الحديث 58/١599‏ » ج١‏ » ص٦٠٦٦‏ واللفظ له ء 
وأخرجه الترمذي والبيهقي من طريق أم هانيء بلفظ أمين نفسه الترمذي (سنن الترمذي) كتاب الصوم » 
باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه » رقم الحديث ٣۷‏ ۸۳ء ج٤‏ ۰ص۲۷۹. وهو حديث صحیح؛ 
الألبانی (صحيح سنن الترمذي) ج١‏ ص٢٢۲.‏ 
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الأعمال في الآية جمعا بین الأدلة » ورأيت قطب الأئمة(') رحمے الله - ييل إلى 
القول بالوجوب''' 

والحكم الشرعي إن انتقل من صعوبة إلى سهولة لعذر طارئ مع قيام السبب 
للحكم الأصلي سمي رخص(" » وقيل : الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل 
لعذرء وذلك کالسلم(“ء والعرايا" وأصناف الإجارات » وإن بقي على 
أصله لم يتغير سمي عزعة » فوجوب ترك الصلاة والصوم على ا حائض''' عزعة لا 
رخصة» لأن الحكم وإن انتقل من صعوبة - وهي وجوب الفعل - إلى سهولة- 
لانع لا لعذر » والفرق بين العذر والمانع أن المانع مالايهكن معه وجود الفعل › 
والعذر رما“ أمكن وجوده مع مشقة » والصلاة والصوم لا یکن وجودهما تحال 
الحيض أصلا لوبطاله إياهما. 


60 محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش ء من كبار الإباضية ء ولد.كيزاب بالجزائر سنة ٦ھ‏ » من مؤلفاته 
نیسیر التفسير وهيميان الزاد وشرح النيل توفي سنة ۲ھ اطفيش أبو اسحاق (مقدمة الذهب الخالص) 
ص۴ » أعوشت (دراسات إسلامية في الأصول الإياضية) ص ۱۲۷ ء الزركلي (الأعلام) ج۷ء ص١١٠‏ . 


68 الذي رأيته في الذهب ا حالص أن القطب لايل إلى ذلك حسب ما فهمت من قوله: ومن إن صام نفلا 
ضعف عن العلم أو نسخه أفطر واشتغل به ء فإن الأفضل بعد أداء الفرض العلم القطب محمد بن يوسف 
(الذهب الخالص) ص08 7 . 

۳( ابن السبكي (جمع الجوامع) ج١‏ » ص .١١١‏ 


)٤(‏ ممن قال بذلك البيضاوي والأسنوي » (المنهاج بشرح الأسنوي) ج١‏ ء ص ١١١‏ » والقطب محمد بن 
يوسف (الذهب الخالص) ص٣۳‏ » وانظر تعريف الرخصة والعزيمة في : الخزا ی محمد بن محمد (المستصفى) 
جل ص۹۸ › والجرجاني (التعريفات) ص۷٤۱‏ › والأمدى (الإحكام في أصول الأحكام) جا 
ص١۱۱‏ والقرافي (شرح :: تنقيح الفصول) ص٥۸‏ ء واللامشي محمود بن زيد (كتاب في أصول الفقه) 
ص۱۸ E‏ ا 

)٥(‏ السلم : نوع من البيو ع يعجل فيه الثمن » وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم » الشماخي عامر بن 
علي (الإيضاح) ج٦‏ ص؛ ه » القطب (شرح كتاب النيل) ج۸ ص٦٣٦٦‏ ء أبو حبيب سعدي (القاموس 
الفقهي لغة واصطلاحا) ص۱۸۲٠‏ . 

)٦(‏ العرايا : هو بيع رطب في رؤوس نخلة بتم ركيلا . النسفي (طلية الطلبة) ص۲۱۸ ء سعدي أبو حبیب 
(القاموس الفقھی) ص٠١٠٠‏ . 

(٢)‏ في أ الحایض بالياء. 


(۸) في بيما من غير حرف الراء. 


XK 2K 2K ×٭ فصول الأصول‎ 2K 2K 


والدلیل''' هو : ما يمكن التوصل بالفكر الصحيح فيه إلى مطلوب”"”'' والفكر: 
حركة النفسس فى المعقولات”*» أي : ما من شأنه أن يدرك بالعقل » واختلفوا 


هل العلم ا حاصل عنه كسبي أو ضروري””» والراجح عندي الأول » والظن في 
هذا كالعلو'''» واختفوا - أيضا - هل يكون معلوما عادة؟ فقد یتخلف كتخلف 
الإحراق عن ماس النار لأجل حدوث شيء خارق للعادة» أو لزوما؟ فلا ينفك 
عنه أصلا كوجود الجوهر لوجود العرض » ذهب الأشعري”" إلى الأول » والفخر 
الرازی'“ إلى العاف 30 


(۱) 


(٢ 


(۸) 


(۹) 


والكلام النفسي عند مثبته”” '2 قيل : لا یسمی فی الأزل خطابا حقيقة لعدم 


الدليل لغة : ا مرشد ء وما يستدل به . الجوهري (الصحاح) باب اللام فصل الدال ء ج٤‏ ۰ص۹۸٦۱ء‏ د. 


إبراهيم انیس (المعجم الوسيط) باب الدال » ج١‏ » ص٤‏ ٣٠ء‏ الجرجاني (التعريفات) ص١4 .١‏ 
الجرجاني (التعريفات) ص ۰ ١ ٤‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع) ج١‏ » ص٤‏ ۱۲ء الشماخي (مختصر العدل 
والإنصاف) ص۹ء السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ » ص؟7١.‏ 

في أ خيري بالياء. 

الجرجاني (التعريفات) ص۷٠۲‏ » الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ » ص7؟١١)‏ 
السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١ء‏ ص7١.‏ 

أي هل العلم بالمطلوب الحاصل عقيب التوصل بصحيح النظر فيه كسبي أو ضروري . المحلي (شرح 
المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص۱۲۹. 

أي في الاكتساب أو الضرورة المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص۱۲۹. 

علي بن إسماعيل بن إسحاق » إمام المذهب الأشعري » ولد سنة ٢٦٥ھ‏ في البصرة » تلقى مذهب ا معتزلة 
ثم رجع عنه وخالفه » إمام المذهب الأشعري » ولد سنة ٢٦٦ھ‏ في البصرة » تلقى مذهب المعتزلة » ثم 
رجع عنه » وخالفه ء من مؤٴلفاته الرد على المجسمة ومقالات الإسلاميين والابانة عن أصول الديانة توفي 
سنةع ٣۳ھ‏ . أبن السبكي (طبقات الشافعية) ج۷ > ص١8‏ ء ابن العماد (شذرات الكلام) ص٤‏ ۲۹ ؛ 
الغزالي (المستصفي) ج١‏ » ص٤٤١١‏ » العبادي (الشرح الكبير على الورقات) ج١‏ » ص7١7.‏ 

محمد بن عمر بن الحسين البكري» کے أبو الخطيب» من کبار الشافعية» ولد سنة ٥٥٤٥ء‏ وقيل: 
ستةه 4 ١‏ فص اشتغل على والده» وتفقه على الكمال السمناني» له كتب عدة منها: الحصول؛ والمعالم» 
والمطالب العالية» توفي سنة ٠5‏ "ه. ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج۷ء 8١‏ » ابن العماد (شذرات 
الذهب) ج٤ء‏ ص59 .١‏ الزركلي (الأعلام) ج٤ء‏ ص .۲٦٢‏ 

ابن السبكي (جمع الجوامع) ج١ء‏ ص۱۲۹ الزركشي (البحر المحيط) ج١ء‏ ص .٦۷- ٣٤‏ 


)٠١(‏ أثبته الأشاعرة. الجويني (البرهان) ج١ء‏ ص١٢۱‏ الإيجي عبد الرحمن بن أحمد (المواقف في علم 


الکلام) ص٤‏ ۲۹ء الغزالي (المستصفي) ج١ء‏ ص7١‏ 4» العبادي (الشرح الكبير على الورقات) 
جء ص۳۱۳. 
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من یخاطب به إذ ذاك » وإنما یسماہ'''حقیقة فیما لا یزال عند وجود من يفهم ء 
واسماعه ایاہ ء وقيل يسماه' '' حقيقة بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الو جود(۸) 
وهل يتنوع في الأزل إلى أمر ونهي وخبر وغيرها؟ فقيل: لا لعدم من تتعلق به هذه 
الأشياء إذ ذاك" وإنما يتنو ع إليها عند وجود من تتعلق به ء فتكون الأنوا ع حادثة 
مع قدم المشترك بينها » وقيل : بتنوعه في الأزل“ بتنزيل المعدوم الذي سيوجد 
منزلة الموجود ء والنظر هو الفكر » وهو حركة النفس في المعقولات » وأما حركتها 
في المحسوسات فتخييل”*' والحسن : فعل المكلف المأذون فيه واجبا أو مندوبا أو 
مباحاء قيل : وفعل غير المكلف - أيضا - كالصبي والساهي والنائه”'2 والبهيمة 
نظرا إلى أن الحسن مالم ينه" عنه » والقبح: فعل المكلف المنهي عنه » ولو بالعموم 
المستفاد من أوامر الندب » فدخل في القبيح خلاف الأولى » كما دخل فيه ا حرام 
واللکروہ'* وقال إمام ا حرمین”“: الکروہ معنی خلاف الأولى ليس قبيحا ء لأنه 
لذ يذم عليه» ولا حسنا ؛ لأنه لا یسوغ الثناء عليه » بخلاف المباح فإنه یسو غ 
الثناء عليه؛ وإن لم يؤمر به » على أن بعضهم جعله واسطة - أيضا - نظرا إلى أن 
)١(‏ أصل الکلام : يسمى الكلام خطايا حقيقة » قالها ء مفعول ثان وحقيقة حال. 

(۲) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج؟ ء ص۱۳۸. 

(؟) نسب الشربيني هذا القول إلى عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان . الشربيني عبدالرحمن (تقريرات 
الشربيني على جميع الجوامع) ج١‏ ص۱۳۹. 

(٤‏ وصححه المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ » ص۱۳۸۔. 

)٥(‏ قال الزركشي » النظر: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن » ثم نقل عن إمام ا حرمین قوله في الشامل: الفكر هو 
انتقال النفس من المعاني انتقالا بالقصد ء وذلك قد يكون بطلب علم أو ظن » فيسمى نظرا » وقد لا يكون 
كأكثر حديث النفس » فلا يسمى نظرا بل تخيلا وفكراء والفكر أعم من النظر . الزركشي (البحر المحيط) 
ج۱ ص٤٣‏ > وانظر : الشرازي (شرح اللمع) ج١‏ ۰ص۴٠٥٠‏ > الجويني (البرهان) ج١‏ ص77 ١‏ » ابن 


السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص١٤١‏ ؛ السا مي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۷. 
)<( في أ النايم بالياء. 


ر۷( في ب ينهه. 


6 عبدالملك بن عبدالله بن یوسف الجويني من علماء الشافعية ء ولد سنة ٤١٦ھ‏ » ورحل إلى بغداد وا حجاز 
لطلب العلم ء وجاور مكة والمدينة » من مولفاته : البرهان والإرشاد » ومدارك العقول ء توفي سنة ./41 ه. 
ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج٥‏ ء ص0 ١5‏ ؛ ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٣‏ ء ص۷٦١‏ » الزركلي 
(الأعلام) ج٤‏ ص0٠7١.‏ 


ا حسن ما أمر بالثناء عليه كما تقدم في أن الحسن والقبح!''معنی ترتيب المدح والذم 
شرعے ۲۸ وجائز الترك سواء كان جائز الفعل أم ممتنعه ليس بواجب » وإلا لكان 
ممتنع الترك» وقال اکثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض وا مریض والمسافر لقوله 
تعالى: و کمن کہک و الكو ليه 4» وهولاء شهدوه » وجواز الترك 
لهم لعذرهم الذي هو ا حیض المانع من الفعل أيضاا“ء وا مرض والسفر اللذین*“' 
هماعذران غير مانعين منه » ولأنه يجب عليهم القضاء لما فاتهم » فكان المأتي به 


بدلاعن الفایت » كذا حکاہ ا چلال الملحلی''' فی شرحه على جمع ا حوامع ۸۷" 
قلت : هذا مبني على أن وجوب القضاء إنما هو ثابت بالأمر الأول الذي ثبت به 


الأداءء وهو الراجح عندي » لشغل الذمة“ بالوجوب الأول ء وحصول الفوت 


)١(‏ في ب القبيح. 

(۲) انظر ص٥.‏ 

(۳) القرآن الکریم » سورة البقرة (مدنية) آیة رقم ۱۸۵۰. 

)٤(‏ يعني أن ال حائض والنفساء مع أن الصوم وجب عليهما جاز تركه بالنسبة لھما ء وجواز الترك لهم لا ينافي منع 
وجوبه » لان جواز الترك لهم لعزرهم الذي هو الحيض » والحيض كما انه اجاز الترك فإنه منع من الفعل أيضاء 
وهذا بخلاف المرضى والسفر اللذين هما عذران يجيزان ترك الصيام لكنهما غير مانعين منه» فان من صام 
فی سفره أو مرضه فقد ادى ما عليه ولا يجب عليه قضاء بخلاف الحائض فإن صيامها أثناء الحيض لا يعتد به. 

)٥(‏ كذا فی النسختين بالياء ولعل الصواب بالألف صفة للمعطوف على الخبر. 

)٦(‏ محمد بن أحمد بن محمد الشافعي » ولد بالقاهرة سنة ۷۹۱ھ » أخذ أصول الفقه والعربية عن الشمس 
البرماوي » والفقه عن البيجوري وجلال البلقيني » من مؤلفاته : شرح جمع الجوامع » وشرح ورقات 
إمام ا حرمین ء توفي سنة ٦٤‏ ه حاجي خليفة (كشف الظنون) ج١‏ » ص٥۲۹‏ ء ابن العماد (شذرات 
الذعمب) ج۹ » ص٤١٦‏ » الزركلي (الأعلام) جه ص۳۳۳. 

)۷( جمع الجوامع » كتاب في أصول الفقه » ألفه عبدالوهاب بن علي السبكي المتوفي سنة ۷۷۱ھ ء على 
وهو كتاب مختصر مشهور ذکر مؤلفه أنه جمعه من زهاء مائة مصنف » مشتمل على زيدة ما في شرحه 
على مختصر ابن الحاجب والمنهاج مع زيادات وبلاغة في الاختصار » ورتبه على مقدمات وسبعة كتب ؛ 
وله شروح كثيرة » منها شرح الجلال المحلي » وشرح بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ء حاجي خليفة 
(كشف الظنون) ج١‏ ص٥۹٥‏ . 

(۸) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص١٦٦٥‏ - .۱٦۸‏ 

(۹) الذمة : العهد والكفالة » وجمعها ذمام ء ابن منظور (اللسان) باب الميم فصل الذال ج۱۲٠‏ ص۲۲۱ ؛ 
إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الذال » ج١‏ ص۳۲۷ ء والذمة عن الاصوليين هي : الأهلية » وهي 
صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه » وصلاحيته لصدور الأفعال منه على وجه يعتد 
به شرعا » أما عند الفقهاء فالذمة هي صفة في الانسان فطر عليها يصلح.مقتضاها ان تكون له حقوق على 
الغير وتحب حقوق للغير » فاضل (أصول الفقه) ص۷٥‏ . 
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أو التفويت لا يفر غ الذمة عن اشتغالها الأول » فيشغلها من العلماء منهم البدر 
الشماخی!'' رحمه الله تعالى - إلى أن القضاء ثبت بدليل غير دليل الأداء'" » قالوا 
مستدلين على ذلك بقوله تعالى : فعدة من أيام أخر”" في قضاء الصوح مع ثبوت 
وجوبه بدليل فمن شهد منكم الشهر فليصمه“» وفی قضاء الصلاة بحديث : 
فليصلها متى ذکرها*) وقد ثبت وجوبها ب وَأَقِيمُوا آلصّكَْدٌ 4 قلنا: هذه 
الأدلة كالتأكيد على ذلك التأسيس السابق ع لعدم براءة الذمة وقتئذ ء فكأنه قال : إذا 
لمكن الإتيان بالفعل هناك » فأتوا به هنا . انتھی إيرادنا على هذه المسألة ء فتأمل7" . 
وفي کون المندوب مأمورا به خلاف مبني على أن الأمر هل هو حقيقة في الإيجاب 
كصيغة افعل فلا يسمى مأمورا به ورجحه الإمام الرازي'“ء أو في طلب الفعل » فهو 
مطلوب شرعا فيسمى ورجحه الآمدي!ٴ۷''ء واختلفوا فيه - أيضا - وفي المباح 


)١(‏ أحمد بن سعيد بن عبدالواحد » من كبار علماء الإياضية » بالمغرب » له كتاب السیر في تاريخ الإباضية» 
ومختصر العدل والإنصاف » وشرح مختصر العدل والإنصاف » توفي سنة ۹۲۸ھ » الزرکلی (الأعلام) 
جص۱۳۱ء أعوشت (دراسات إسلامية في الأصول الإياضية) ص١١٠‏ . 

(۲) سوف يأني الكلام على هذه المسألة والتعليق عليها فی الأمر الموؤقت وقضائه. 

0( القرآن الكريم » سورة البقرة (مدنية) آية رقم .٠۸١‏ 

.٠۸١ القرآن الکریم » سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري من طريق أنس بن مالك بلفظ من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ء لا كفارة لها إلا 
ذلك البخاري (صحيح البخاري) كتاب مواقيت الصلاة » باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها » رقم 
الحديث 051 ج٢‏ ص٤۸‏ » وأخرجه مسلم بلفظ من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ذلك: مسلم (صحيح مسلم) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب قضاء الفائتة واستجاب تعجيله » جه 
ص٤‏ ١١ء‏ وأخرجه ابن ماجة (سئن ابن ماجه) المعجم ‏ الصلاة » ياب من نام عن صلاة أو نسيهاء حديث 
۸ء جا > ص٤‏ ۳۸ ؛ وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب الصلاة » ياب من نام عن صلاة أو نسيها 4 
حديث ه175 ۰ء ص50١١.‏ 

. ١٤ القرآن الکریم » سورة البقرة (مدنية) آیة رقم‎ )٦( 

(۷) سوف يأتي الكلام على هذه المسألة والتعلیق عليها في فصل الأمر ا موٴقت وقضائه. 

(۸) الفخر الرازي » المحصول ج٢‏ ص٤٤‏ . 

(۹) وكذا الغزالی » الآمدي (الإحكام في أصول الأحكام) ج٢‏ ص١٦٣‏ الغزالي (المستصفى) ج١‏ ص٢۷.‏ 

)۰( علي بن محمد بن سالم التغلبي » ولد سنة 001 بامد (ديار بكر) » من كبار الشافعية » تعلم في بغداد والشام» 
وانتقل إلى القاهرة ء فدرس بھاء من كتبه : الإحكام في أصول الأحكام وأبكار الأفكار ء ولباب الألباب» توفي 
سنة ٦٦٣ھ‏ بدمشق » ابن خلكان (وفیات الأعيان) ج٣‏ ء ص۲۹۳ » الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص 71717 . 


د ید عاد فصول الأصول د عاد عاد 


هل مكلف بهما أم لا؟ والأصح أن ليس مکلفا بھما!'' بناء على أن التكليف الإلزام 
أو إلزام مافیه مشقة » لا مطلق طلب الفعل » وهو الصحيح » وبه صدر القطب!'' 
رحمه الله - في ذهبه"» كما هي قاعدة المصنفين » أن ما صدروا به هو ختارهم › 
إذالم يرجحوا غيره » وذهب أبو بكر الباقلاني”*' إلى أن المندوب والمكروه مكلف 
بهماء كالواجب وا رام بناء على أن التكليف مطلق طلب الفعل والكف » وزاد 
أبو إسحاق إلا سفراييني”*» على ذلك المباح » فقال: إنه مكلف به من حيث وجوب 
اعتقاد إباحته تتميما للأقساه0©. 


)١(‏ ورجحه الآمدي وحکاہ عن الأكثر من الشافعية (الاحكام) ج١‏ ص0 ١5‏ ء وانظر : الغزالي (المنخول) 
ص١7‏ » ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج١‏ ص + ء الأسنوي (زوائد الأصول) ص۸٦۱‏ ء أمير 
بادشاة (تيسير التحرير) ج٢‏ ص٤‏ ۲۲ » الأنصاري (فواتح الرحموت) ج١‏ ص7١١.‏ 

(۲) القطب محمد بن يوسف » الذهب ا حالص المنوه بالعلم القالص ص 5. 

(*) الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص » كتاب فقهي مقارن للإمام القطب محمد بن يوسف أطفيش » وهو 
كتاب مطبوع يقع في مجلد واحد » وينظر : أبو إسحاق أطفيش (مقدمة كتاب الذهب الخالص) ص٣‏ . 

)٤(‏ محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر » ولد سنة ۳۳۸ھ ء المتكلم على مذهب الأشعري » من أهل البصرة» 
وسکن بغداد » من كتبه : إعجاز القرآن ودقائق الكلام » والتقريب والإرشاد » توفي سنة ٤٠۳‏ ه البغدادي 
(تاریخ بغداد) جه ص۳۷۹ ء الزركلي (الأعلام) ج٦‏ ص177. 

)٥(‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » الفقيه الشافعي المتكلم » أخذ عنه العلم عامة مشايخ نيسابور» 

من مؤلفاته جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين » توفي سنة ١4‏ 4ه » ابن خلكان (وفيات 

الأعيان) ج١‏ ص۲۸ » ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج١‏ ص55 ؟. 

ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج١‏ ص١۷‏ » الآمدي (الإحكام في أصول الأحكام) ج١‏ ص 10ح 

ابن السبكي (جمع الجوامع) ج١‏ ص۱۷۱ء الأسنوي (زوائد الأصول) ص۸٦۱‏ ء الزركشي (البحر 

المحيط) ج١‏ ص۸٦۳.‏ 
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> ٭× > فصول الأصول 2K‏ کہ XK‏ 


الفصل الأول 
الکلام على جنسية المباح للواجب 


اعلم أن الأصوليين اختلفوا في المباح هل هو جنس" للواجب أم لا؟ قال ابن 
السبكي : الأصح أنه لیس جنسا له(" وقال الجلال المحلي: إنه جنس له: لأنهما 
مأذون في فعلهما. أي : لاشتراكهما في إذن الفعل ء واختص الواجب بفصل المنع 
من الترك'' واختصى المباح - أيضا - بفصل الإذن في الترك على السواء » فلا 
خلاف في المعنى ؛ إذ الباحمعنی المأذون فيه جنس الواجب اتفاقا » وععنی المخير 
فيه ليس جنسا له اتفاقا وهو اللشھور“'. 


قال الأصفهاني”": والحق أن النزاع لفظی”' انتهى من شرحه على مختصر" ابن 


)01 الجنس: اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع » الجر جاني (التعريفات) ص۷ ١ ٠‏ » الميداني » حبنكة (ضوابط 
المعرفة) ص۳۹. 

(۲) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۱۷۲۔ 

)۳( ظاهر كلام المؤلف أن القول المحلي » لکن الجلال في شرحه على الجمع صدره بلفظة قيل ء ثم ابتدأ قوله 
بعد ذلك بلفظ : قلنا : واختص المباح - أيضا - المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص۱۷۳. 

.7 ١7ص‎ ١ج المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١ »> ص۱۷۲ » وينظر : الزركشي (البحر المحيط)‎ )٤( 

)0( الأصفهاني ء هو محمود عبدالرحمن بن أحمد » ولد سنة ٤‏ ۷١ھ‏ بأصبهان » ورحل إلى دمشق » كان عالما 
بالعقليات » من كتبه » شرح منهاج البيضاوي ؛ وشرح مطالع الأنوار » وشرح كافية ابن الحاجب » توفي 
سنة ٤۹‏ ۷ه ؛ ابن العماد (شذرات الذعب) ج۸ ص۲۸۱ ء الزركلي (الأعلام) ج۷ ص۱۷۹ » كحالة 
(معجم المؤلفين) ج١١‏ » ص۱۷۳. 

69 م أطلع على هذا الشرح » وقد وجدت ابن القاسم العبادي نقل هذه العبارة في الآيات البينات » ابن القاسم 
(الایات البينات) ج١‏ ص۳۰۷. 

(۷) مختصر ابن الحاجب » هو المسمى بمختصر المنتهى الأصولي » او مختصرا بن ا حاجب » اختصره من كتابه 
منتهى السول والأمل في علمي الأصول الجدل » ذكر في مقدمته أنه اختصرہ لما رأى قصور الهمم عن 
الاکٹار وميلها للإيجاز » وقد شرحه جمع من العلماء منهم حمود بن مسعود الشيرازي وعضد الدين 
الڑیجی » حاجي خليفة (كشف الظنون) ج٢‏ ص1857١.‏ 


> > > فصول الأصول‎ > 2K 2K 


الحاجب”'' ونقل ابن قاسم العبادي”") عن شرح المحصول”"' للعلامة القرافي!؟ ما 
نصه » وفسرت الإباحة بنفي ا حرج عن الإقدام على الفعل فيندرج فيها الواجب 
والمندوب والمكروه والمباح » ولایخرج عنها سوى الحرام » وهذا هو تفسير 
التقدمین والثابت فى موارد السنة وإنها فسرھاءمستوی " الطرفين المتأخرون » انتھی 


والله أعله0©. 


ہے سے 
SRE? Ds‏ 
CELTS‏ 
Sa‏ کے کے 


(١)‏ ابن الحاجب ء عثمان بن عمر ابن أبي بكر » ولد في اسنا من صعيد مصر سنة ۰ ھه» كنيته ابن الحاجب» 
فقيه مالكي » ومن کبار علماء العربية » كردي الأصل » نشأ فی القاهرة » وسكن في دمشق » من مولفاتہ 
الكافية في النحو ء والشافية فی الصرف » ومختصر منتهى السول والمل » توفي سنة ٦٦١ھ‏ بالاسكندرية؛ 
ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٣‏ ص۸٢۲‏ ء ابن العماد (شذرات الذھب) ج۷ ص55 ٠‏ 4 » الزركلي 
(الأعلام) ج٤‏ ص١١7.‏ 

(۲) (۲) ابن القاسم العبادي ‏ أحمد بن قاسم الصباغ العبادي القاهري الشافعي اللقب بشهاب الدين 
سنة ۹۹۲ھ ء وقيل ٩٩ ٤‏ هاء حاجي خليفة (كشف الظنون) ج٢‏ ص۱۱۳۹ء الزركلي (الأعلام) ج١‏ 
ص8 ١5‏ » عمر رضا (كحالة معجم المؤلفين) ج٢‏ ص۸٤‏ . 

)٤(‏ القرافي ء أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن ابو العباس » من علماء المالكية » ولد ونشأ .معصر › من 
مؤلفاته شرح تنقيح الفصول » والذخيرة ء والفروق » توفي سنة ٤۸٥ھ‏ في مصر . الزركلي (الأعلام) ج١‏ 
ص١۹‏ » كحالة (معجم المؤلفين) ج١‏ ص۸٥۱.‏ 

(٥)‏ في أ۔عستوي بالياء. 

١ج »؛ الجزري (معراج المنهاج)‎ ٢٤١٢ القرافی (نقائس الأصول فی شرح المحصول) ج١ ص۲۴۹٣ د‎ (٦( 
ص5 ه الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج١ ص٦۳۸ ء الزركشي (البحر المحيط) ج١ ص۸٦۳ ء ابن‎ 
القاسم (الایات البینات) ج١ ص۳۰۸.‎ 


9ك 20 
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الفصل الثاني 

الکلام على المباح 
واختلفوا- أيضا - هل المباح مأمور به أم لا ؟ قال العلامة ابن السبكي: الأصح 
أنه غير مأمور به من حيث هو وقال الكعبي(" : إنه مأمور به" أي : وأحب 
إذما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما ء فيتحقق بالسكوت ترك القذف”*'. 
وبالسكون ترك القتل» وما یتحقق بالشيء لا یتم إلا به » وترك ا حرام واجب » وما 

لا یتم الواجب إلا به فهو واجب » فالمباح واجب. 


قال العلامة ابن القاسم في حاشيته!”*» على شرح جمع الجوامع : إيضاح ذلك أن 
المراد الوجوب المخير.معنى أن الواجب في ترك ا حرام هو ذلك المباح أو غيره ما 
يتحقق به ذلك الترك » فذلك المباح واجب من حيث إنه أحد الأمور التي یتحقق 
بكلمنها الواجب الذي هو ترك الحرام لا من حيث خصوصه » ولا يخفى أن 
كف النفس عن ا حرام لا یتصور تحققه إلا بوجود شيء من الأمور المنافية له » فغيبة 
زيد - مثلا - لا يتصور الكف عنها إلا بالتلبس بالسكوت عما عداها ء أو التكلم 
بغيرها مباحا كان ذلك السكوت أو التكلم أو مندوبا أو واجبا أو حراما أو مكروهاء 


)١(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۱۷۲ - 177 » وقد قال بذلك الغزالي (المستصفي) 
جا ص٤۷‏ - ٢۷ء‏ والآمدي (الإحكام في أصول الأحكام) ج ١‏ ص58 ١‏ » والزركشي (البحر المحيط) 
ج١‏ ص٠۳۷۰‏ » وقد حكى الاتفاق عليه. (المرجع السابق) وقوله: من حيث هو: أي من حيث أصله لا من 
حيث ما يعرض له » فقد ينقلب واجبا إذا م يتم الواجب إلا به وقد يكون منهيا عنه إذا أدى حرام. 

(۲) عبدالله بن أحمد بن حمود من بني كعب » البلخي الخراساني » أبو القاسم ولد سنة ۲۷۳ هاء أحد أئمة 
المعتزلة » كان على رأس طائفة منهم تسمى الكعبية » وله آراء في الکلام انفرد بها ء أقام ببغداد » من مولفاته» 
تأييد مقالة أبي الهذيل وأدب الجدل » ومفاخر خراسان » توفي سنة 7١4‏ ه » ابن خلكان (وفيات الأعيان) 
ج٣‏ ص٤٤‏ » ابن العماد (شذرات الذهب) ج٤‏ ص4۳ » الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص٥٠‏ . 

(۳( وحكاه ابن الصباغ عن أبي بكر الدقاق ؛ الآمدي (الإحكام في أصول الأحكام) ج١‏ ص1۸ ١‏ » الطوفي 
(شرح المختصر الروضة) ج١‏ ص۳۸۷ » الز ركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص۳۷۰ ء المحلي (شرح المحلي 
على جمع الجوامع) ج١‏ ص۱۷۳. 

)٤(‏ القذف » قذف بالحجر » وبالشيء قذفا : رمى به بقوة » وقذف فلان بكلامه : تكلم من غير تدبر ولا 
تامل وفي الاصطلاح » نسبة أدمي مكلف غيره حرا عفيفا ء مسلما بالغا أو صغيرا يطيق الوطء لزنی ء 
أو قطع نسب مسلم » الجوهري (الصحاح) ياب الفاء فصل القاف ء ج٤‏ ص٤ ١ 4١‏ » د. إبراهيم أنيس 
(المعجم الوسيط) باب القاف ؛ ج٢‏ ص۷۲۹ ء أبو جیب » سعدي (القاموس الفقهي) ص۲۹۷۔ 

)٥(‏ المسماة»ء الایات البينات. 


عازن 32 
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فيكون ذلك السكوت أو التكلم ا حرام أو المكروه مأمورا به » ومنهيا عنه باعتبار 

جهتين » فظهر أن كف النفس عن الحرام متوقف على التلبس”''.مباح أو غيره » إذ 

لامكن تحقق ذلك الكف إلا بذلك التلبس”")؛ ولا يتصور تحقق ذلك الکف بنفسه» 

ولا معنی للتوقف إلا ذلك » وهذا مما لا يحتمل التردد فيه. 

وظهر أنه لا فرق في توقف تحقق الكف عن ذلك الحرام على تحقق التلبس9) 
بشيء ما في ذلك الكف بين کون ذلك الكف مقصودا ء او کون ذلك ا حرام مخطرا 
بالب۔ال'؟؛' أم لا؟ إلى أن قال: فإن قلت: سلمنا ذلك لکن إذا لم يكن الكف مقصودا 
أولا الحرام مخطرا بالبال لا يكون أتيا بالترك الواجب وإن لم يأثم » وحینئذ یتحقق 
المباح منفكا عن الواجب قلت٭: قول المصنف والشار سے الاتی في مسألة لا 
تكليف إلا بفعل : فالمكلف به فى النهى”" الكف : أي الانتهاء عن المنهي عنه إلى أن 
قالا*“: وقيل يشترط فی الإتيان بالمكلف به في النهي مع الانتهاء عن المنهي عنه قصد 

الترك له امتثالا » فيترتب العقاب إن لم يقصد. 

والأصح لاء وإنما یشترط لحصول الثواب يقتضي”* ", أن الأصح أنه لا يشترط 
في الإتيان بالواجب قصد الترك » ولا کون المتروك مخطرا بالبال» لکن في الكلام 

المنتقول عن والدہ'''' التابع له فيما ذهب إليه ما يقتضي اعتبار القصد فكأنه خالفه فيه. 

000 فی ب التليث. 

(۲( في ب التليث. 

فر في ب التليث. 

: البال : القلب » ومن اسماء النفس البال » والبال بال النفس وهو الأكتراث » ولم يخطر ببالي ذلك الأمر‎ (٤ 
الزبيدي (تاج العروس) باب‎ » ۷ ٥ أي لم يكرثني » ابن منظور (اللسان) باب اللام ء فصل الباءء ج١ » ص‎ 
اللام » فصل الباء » ج۷ ص۲۳۷.‎ 

)٥(‏ في ألت فالقاف مطموسة. 

(٦(‏ يقصد بهما ابن السبكي والجلال المحلي. 


۷( في ب النفي. 

(۸) أي الصنف والشارح. 

)۹( إلى هنا - ينتهي کلام - المصنف والشارح ء ابن السبكي (جميع بشرح المحلي وحاشیة البنانی) ج١‏ ص۳۰۹. 
)٠١(‏ يقتضي أنه الأصح ء هذا خبر لقوله » قول المصنف. 

)۱١(‏ لعله يقصد والد ابن السبكي وسيأتي التعريف به لاحقا إن شاء الله تعا ی۔ 


0 ل 
0 


> > > فصول الأصول انين 


وإذاعلمت ذلك ظهر لك النظر فيما قاله الكمال(2 ونقله عن البرماو ي" 
وإشارة شيخه ابن الهمام" حيث قال : واعلم أنه عكن التخلص عن دليل الكعبي 
بأن یقال: لا نسلم أن كل مباح يتحقق به ترك ا حرام الذي هو واجب » لان ترك 
الحرام الذي يوصف بالوجود هو الكف المكلف به في النهي كما هو الراجح » وهو 
فعل مغاير'*) لسائر الأفعال الوجودية التي فرع خطوره بالبال وداعية النفس له ء 
فمن سكنت جوارحه عن الحرام وغيره أو حركتها في مباح أو غيره من غير أن يخطر 
بباله ا حرام ولا داعية النفس إليه م يوجد منه كف ؛ فلا يكون آتيا بالترك الواجب وإن 
كان غير آئم اكتفاء بالانتفاء الأصلي في حقه ء فقد ظھر أن اجتماع الترك الواجب ء 
أعني الكف وما يفرضه من فعل مباح أو غيره ما ذكر اجتماع اتفاقي لزومي ؛ فإذا 
اجتمعا فا موصوف بالوجوب هو الكف لا ما يقارنه من الفعل المباح أو غيره. 


وهذا أحسن ما يتخلص به عن دليل الكعبي كما ذكره البرماوي في شرح 
ألفيته”*'» وقد أشار إليه شيخنا”" في تحریرہ انتهى"» قلت : هذا هو ا حق لأن 
مطلق سكون الجوارح 


› محمد بن محمد بن أبي بكر ابن أبي شريف » أبو المعالی كمال الدين » عام بالأصول ء ومن فقھاء الشافعية‎ (١) 
ولد سنة ۸۲۲ ھ في بيت المقدس ؛ من مؤلفاته » الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع » والفرائد في حل‎ 
٠١ج خ في المقد » ابن العماد (شذرات الذهب)‎ ۹۰٦ شرح العقائد » والمسامرة على المسايرة » توفي سنة‎ 
الزركلي (الأعلام) ج۷ ص٠ ه.‎ » ٤٤ص‎ 

)۲( البرماوي ء محمد بن عبدالدایم بن موسى النعيمي الشافعی » من علماء الأصول والفقه والعربية » من كتبه 
شرح البخاري » وشرح العمدة » وألفية في أصول الفقه وشرحها ء توفي سنة ۸۳۱ھ » السخاوي (الضوء 
اللامع) ج۷ ص۲۸۰ » ابن العماد (شذرات الذهب) ج۹ » ص٦۲۸.‏ 

(٣)‏ ابن الهمام ء محمد عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسي » من كبار الحنفية » ولد سنة ۰ ه أخذ عن 
السراج قارئ الهداية وا مال ا حمیدي وأبي زرعة ء وغيرهم » وأخذ عنه سیف الدين الحنفي » من كتبه» 
شرح الهداية وفتح القدي » والتحرير » توفي سنة ١ھ‏ . السخاوي (الضوء اللامع) ج۸ ص۱۲۷ ۰ 
ابن العماد (شذرات الذهب) ج۹ ص۳۷٤‏ . 

)٤(‏ في ب مغائر بالهمزة. 

(5) لم أطلع على هذا الكتاب. 

. أي محمد بن عبدالواحد السيواسي » ابن القاسم (الآيات البينات) ج١ ص1‎ )٦( 

(۷) أي كلام الكمال . العبادي (ابن القاسم) الأيات البينات »› ج۱ ص۲۰۹ - ۳۱٣١‏ 


ید عد <k‏ فصول الأصول ید xk‏ 


من غير قصد لكفها عن حرم خصوص؛ ولا خطور له بالبال هو المباح الأصلي» 
فإذا خطر ذلك المحرم بالبال فکف عنه وقرن ذلك الكف قصد بانه كف عن ذلك 
المحرم المكلف بتركه كان ذلك الكف واجبا حینئذ » وخرج عن دائرة المباح(' 


والله أعله”" . 


٣ سے ہے‎ 22 
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im 


)١(‏ وقد ناقش الكعبي جمع من العلماء منهم الغزالي (المستصفى) ج١‏ ص٤۷‏ ء والابياري » الزركشي (البحر 
المحيط) ج١‏ ص۳۷۱ - ۳۷١‏ » والآمدي ء إلا أنه قال : وبالجملة وإن استبعدہ من استبعده فهو في غاية 9 
الغوص والاشكال » وعسى أن يكون عند غيره حله » الامدي (الإحكام) ج۱ ص۹٦۱‏ » هذا وقد ذكر ابن رثك 
السبكي أن الخلاف لفظي » وبين ذلك الجلال المحلي حيث قال : فإن الكعبي قد صرح .ما یوٴخذ من دليله 
من أنه غير مأمور به من حيث فاته » فلم يخالف غيره » ومن أنه مأمور به من حيث ماعرض له من تحقق ترك هلاي 
ا حرام به » وغيره لا يخالفه في ذلك » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۱۷۲ . 9 
(٢(‏ فی ب تعالى ساقطة. 30 


6 <2) 
-. 601 


2K 2K 2K فصول الأصول‎ Xk ×× 


الفصل الثالت 
هل الإباحة حكم شرعي أم لا؟ 
الأول» إذ ھی عندهم التخيير بين الفعل والترك» وهو الأصح. 
وقال بعضى العتزلة'': ليست بحكم شرعي» فهي عندھم انتقاء احرج عن 
الفعل والترك قالوا: وهو ثابت قبل ورود الشزع» مستمر بعدہ'''. واختلفوا فی 
فقيل: بفي جوازه الذي كان في ضمن وجوبع من الاإذن می الفعإ ۶ء وقيل: 
بقيت إباحيه”” 2 إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطالب فيثبت التخيير» وقيل: يبقى 

الاستحباب”"') إذ المتحقق بارتفا ع الوجوب انتقاء الطلب الجازم» فيبقى غير الجازم. 

وقال الغزالي" لا ییقی النسخ منه شیئأء ويرجع الأمر إلى ما كان عليه أولا من 

تحريم أو إباحە'“. انتھیء والل تعالى اأعلم'''. 

)١(‏ سبق التعريف بهذه الفرقة. 

)١(‏ الغزالي (المستصفى) ج١‏ ص۷۵ الآمدي (الإحكام) ج١‏ ص۸٦۱ء‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج١‏ ص۱۷۳. ومفهوم كلام المصنف أن سبب الخلاف هو اختلافهم فی تفسير الاباحة» فمن 
قال: إنها التخيير بين الفعل والترك» قال: إنها حكم شرعي» ومن حدها بأنها انتفاء ا حر ج عن الفعل والترك 
قال: إنها ليست بحكم شعي. وقد نبه على هذا العلامة الشربيني (تقريرات الشربيني على جمع الجوامع 
بشرح المحلي)ج ١‏ ص۱۷۳ وانظر: القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص ۰ ۷. 

(۳) في ب" زيادة - أيضا - بعد اختلفوا. 

(٤‏ قال به والفخر الرازي (المحصول بشرح نفائس الأصول) ج٤‏ ص0 2١5١‏ والبيضاوي (منهاج الأصول بشرح 
نهاية الرسول) ج١‏ ص٠۲۳»‏ والزرکشی؛ وتابعه النتأخرون ( البحر المحيط) ج١‏ ص۳۰۸ء وعبد العلي 
الأنصاري (فواح الرحموت) ج١‏ ص7١٠»؛‏ ونسبه الإسنوي إلى الجمهور (نهاية السول) ج١‏ ص۲۳۸. 

)٥(‏ المطيعي» محمد نخيب (سلم الوصول لشرح نهاية السول) ج١‏ ص۲۳۷. 

)٦(‏ حكاه الطرطوشي قال: وعليه يدل مذهب مالك فإن صيام عاشوراء لما نسخ بقي صومه مستحباً. 
الزركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص۳۰۸. 

۷( الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي؛ من علماء الشافعية) ولد بطوس سنة ۰ ٤ھ‏ تلمذ 
على الإمام الجويني وغيره» من مؤلفاته: إحياء علوم الدين؛ والمستصفى» وا منخول توفي سنة © ٠‏ هه. ابن السبكي 
(طبقات الشافعية) ج٦‏ ص۱۹۱ ابن المعاد (شذرات الذهب) ج٦‏ ص۱۹ الزركلي (الأعلام) ج۷ ص۲۲ . 

(۸) الغزالي (المستصفي) ج١‏ ص۷۳ وقال الزركشيء وهو قول أكثر أصحابناء وصححه القاضی أبو الطيب الطبري 
والشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني؛ وابن برهان والكيا الطبري؛ واختاره ابن القشيري. الزركشي (البحر المحيط) 
ج ص۳۰۹ء وقيل يرجع الأمر إلى ا حظر: قال الزركشيء حكاه العبدري وهو غريبء (المرجع السابق). 

)۹( فی ”ب٭ تعالى ساقطة. 


الفصل اٹرابع 
4 الأمر بواحد ميهم من الأشياء 
وإذا امر الشار ع بفعل واحد مبهم من أشياء معينة بنوعها كما في كفارة اليمين أو 
وقيل يوجب الكل( فیثاب بفعلها ثواب فعل واجبات » ويعاقب بتكرها عقاب 
ترك واجبات » ويسقط الكل الواجب بواحد منها اقتصر عليه لأن الأمر تعلق بكل 
وقيل الواجب فی ذلك واحد منها معين عند الله تعالى!؟)» لأنه يجب أن يعلم 
الأمرما 


(١) 


(۱) في ب زيادة إلى آخرہ. 

(۲) ذهب إلى هذا القول ابن الحاجب وتبعه العضد » ابن ا حاجب (مختصر المنتهى الأصولي بشرح العضد) 
ج١‏ ص50 - ۲۳۷ء ونسبه أبو المظفر السمعانی والفخر الرازي إلى جمهور الفقهاء » السمعاني أبو 
ET‏ و رت و وید ولي رو ہی OO‏ ا 
القاضي أبو بكر عن إجماع سلف الأمة . الزركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص۷١٢۲.‏ 

(۳) هو قول أبي هشام وأبي علي وأبي الحسين من المعتزلة . البصري أبو الحسين (المعتمد في أصول الفقه) 
ج١‏ ص۷۹ » وحكاه أبو المظفر السمعانی عن شرذمة من فقهاء العراقيين » أبو المظفر (قواطع الأدلة) 
ج١‏ صلكم8مه .١‏ 

)٤(‏ هذا القول يرجم به المعتزلة الأشاعرة » كما یرجم به الأشاعرة المعتزلة على أن المربقين اتفقا على فساده ء 
وقد عبر البيضاوي والسبكي كتعبير المصنف بلفظ قيل » قال الإسنوي : ولما م يعرف قائله عبر المصنف - 
يعني البيضاوي - عنه بقیل » وهذا المذهب باطل ؛ لأن التكليف,.معين عند اللہ تعالى غير معين للعبد » ولا 
طريق له إلى معرفته بعينه من التكليف بالمحال وقد قال قبل ذلك : وهذا القول يسمى قول التراجم لأن 
الأشاعرة يروونه عن المعتزلة » والمعتزلة يروونه عن الأشاعرة . الإسنوي(نهاية السول) ج١‏ ص١1 ١‏ 
٠٤١ -‏ » وقال ابن السبكي : وعندي أنه لم يقل به قائل ء وإنما المعتزلة تضمن ردهم عليها ء ومبالغتهم 
في تقرير تعلق الوجوب بالجميع » فصار معنى يرد عليه » وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له 
لمنافاته قوادعهم . السبكي (الابهاج شرح المنهاج) ج١‏ ص٦۸‏ » لکن قال الزركشي : حكاه ابن القطان 
مع جلالته . الزركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص47 7 ء قال محمد بخيت المطيعي : وهذا لا ينافي أنه قول 
باطل لمخالفته کا اتفى عليه اترم من أن المكلف به يجب أن کرت معلوما للمكلان: المطيعي محمد 
بخيت (سلم الوصول لشرح نهاية السول) ج١‏ ص١‏ 5 ١‏ » وانظر : وأبو الحسن (المعتمد) ج١‏ ص۷۷ء 
الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج١‏ ص۲۷۹ » وابن المرتضى أحمد بن يحبى (منهاج الوصول إلى معيار 
العقول) ص۳٣‏ ۲. 
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أمر به » لأنه طالبه » ويستحيل طلب المجهول » فإن فعل المكلف المعين فذاك» 
وإن فعل غيره منها سقط الواجب بفعل ذلك الغیر ء لأن الأمر في الظاهر بغير 
معين» قلنا: ما أمر الله فلا يجوز وقوعه إلا على معلوم عنده تعالى من جميع 
جهاته» ولا يجوز أن يتخلف فعل المكلف عن ذلك المعلوم المشخص » وإن کان 
مبهما في حقنا فما وقع عليه فعلنا فهو ذلك المأمور به عنده » لأن علمه تعالى لا 
يتبدل ولا يتحول » وأما أمر غيره تعا ی فتكفي فيه معلومية الجنسية أو النوعية › 
ولا یلزم التعين والتشخص. 

وقيل : الواجب في ذلك ما یختارہ المكلف للفعل ء للاتفاق على الخروج عن 
عهدة الواجب بأيها فعل » قلت : هذا هو ا حق » وهو مناسب للقول الأول ء 
والله أعل. 


)١(‏ وهناك قول آخر حکاہ أبو الظفر عن بعض الشافعية . وهو أن من عليه الكفارة إذا فعل جميعها كان 
الواجب أحدها وهو أغلاها ثمنا ء وإن ترك جميعها كان معاقبا على أحدها وهو أدناها » السمعاني أبو 
المظفر ء (قواطع الأدلة) ج١‏ ص۹١٥۱.‏ 


| MH 
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الفصل الخامس 
2 الكلام على فرض الكفاية 

وفرض الكفاية يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى الحاصل منه ء بل في 
الجملة » فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل. 

ويتناول الأمور الدينية كصلاة الجنازة » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر 
والأمور الدنيوية کا حرف والصنائع''' وأما فرض العين فإنه ينظر بالذات إلى فاعله لأن 
حصوله مقصود من كل عين » فلذا سمي فرض عين » أي: من كل فرد من أفراد المكلفين 
أو من عين خصوصة » كالنبي - گل - فی خصائصه المفروضة عليه دون الأمة. 

واختلفوا أيهما الأفضل''' فذهب أبو إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين وأبو 
محمد" الجويني”؟ إلى“ أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين » لأنه يصان بقيام 
البعض به الكافي في الخروج عن عهدية جميع المكلفين عن الإثم المترتب عليهم 
بتركه» وفرض العين إنما يصان عن الثم القائم به فقط ء وقال بعضهم: إن فرض العين 
أفضل''' لشدة اعتناء الشار ع به » حيث قصد حصوله من كل مكلف. واختلفوا في 
كيفية وجوبه - أيضا - فذهب الإمام الفخر الرازي ومن يتبعه إلى" أنه واجب 


على البعض لسقوطه بفعل البعض له عن الكل“ 


010( في ب الصنايع بالياء. 

)۲( في ب أفضل ء وهذا لا يؤثر على المعنى. 

ر۳( في ب أبوه. 

)٤(‏ عبدالله بن يوسف بن محمد ا موینی الفقيه الشافعی والد إمام ا حرمین » قرأ الأدب على أبيه ء واشتغل بالفقه 
على أبي الطیب سهل بن محمد الصعلوكي والقفال المروزي » من موٴلفاته : ختصر المختصر» وموقف الإمام 
والمأموم ء والتذكرة » توفي سنة 574 ه » وقيل غير ذلك » ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٣‏ ص۷٤‏ » ابن 
السبكي (طبقات الشافعية) جه ص۷۳ء الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص57 .١‏ 

(5) في ب إلى بالياء. 

(1) قال به ابن النجار ونسبه إلى الأكثر. (شرح الكوكب ا نیر) ج١‏ ص۳۷۷. 

(۷) في ب إلى بالباء. 

)۸( في ب علي بالياء. 

(۹) وقال به البيضاوي (المنهاج بشرح نهاية السول) ج١‏ ص۱۸۰ : وانظر: الفخر الرازي (المحصول بشر 
نفائس الأصول) ج٣‏ ص٤‏ 55 .١‏ 


e) 
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وذهب آخرون إلى أنه على الكل لإثمهم بت رکےہ'''ء ویسقط بفعل 

البعض » وأجيب : بان إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جھتھم في 

٤‏ 5 7 مع ےر ے ر کے لح و ہے 

الجملة لا للوجوب عليهم » ويدل للأول قوله تعالى: # ولتکن ینک أمه یدعونَ 

£ ممه ور کے عم حور ہے۔وصرورص۔ے م؟؟؟ ےت م 5 کے سے سے می م 

إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويتهون عن المنكر پچ وقوله: چ فلولا نف رمن كل فرفر 
ىح رھ سر گا (ہ( 


الک ونحوه. 


وعلى القول الأول ا مختار ذلك البعض مبهم » إذ لا دليل على تعيينه ء فمن قام 
به سقط الفرض بفعلە ‏ وقيل : ذلك البعض معين عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله 
وبفعل غيره» كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره عنه » وقيل: ذلك البعض هو 
من قام به لسقوطه بفعله. 


)١(‏ في ب إلي الياء . وهذه طریقة ناسخ هذه النسخة فإنه يكتبها بالیاء. 

(۲( في ب علي بالياء. 

(۳) قال به الغزالي (المستصفى) ج٢‏ ص١١‏ » والقرافي (شرح تنقيح الفصول) ص١١٠‏ » وابن ا حاجب 
(مختصر المنتهى بشرح العضد) ج١‏ ص٣۲۳‏ ء والعضد (شرح مختصر المنتهى الأصولي) ج١‏ ص٣٢۲۳‏ ؛ 
والكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج٢‏ ص۲۱۳ ء وقال به الإمام السا می وحکاہ عن البدر 
الشماخي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص٢٢٣‏ - ۲۲١‏ » ونقله الآمدي عن الشافعية (اللإحكام في أصول 
الأحكام) ج١‏ ص١ ١5‏ » ونسبه كل من الزركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص۳۲۲ وابن النجار (شرح 
الكوكب المنير) ج١‏ ص۳۷ وأمير باد شاة (تيسير التحریر) ج٢‏ ص۲۱۳ء إلى الجمهور. 

.٠١ ١ القران الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‎ )٤( 

.٠١١ القران الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‎ )٥( 

)050 الکمال » سبقت ترجمته » ص١7.‏ 

(۷) كذافي النسختين » ولعل الصواب العكس » أي : قال ابن ا حاجب وتبعه الكمال إذا المتقدم اين الحاجب 
فقد توفي سنة 547 أما الکمال فقد توفي سنة .۸٦٦‏ 

(۸) القران الکریم » سورة التوبة (مدنية) آية رقم .٥٣‏ 

(۹) قال ابن ا حاجب » الواجب على الكفاية على الجميع ويسقط بالبعض » لنا إثم الجميع بالترك باتفاق ء 
قالوا : يسقط بالبعض » قلنا : استبعاد » قالوا: كما أمر بواحد مبهم أمر ببعض مبهم » قلنا : إثم واحد مبهم 
لا يعقل قالوا : فلولا نفر قلنا : يجب تأويله على المسقط جمعا بین الأدلة » ابن الحاجب (مختصر المنتهى 
الأصولي بشرح العضد) ج١‏ ص٤۲۳‏ » » وانظر : الكمال (التحرير بشرح التیسیر)ج٢‏ ص٤ .7١‏ 


ت 


واعلم أن مدار وجوبه على الظن » فعلى القول بوجوبه على" البعض من ظن أن 
غيره لم يفعله وجب عليه » ومن لا فلا ء وعلى القول بوجوبه على الكل من ظن ان 
غيره فعله سقط عنه ومن لا فلا "'» ويصير فرض عين بالشرع فيه فيجب على من 
شرع فيه إتمامه وصححه الازمام الد 

وقيل لا يجب إتمامه لأن المقصود به حصوله في الجملة » فلا يتعين حصوله ممن 
شرع فيه » وهو الصحيح عندي » فلا يهلك تارك صلاة الجنازة بعد الشروع فيها إن 
صلی" عليها غیرہ(۷. 

وقال الغزا ی : لا يتعين/*) بالشروع إلا الجهاد وصلاة 8 ۹ ا :ل 
دليل على خروجهما عن القاعدة ء فالفرق مشكل محتاج إلى دليل » ولا دلیل › 
واللّه أعلم. 

وسنة الكفاية كفرضها فيما تقدم من الخلاف وا حکو'''ء أي : بقصد حصولها 


)١(‏ في ب علي بالياء. 

)٢(‏ الفخر الرازي (المحصول بشرح نفائس الأصول) ج٣‏ ص؛ ١45‏ » القرافي (شرح تنقيح الفصول) 
ص5 0 ١‏ » الاوسنوي (نهاية السول) ج١‏ ص۱۸۹ء الزركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص۹٣۳۲.‏ 

() في ب علي بالياء. 

(٤‏ السبكي (الابھاج في شرح المنهاج) ج١‏ ص١٠٠‏ - ٠١١‏ » وقال به ابن النجار (شرح الكوكب المنير) 
ج١‏ ص۳۷۸ » وقال الزركشي على المشهور (البحر المحيط) ج١‏ ص٣۳۳.‏ 

(ہ٥)‏ السبكي ء علي بن عبد الكافي بن علي تقي الدين السبكي ء ولد سنة ۱۸٣‏ ه في سبك بمصر - وهو 
والد تاج الدين السبكي - انتقل إلى الشام ء وولی القضاء » يعتبر من كبار الشافعیة ء من موٴلفاته : السیف 
الصقيل » والابهاج في شرح المنهاج » والمسائل ال لبیة وأجوبتها ء توفي سنة ٥٥۷ھ‏ في القاهرة ء ابن 
العماد (شذرات الذھب) ج۸ ص۳۰۸ الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص۳۰۲. 

)٦(‏ في ب صلی بالياء. 

)۷( وحكاه الزركشي عن القفال الشاسي . الزركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص١1‏ 77. 

(۸) في أزيادة إلا قبل كلمة بالشروع. 

(۹) لم أجد هذا الكلام في المستصفى ولا المنخول » لکن الزركشي في البحر المحيط قال : وأطلق الغزالي في 
الوجیز أنه لا یلزم ء وقد حكى الزركشي هذا القول » أنه لا يلزم بالشروع إلا الجهاد وصلاة الجنازة عن 
القاضي الارزني » الزركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص٣۳۳۰.‏ 

)3( في ب قلنا. 

)١١(‏ القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص8 8ه ١‏ » الإسنوي (نهاية السول) ج١‏ ص۱۸۷ء المطيعي محمد بخيت» 
(سلم الوصول) ج١‏ ص۱۸۷. 
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من غير نظر بالذات إلى فاعلها» وذلك كابتداء السلام 0 و العاطس 
والتسمية للأكل من جهة جماعة. 

قلت : هذه سنة عينية على الأصح عندي » وهي أفضل من سنة العين عند الأستاذ 
أبي إسحاق ومن تابعه لسقوط الطلب بقيم البعض بهاعن الكل المطلوبين بها . 
وقيل: سنة العین أفضل كما تقدم » وهل هي مطلوبة من الكل أو من بعض منهم؟ أو 
معين عند الله یسقط الطلب بفعله ويفعل غيره؟ أو من بعض قام بها؟ وهل تصير سنة 
عين بالشروع فيها أم لا ؟ أقوال كما تقدم في الفرض » والله أعلہ!'. 


کر J‏ جك ۱ 
۷۳ ےت 


و کر“ 


ج )١(‏ في ب إل بالياء. 


روڈ ہی (۲( في ب وتسميت بالسين. 


۱ 
ہپ ر٠‏ انظر هذه السألة ء فرض الكفاية وما يتعلق بها في: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية 
90 البنانی) ج١‏ ص۱۸۲ - ۱۸۷ء فإن أكثر الصنف منقول من هذا الکتاب » والآمدی (الإحكام) ج١‏ ء 
ار ص ١ 4١‏ » البيضاوي (المنهاج بشرح المعراج) ج١‏ ص8 » ابن قاسم (الآيات البيانات) ج١‏ ص۳۲۳ » 

کچ الأنصاري (فواخح الرحموت) ج١‏ ص ٦٦ء‏ الشنقيطي (نثر الورود) ج١‏ ص5 77. 


الفصل السادس 
ے الكلام 2 الأوقات الموسعة وغيرها 

مو اموي واو ےد ہیر ہے سے مو و ا 
جزء منه أوقع الفرض فقد أوقع في وقت أدائه الذي يسعه وغیرہ » وبذلك يعرف 
بالواجب الموسع » ولا يجب على مريد التأخير عن أول الوقت العزم على الفعل 
بعد ذلك في الوقت خلافا لقوم کالقاضی أبي بكر الباقلاني وغیرہ''' حيث قالوا 
بوجوب العزم ليتميز به الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك. 

وأحيب بحصول التمييز بغيره ء وهو أن تأخير الواجب عن الوقت يوجب إِثما بخلاف 
المندوب » وقيل : وقت الأداء أول وقت لوجوب الفعل بدخول الوقت » فإن أخر عن أوله 
فقضاء ولو فعل في الوقت ء ونسب هذا للشافعي ومن معه » ويأثم عندهم بالتأخير. 


)١(‏ في البحر المحيط : وهذا ما صار إليه الأستاذ أبو بكر ابن فورك والقاضى أبو بكر ونقله عن المحققين» ونقله 
صاحب الواضح عن أبي علي وأبي هاشم وعبدالجبار المعتزليين ء وحكاه صاحب المصادر عن الشريف المرتضى 
وهما وجھان صحابنا حكاهما القاضيان الطبري والمارودي وغيرهماء والصحيح منهما كما قاله النووي 
وجوب العزم » الزركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص۲۷۹ء انظر : الإسنوي (نهاية السول) ج١‏ ص١٦٦٥.‏ 

(۲) لکن يستفاد من كلام السبكي وغيره أن هذا ل يقل به الشافعي ولا أحد من أصحابه » قال السبكي في الإبهاج : 
وفرقة خامسة قالوا: يختص بالأول » فإن فعله فيه كان أداء ء وإن أخره وفعله فی آخر الوقت كان قضاءء وهذا القول 
نسب إلى بعض أصحابنا » وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه ولا يوجد في شيء من كتب المذهب 
ثم بين السبكي أن نسبة هذا القول إلى الشافعي أو إلى بعض أصحابه إنما حصلت يسبب الالتباس في أمرين هما: 
١‏ ما قاله الشافعية : إن الصلاة تحب بأول الوقت وجويا موسعا ء فظن الناقل عنهم أن الصلاة واجبة - عندهم- 
في أول الوقت » مع أنهم قصدوا بذلك کون الوجوب في أول الوقت لا کون الصلاة في أول الوقت واجبة. 
-١‏ أن الإمام الشافعي نقل هذا المذهب عن غيره إلا أن بعض الناس توهم أن ذلك مذهب 00 
السبكي (الإبهاج في شرح المنهاج) ج۱ ص۹۰ - ۹٦‏ ری حاشية البناني (قول الشارح - ي 
المحلي- عن بعضهم) إشارة إلى جهالة قائله » فقد قال ابن الرفعة حين سأله والد المصنف عنه : قد فتشت 
عليهم فلم أعرفه . البناني (حاشية البناني على جمع الجوامع) ج١‏ ص۸۸۹. 
وقال ابن التلمساني : هذا لا يعرف في مذهب الشافعي ء ولعل من عزاه إليهم التبس عليه بوجه 
الاصطخري؛ وهو أن الذي يفضل فيما زاد على صلاة جبریل في الصبح والعصر يكون قضاء » وهو 
فاسد» لأن الوقت عنده مو > ومنهم من أخذه من تضييق وقت المغرب على القول الجديد» وهو فاسد ؛ 
لأناهذا عو وسر فلت رای تحب الضلرة برل الوقت ن أن الرقت لی بالصلاة 
وإنما أرادوا أنه يتعلق بتجب ء فوقع الالتباس في ا مار والمجرور » وقيل : بل أخذه من قول الشافعي : 
وو وس ری یپ شس سے سی کو د یت 
نقل عن بعض أهل الکلام ء وبعض من يفتي ء أن تأخير الصلاة عن أول وقتها يصيرها قضاء. وهذا الأخذ 
فاسد ؛ لأن قائله لا يقول : إن الوقت يخرج ويصير قضاء بعد أوله كما نقل الإمام » بل إنه يعصي بالتأخير 
ولا یلزم من العصيان خروج الوقت » الزركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص۲۸۳ - ٣٤۲۸ء‏ وانظر : الامدي 
(الإحكام) ج١‏ ص۷٤١‏ » الإسنوي (نهاية السول) ج١‏ ص١٦۱.‏ 
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ونقل أبو بكر الباقلاني الإجماع على نفي الإثه'''» ولذلك قال بعضهم: إنه 
قضاء يسد مسد الأداء » وقبل : وقت الأداء آخر الوقت قالوا: لانتفاء وجوب الفعل 
قبله فإن فعل قبل آخره فتعجيل للواجب مسقط له كتعجيل الزكاة”" قبل وجوبھا 
ونسبه شیخنا''' لأبي حنيفة وأصحابه نقلا عن المنها <“ . 

ونقل ابن السبكى عن الحنفية أن وقت الأداء هو الجزء الواقع فيه الفعل من الوقت 
في أي جزء من أجزائه وقع » فإن فاتت أجزاؤه كلها إلا ا چزء الآخر الباقي بقدر 
الفعل فقط فهو وقت الوجوب لتعينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله'“. 

وقال الكرخي”"': إن قدم الفعل على ذلك الجزء الآخر كان فعله وجوبا يشرط بقاء 
الفاعل مكلفا إلى آخر الوقت » فإن لم يبق كذلك کان“ يزول عنه التكليف يموت أو جنون 

كان الفعل المقدم نفلا“ » فشرط الوجوب عندہ أن يبقى من أدركه الوقت بصفلة 
)١(‏ الزركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص٤‏ ۲۸ء المحلي (حاشية المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص ۱۸۸. 


(۲) في ب الزكوة. 
(۳( يقصد به الإمام نور الدين السالمي صاحب طلعة الشمس » وسيأتي التعريف به - إن شاء الله تعالى - وقد 
نسبه إليهم في طلعة الشمس ج١‏ ص۲٤‏ . 


)٤(‏ المراد به منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول في علم الأصول للعلامة أحمد بن يحي بن المرتضى اليمني 
الزيدي وهو الجزء السادس من كتابه غايات الأفكار ونهايات الأنظار » وقد سلك فيه المؤلف طريقة الجمع 
بون طریقتی الفقهاء والمتكلمين . د. المآأخذي أحمد مطهر » منهاج الوصول دراسة وتحقيق ص8 ١5‏ › 
فؤاد سيد » فھرست المخطوطات بدار الكتب المصرية ج٣‏ ص۱۳۲ء وسيأتي التعريف به في موضعه إن 
شاء الله تعا ی » وانظر نقله عن ا حنفیة » في المنهاج ص۲۸۰. 

60 هذا مذهب بعض الأحناف كما يستفاد من کلام البزودي والبخاري وغيرهما من علماء الحنفية فقد 
قال البزدوي » فتبين أن الوجوب بأول الجزء خلافا لبعض مشائخنا » وقال علاء الدين البخاري : نفي 
لقول مشايخ العراق من أصحابنا حيث قالوا : الوجوب يتعلق بآخر الوقت » ثم نسب البخاري بعد کلام 
إلى جمهور الحنفية القول بأن وقت الوجوب موسع » ففي أي جزء ذلك الوقت أوقع الفعل فقد أوقع 
أداءہء البخاري علاء الدين (كشف الأسرار) ج١‏ ص۸٥٥‏ » وانظر : السرخسی محمد بن أحمد (أصول 
السرخسي) ج١‏ ص٠۳‏ » الخبازي » عمر بن محمد (المغني في أصول الفقه) ص٤٥‏ ء الأنصاري عبدالعلي 
(فواخ الرحموت) ج١‏ ص۷۳ الازميري (حاشية الإزميري على مرآة الأصول) ج١‏ ص٤۲۰ .7١5-‏ 

5( ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج١‏ ص۱۸۹ ؛ وانظر : البخاري علاء الدين (كشف الأسرار) ج١‏ ص۸٥٤‏ . 

)۷( الكرخي : عبيد الله بن الحسين الكرخي » كنيته أبو الحسن » ولد سنة ٢٦٥ھ‏ في الكرخ » من كبار الحنفية» 
له: شرح الجامع الصغير » وشرح الجامع الكبير » ورسالة في أصول الفقه » توفي سنة ٣٣٤٠ھ‏ ببغداد اين 
أبي الوفاء (الجواهر المضية فی طبقات ا حنفية) ج۲ ص۹۴٥‏ » الزركلي (الأعلام) 34 ص97 .١‏ 

(A)‏ في ب كان من غير همزة. 

6 السرخسي (أصول السرخسي) ج١‏ ص۳۲ » البخاري علاء الدين (كشف الأسرار) ج١‏ » ص ؟ ه 5 2 
ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۱۸۹ء الأنصاري عبدالعلي (فواتح الرحموت) ج١‏ ص٢٤‏ ۷. 
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التكليف إلى آخره المتبين به الوجوب ولو أخر الفعل عنه ويؤمر به قبل لأن الأصل 

بقساوٴہ بصفة التكليف » فحيث وجب فذلك وقت أدائه عنده كما تقدم عن الحنفية 

لأنه مٹھم'' ون خالفهم في شرطه هذا. 
وأنت تدري أن هذه الأقوال كلها ما خلا الأول منكرة للواجب ا موسع لاتفاقها" على 

أن وقت الأداء یفضل عن الفرض المؤدى » وقد فرضوه موسعاء فهو بين الأشكال » فليتأمل. 
والمذهب الأول وعليه جمهور الأصوليين والفقهاء من قومنا''ء وهو الصحيح 

عندي”*'» وأماماوقته العمر كله کا حج ء فإن من أخره بعد إمكان فعله من ظن 

السلامة من الموت إلى وقت العمر كله كالحج » فإن من أخره بعد إمكان فعله مع 
ظن السلامة من الموت إلى وقت بمكنه فعله فيه ومات قبل الفعل » فجمهور الفقھاء 
ٔ-٠ (0). . 1 7 ¬‏ ار 
والمتكلمين من قومنا على أنه عاص آئم بتأخيره مع الإمكان › ووافقهم منا'' 'الإمام 
ابن بر كة حيث قال 1 و حوب الحج والزكاة" فوری( ‏ وجمهور الأصحاب على 
خلافه » لكنهم أو جبوا عليه الإيصاء بأداء الفرائض الموسعة إن خاف فوتها" عند 

الاحتضار!' '' ونحوه » والله أعلم. 

)۱( في ب منه. 

(۲) في ب لاتفاقهما. 

)٣(‏ يقصد بهذا المصطلح (قومنا المذاهب الاسلامية غير المذهب الإباضي » فإنه يستخدم مصطلح أصحابنا إذا 
أراد المذهب الإباضي ء وانظر : ابن حزم محمد بن أحمد (الإحكام في أصول الإحكام) ج٣‏ ص٣۳۲۳‏ 
الطوفي سليمان بن عبدالقوي (شرح مختصر الروضة) ج١‏ ص۳۲۳ » البخاري علاء الدين (كشف 
الأسرار) ج١‏ ص٤٥٥‏ » التفتازاني والجرجاني (حاشیتی التفتازانی والجرجاني على مختصر المنتهى الأصولي) 
ج۱ ص ٤٢٤۲ء‏ ابن المرتضى احمد بن یحیی (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص۲۷۸. 

)٥(‏ اين حزم (الاإحكام في أصول الأحكام) ج٣‏ ص۳۰۸ » ابن ا حاجب (مختصر المنتهى الأصولي بشرح 
العضد) ج١‏ ص٢٢۲٢‏ - ٤ ٤‏ ۲ » الخيازي (المغني فی أصول الفقه) ص47 - 5 4 » ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۱۹۱ ء الزركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص۲۹۱ ء المطيعي (سلم 
الوصول) ج١‏ ص۱۷۹. 

69 في ب زيادة على ذلك ولا تؤثر هذه الزيادة على المعنى. 

)۷( في ب ال زكوة. 

)۸( ابن بركة عبدالله بن محمد (كتاب الجامع) ج١‏ ص88 » وج٢‏ ص٤ ٥‏ . 

)۹( المرجع السابق » ج١‏ ء ص۸۷ ء المحروقي ء درويش بن جمعة (الدلائل فی اللوازم والوسائل) ص5 ١5‏ 
القطب محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل) ج٤‏ صه ١15-1١‏ » السالمي (جوهر النظام) ص۱۲۹. 

)0 الاحتضار ساقطة في أ. 
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الفصل السابع 
2 حكم خطاب ''' الوضع 

اعلم ان الفعل المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب إلا به واجب بوجوب 
ذلك الواجب سواء كان سببا أو شرطا أو غيره » وعليه أكثر العلماء'"', إذ لو لم يجب 
لجاز ترك الواجب المتوقف عليه. 

وقيل : لا یجب بوجوب الواجب مطلقا ء لأن دليل الواجب ساکت' 
عنه» وثالئها يجب إن كان سببا کالنار للإحراق » أي : مس النار لشيء 
سبب لإحراقه فی العادة ء بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا يجب بوجوب 
مشروطه. قالوا: والفرق أن السبب لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطا به من الشرط 
بالشروط'' وقال إمام ا حرمین: يجب إن كان شرطا شرعيا("2 كالوضوء للصلاة 
لا عقلیا كترك ضد الواجب » أو عاديا كغسل جزء من الرأس““ لغسل الوجه » فلا 
يجب بوجوب مشروطه إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة بدونه » فلا يقصدها 
الشارع بالطلب بخلاف الشرعي » فإنه لولا اعتبار الشرع له لوجد مشروطه 
بدونه » وسكت عن السبب. 


(١)‏ كان مذهب المؤلف ان الحكم غير الخطاب نظرا للاضافة اذ لو كان عنده شيء واحد لما جازت الاضافة 
لانه باب اضافة الشيء الى نفسه. 

› ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١ ص۱۹۳ء الإسنوي (نهاية السول) ج١ ص۱۹۷‎ )٢( 
.۳٥۸ص‎ ١ج الزركشي (البحر المحيط) ج١ ص۲۹۷ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‎ 

)۳( في ب بوجود. 

)٤(‏ في ب ساكتا بالنصب . وهو خط لأنه وقع خبر ان. 

)٥(‏ قال في البحر المحيط : ونسب للمعتزلة » وحكاه ابن السمعاني في القواطع عن أصحابنا . الزركشي› 
(البحر المحيط) ج١‏ ص٠٠٠‏ » ابن السمعاني (قواطع الأدلة) ص١٦۱‏ » وفي نسبته إلى المعتزلة » نظر ء 
ہس ا و ےو سیر ود و ہہ و ا د 
قیل : لأن وجوب ا مور به اقتضى وجوبه » كما أوجبنا السبب وإن كان السبب وإن كان الأمر بالمسبب 
لا ذكر للسبب فيه » وكما أوجبنا ستر بعض الركبة » وإن لم يكن له ذكر في الأمر بستر الفخذ » البصري أبو 
الحسن (المعتمد) ج١‏ ص5 5. 

. ١5 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١ ص4‎ )٦( 

ر۷( الجويني ء التخليص ۰ ١‏ ص۲۹۴۳۴. 

(۸) في ب الراس من غير همزة. 
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قال الإمام''' المحلي: وهو لاستناد السبب إليه فی الوجود كالذي نفاه » فلا 
يقصده الشارع بالطلب » فلا يجب كما أفصح به ابن الحاجب في مختصره الكبير 
مختارا لقول الامام(؟'. 

واعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء والمتكلمين في أنه إذا وجب المسبب وجب 
السبب » وإنما الخلاف هل وجود السبب من نفس صيغة الأمر بالمسبب » أو من 
دلالة الصيغة تضمنا أو التزاما7" أو من دلیل خارجي . وهذا هو مذهب ابن الحاجب 
ومن وافقه“» كما يدل عليه كلامى فى المنتهى”'' ء قالوا: فلو تعذر ترك المحرم إلا 
بترك غيره من الجائز وجب ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم عليه » كما لو وقع 
بول في ماء قليل وجب ترك كل ا اء » وكما لو اختلطت منكوحة بأجنبية حرم 
وطوٴھما حال الاشتباه » وكما لو طلق إحدی''' زوجتيه معينة ثم نسيها حرم عليه 
أن يقربهماء لکن قد يظهر الحال فى الأخيرين فترجعان إلى ما كانتا عليه من ا حل › 
فلم يتعذر ترك المحرم وحده بخلاف الأول" انتھی(۳. والله تعا ی أعلم. 


)١( )١(‏ في ب الجلال. 

(۲) (؟) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص40 ١‏ » ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي بشرح 
العضد) ج١‏ ص .١١١‏ 

(0) (۴) تعريف دلالة التضمن دلالة الالتزام ستاتی صر/ا". 

() (4) ابن ا حاجب (مختصر ا نتھی الأصولي بشرح العضد) ج١‏ ص٤‏ 4 7. 

)٥( (6)‏ المنتهى الأصولي » واسمه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل للإمام ابن الحاجب ثم 
اختصره في كتابه المسمى.عختصر المنتهى الأصولى أو مختصر ابن الحاجب » وهو المختصر مطبو ع أما منتهي 
السول فلم أحصل عليه » وانظر : حاجي خليفة (كشف الظنون) د٢‏ ص867١.‏ 

)٦( )٦(‏ فی ب أحد. 

ر۷( (۷) الأرموي محمود ابن أبي بكر (التحصيل من المحصول) ج١‏ ص۳۰۹ ابن السبكي (جمع الجوامع 
بشرح المحلي) ج١‏ ص٦۱۹۷-۱۹ء‏ الإسنوي (نهاية السول) ج١‏ ص۲٠۲‏ » البدخشي محمد بن الحسن 

)۸( (۸) انتهى » ساقطة من ب. 
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الفصل الثامن 
فيما إذا ورد الأمر الشرعي مطلقا 

إذا ورد الأمر الشرعى مطلقاءما بعض جزئياته حرم أو مكروه » فلا يدخل ذلك 
المكروه أو المحرم تحت الأمر » ولا يدل عليه خلافا للحنفية وإلا لكان الشيء الواحد 
مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة » وذلك تناقض فالصلاة وقت الطلوع والغروب 
والاستواء لا تدخل تحت الأمر بالنوافل المستفاد من أحاديث الترغيب فيها ء لان 
الأمرالمطلق إنماهو لطلب ال اھیة''فقط لا يتناول شيئا من صفاتها ء فلا تصح 
الصلاة في تلك الأوقات » أي : لا يعتد بها شرعا لأن الأمر لا يتناولها ولو على القول 
بحمل النهي على كراهة التنزيه فلا یثاب عليها. 

وقيل : إنها على كراهة التنزيه صحيحة يتناو لها" الأمر فیثاب عليها"» وانفرد 
الحنفية بول الصحة مع كراهة التحريم » كالصلاة في الأرض المغصوبة » والوضوء 
بالماء المغضوب وفی الإناء المغصوب00047, 

وأما الصلاة في الأمكنة المكروهة حيث النهي عنها لعارض لا لذاتها ككونها 
في ا حمام أو في أعطان الإبل او في" قارعة الطريق فصحيحة جزما ولو قلنا: إن 
النهي حقيقته التحريم مع تحرده عن القرائن لأن النهي في الأمكنة لا لذاتها بخلافه 
في الأزمنة » فلهذا 
)١(‏ الماهية : هي حقيقة الكلي » أي ما كان من عناصر الكلي مقوما لذاته ».معنى أنه لولاہ لارتفعت حقيقته 


او تغيرت ء الميداني عبدالرحمن حبنكة (ضوابط المعرفة) ص۳۳۷. 
(۲) في ب بتناولها بالباء. 


(۳) أنظر المسألة في : الجويني (البرهان) ج١‏ ص۱۹۹ء ابن السمعاني (قواطع الأدلة) ج١‏ ص٢۲۱٣‏ 
السرخسي (أصول السرخسي) ج١‏ ص١8‏ » الغزالي (المستصفى) ج١‏ ص۷۷ » الفخر الرازي (المحصول) 
ج۱ ص۲۹۹۱ 3 البخاري علاء الدين (كشف الأسرار) جا ص٣٥۲۹‏ › الزرر كشي (البحر الحیط) ج۱ 
ص٤٣۳‏ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج١‏ ص۳۹۱ ء الأنصاري عبدالعلي (فواتح الرحموت) ج١‏ 
ص٤ ٠١‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۷۳۔ 

)٤(‏ السالمي (طلعة الشمس) ج١‏ ص۷۳ ء أبو زهرة (أصول الفقه) ص۱۸۲ ء فاضل (أصول الفقه) 
ص۷.. 

)٥(‏ الغصب : أخذ الشيء ظلما (ابن منظور اللسان) باب الباء فصل العين ج١‏ ص۸٦٦‏ ء إبراهيم أنيس 
(المعجم الوسط) باب الغين ج٢‏ ء ص۷۸٦.‏ 

9 في ب وفي من غير أ. 


افترقا مع أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه على الأصح عندنا إلا بقرينة”"". 
كالصلاة في المغضوب » أي : تنفك إحدى الجهتين عن الأخرى بأن تكون صلاة 

قال : فا لچمھسور أنها تصح تلك الصلاة نظرا إلى جهة الصلاة المأمور بها ء ولا 
يثاب فاعلها عقوبة له على الغصب””". 


)١(‏ قال به القفال الشاشي وأبو الحسن الكرخي » وهو مذهب عامة المتكلمين . الشيرازي » أبو إسحاق 
(التبصرة) ص٠١ ٠١‏ > وقال به بعض الإباضية منهم الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۷۵ › 
ونسبة الآمدي على المحققين من الشافعية وكثير من الحنفية » وجماعة من المعتزلة » كأبي عبدالله البصري 
والقاضي عبدال حبار ء الآمدي (الإحكام) ج۲ ص۲۰۹ ء البخاري (كشف الأسرار ج١‏ ص٦٤‏ 5. وقيل 
: يدل على الفساد » وهو مذهب الشيرازي وحکاہ عن عامة أصحابه » الشيرازي (التبصرة) ص ٠١١‏ › 
وحكاه الخزالي عن الجماهير » (المستصفي) ج٢‏ ض٣‏ » ونسبه الآمدي إلى جماهير الفقھاء من أصحاب 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين . الآمدي (الإحكام) ج٢‏ 
ص۲۰۹ ء ونسبة الإمام السا می إلى كثير من الإباضیة (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۹٣٦۳‏ » القرافي 
(نفائس الأصول بشرح المحصول) ج٤‏ ص۹۱٦۱‏ ء ا حبازي (المغني) ص۷۳ ء النصعاني محمد بن 
إسماعيل (إجابة السائل) ص٤‏ ۲۹ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص ١١١‏ » وقيل : يدل على فساد المنهي 
عنه في (إجابة السائل) ص٤‏ ۲۹ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص ١١١‏ » وقيل : يدل على فساد المنهي 
عنه في العبادات دون العقود و المعاملات » وهو مذهب أبي الحسين البصري (المعتمد) ج١‏ ص١۷٠‏ . 
وقد نسب إليه الآمدي القول باقتضاء الفساد مطلقا » لكنه تصريحه - ابي الحسين - في المعتمد ينافي هذه 
النسبة ء الآمدي (الإحكام ج٢‏ ص5 .٠١‏ 
وقال بهذا الرأي - يدل على الفساد فی العبارات دون العقود والمعاملات - الغزالي (المستصغي) ج٢‏ 
ص٢۲‏ ء والفخر الرازي (المحصول) ج٢‏ ص۲۹۱ » وابن الملاحمي والرصاص . الشوكاني (ارشاد 
الفحول) ص١١١.‏ 

(۲) في أ السبكي من غير اين. 

() ابن السبكي (جمع الجوامع بسرح المحلي) ج١‏ ص .7١ ١‏ 

)٤(‏ عنه ساقطة من ب. 
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لکن يسقط الطلب عندها”'' وقال أحمد بن حنبل : لا صحة لها ولا سقوط › 
والخارج من المكان المغصوب تائبا آت بواجب حال خروجه لتحقق التوبة الواجبة 
مااتى به من الخروج على الوجه ا مذکور''' وقال أبو هاشم" من المعتزلة : هو ات 
بحرام لأن خروجه مشغل للمكان بلا إذن ربه كالمكث فيه » والتوبة إنما تتحقق عند 
انتهائه » إذ لا إقلاع إلا حينئذ. 

وقال إسام الحرمين : هو بين جهتين جهة طاعة بالتوبة ينقطع تكليف النهي 
بالكف عنه بها » وجهة معصية لبقاء تسببه بالدخول الأول » فلا يخلص منها إلا 
بتمام الخروج”» والجمهور ألغوا جهة المعصية من الضرر لدفعه الأشد وهو ضرر 
الكث بالأخف وهو ضر ا خروج'” وأما الخارج غير تائب فعاص قطعا بالخروج 
كعصيانه بالکٹ » والله تعا ی أعلم. 


70007 


.۔٥۰٢ص‎ ١ج الفخر الرازي (المحصول) ج٢ ص۲۹۰ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )١( 

)٢(‏ ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج۱ ص۳۹۱. 

)٣(‏ أبو هاشم » عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي » ولد سنة ۲٤۷‏ ھ عام بالکلام ومن رؤوس 
المعتزلة » له اراء انفرد بها من مولفاته : تذكرة العالم ء والعدة ء والشامل ء توفي سنة ۳۲٣‏ ه. 
ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٣‏ ص۱۸۳ » ابن العماد (شذرات الذھب) ج٤‏ ص١۱۰‏ الزركلي 
(الأعلام) ج٤‏ ص۷. 

(٤ِ‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲١۲‏ » ابن المرتضى (منهاج الوصول إلى معيار 
العقول) ص٢۲۹‏ » لسالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص٦٦.‏ 

6 الجويني (البرهان) ج١‏ ص٢۲۰.‏ 

0)0) الجويني (البرهان) ج١‏ ص۲١۲‏ » الفخر الرازي (المحصول) ج۲ ص۲۹۰ » ابن | لسبک (جمع الجوامع 
بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۰۲ » ابن المرتضى (منهاج الوصول الى معيار العقول) ص۲۹۲ » ابن النجار 
(شرح الكوكب ا نیر) ج١‏ ص۲۹۱ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص٦٦۔.‏ ۰ 
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الفصل الناسع 
جواز النکلیف بالمحال 

أجاز جمھور الأشاعر ة'' التكليف بالمحال مطلقا!" أي : سواء كان محالا لذاته 
أي : عقلا وعادة وذلك كالجمع بين السواد والبياض › أم محالا لغیرہ » أي : ممتنعا 
عادة لا عقلا كالمشى من الزمن » والطيران من الإنسان » أو عقلا لاعادة كالإعان من 
علم الله أنه لا يؤمن » لكنهم قالوا : جائز غير واقع. 

أماما كانت استحالته لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه » وخفي تعذره عن المكلف فهو 
جائز التكليف'" وواقعه عندهم » قالوا : لأنه تعالى طلب الإيمان من الثقلین » وكلفهم به 
وفي علمه أنه لا يقع من أكثرهم ل ومآ آ ڪا رالاس ولو حرصت بِمُؤِْنينَ 4 ومنعه 
المعتزلة مطلقا(!“ وهو مذهبنا معشر الأباضیة۴۴ أما تكليف الکفار فليس من باب التكليف 


)١(‏ أصحاب أبي ا حسن علي بن سليمان الأشعري » من مبادئهم أن الله عالم بعلم قادر بقدرة أي صفات الله 
لاهي هو ولاهي غيره » ويقولون بجواز التکلیف ا لا يطاق » ويجوزون رؤية الله تعا ی في الآخرة. 
(الشهر ستاني) محمد بن عبدالكريم (الملل والنحل) ج١‏ ص۸۱ » الأمين شريف يحيى (معجم الفرق 
الإسلامية) ص 5” » بدوي عبدالرحمن (مذاهب الإسلاميين) ج١‏ ص۸۷ ء الجويني (البرهان) ج١‏ 
ص5 ٠١‏ » الغزالي (المنخول) ص77 . 

١ج الآمدي (الإحكام)‎ » ٠١۸ الجويني (البرهان) ج١ ص١٠ ء الغزالي (الاقتصاد في الاعتقاد) ص‎ )٢( 
١ج ص۱۷۹ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١ ص٠١۲ » الإسنوي (نهاية السول)‎ 
ص5 5 ” » الشوكاني (أرشاد الفحول) ص۹ ء وقال به الطوفي من الحنابلة الطوفي (شرح مختصر الروضة)‎ 
. ٤۸1ص‎ ١ج ج۱ ص۲۲۹ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‎ 

(۳) في ب والتكليف . الواو العطف. 

.٠١1 القران الكريم » سورة يوسف (مكية) آية رقم‎ )٤( 

(ہ) القاضي عبدالجبار ابن أحمد (شرح الأصول الخمسة) ص١١5115-51.‏ 

)٦(‏ الاباضیة : أتباع عبدالله بن إباض التميمي - تابعی - عاصر معاوية ابن أبي سفيان » وتوفي في أواخر 
أيام عبدالملك بن مروان ء من مبادئ هذا المذهب » أن صفات الذات عين الذات » ونفي رؤية الله في 
الدنیا والآخرة » وأن القرآن مخلوق علي يحبى معمر (الإباضية بین الفرق الإسلامية) أعوشت (دراسات 
إسلامية) ص١۱۳‏ » محمد قرقش (عمان والحركة الإباضية). 

(۷) القطب محمد بن يوسف (كشف الكرب) ج١‏ ص۲۸ » السالمي (معارج الآمال على مدارج الكمال) ج١‏ ص١۱۱.‏ 
وقد حكاه ابن النجار عن الأكثر (شرح الكوكب المنير) ج١‏ ص٤۶۸‏ » وانظر : السرخسي (أصول 
السرخسي) ج١‏ ص85 » ابن ال حاجب (مختصر المنتهي الأصولي بشرح العضد) ج٢‏ ص۹ ء أمير ياد شاه 
(تیسیر التحرير) ج٢‏ ص۱۳۷ء وذهب الآمدي إلى التفريق بين المستحيل لذاته والمستحيل باعتبار غيره ) 
فمنع التكليف يا ول وأجازه بالٹانی » قال: وهو ميل الغزالي » الآمدي (الإحكام) ج١‏ ص۱۸۰ء وانظر 
: البخاري علاء الدين (كشف الأسرار) ج١‏ ص۸ ١‏ 5 . 
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بالمحال أصلا» إذ'''الاستحالة عندنا هى تعذر القدرة والاستطاعة البتة » وهؤلاء 
قدجعل لهم استطاعة وكسباء فانروا ء الكفر والضلال باختيارهم الفاسد » ولنا في 
ذلك جواب آخر » وهو أنه من علے الله سبحانه منه عدم الإيمان أصلا لم يكن مقصودا 
بالخطاب في نفس الأمر » وإن شمله خطاب التكلية ظاهرا في الجملة » ألا ترى أنه إن 
ورد نص على معين أنه لا یژمن أصلا ترك - مي - دعاءه وكف عنه . وكذلك سائر 
الأنبياء- صلوات الله عليهم - كإبراهيم - عليه السلام - بعد أن تبين له أن أباہ عدو 
اله برأ منه واعتزله وقومه وما يعبدون من دون الله ء وكذلك نو ح - عليه السلام - فإنه 

كف عن دعاء قومه بعد قوله تعالى : # أن لن یزیر من فک إلا من قد ءا ''. 

والتحقيق عدم جواز التكليف بالمحال لأنه يكون ضربا من العبث والهذيان 

والشارع يتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

واختلف العلماء في الشرط الشرعي هل حصوله شرط لمشروطه في صحة التكليف 
بذلك المشروط آم لا؟ والأكثر على أنه ليس شرطا فيصح التكليف بالمشروط عند عدم 
حصول الشرط » وعليه فالكفار مكلفون بالفروع كالأصول مع انتفاء شرطها في 

الجملة من الإيمان لتوقفها على النية التي لا تصح من الكافر". 
وعكن امتثاله بأن يؤتي بعد الإيمان » وقیسل : حصول الشرط شرط فى صحة 

التكليف » فلا يصح دونه وإلا فلا یکن امتثاله لو وقع » واجيب بإمكان امتثاله 

بأن''يوتي بالمشروط بعد الشرط كما تقدم » وقد وقع ء كذا قال المحلى في شرحه 
على جمع الجوامع” قال ابسن القاسم : الذي يظهر أن مراده من ذلك أنه مكلف 

حال عدم الشرط بإیقاع الفعل بعد إيجاد الشرط . 

(١)‏ في "ب ' إذا. 

.7" القران الکریم سورة هود (مكية) آیة رقم‎ )٢( 

)۴( أنظر مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة : القرافي (نفائس الأصول في شرح المحصول) ج٢‏ ص٤ 2١7‏ 
التفتازاني مسعود بن عمر (شرح التلويح على التوضيح) ج١‏ ص۱۷۷ » الز ركشي (البحر المحيط) ج٢‏ 
ص٤۲٠‏ » التفتازاني مسعود بن عمر (شرح التلويح على التوضيح) ج١‏ ص7 . 5» الشماخي (شرح 
ختصر العدل والإنصاف) ص۸۳ ء ابن النجار (شرح الک وكب المنير) ج١‏ ص . ٠‏ ه » ابن القاسم (الآيات 
البينات) ج١‏ ص٣٣٦۳‏ ؛ الشوكاني (ارشاد الفحول) ص١٠‏ » السالمي (معارج الامال) ج١‏ ص5 .١١‏ 

(:) في أبأ بسقوط النون. 

(2) المنحي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص .1١١- 7١١‏ 


+ ** 0 فصول الأصول ماد ماد عد 


فحال عدم الشرط ظرف التكليف ء وحال وجود الشرط ظرف إيقا ع المكلف 
به" » قال ابن السبكي : والصحيح وقوعه - أيضا - فیعاقب على ترك امتثاله وإن 
كان يسقط عنه بعد الامان فإنما ذلك ترغيب فى الايمان7 . 

وقال النووي”" في شرح المهذب: اتفق أصحابن”* على ان الکافر الأصلي 
لا بحب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام » قال: 
والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بالفرو ع كما هو مخاطب بأصل الإمان › 
قال : ولیس هو مخالفالما تقدم ء لأن المراد هناك غير المراد هنا ء فا مراد هناك أنهم 
لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم » وإذا أسلم أحدهم لا يلزمه قضاء الماضي » وم 
يتعرضوا لعقوبة الآخرة » ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة 
زيادة على عذاب الکفر » فيعذبون عليها وعلى الکفر جميعا لا على الكفر وحده» 
ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنیا ء فذكروا فی الأصول حکم طرف وفي الفروع 
حكم الطرف الآخر. أه”“. 

قال ابن قاسم : وقضية قوله إنهم لا يطالبون بها في الدنيا إلى آخره أنه لا أثر 


.۳٣ ٤ص‎ ١ج ابن القاسم (الایات البينات)‎ )١( 

)۲( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۱۱ء والكلام لأبن السبكي والمحلي معا. 

۳( النووي » یحیی بن شرف بن مري الحوراني الشافعي أبو زكريا » ولد سنة ٦٦٣ھ‏ في نوا بسورية » من 
کبار الشافعية ء درس في دمشق » من مولفاته : المنهاج في شرح صحيح مسلم » وتهذيب الأسماء واللغات؛ 
والتقريب والتیسیر » توفي سنة ٦۷٦‏ » في نوا بسورية » الكتبي » محمد بن شاكر (فوات الوفيات) ج٤‏ 
ص 5 77 . ابن العماد (شذرات الذهب) ج۷ ص1۱۸ » الزركلي (الأعلام) ج۸ ص45 .١‏ 

١ شرح المهذب › هو المجموع شرح المهذب › شرح به الاہمام النووي مهذب أبي إسحاق الشيرازي‎ (٤ 
وذكر في مقدمة الكتاب ا منج الذي يسير عليه في هذا الشرح » فمما ذكره قوله : وأبين فيه أنواعا من‎ 
فنونه المتعددات » فمنها تفسير الآيات الكرعات ء والأحاديث النبويات والاثار الموقوفات والفتاوي‎ 
۵ المقطوعات» والأحكام لاعتقادیات › والأسماء واللغات وأبين من الأحاديث صحيحها و حسنها‎ 
وضعيفها وأذكر في هذا الکتاب - إن شاء اللہ تعالى - مذاهب السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رون كى‎ 
ْ .٣۹-۳٣ص‎ ١ج وهو كتاب مطبوع النووي (الجموع شرح المهذب)‎ 


)٥(‏ يعني الشافعية. ر 
)١(‏ النووي (المجموع شرح المهذب) ج٢‏ ص٤‏ . 9 
(۷) في ب لأنه. ا 


el 0 
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للخطاب فی أحكام الدنیاء قال : وبه صرح الإمام في الحصول''' فقال : وأعلم أنه 
لا أثر لذلك في الأحكام المتعلقة بالدنيا » لأنه لا يصلي حالة الکفر ولا بعد الإسلام؛ 
أي : لا يقضيها إذا أسلو''". لکن نازعه القرافی بأن يظهر أثره في الدنيا من وجوه؛ 
وذكر منها أنه يتجه اختلاف العلماء في استحباب إخراج زكاة الفطر إذا أسلم في 
أيام الفطر » ومنها أنه يتجه إقامة الحدود عليه لا سيما الرجم عند الشافعی''' فإن 
ترك العقوبات مع المعاصي والمخالفات فی تلك الجنايات ين مناسب » آما 
أنا نعاقبه وهو لم يعص بذلك الفعل الذي یعاقب عليه فبعيد عن القواعد » فالقائل 
بأنهم مكلفون يسلم من خالفة''' القواعد » ومنها استحباب قضاء الصوم إذا أسلم 
في أثناء الشهر ملاحظة لتقدم الخطاب فی حقه ء وكذلك وجوب إمساك بقية 
النهار الذي أسلم فيه ء بخلاف الصبي إذا بلغ » والحائض إذا طهرت”"©, والفرق 
تقدم الخطاب في حق الكافر دونهما ودون المسافر - أيضا - ومنها أنه لا يشترط 
إذا أسلم في آخر الوقت بقاء وقت يسع الاغتسسال والوضوء بل تحب عليه الصلاة 
بإدراك وقت يسع ركعة منها فق ط على الخلاف في ذلك المخر ج على الخلاف في 
كونهم خاطبین أم لا“ ومنها تفصيل معاملاتهم على معاملات المسلمين » فإنا إذا 
قلنا : ليسوا مخاطبين بالتحريم كانت معاملاتهم فیما أخذوه على خلاف القواعد 


)٢( (١)‏ المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي » كتاب مبسوط على منهج ا متکلمین » اعتنى العلماء 
بشرحه » فممن شرحه أحمد بن إدريس القرافی وحمد بن حمود الأصبهاني ء واختصرہ سراج الدين 
الأرموي وسماه التحصيل » كما اختصره القاضي تاج الدين الارموي وسماه الحاصل . حاجی خليفة 
(كشف الظنون) ج٢‏ ص١٠١١‏ د. العلواني (المحصول في علم الأصول دراسة وتحقيق) ج١‏ ص٤٦‏ ؛ 
وهو كتاب مطبوع ومحقق. 

.۱٥۷١ص‎ ٤ج الفخر الرازي (المحصول بشرح نفائس الأصول)‎ (٢ 

(۳( الهيئمي ابن حجر ( حفة المحتاج بشرح المنهاج بحاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي) ج١١‏ ص٤١٦.‏ 

)٤(‏ ترك ساقطة من ب. 

)٥(‏ غير ساقطة من ب. 

)٦(‏ النون من كلمة مکلفون مع قوله : سلم من خالفة ساقطة من ب. 

(۷) اٹھیٹمی ابن حجر (تحقة المحتاج بحاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي) ج٤‏ ص85 ه - ۲۸۷. 

)۸( الھیٹمی ابن حجر (تحقة المحتاج بحاشيتي الشروانی وابن قاسم العبادي) ج٢‏ ص8 ". 
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الشرعية أخف من معاملة المسلم » لأنه عاص بذلك العقد » وقد نهاه الله تعا ی عنه 
> و ينه الكافر» ولأنے إذا أسلم أقر على ما بيده من الرب”'» والغصوب”' بخلاف 
المسلم إذا تاب » ومنها أن عقد الجزية يكون من مجحملة آناره ترك الإنكار في الفروع 
وأنه سبب شرع لذلك إن قلنا مخاطبون وإلا فلا يكون شرع سببا إلا" لترك إنكار 
الكفر خاصة ء ومنها أن العلماء اختلفوا فی الكافر إذا'ٴ' طلق أو اعتق وبقيا عنده 
حتى أسلم هل يلزمه ذلك أم لا؟ 

فإذا قلنا : إنهم ليسوا مخاطبين أمكن تخريج عدم اللزوم على ذلك » ومنها 
الأوقاف والهبات والصدقات إذا(*' باعوها بعد صدور أسبابها ء إذا(*) قلنا: ليسوا 
مخاطبين لا نمنعهم من ذلك » وهو مذهب مالك" وما ذكره في زكاة الفطر لا 

يوافق مذهب الشافعية» لأنها لا تحب عندهم على الكافر لتقييدها في الحديث 
بالمسلمين!*2, فلم يتناوله الحديث » وکذا العنی - أيضا - فلا يرد ذلك على قولهم 
بمخاطبة الكفار بفرو ع الشريعة. 

فقد قال التاج السبكي: ولا شك أن الأدلة الواردة في أحكام الشريعة منھا ما 
)010( فی ب الربو. 
)٢(‏ في ب المغضوب. 


۳( في ب ألا. 
(٤‏ في ب أذا. 


320( فی ب أذا. 

(٦(‏ في ب أذا. 

)۷( القرافي (نقاش الأصول في شرح المحصول) ج٤‏ ص٠ ۱٥١ — ٥٠۰‏ 

)۸( ا ا رن 2 0ھ "و بن السبكي » 
الحتاج » والحاوي الک ا نے ھا سے مھ 
الفرق الإسلامية) ص١۲٤ .١‏ 

(۹) نص الحديث : أن رسول اللہ - الا - فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو 
وغيره من المسلمين» رقم الحديث 5 ١6١‏ » ج٣‏ ص177 ء مسلم (صحيح مسلم) كتاب الزكاة ء باب 
زكاة الفطر على المسلمين حديث ۹۷۰ » ج۸ ص٦٦‏ البيهقي (سنن البيهقي) کتاب الزكاة باب من قال 
زكاة الفطر فريضة › رقم الحديث 7717١‏ » ج٤‏ ص575. 
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يتناول لفظه الكافر مثال : تاا الاش 4 ونح وہ » فيتعلق بهم حكمه على 
القول بتكليفهم بالفروع ومنها ما لا يشملهم لفظه كما ذكرناه'"'من الآية والحديث› 
و 9 ام ° ° سے ےھ رھ Cll‏ َه 69 
يعني قوله تعالى: ل حْذ مِنْ أَمويلِم صدكة تطهرهم وري ا ہچ 5 
وكتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر وفيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول 
الله - للا -على المسلمين» وكالآيات التي فيها ٭ نایا لذن می بس 

ونحوه» فلايتناولهم لفظا"» قال بعضهم : ولايثبت حكمها لهم ء وإن قلنا : 

إنهم مخاطبون بالفروع إلا بدليل منفصل أو تبین''' عدم الفرق بينهم وبين غيرهم 

والاكتفاء بعموم الشريعة لهم ولغيرهم ؛ وأما حيث يظهر الفرق إذا(" يمكن معنى غير 

شامل لهم » فلا يقال بثبوت ذلك الحكم لهم لأنه يكون إثبات حکم بغير دلیل''' . 

ا ے کو ا 20 ٔ8 6060 
قال ابن القاسم : ولا یخفی أن قياس عدم الوج وب على" عدم الاستحباب في 
الصورة التي فرضها » وأما ما ذكره في الحدود فلا يوافق ما سيأتي عن الشيخ الاإمام 
يعني السبكي إذ مقتضاه إخراج ذلك عن محل الخلاف 

.۲٢ القرآن الكريم سورق البقرة (مدنية) آية رقم‎ )١( 

(٢‏ في ب ذكرنا » من غير هاء الضمير. 

(۳) القرآن الکریم سورة التوبة (مدنية) آية رقم .۱۰١۳‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري من حديث طويل ذكر فيه مقادير إخراج زكاة الإبل والغنم . البخاري (صحیح البخاري) 
كتاب الزكاة » باب زكاة الغنم » رقم الحديث ٠٤١٤‏ » ج٣‏ ص۳۷۱ » وابن ماجة » (سین ابن ماجة) 
المعجم . الزكاة ء ياب إذا اخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن ء حديث ۱۸۰۰ء ج٢‏ » ص۳۷۹ وأو 
داود (سئن أبي داود) کتاب الزكاة ء باب في زكاة السائمة ء حديث ۷ 0 ج۱ ص۲٦‏ ۲. 

.٠٠١ القرآن الکریم » سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‎ )٥( 

(٦(‏ السبكي (الابھاج في شرح المنهاج) ج١‏ ص۱۸۰. 

(۷) في ب بتبيين . بزيادة باء الجر » وهو الأصح. 

)۸( في الإبهاج أو بدل إذا ابن السبكي (الوبهاج في شرح المنهاج) ج١‏ ص۱۸۱ . 

(3) وهو قول تقي الدين السبكي كما نص عليه ولده تاج الدين السبكي ابن السبكي (الابهاج في شرح 
المنهاج ج١‏ ص۱۸۱. 

)٠٠(‏ هذا نقل عن الآيات البینات من قوله في ص٤٤‏ ء قال ابن القاسم » وقضية قوله ابن القاسم (الایات 
البینات) ج١‏ ص٣٦۳‏ - .۴٦۷‏ 

(۱١(‏ على ساقطة من أ. 
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لکن هذا ظاهر بالنسبة لترتيب الحدود على أسبابها لأن ذلك من قبيل خطاب الوضع 
لا بالنسبة - أيضا - لأنه يجب عليه" تسليم نفسه لإقامة الحد والتمكين من ذلك لأنه 
من قبيل خطاب التكليف قال(" المصنف يعني تاج الدين السبكي: ومن خطاب الوضع 
کون الزنا سبيا لوجوب الحد وذلك ثابت في حقهم » ولذلك رجم النبي - اي - 
اليهوديين'!"؛ ولا يحسن القول ببناء ذلك على تكليفهم بالفروع » فإنه كيف يقال 
بإسقاط الإثم عنهم فيما يعتقدون تحرعه لكفرهم؟ وهذا في الكتابي الذي يعتقد شرعاء 
أما من لا يعتقد شيئا فيجري ا خلاف في تعلق التحريم به في جميع المحرمات. 

وقد قال الأستاذ أبو إسحاق في أصوله : لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنا 
والقذف يتوجه عليهم“'كما هو على المسلمين. 

ونص الشافعي على أن حد الزنا لا یسقط بالإسلام”*؟. فانظر هذه المواضع 
وتأملهاء ونزل کلام العلماء عليها ء ولا یظنن الظان خالفة ما ذكرنا لعبارات 
الأصوليين لأنهم إنما قالوا التكليف بالفروع فلا یرد خطاب الوضع عليه . 


(١)‏ في أ عليهم. 

(۲) في أقال : مكرر. 

(۳) نص ا حدیث : عن عبدالله بن عمر - وج - أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول اللہ - بيا - فذكروا له 
أن رجلا منهم وامرأة زنیا » فقال لهم رسول الله - پل - : ما تجحدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: 
نفضحهم ويجلدون . قال عبدالله بن سلام : كذبتم » إن فيها الرجم » فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم 
يده على آیة الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها ء فقال له عبدالله ابن سلام: ارفع يدك فرع يده » فإذا فيها آية 
الرجم » قالوا : صدق يا محمد » فيها آية الرجم ؛ فأمر بهما رسول الله -كَكَيِيْهِ- فرجماء فرأيت الرجل يحنى 
على المرأة يقيها الحجارة. والربيع بين حبيب (الجامع الصحيح) باب في الرجم والحدود » حديث ٦۷٦٥ء‏ 
ص۲۳۸ » البخاري (صحيح البخاري) كتاب ا لحدود ‏ باب أحكام أهل الذمة وإحصائهم إذا زنوا ورفعوا 
إلى الإمام » رقم الحديث 584١‏ » ج7١‏ ص177 » واللفظ له » وأخرجه مسلم (صحيح مسلم ؛ كتاب 
ا حدودء باب رجحم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم الحديث599١‏ » ج۱۱ء ص٢٢۲))ء‏ وابن ماجة (سئن 
ابن ماجة) المعجم » ا حدود » باب رجم اليهود واليهودية حديث ۸٥٥۲ء‏ ج٣‏ » ص۲۲۸ ء وأبو داود 
(ستن أبي داود) كتاب ا حدود » باب في رجم اليهوديين » حديث55 4 6 ۰ ص01 5). 

(٤‏ في ب اليهم. 

(د) الشافعي (الأم) ج١‏ صض١١١‏ )2 الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص١٤۱ ١١‏ لھیٹمی » ابن حجر (نحفة 

)٦(‏ هذا الکلام لابن السبكي . (الإبهاج فی شرح المنهاج) ج١‏ ص۱۸۱ء وانظر : ابن قاسم (الآيات البينات) 
ج۱ ص۷٦۳۹‏ - .۳٦۸‏ 
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قال ابن القاسم ومانقله عن الأستاذ إن كان بالنسبة لمجرد ترتيب الحد عن الزنا 
والقذف مثلا - فذاك » وإن كان بالنسبة للإثم عليهما خالف نفيه الخلاف!'' صريح 
لان من إجراء الخلاف فى النواهى - أيضا- ٠‏ وأما ما نقله عن الشافعی فهو المعتمد 
و إن كان له نص آخر بالسقوط ‏ وأماما ذكره في قضاء الصوم هو عندنا محتمل » ولكن 
أفتى شيخنا العلامة الشهاب الرملى”" - رحمة الله عليه - بعدم الاستحباب أخذا 
من تعليل سقوط الوجوب بعد الإسلام بالترغيب في الإسلام ء وما ذكره من وجوب 
إمساك بقية النهار لا يوافق مذهبنا يعني الشافعية » نعم هو مستحب كما يفهم من 
الروض وشرحہ' " وأما ما ذكره فيما إذا أسلم في آخر الوقت غير بعيد » وفيه كلام 
في فروعنا ء نعم لا يشترط عندنا إدراك قدر ركعة بل یکفی إدراك قدر تكبيرة. 

رر سس سی وس ری 
ترتب آثارها عليها فهو خارج عن محل ال لاف » وكذا ما ذکرہ فيما لو طلق أو 
أعتق- أيضا - واضح من حيث تركب الحرمة على الطلاق والعتق. 

أما من حيث حصول الفرقة فهو خارج عن محل الخلاف كما یوٴخذ ذلك ما سيأتي 

عن الشيخ الإمام وقد قال المصنف - أي تاج الدين ابن السبكي - في شرح المنهاج: 
وكشف الغطاء عن” “ذلك أن الخطاب على قسمين: خطاب تكليف وخطاب 
وضع» فخطاب التكليف بالأمر والنهي وهو محل الخلاف » وليس كل تكليف - 
أيضا 0 ل ما لا يعلم اختصاصه بالمؤمنين أو ببعض المومنين"» وأما خطاب الوضع 


)0( كذا في النسخة وفي (الآيات البينات) ج١‏ ص۳1۸ » وكأن هذه الكلمة زائدة إذ لا تفيد معنى في هذا ال موضع. 

(۲) الشهاب الرملي ء محمد بن أحمد بن حمزة المصري (من كبار الشافعية ء ولد سنة ۹۱۹ ه - بالقاهرة ء 
وون ل عار : نهاية المحتاج » وغاية البیان » وشرح العقود » توفي سنة ٠ ٤‏ ٠ھ‏ 
كحالة (معجم ال موالفہ ن) ج۸ ص٢٥۲‏ الزركلي (الأعلام) ج٦‏ ص © .١ ١‏ 

(7) الروض وشرحه ء ختصر الروضة في الفروع للنووي ؛ وهو لشرف الدین إسماعيل ابن أبي بكر المعروف 
ياب“ ن امقري الشافعي توفي سنة ۸۳۷ھ ؛ اختصره ابن حجر العسقلانی ؛ ثم شرحه شرحا وافيا » وقد شرحه 
س لات - القاضي زكريا بن ن محمد الأنصاري » ؛ والشمس بن سولة » والسيوطي ویحیی بن محمد الكرماني. 
حاجی خليفة (كشف كشف الظنون) ج۱ ص۱۹٩‏ . 

(٤‏ في ب تفضيل. 

)٥(‏ كذا في النسختین وفي (الآيات البيانات) ج١‏ ص۸٦۳ء‏ وفي (الإبهاج) في ذلك (ابن السبكي ء الابهاج 
في شرح امنهاج » ج عا ص۹ .)١‏ 

(“) وقع ھا E‏ اہو ر I‏ =۱ )ص 54" » وتكملة الكلام : وإنما المراد العامة التي 
شمنب لفظا هل یکون الكفر مانعا من تعلقها بهم أولا؟ ابن ن السبكي (الإبهاج في شرح المنهاج) ج١‏ ص۱۷۹. 


> عد عاد فصول الأصول ید دک 


فمنه مایکون سببا لأمر أو تھی مثل کون الطلاق سببا لتحرع الزوجح”"©) فهذا 
من محل الخلاف - أيضا - ومن خطاب الوضع کون إتلافهم وجناياتهم سببا فی 
الضمان » وكذا کون الطلاق سببا للفرقة » فإن الفرقة تثبت إذا قلنا بصحة أنكحتهم؛ 
ومن هذا القبيل اللإرث والملك به وكذا صحة أنكحتهم إذا صدرت على الأوضاع 
الشرعية » والخلاف في ذلك لا وجه له. 

ومن خطاب الوضع ثبوت ا ال في ذممهم في الديون وفی الکفارات عند حصول 
أسبابها » ولا نزاع في ثبوت ذلك فی حقه. 

وقوله : إذا صدرت على الأوضاع الشرعية مقتضاة أنها لولم تصدر عليها تكون 
من محل الخلاف . 

والصحيح عندنا(” أنها حكوم بصحتها مع أن الصحيح عندنا أنهم مخاطبون 
بالضروع » وأما قوله : إنه إذا أسلم أقر على ما بيده من الربا“ والغصوب فلا يوافق 
مذهبنا ء أما ما بيده من مغضو ب“ من مسلم فلا يقر عليه ء وكذا من ذمي بدرانا 
كما قاله بعضهم » وأما ما بيده من الربا فقد قال أئمتنا - يعني الشافعية - إن الذمي 
لو سلم الجزية أو دينا لمسلم ما نعلم حرمته كثمن خمر » حرم قبوله منە'''. 

قال الزركشي”"؟2: هو الموافق لقاعدة الشافعي في الأصول أن الكفار مكلفون 


)۱( وقع - هنا - سقط في النسختين » وتكملة الکلام : قال والدي - رحمه الله - ابن السبكي الإبهاج) ج١‏ 
ص۱۸۹ ء وفی (الآيات البينات) قال والدي - أطال الله بقاءه - ابن قاسم (الایات البينات) ج١‏ ص۸٦۳۔‏ 

() ابن السبكي (الإيهاج) ج١‏ ص۱۸۰-۱۷۹. 

(؟) هذا كلام ابن القاسم (الایات البينات) ج١‏ ص۸٦۳‏ - .۳٦۹‏ 

)٤(‏ في ف الربوا۔ 

)٥(‏ في أمغصويا. 

() ابن القاسم (الآيات البینات) ج١‏ ص۸٦۳‏ - .۳٦۹‏ 

(۷) الزركشي » محمد بن بهادر بن عبدالله الزرکشی الشافعي » ولد في مصر سنة ٤٥‏ ۷ه » تتلمد على جمال 
الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني وغیرھما ء من مولفاته : البحر المحيط » والبرهان فی علم القرآن ء 
والازهية في أحكام الأدعية ء توفي سنة ٤ھ‏ ء حاجي خلیفة (کشف الظنون) ج١‏ ص٢۲۲ء‏ ابن 
العماد (شذرات الذھب) ج۸ ص۷۲٥‏ ع الزركلي (الأعلام) ج٦‏ ص۹٦۲۸.‏ 
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بالفروع خلافا لما أجاب به القفال”''في فتاويه "من أنه يحل للمسلم تملك تلك 
الدراهم » قال: لأنهما'" لو أسلما لحلت الدراهم له'*'. 


وهذا القیاس بعد الإسلام لايصح » لأن تقریر الذمي”*! على ثمن ا حمر بعد 
الإسلام رخصة له كمايقر على النكاح الفاسد بعد الإسلام ترغيبا له في الإسلام 
بخلاف تقرره فيما قبل الإسلام لیس رخصة إلى آخرہ''' أ ه. 

وقال فی نكاح المشرك - من شرح المنهاج - قضية كلامهم - هنا - أن الكافر 
ملك ثمن الخمر الذي باعه » ولهذا لم نوجب عليه الرد لا في الكفر ولا بعد الاسلام؛ 
وحيكذ فإذا كان لمسلم عليه دين ودفع له ثمن ذلك وجب عليه قبوله > وبه أجاب 
القفال في فتاويه ء لکن الرافعي" في باب الجزية قال: أصح القولين أنه لا يحبر على 
القبول بل لا يجوز » ويحتاج إلى الجمع بین الکلامین'“'. أ ه. 

قال المحلى": وقد يمن" قضية كلامهمما ذكره» فلا حاجة إلى الجمع ؛ 
وهل نحل ذلك إذا أخذ ثمن الخمر من غير مسلم ونحوه وإلا وجب الرد كما في 


من موٴلفاته : حلية العلماء » والترغيب في المذهب ؛ والعمدة » توفي سنة 777 ه » وقيل غير ذلك » ابن 
خلكان (وفيات الأعيان) ج٤‏ ص۲۰۰ » ابن العماد (شذرات الذهب) ج٤‏ صه 5 .١‏ 

(۲( كذا في النسختين ولعل الصواب فتاواه لأنها جمع فتوى. 

(٣(‏ في ب أنه. 

. ۱١۰-۱۲ ٤ص‎ ٢ج بحثت عن هذا الکلام في البحر المحيط فلم أعثر عليه . الز ركشي (البحر المحيط)‎ )٤( 

(ه) الذمي : رجل له عهد » والذمة : أهل العقد ء وهم المعاهدون من أهل الكتاب ومن جری مجراهم » ابن 
منظور (اللسان) باب ا میم » فصل الذال » ج۱۲ ص ١75١‏ » ابو جیب سعدي (القاموس الفقهي) ص78 ١‏ . 

.۳٦۹ص‎ ١ج ابن قاسم (الآيات البينات)‎ )٦( 

(۷) الرافعي » عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم » أبو القاسم ء من كبار الشافعية » من كتبه : العزیز في شرح 
الوجيز » وشرح مسند الشافعي » توفي سنة 1۲۲۳ ه بقزوين » الكتبي (فوات الوفيات) ج ۲ ص٦۳۷‏ » ابن 
العماد (شذرات الذهب) ج۷ ص۱۸۹. 

(۸) کلام ابن السبکی » لم اجدہ في شرح المنهاج (الإبهاج في شرح المنهاج) ج١‏ ص۱۷۷ - ٦۱۸ء‏ وقد نقله 
المؤلف عن الايات البينات . ابن قاسم (الآيات البيانات) ج١‏ ص۹٦۳.‏ 

.75 أن ساقطة » من النسختين » وهي مثبتة في الآيات البينات. ابن قاسم (الآيات البينات) ج١ ص3‎ )٠١( 
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المغخضوب؟ فيه نظر » والقياس أن يجري ما قيل في تمن الخمر فيما إذا أخذ بالرباء 
وأماما ذكره في بيع الوقف!'' ونحوہ ء فقضية مذهبنا أنا لا نتعرض لهم إلا إن 
ترافعوا إلينا في ذلك » أو كان الوقف على نحو مسجد أو يتيم فحينئذ نعاملهم 
بأحكام الإسلام. 

انتھسی!'' ما حكاه ابن القاسم فی حاشيته على شرح جمع الجوامع”") و تحقيق 
مذهبنا جواز معاملة الكفار فيما كان بأيديهم ما اكتسبوه واستحلوه ديانة”؟؟ وفاقا 
لمذهب القفال ومن تابعه » مع أن الصحيح عندنا أنهم مكلفون بالفروع كالأصول. 

وخلافا لأبي حامد الأسفراييني" وأكثر الحنفية في قولهم: ليسوا مكلفين بها 
مطلقا''ء قالوا : لأن المأمورات منھا لا يمكن مع الكفر فعلها» ولا یژمرون بعد 
الومان بقضائها ء والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التکلیف » وقال قوم: 
مكلفون بالنواهى فقط”(" لأنھا تروك لا تتوقف على النية المتوقفة على الإيمان 
بخلاف الأوامر » وفی هذا تبعيض التكليف المحذور » ولأنه تخصيص بلا خصص. 


)١(‏ وقف الأرض على المساكين » وقفا : حبسها » ووقفت الدابة والأرض وكل شيء » ابن منظور (اللسان) 
باب الفاء فصل الواو ج۹ » ص4 75 » والوقف في الشرع : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع 
التصرف في رقبته على مصرف مباح » النووي (المجموع شرح المهذب) ج١١‏ ص۳۲۲ ء أبو حبيب 
سعدي (القاموس الفقهي) ص٦۳۸‏ . 

(٢(‏ في ب أه. 

(۳) ابن قاسم (الآيات البينات) ج١‏ ص٣٦۳‏ - ۹٦۳۔.‏ 

)٤(‏ انظر أحكام الكفار فی ء السا می (مشارق أنور العقول) ج٢‏ ص۳۱۸ء القطب محمد بن یوسف (کشف 
الكرب) ج١‏ صه 5 .١‏ 

ى٣‎ ٤ ٤ أبو حامد الإسفرابيني » أحمد ابن أبي طاهر محمد بن احمد الإسفرايبني الفقيه الشافعي » ولد سنة‎ )٥( 
4ه » ببغداد » ابن خلكان (وفيات الأعيان)‎ ٠ 5 من مولفاته : التعليقة الكبرى وكتاب البستان توفي سنة‎ 
.7١ ١ص‎ ١ج ص۷۲ » ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج٤ ص١5 » الزركلي (الأعلام)‎ ١ج‎ 

000 أبو المظقر (قواطع الأدلة) ج١‏ ص۱۷۱ › السرخسي (أصول السرخسي) ج١‏ ص۷۴ ء أبن السبكي 

(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲٠۲‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج۲ ص۱۲۷ء أمير باد شاة 

(تیسیر التحرير) ج٢‏ ص8 4 .١‏ 

حكاه النووي في التحقيق عن بعض أصحابه الشافعية » ونقله صاحب اللباب من ا حنفیة عن أبي 

حنيفة وعامة أصحابه الز ركشي (البحر المحيط) ج۲ ص۱۳۰ ۰ وحكاه الفخر الرازي » الفخر الرازي 

(المحصول بشرح النفائس) ج٤‏ ص07 ١‏ » وابن المرتضى (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص۸٥۲.‏ 
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وقال آخرون : هم غير مكلفين إلا رتد فتكليفه مستمر بتکلیسف اللإسلام ٠‏ 
قال بعضهم : واعلم ان ا لحلاف في خطاب التكليف من الإيجاب والتحريم في 
مايرجع إلى التكليف من خطاب الوض ككون الطلاق سببا لحرمة الزوجة") 
فا خصم يخالف في سببيته لامالا يرجع إليه كالاتلاف للمال والجنايات في الأنفس 
فمادونها". 

قال المحلي: من حيث إنها أسباب للضمان“» أي : لشغل الذمة فقط وترتب 
آثار العقود الصحيحة كملك المبيع وثبوت النسب والعوض فی الذمة » فالكافر في 
ذلك كالمسلم اتفاقا'*'» قلت: وهذا الفرق في غاية الأشكال » فان إتلاف المال ا 
كان سببا لشغل الذمة كان سببا لوجوب. 

الضمان وتبرئة الذمة » كما كان الطلاق سببا لحرمة الزوجة » وصحة العقد 
كذلك سببا لجواز ملك المبيع » فهذه الأمور راجعة - أيضا - إلى خطاب التكليف 
بذلك الاعتبار فما الفارق؟ تأمل” انتهى» والله أعلم. 
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)010 حکاہ القاضي عبدالوهاب في الملخص والطرطوشي في العمد ‏ الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص۱۳۱. 

(۲( في ب الزوجية. 

(۳) قائل ذلك ابن السبيكي (جمع الجوامع) ج١‏ ص۲۱۲ - .۲٠۲‏ 

)٤(‏ ضمنت الشيء ضمانا : كفلت به والضامن : الغارم أو الكفيل أو الملتزم » الجوهري (الصحاح) باب النون 
فصل الضاد » ج٢‏ ء ص٢٥۲۱‏ ء إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الضاد ء ج١‏ ص٥‏ 5 ه. 

(<) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص۲۱۴. 

)٦(‏ قول المؤلف : قلت وهذا الفرق » تأمل هذا معنى کلام ابن قاسم فقد قال : وأقول قد یستشکل بأن 
الاتلاف إلى خطاب التكليف » فلم يصح هذا النفی إلا أن يجاب ا أشار إلى التقييد به بقوله: من حيث 
إنها أسباب للضمان أي لشغل الذمة ء وفيه نظر لاستلزامه موافقة الخصم على سببية الإتلاف لشغل الذمة 
ومخالفته في سببيته لوجوب أداء ما لزم الذمة ء وهو أبعد البعيد إن لم يكن غير معقول ء لأن حاصل التزام 
شغل الذمة ء وعدم وجوب أداء ما لزمها ء وإن التزم الاتفاق على سببية الإتلاف لكل من شغل الذمة 
ووجوب الأداء أشكل بالاختلاف في سببة الطلاق للتحريم ء كان التحرم هناك نظير وجوب الأداء - 
ات فلیتامل ‏ ابن قاسم (الآيات البينات) ج١‏ -ص۲۷۲. 
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الفصل العاشر 
لا تكليف إلا بفعل 

قال جمهور العلماء : لا يكون التكليف إلا بفعا (): وذلك أمافى الأمر فظاهر »› 
وأما في النواهي المقتضية للتروك فلأن التروك أفعال على الصحيح. . 

قال في جمع الجوامع وشرحه : فالمكلف به فی النهي الکف ء أي : الانتهاء عن 
المنهي عنه وفاقا للشيخ الإمام يعني والده وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي 
عنه» وقيل : هو فعل الضد للمنهى عنه. 

وقال أبو هاشم : هو غير فعل » وهو الانتفاء للمنهي عنه ء وذلك مقدور للمكلف 
بأن لا یشاء فعله الذي يوجد.عشيئته » فإذا قيل : لا تتحرك » فالمطلوب منه على 
الأول الانتهاء عن التحرك ا حاصل بفعل ضدہ من السكون » وعلى الثاني فعل ضده» 
وعلى الثالث انتقائٴہ بأن يستمر عدمه من السكون فيه يخرج عن عهدة النهي عن 
الجميع"» وقوله: ذلك فعل يحصل بفعل الضد » قال العلامة ابن القاسم : فيه أمران: 
الأول أنه وإن كان فعلا إلا أنه من الأفعال الاعتبارية التي لا تحقق لها في الخارج ء 
فيكون عدميا فكيف كلف به مع أنه غير مقدور لأن العدمي غير" مقدورء فإن 
أجيب بأنه مقدور باعتبار حصوله بفعل الضد المقدور ء قلت : فلا حاجة إلى العدول 
في المكلف به فى النهى عما يتبادر من كونه النفى إلى كونه الانتهاء » بل يمكنه التزام 
كونه النفى لأنه مقدور باعتبار مايتحقق به من الضد المقدور » قلت : فلا حاجة 
إلى العدول في المكلف به في النهي عما يتبادر من كونه النفي إلى كونه الانتهاء 
بل يمكنه التزام كونه النفی لأنه مقدور باعتبار ما یتحقق من الضد فليتأمل » والثاني 
أنه قد يخفى المراد حصوله بفعل الضد» فإن المنهي عن شرب الخمر حتى حصل به 
الانتھاء عن شريه فإنه لى یحصل - هنا إلا انتفاء الشرب ء ولم يوجد - هنا - أمر 
وجودي مضاد للشرب حتى يتحقق وج ود ضد يحصل اللهم إلا أن يراد بالضد ما 
يشمل النقيض الذي هو النفى فليتأمل كلامه أ ه). 
)١(‏ اين السيكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲٠۲‏ » » العضد (شرح العضد على مختصر الاتھی 

الأصولي بحاشيتي التفتازاي والجرجاني) ج٢‏ ص۱۲ ااا( لک کات اج ص۹۰٦.‏ 

أمير باد شاه (تیسیر التحرير) ج٢‏ ص ١175‏ » عبدالعلي الأنصاري (فوائح الرحموت) ج١‏ ص۲١٠.‏ 
(۲) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۱۳ - ۲٠١‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص 775. 
(۲) غير في ب ساقطة. 
)٤(‏ في ب انتهى ء ولا فرق بينهما. 
)٥(‏ ابن قاسم (الایات البينات) ج١‏ ص٤‏ ۳۷. 
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والصحيح أن متعلق النهي هو الترك للمنهي عنه » وأن التروك أفعال لأنها من 
تأثيرات القلب في الجوارح. 

والأمر عند الجمهور یتعلق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته تعلق إلزام( 
وقبله تعلق إعلام''' والاکٹر على أنه يستمر تعلقه الإلزامي به حال المباشرة له. 

وقال إمام الحرمين والغزالي : ينقطع التعلق حال المباشرة ء والإلزام طلب تحصيل 
الحاصل » ولا فائدة في طلبه » وأجيب بأن الفعل كالصلاة إنما یحصل''' بالفراغ منه 
لا قبل لانتفائه بانتفاء جزء منه(؟). 

وقال قوم منھے الفخر الرازي : لا يتوجه الأمر بأن يتعلق بالفعل إلزاما إلا عند 
المباشرة له , 

قال ابن السبكي : وهو التحقيق » أي : لأنه لا قدرة عليه إلا حينئذ ء وما قيل من 
أنه يلزم عدم العصيان بتركه فجوا به أن اللوم والذم قبل المباشرة إا هو على التلبس 
بالكف عن الفعل ء وذلك الکف منهي عنه ‏ لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن 
تر کوک والله أعله”", 


(١)‏ فی ب التزام. 

(۲) الغزالی (المستصفي) ج٢‏ ص١٠‏ ؛ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۱۷ء الزركشي 
(البحر المحيط) ج٢‏ ص٠١٠‏ » العضد (شرح العضد على مختصر المنتهي الأصولي) ج٢‏ ص١١.‏ 

(۳) فی ب أنها تحصل. 

(٤‏ الجويني (البرهان) ج١‏ ص٦۱۸۸-۱۸‏ » الغزالي (المنخول) ص77 ١‏ > ونسبه العضد (شرح العضد على 
ختصر المنتهى) ج٢‏ ص٤١‏ » وعبد العلي الأنصاري (فوائح الرحموت) ج١‏ ص۱۳۲ء إلى أكثر المعتزلة. 

(2) الفخر الرازي (المحصول) ج٢‏ ص۲۷۱. 

.۲۱۸ - ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج١ ص۲۱۷‎ )٦( 

(۷) في ب انتھی. 
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الفصل الحادي عشر 
يصح النكليف ويوجد معلوما 

يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور بعد الأمر له به الدال على التكليف ولو 
مع علے الآمرء وکذا!'' المأمور بانتفاء وقوع ذلك الفعل به في وقته في الأظهر › 
وذلك کان یژمر رجل بصوم يوم وقد علم الآمر أن المأمور يموت قبل ذلك اليوم ء 
وكذ”" إن علم المأمور ذلك - أيضا - بتوقيت من الآمر فإنه علم بذلك أن شرط 
وقوع الصوم منتف » وهو وجود الحياة والتمييز عند الوقت". 

وقالت المعتزلة ووافقهم إمام الحرمين: لا یصح التكليف مع ما ذکرہ لانتفاء فائدته 
من الطاعة أو العصيان بالفعل أو الترك » وأجيب بوجودها بالعزم على الفعل أو 
الترك ء وقالوا : المأمور بشيء لا يعلم أنه مأمور به ومكلف به عقب سماعه للامر به 
لأنه قد لا يتمكن من فعله لموت قبل وقته » أو عجز عنه » وأجيب بأن الأصل عدم 
ذلك » وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف كالوكيل”* في البيع 
غدا إذا مات أو عزل قبل الغد ينقطع التوكيل7". 

وأما مسألة علم المأمور فقد حكى الآمدي وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة 
التكليف لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم » وقال بعض المتأخرين بوجودها 
بالعزم على تقدير وجود الشرط قال: كما يعزم المجبوب في التوبة من الزنا على أن 


)١(‏ في ب وكذلك. 
(۲) في ب" وكذلك. 


الماتريدي أبو الثناء (كتاب فی أصول الفقه) ص۰۳٠‏ ء الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج١‏ ص٣٢۲۳ء‏ ابن 


السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۱۸ ء أمير باد شاه (تیسیر التحرير) ج٢‏ ص١‏ 5 ۲. 

. قد ساقطة من "ب‎ )٤( 

() وكل إليه وكلا ووكولا : سلمه وفوضه إليه واكتفى به . الجوهري (الصحاح) باب اللام » فصل الواو ء 
جه » ص٤ ۱۸٤‏ » إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الواوء ج٢‏ ص۱۰۹۷ . والوكالة في الشرع : 
إقامة اللإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم أو عقد ضمان بين ال وكيل وموكله فيما جاز للموكل 
نزعه منه لأن تصرفه بيده النسفي (طلبة الطلبة) ص٤ ٤۸‏ » القطب (شرح كتاب النيل) ج۹ ص٤۹٦‏ ؛ 
الزحيلي وهبة (الفقه الإسلامي وأدلته) جه ص۷۲. 

)1( أبو الحسن (المعتمد) ج١‏ ص ١١5‏ » الجويني (البرهان) ج١‏ ص۱۹۷۔۱۹۸ء وانظر المراجع السابقة. 


*+** 0-22 فصول الأصول د عد عاد 


لايعود إليه بقتدیر القدرة عليه » فيصح التكليف عضدہ''' واستظهر السبكي صحته 
مستندا في ذلك كما أشار إليه في شرح ختصر ابن الحاجب إلى مسألة من علمت بالعادة 
أو بقول نبي أنها تحيض في أثناء يوم معين من رمضان هل يجب عليها ذلك اليوم 
بالصوم''؟ قال الغزالي: أما عند المعتزلة فلا يجب لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به. 

وأماعندنا فالأظهر وجوب'" لأن الميسور لا يسقط بالمعسور» قال الجلال 
المحلي: ووجه الاستناد إلى هذه المسألة أنها كلفت بالصوم مع علمها انتفاء شرطه 
من النقاء ع۰(“ الحیض جميع النهار قال: وهذا مندفع » فإن المكلف به إنما هو 
صوم بعض اليوم الخال عن ا حیض؛ والنقاء عنه جميع النهار شرط لصوم جميعه 
لا بعضے - أيضا - وكذا ما قبله مندفع فإنه لا یتحقق العزم على مالا یو جد شرطه 
بتقدير وجوده ولا عدم العود إلى مالا قدرة عليه بتقديرها » فالصواب ما حكوه من 
الاتفاق على عدم الصحة - يعني المعتزلة وإمام ا حرمین - انتھی!'") كلام الجلال ء 
وهو موافق لمذهب العتزلة كما رأيت". 

وقد ذكر الكمال - هنا - مايتضح به الحال فقال: والحق أن موضع النزا ع في هذه 
المسألة هو أن الأمر المشروط بشرط هل يتصور فی حق الله تعا ی » قال : ولقد أحسن 
صاحب تنقيح المحصول”!*"١‏ تقرير ذلك ملخصا كلام المستصفى”*'2 فقال بعد ذكر 


.٠١ ٤ص‎ ١ج الآمدي (الإحكام)‎ )١( 

(۲) بالصوم ساقطة من 'ب". 

(؟) في أب“ وجوده. 

› 71١-1١94 الغزالی (المستصفى) ج۲ ص۲۲ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١ ص‎ )٤( 
. ٩٥ص‎ ٢ج الزركشي (البحر المحيط)‎ 

)<( فی آب من. 

(٦(‏ في ' ب أه. 

(: اللي فرح الخلي على بضع الجوامع )اج ص1۷ 

(۸) هو العلامة أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي » وقد سبقت ترجمته ص۱۷ من الکتاب. 

(۹) تنقيح المحصول » اسم الكتاب : تنقيح الفصول فی اختصار المحصول » اختصر فيه المحصول للفخر 
الرازي » وجعله مقدمة لكتابه المعروف بالذخيرة في الفقه ء ثم وضع له شرحا عونا للقارئ على فهمه (طه 
عبدالرؤوف » مقدمة لشرح تنقيح الفصول » ز). 

.۲۳-۲٢۲ص‎ ٢ج الغزای (المستصفى)‎ )٠0( 
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ما قدمناه من الخلاف بين أصحابنا وبين الإمام والمعتزلة قال وحقیقة هذا الخلاف 
ترجع إلى التناز ع في حقيقة الأمر بالشرط في حق الله تعا ی » وقد أجمعوا على 
تصوره في حق الشاهد » لکن اعتقدت المعتزلة أن المصحح له جهل الامر بعاقبة 
الشرط » ول الم یتصور ذلك في حق اللہ تعالى قالوا: من علم الله تعا ی منه أنه يدرك 
زمان التمكن فهو المأمور ولا شرط ء إذ من شرط الشرط »ء أن يكون مكنا فالواجب 
والممتنع لا يكون شرطا ء ومن لا فلا » فإن التمكن شرط وقد علم الله انتفاءه » فإذا 
حیسث علم الله التمكن فلا شرط » وحيث علم عدم التمكن فلا أمر » فثبوت الأمر 
بالشرط في حق الله تعالى حال » فالمكلف إذا توجه عليه الأمر بحكم ظاهر البقاء لا 
يدري أنه يبقى فيكون مأموراء أو فلا يكون مأمورا فلا يتحقق الأمر إلا بعد التمكن. 
وقالت الأشاعرة : الأمر قائم بذات الآمر قبل تحقق الشرط متعلقا با مامور!'' والمأمور 
به » فإن لم يوجد الشرط لم يتبين عدم الأمر بل عدم اللزوم والنفوذ ‏ إذ الشرط ليس شرطا 
لقيام الأمر بل لنفوذه.كثابة وصف المتعلق » والمعتبر فيه جهل المأمور بحصول الشرط 
وعدمه لا جهل الآمر”"» فإن السيد قد يقول لعبده: صم غدا » مع العلم بأنه يبيعه 
قبل الغديمتحن به طاعته » وكذلك قد یوکل فيما يعل.”" زوال ملكه عنه قبل إمكان 
الامتنال » ويكون آمرا على التحقيق وموكلا حتى يعقل فيها النسخ والعزل » ثم أحال 
تمام تقرير المسألة على مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل هذا ما ذكره الکمال''' . 
ولا نطيل بالاعتراضات على هذه الاحتجاجات » والصواب ما تقدم عن المعتزلة 
والإمام واللّه أعلم » وأما التكليف بشيء مع جهل الآمر بانتفاء شرط وقوعه عند 
وقته بأن يكون الآمر غير الشارع كأمر السيد عبده*“ بخياطة ثوب غدا فمتفق على 
صحته ووجوده ) والله تعالى أعل ۷ , 
)١(‏ في المأمور. 
(؟) هذا تقرير العلامة التبريزي كما صرح به القرافي . القرافي (نقاش الأصول في شرح المحصول) ج٤‏ 
ص١١٦٥)‏ ولم أجد هذا في التنقيح). 
)۳( في ' ب ` يعلم. 
)٤(‏ ابن قاسم (الایات البينات) ج١‏ ص۳۸۲-۳۸۱۔ 
)٥(‏ فی "ب" عبدا. 
(٦(‏ تعا ی : ساطقة من ب ` . 
(۷) الرازي (المحصول) ج٢‏ ص 775 » ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج٢‏ ص5١‏ » ابن السبكي 


(مسلم الثبوت يشرح الفواتح) ج١‏ ص١5 .١‏ 
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الفصل الثاني عشر 
ج تعلق الحكم بآمرين فاکثر 

الحكم قد يتعلق بأمرين أو أمور لکن تارة يكون على الترتيب فيحرم الجمع بينهما 
أو بينها» وذلك كأكل المذكى”' والميتة")» فان كلا منهما حكمه إباحة الأكل ء 
لکن إباحة الميتة عند العجز عن غيرها الذي من جملته المذكى » فيحرم الجمع بينهما 
حرمة الميتة حيث قدر على غيرها ء وتارة يباح الجمع وذلك كالوضوء والتيمم فإنهما 
جائزان ؛ لکن جواز التيمم عند العجز عن الوضوء» وقد يباح الجمع بينهما کأن!'' 
تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء قم بدا له أن یتحمل مشقة بطء البرء فتوضأ ولو 
كان بطل تيممه بوضوئه لانتفاء فائدته » قلت: في هذا نظر ؛ لأن المباح أو لا التيمم 
للضرورة بقصد الانفراد » فإذا رأى من نفسه القدرة على تحمل تلك المشقة التي هي 
إذا كان يمكنه استعمال الماء في الوضوء لکن مع مشقة لتأخر البرء جاز له النزول من 
الأصعب الذي هو الوضوء إلى الأسهل الذي هو التيمم. 

أما إذا خاف تلف النفس » أو بطلان جارحة أو بطلان نفعھا ء فهذا حينئذ يكون 
التيمم فرضا واجبا في حقه من أول مرة » فلا يتصور اجتماعهما مع تساوي ا حکم؛ 
هذا تحقيق المقام » والله ولي الفضل والإنعام. 

قال ابن السبكي : وتارة يسن الجمع بينهما أو بينها ء وذلك كخصال كفارة 
الوقاع في رمضان » فإن كلا منهما واجب لکن وجوب الإطعام عند العجز عن 
الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن الاعتاق قال . فيسن الجمع بينها كما قال 
في المحصول”'' فينوي بالكل الكفارة وإن سقطت بالأولى » كما ينوي بالصلاة 
(١)‏ المذكى : المذبوح . ابن منظور (اللسان) باب الواو فصل الذال ء ج٤‏ ۱ ص۲۸۸ » أبو حبيب سعدي 

(القاموس الفقمي) ص77 .١‏ 
(٢(‏ في 'أ' المبتة. 
)۳( فی ' ب ` كان من غير همزة. 
)٤(‏ في 'أ' قالوا. 
(د) الفخر الرازي (المحصول) ج٢‏ ص۱۹۹ . 
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المعادة الفرص وإن كان قد سقط الفرضبالفعل الأول" قلت : والحق أن الفرض 
هو الأول ما م یتحقق فساده » فإن أتى بالبدل احتياطا فذلك البدل نقل لا واجب » 
فاختلف الحكم » وكذلك فی خصال الكفارة على سواء» والله تعالى" أعلم » وبه 
العون والتوفيق” ". 


.77١ص‎ ١ج ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )١( 
.` تعالى ساقطة من “ب‎ (۲( 
انظر المسألة في المرجعين السابقين وفي: ابن قاسم (الایات البینات) ج١ ص۳۸۳ ء العطار حسن (حاشية‎ )۳( 
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الکتاب الأول 
ے الكتاب ومباحثه 


الكتاب في اللغة اسم لك مکتوب!''ء والمراد به فی عرف أهل الشر ع كتاب الله 
تعالى ؛ وهو القران العظيم غلب عليه من بين سائر الكتب » كما غلب إطلاق لفظ 
الكتاب عند النحاة على كتاب سيبو يه . 


والمراد في عرف أهل الأصول : النظم المنزل على نبينا محمد - كيا - 
للإعجاز المنقول عنه بالتواتر المحتج بأبعاضه"» فخرج بلفظ القرآن الأحاديث 
الربانية' "'فإنها منزلة وليست قرانا » وبقولنا : على محمد التوراة والانحیل - مثلا- 
3۶ وك ا 5 ۰ ٠‏ 32 ” ڪا 4 E‏ 8 
فإنها منزلة منقولة تواترا''' لكنها نزلت على غير محمد - ية - وبقولنا: المنزل 
للأحاديث الغير”” الربانية فإنها قد تنقل تواترا عنه - صلى اللہ عليه وسلم - 
لكونها غير منزلة أ ه. 

)١(‏ أبن منظور (لسان العرب) باب الباء فصل الكاف » ج١‏ ص۱۹۸ء إبراهيم أنيس » المعجم الوسيط ء باب 

الكاف ؛ ج٢‏ ص٦۸۰۱.‏ 

(۲( وعرفه الإمام السالمي بنحو هذا التعريف حيث قال في منظومته: 

أما الكتاب فهو نظم نزلا : على نبينا وعنه نقلا 

تواترا وكان في إنزاله : إعجاز من ناواہ في أحواله. 

ويبين انه اختار لفظة نظم بدل اللفظ لما في النظم من معنى الحسن ولما في أصل اللفظ من معنى الطرح 

السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۲۷ ء وللعلماء تعريفات متقاربة تتفق كلها في أن القرآن -١‏ كلام 

الله ۲- منزل على رسول اللہ محمد - پا - المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة . البخاري (المغني في 

أصول الفقه) ص۱۸۰. 

ومنها : القرآن المنزل على رسول الله - ويا - المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي - ظا - نقلا 

متوائرا بلا شبهة . البخاري علاء الدين (كشف الأسرار) ج١‏ ص1۷ . 

ومنها : اللفظ المنزل على محمد - ا - للإعجاز بسورة منه ء المتعبد بتلاوته . ابن السبكي (جمع 

الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۲۳ . ومنها الكلام المنزل على الرسول - پا - المكتوب في المصاحف 

المنقول الينا نقلا متواترا . الشوكاني (ارشاد الفحول) ص۲۹. 

(۳) الربانية : أي القدسية منسوبة الى الرب تعالى على الاعتبار ان اللفظ من عند الله تعالى وقد تبع المؤلف في 

التعبير بالربانية بدل القدسية الجلال المحلي (شرح المحلي بحاشية الایات البينات) ج١‏ ص۳۹۰. 

. كيف يتصور نقلهما تواترا فانهما حرفا بعد عيسى وموسى عليهما السلام ونسخا بشريعة نبينا محمد - كلا‎ )٤( 
دخول الکلام غير من الاخطاء الشائعة.‎ )٥( 
في ب انتهى.‎ )٥( 
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ومن القران البسملة أول کل سورة غير براءة على الصحیح''' لأنها مكتوبة كذلك 
بخيط السور في مصاحف الصحابة مع مبالغتهم في أن لا يكتب في مصاحفهم ما 

ليس قرانا ما يتعلق به حتى النقط وا لشکا ۱ 

)١(‏ اختلف العلماء فی البسملة هل هي اية من سورة الفاتحة ومن كل سورة أما لا؟ - على أنهم أجمعوا أنها 
جزء آية من سورة النمل في قوله تعا ی : إنهمن سلمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم (القرآن الکریم ‏ 
سورة النمل - اية رقم )٠١‏ - فذهب إلى أنها آیة من كل سورة صدرت بها من علماء السلف من أهل مكة 
فقاؤهم وقراؤهم » منهم ابن كثير ء وأهل الكوفة منهم القارئان المشهوران عاصم والكسائي » وعزي إلى 
علي ابن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة من الصحابة ء وإلى سعيد بن جبیر وعطاء والزهري 
وابن المبارك من التابعين » وهو مذهب الإباضية قاطبة » ومذهب الشافعي في الجديد وعليه أصحابه » 
ونسب إلى الثوري وأحمد في أحد قوليه » وعليه الإمامية. 
وذهب جماعة إلى أنها آیة مفردة أنزلت للفصل بین السور » وليست من الفاتحة ولا من غيرها ما عدى 
سورة النمل › وهو الذي عليه مالك وغيره من علماء المدينة » والأوزاعي وجماعة من علماء الشام » 
ويعقوب من قراء البصرة » وعليه الحنفية. 
وذهب فريق آخر إلى أنها آية مفردة أنزلت للفصل بين السور ؛ وليست من الفاتحة ولا من غيرها ما عدى 
سورة النمل ء وهو الذي عليه مالك وغيره من علماء المدينة » والأوزاعي وجماعة من علماء الشام ع 
ويعقوب من قراء البصرة » وعليه الحنفية. 
وذهب فريق آخر إلى أنها ليست آية مطلقا من هذه السور ء ولم تنزل للفصل بينها » وإنما هي جزء من آیة 
وقال حمزة من قراء الكوفة إنها آية من الفاتحة دون غيرها ء وهو رواية عن أحمد. 
ومن أهم ما استدل به أصحاب القول الأول : أنها كتبت في صدر كل سورة إلا التوبة بإجماع الصحابة 
والكتابة حجة معتبرة في جميع شعوب العا م والمدنية في العصر الحديث » وقد كانت كتابتها في مصحف 
الإمام الذي وزعت نسخة في الأمصار بأمر الحنفية الثالث » وعلى مسمع ومرأى من سادات المهاجرين 
والأنصار » ولم ینکر ذلك أحد منهم ء وهم أحذر الناس عن إضافة أي شيء في القرآن ما ليس منه وتوالت 
من بعدهم الأجيال من غير إنكار على ذلك. 
داؤد والترمذي والنسائي قال : قال رسول الله - ميل - قال الله - وق - : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين » ولعبدي ما سال : فإذا قال العبد ا حمد لله رب العالمين » قال الله تعالى : حمدني عبدي الخ 
الحديث ووجه الاستدلال بالحديث عدم ذكر البسملة » فلو كانت من الفاتحة لذكرت في الحديث » الخليلي 
أحمد بن حمد (جواهر التفسير) ج١‏ ص۱۷۳ » نقلا عنه مع بعض التصرف . 
وانظر : ابن عطية (المحرز الوجير في تفسير الكتاب العزير) ج١‏ ص٦٦‏ » الجصاص (أحكام القران) 
ج١‏ ص۸ » الطيرسي(مجمع البيان) ج١‏ ص۸۹ ء الزعخشري (الكشاف بحاشية الجرجاني) ج١‏ ص٢٢‏ - 
٥‏ القرطبي (الجامع لأحكام القران) ج١‏ ص۹۲ ء ابن الجوزي (زاد المسير) ج١‏ ص٢٥۷ء‏ الزركشي 
(البحر المحيط) ج۲ ص١7‏ » ابن عاشور (التحرير والتنوير) ج١‏ ص۱۳۸ء رشيد رضا (تفسير المنار) 
a‏ ص٤۸‏ ء الرواحي ناصر بن سا م (نثار الجوهر) ج١‏ ص٦۳٤‏ . 
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وقال الباقلاني وغيره : ليست من القران › وإنماهي في الفاتحة لابتداء الكتاب 
على عادة”" الله في كتبه » ولذلك سن لنا ابتداء الكتب بها ء وأما في غير الفاتحة 
فللفصل بين السور. 


قال ابن عباس - ويم - : كان رسول الله - َال - لا يعرف فصل السورة 
حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود”"”" غيره » وهي منه في أثناء 


سورة النمل إجماعا ء وليست منه أول براءة لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة 
المناسبة للرحمة والرفق. 

وأماما نقل آحادا فليس بقسرآن » ولا یعطی حكمه على الأصح كأبمانهما في قراءة 
والسارق والسارقة فاقطعوا أمانھما''“ وكمتتابعات في قراءة ثلاثة أيام متتابعات* لأن 
القران لإعجازہ الناس عن الإتيان .حثل أقصر سورة منه تتوفر الدواعي على نقله تواترا. 

وقال بعض : إنه من القرآن حملا على أنه كان متواترا فى العصر الأول لعدالة 
ناقله''': يعني أن عدالة الناقل تقتضی أن لا ينقل على وجه القرآنیة إلا ما ثبتت قرآنيته؛ 
لأن نقل مالم تثبت قرانيته معصية لا تناسب العدالة فلولا أنه ثبت عنده تواتره ما نقله. 


)01 في هذا التعبير نظر إذ ليس لله تعالی عادة يعتادها في مخلوقاته . وإنما يوصف المخلوق بالعادة فحسب دون الخالق. 

)۲( رواه أبو داود (سئن أبي داود) كتاب الصلاة ء باب من جهر بها ء أي : بسم الله الرحمن الرحيم ء حديث 
۸ ص۱۹۳) حديث ضعيف . الألباني (ضعيف سنن أبي داود) ص۷۸. 

(۳) أبو داود » سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني » ولد سنة ٠۲‏ ١ه‏ كنيته أبو داود » من 
أئمة الحديث ؛ أصله من سجستان » من مؤلفاته السئن ہ والمراسيل ء وكتاب الزهد ء توفي بالبصرة سنة 
6ه ابن العماد (شذرات الذھب) ج۳ ص۳۱۳ء الزركلي (الأعلام) ج٣‏ ص77١.‏ 

.7 5 ٤ص‎ ٤ج هي قراءة ابن مسعود الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج١١ ص۱۷۹ء أبو حيان (البحر المحيط)‎ (٤ 

)٥(‏ قراءة أبي بن کعب وابن مسعود والنخعي » الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج۱۲ ص٥٦٦‏ ء أبو حیان 
(البحر المحيط) ج٤‏ ص٥٣۳‏ . 
A OS‏ ہی مھ و شر می می 
ج٢‏ ص5١‏ » والحنابلة » ابن بدران عبدالقادر بن حمد (نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر) ج١‏ 
ص5 4 ١‏ ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٢‏ ص۱۳۸ء وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج۱ ص۲۳۱ - ۲۳۲ ٠‏ إلى أنه ليس بحجة ع وهو مذهب ابن الحاجب (مختصر المنتهي الأصولي بشرح 
العضد) ج٢‏ ص١7‏ » وحکاہ ابن السبكي عن بعض أصحايه (جمع ا وامع بشرح المحلي) ج١‏ ص 717 

› قال ابن النجار : رواه ابن وهب عن مالك ؛ واختاره ابن الجوزي والشيخ تقی الدين وبعض الشافعية‎ (٦( 
ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٢ ص١٣٣ . وانظر : ابن الجزري محمد بن محمد (النشر فی القراءات‎ 
.١ ٤ص‎ ١ج العشر)‎ 
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قلنا : من ثبت عنده تواتره ثبتت قرانيته في حقه » ولا يتعداه الحكم إلى غيره » 
وإنما يجب العمل ممقتضى الآحاد لأنه ظنى الدلالة » فهو .منزلة خبر الاحاد یو؛خذ به 
فى العمليات الظنیات!' 'فقط. 

والقراءات السبع المعروفة للقراء السبعة متواترة إجماعا وهم (أبو 


عمرو)''ونافع'' وابن كثير”*»؛ وابن عامر””'» وعاصم"» وحمزة”", 
ء (A)‏ 
ر الکسائی ۱ 


(١)‏ الظنيات ساقطة من ب. 

(۲) أبو عمرو » زبان بن العلاء بن عمار » أو العريان بن عبدالله بن الحصين ا ازنی إمام البصرة ومقرؤها ء کان 
أعلم الناس بالقرآن والعربية عدلا زاهدا ء ولدمكة سنة 54 ه وقيل سنة ۹٥ھ‏ أيام عبدالملك بن مروان 
ونشأ بالبصرة وتوفي بالكوفة سنة ٠١ ٤‏ ه وقیل سنة ۷٥۱ھ‏ (ابن ا حزري؛ النشر في القراءات العشر) 
ج4١‏ ص4 17 ء ابن الجزري (غاية النهاية) ج٢‏ ص٣۳۳.‏ 

(۳) نافع : هو نافع بن عبدالرحمن ابن أبي نعيم » إمام دار الهجرة » كنيته أبو ريم أو أبو الحسن » أصله من 
أصبهان » كان فصيحا عالما بالقراءات ووجوهها » ولد سنة ۷۰ھ وتوفي سنة ۹٦۱ھ‏ ابن الجزري » النشر 
في القراءات العشر ج١‏ ص۹۹ ء ابن الجزري » غاية النهاية ج٢‏ ص 777١‏ » ابن مهران أحمد بن الحسين 
(الغاية في القراءات العشر) ص٤٦‏ . 

(٤‏ ابن كثير » عبدالله بن كثير بن عمرو الداري المكي » كنيته أبو معبد » ولد سنة ٥٤‏ مکة » شيخ مكة 
وإمامها في القراءة » كانت حرفته العطارة » وهو فارسي الأصل » من كتبه : البدایة والنهاية ء وتفسير 
القران المشهور بتفسير ابن كثير » توفى سنة ٠١‏ هيمكةء ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٣‏ ص١٤‏ ( 
ابن الجزري (النشر) ج١‏ صه ١١‏ » الزركلي (الأعلام) ج٤‏ صه١١.‏ 

)٥(‏ ابن عامر » هو أبو عمران عبدالله بن عامر بن يزيد اليحقبي » إمام وقاضي أهل الشام ء كان تابعيا إماما 
بالجامع الأموي زمن الخليفة عمر بن عبدالعزیز ء جمع بین الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق » ولد 
سنة 7١‏ وقيل سنة ۲۸ھ ء وتوفی سنة ۱۱۸ هاء (ابن الجزري » النشرء ج١‏ » ص ١55‏ » ابن الجزري 
غاية النهاية ج١‏ ص٤٤٦٣‏ ء ابن مهران الغاية فی القراءات العشر ص۷۱). 

(٦(‏ عاصم : هو عاصم ابن أبي النجود ء إمام أهل الكوفة وقارؤها ء يكني أبا بكر » أسدي بالولاء » توفي 
بالكوفة سنة ۱۲۷ھ وقيل سنة ۱۲۸ھ ء ابن مهران (الغایة في القراءات العشر) ص٥٥‏ ء ابن الجزري ) 
غاية النهاية) ج١‏ ص٤٤٥‏ » ابن الجزري (النشر) ج١‏ ص55 .١‏ 

(۷) حمزة: هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي كنيته أبو عمارة » تميمي بالولاء ء وهو من تابعي 
التابعين » كان عالما بالفرائض العربية ء انتهت إليه القراءة بعد عاصم » ولد سنة ۸۰ھ أيام عبدالملك بن 
مروان وتوفي سنة 4" » وقيل سنة ۸٥۱ھ‏ ء ابن الجزري (النشر) ج١‏ ص8 ه ١‏ » عبدالعال سالم مكرم 
(معجم القراءات القرانية) ج١‏ ص٦ ٩۷-۹٩‏ . 

(۸) الكسائي : علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي بالولاء » أبو ا حسنء إمام المدرسة الكوفية في النحو واللغة 
ومن القراء » وهو مؤدب الرشيد العباسی وابنه الأمين » من مولفاته : معاني القران والمصادر وا حروف؛ 
توفي سنة ۱۸۹ ه بالري . ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٣‏ ص٥۲۹۰‏ ء ابن الجزري (النشر) ج١‏ 
ص56 ١‏ » الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص۲۸۳. 
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واختفلوا في تواتر العشرء فقال البغوي!'' وغيره : إن الثلاث بعدها أي : بعد 
السبع متوائرة > ارک - وبه قال صاحب الاتحاف أحمد الدمياطي وصحح("0" 
والثلاث هي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع!؟)» ويعقوب بن إسحاق الحضرمي””') 

واتفقواعلى شذود الأربع بعدها ء وقال ابن الحاجب : إن التواتر فيما لیس 
وذلك كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة'" ونحوھا'“ء ولا نطيل بذكر وجوه الأقوال 

وإجراء القراءات الشاذة يحرى الأخبار الأحادية في الاحتجاج والعمل بها هو 
الصحيح كما تقدم لأنه منقول عن النبي - واا . 


)١(‏ البغوي : الحسين بن مسعود بن محمد الفراء كنيته أبو محمد ؛ ولد سنة ٦٣٤‏ من علماء الشافعية » نسبته إلى 
بغا إحدى قرى خراسان » من كتبه : مصابيح السنة ء ولباب التأويل في معام التنزيل » والتهذيب » توفي 
كرور الروذ سنة ٠١‏ 5ه » وقیل سنة 515 ه » ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٢‏ ص5١‏ » ابن السبكي 
(طبقات الشافعية) ج۷ ص۷٥‏ » الزركلي (الاعلام) ج۱۲ ص54 7. 

(٢)‏ أحمد الدمياطي هو أحمد بن إبراهيم بن محمد » من فقهاء الشافعية ‏ من كتبه المغنم في المورد الاعظم وشرح المقامات 
الحریریة توفي سنة ۷١ ٤‏ ه - حاجي خلیفة (کشف الظنون) ج١‏ ص۸۷ » الزرکلی (الاعلام) ج١‏ ص۸۷. 

(۳) أحمد الدمياطي: الأتحاف لم أعثر على هذا الکتاب. وقد نسبه عبدالعلی الأنصاري إلى المحققين (فواتح 
الرحموت) ج٢‏ ص5 ١‏ وارتضاه ابن السبكي وعزاه إلى ابيه » ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) 
ج١‏ ص٠۲۳‏ » وصوبه الزركشي فقال: والصواب ما وراء العشر فالقول بأن هذه الثلاثة » غير متواترة 
ضعيف جدا . الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص١77.‏ 

(٤٤‏ أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخرومي ء إمام المدينة المنورة تابعي ء توفي سنة ٠۰‏ هابين ا حزري (غاية 
النهاية) ج۲ ص۳۸۲ > ابن مهران (الغاية في القراءات العشر) ص۳۷. 

)٥(‏ يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري ء إليه انتھت رئاسة الإقراء بعد أبي عمرو » ولد سنة ۱۱۷ف 
وتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه » ابن الجزري (النشر) ج١‏ ص۲۷۲ (النشر) ج١‏ ص88 ١‏ » العبادل سا م (معجم 
القراءات القرانية) ج١‏ ص۹۸ . 

000( خلف بن هشام البزار الصلحي أبو محمد ؛ ولد سنة ١6٠‏ ه» من كبار القراءء توفي سنة ۲۲۹ ه ببغداد ابن الجزري 
(غاية النهاية) ج١‏ ص۲۷۲ (النشر) ج١‏ ص88 1 » عبدالعال سالم (معجم القراءات القرانية) ج١‏ ص۹۸. 

)ر۷( في ب الهمزة بغير هاء. 

(۸) ابن ا حاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج٢‏ ص٢۲.‏ 


20) 


Wn. 


ماد عد xk‏ فصول الأصول ماد ید بد 


واختلفوا في المجمل من الكتاب والسنة هل يجوز بقاؤٴہ على إجماله غير مبين 
إلى وفاته سے على و میں لا يجوز لان الله تعالى أكمل الدين قبل 
وفانه - کا - لقوله تعالى اليو اث کک وین 4 ثانيها يجوز لقوله في 
المنشابه: وما يكم تأويكةء إلا آله 4 وما ثبت في الكتاب ثبت في السنة إذ لا قائل 
بيانه عن وقت الحاجة إليه ء وهو الصحيح وإلا لزم التکلیف ما لا يطاق وهو متنع'''. 

والحق ما عليه جل العلماء من أن الأدلة النقلية السمعية منها ما هو قطعي الدلالة يفيد العلم 
کالحکم الذي لا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا کما فی أدلة وجوب الصلاة ونحوهاء فإن 
الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة ؛ ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن 
إلينا تواترا » ومنها ما هو ظنى الدلالة كالعام وخبر الآحاد“. انتھی . والله تعا ی أعلم. 


)١(‏ القران الكريم سورة المائدة (مدنية) آیة رقم؟. 

.۷ القران الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‎ )٢( 

(۳) ستأتي هذه المسألة بالتفصيل - إن شاء الله تعالى - في الفصل الرابع والسبعين. 

)٤(‏ وقد ذهب الحشوية من الحنابلة وأهل الحديث إلى أن خبر الآحاد يفيد العلم » ونسب إلى الإمامين أحمد بن حنبل 
ومالك بن أنس » وهو مذهب ابن حزم ونسبه إلى الحسين بن على الكرابيسي وا حارث بن أسد المحاسبي البصري 
أبو الحسين (المعتمد) ج٢‏ ص٠۸‏ » ابن حزم (الاحكام في أصول الاحكام) ج١‏ ص۱۱۲ء الجويني (البرهان) ج١‏ 
ص۳۹۲ » البخاري (کشف الاسرار) ج٢‏ ص 550 » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٣۲۳‏ › 
الشوكاني (إرشاد الفحول) صه ؛ ء ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج۲ ص٣٠‏ ۳۲ » ابن قدامه (روضة الناظر) ج٠‏ 
ص۷٤۳‏ » إلا أن الشيخ القنوبي رد نسبه هذا القول إلى الإمامين أحمد بن حنبل ومالك بن أنس فقال: وهذا لیس 
يصحيح عنهما » بل الصحيح عنهما خلافه » وقد احتج على ذلك بأدلة » فمنها : أن القاضي عياض قال في ترتيب 
المدارك ج١‏ ص٦٦‏ » باب ما جاء عن السلف والعلماء فی وجوب الرجو ع إلى عمل أهل المدينة وكونه حجة عندهم 
وإن خالف الأكثر إلى أن قال: قال ابن القاسم وابن وهب : رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث قال الشيخ 
القنوبي : أي حديث الآحاد » فلو كان خبر الواحد يفيد عنده القطع كالمتواتر لما قدم عليه عملا ولاغيره » إذ القطوع 
به لا يعارض المظنون إلى أن قال : بل ثبت عن الإمام مالك أنه كان يرد كثيرا من الأحاديث الاحادية.مجرد مخالفتها 
لبعض القواعد الكلية ء أو لبعض الأدلة العامة . قال الإمام الشاطبي في الموافقات » ج٣‏ ص١‏ 71-1 : ألا ترى إلى 
قوله في حديث غسل الإناء من ولو غ الکلب سبعا: جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته وكان يضعفه ويقول: یڑکل 
صيده فكيف يكره لعابه قال الشيخ القنوبي: وأما الإمام أحمد فقد ثبت عنه ثبوتا أوضح من الشمس أنه كان يرى ان 
أحاديث الآحاد لا تفيد القطع ؛ والأدلة على ذلك كثيرة جداء ثم ضرب على ذلك مثالین أذكر واحدا منهما. 
وو رو شي راو جو نت رو یس الا 1 
هريرة - وة - عن النبي - شال - قال : يهلك أمتي هذا ا حی من قریش؛ قالوا : فما تأمرنايا رسول الله؟ قال: لو 
أن الناس اعتزلوهم قال عبدالله بن أحمد: وقال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف 
الأحاديث عن النبي - يالا - قال الشیخ القنوبي : فهذا دليل واضح وحجة نيرة على انه يرى أن الحديث الآحادي 
ظني لا يفيد القطع وإلا لما ضرب عليه مع العلم بأن الحديث موجود في الصحیحین » وقد بحث الشيخ القنوبي هذه 
السالة بحثا مستفيضا في كتابه السيف ا حاد (القنوبي » السيف الحاد ص7٠‏ 5) وانظر المسألة في المراجع السابقة 
وفي: أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج٣‏ ص5 ۷. 


رین 


مبحث المنطوق والمفهوم ودلالة اللفظ 


اعلم أن معنى الدلالة عند علماء الأصول والبيان فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق 
بالنسبة إلى العام بالوضع » فاللفظ هو الدليل والمعنى هو المدلول عليه » والعالم بالوضع 
الاخذ بالدليل هو المستدل » وفهم المعنى من اللفظ هي الدلالة الوضعية اللفظية › 
والمنطوق هو المعنى الدال عليه اللفظ فی محل النطق سواء كان حكما كتحريم التأفيف 
للوالدين الأخوذ''' من قوله تعالى :فا نشل سا أي ئا أو حالا من أحواله. 

واللفظ الدال على معنى في محل النطق ينقسم إلى قسمين : إلى نص وهو : الذي 
أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرهاء 
وإلى ظاهر إن احتمل معنی مرجوحا بدل”" المعنى الذي أفاده وذلك کالأسد فی 
قولك: الیوم رأيت الأسد» فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدله» 
لکن هذا مرجوح لأنه از » والأول حقیقة هو المتبادر إلى الذهن » وإن تساوى 
المعنيان أو المعاني سمي اللفظ بحملا ء وإن دل جزء اللفظ على تمام معناه تسمی 
دلالة مطابقة ء ودلالته على جزء معناه تسمی دلالة تضمن » ودلالته على لازم معناه 
الذهني تسمى دلالة التزام » مثال ذلك لفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق دلالة 
مطابقة » وعلى الحيوان دلالة تضمن » وعلى قابل العلم دلالة التزام » ودلالة المطابقة 
لفظية لأنها.محض اللفظ » ودلالة التضمن والالتزام عقليتان لتوقفهما على انتقال 
الذهن من ا معنى إلى جزئه ولازمه. 

والله تعالى!؟» أعله!*. 


)١(‏ في "أ" المأخوذ. 

(۲) القران الكريم سورة الإسراء (مدنية) آية رقم ۲۳. 

(۳) في ب يدل. 

. تعالى ساقطة من "ب"‎ )٤( 

)٥(‏ الفخر الرازي (المحصول) ج١‏ ص۲۱۹ء الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص۷۱ القرافي (شرح تنقيح الفصول) 
ص ۲۳ء الكلبي » ابن جزي محمد بن احمد (قريب الوصول إلى علم الأصول) ص٥٥‏ ء ابن السبكي 
(لابهاج في شرح) ج١‏ ص٤ ٠١‏ ء (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۳۷ء الزركشي (البحر المحيط) 
ج١‏ ص۹٦۲ ٠‏ الشماخي (شرح مختصر العدل والإنصاف) ص7١‏ » أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج١‏ 
ص۷۲۹ ء السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص٢٢٥۲‏ ء الشنقيطي محمد الأمين (مذكرة في أصول الفقه) 
ص ٤‏ ۲۳ » الفضلي (مذكرة المنطق) ص٤ ٦‏ » الميداني عبدالرحمن حسن (ضوابط المعرفة) ص75 . 


د یعاد x‏ فصول الأصول اد عد عاد 


الفصل الثالث عشر 
2 المنطوق 

اعلم أن المنطوق إن توقف الصدق فيه أو الصحة له عق لا أو شرعا على إضمار 
رسی انال لے سبيت اط ندال لی تارق مان نس کال ار 
القصود دلالة اقتضاء » مثال ما توقف الصدق فيه على إضمار قوله - گل - رفع 
عن أمتي الخطأ والنسیان('ء فهما موجودان فی الأمة لم یرفعاعنھا ء والشارع صادق 
فیما أخبر ء فلزم أن يتوقف صدقه على مضمر محذوف تقديره رفع إتمهماء ومثال 
ماتوقف عليه صحة الكلام عقلا قوله تعا ی : # وَمَحَلٍ الْتَريَةَ 4" فإن العقل لا 
يجيز سؤال القریة نفسها ء وإغا ا مراد أهلها ء فتوقفت صحته على إضمار أهل. 

ومثال ما توقفت عليه الصحة شرعا حدیث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد“ 
تقديره لا صلاة كاملة ء فلولا هذا التقدير لما صح هذا الكلام شرعا. 

امہ و سر سوہ ےی رر 
يقصد به سميت دلالته دلالة إشارة » ومعنى لم يقصد به أي ي : لم يكن اللفظ مسوقا لذلك 
العضی بالأصالة وإلا فهو مقصود الحقيقة ء وتكون دلالة الإشارة بالمطابقة وبالتضمن 
وبالالتزام ( فالأول كقوله تعالى وَاحل الله ابع فحرع ار ا ڑا ہہ 3 فإنه إشاره في بيان 
ا حل والحرمة وهو المعنى المطالبق لھا(“ والثاني كقول الرجل لامرأته: كل امرأة له طالق» 
حيث ساق كلامه لطلاق غير المخاطبة » فإنه يحكم عليه بطلاق المخاطبة - أيضا - لأن 
كلامه يتضمن طلاقها كذلك » ولو كان إنماعبر عن طلاق غيرها في نفسه » والثالث 
)١(‏ أخرجه الإمام الربیع بن حبيب (الجامع الصحیح) رقم ٠ ٠ص ۷۹٤‏ » وابن ماجة (سان ابن ماجة) كتاب 

الطلاق » باب طلاق المكره » حديث 47 7١‏ » ج۲ » ص17 5. 
)٢(‏ القران الكريم سورة يوسف (مكية) | اية رقم ۸۲. 
۳ فت حه فت نات ألله 
79ب ميرو و ا 0 


على الصلاة فيه إلا من عذر » ج١‏ ص٠٤٤٦‏ » والبيهقي (البيهقي ء السنن الکبری كتاب الصلاة » باب 
التشديد في ترك ا جماعة من غير عذر » ج٣‏ ص٥).‏ 


. 6 ےس رس یب مس‎ (٤ 


)٥(‏ لان الایة مسوقة في الأصل للرد على المشركين الذين سووا بين البیع والربا » عندما قالوا : انما البيع مثل 
ويفهم منها بطري الاشارة حل البيع وحرمه الربا. 


LS 
- 


60 


عاد »K‏ > فصول الأصول ماد بیاد عد 


كقوله تعالى :وم اود ل زه 4 » فإنها تشر إلى أن النسب إلى الآباء وهو لازم 
للولادة وكذلك قوله تعا ی:ڈلِلفقرآ ألْمَهَحِرنَ 4" فإنه إشارة في زوال ملكهم عما 
خلفوه في دار الحرب فيكون ملكا للمشركين كما هو مذهب البعض "أ ه. 

أما إن كان اللفظ مسوقا لذلك المعنى سياقا أصليا فدلالته عليه دلالة عبارة وفيها 
- أيضا - أقسام الدلالة الثلاثة - المطابقة والتضمن والالتزام - فالأولى“ كذكر 
العدد في قوله تعالى :متي وثللت ورم ٦(4‏ فإنها سيقت لبيان القدر الذي أبيح 
لنا من النساء ء فدلت عبارتها على ذلك القدر بالمطابقة. 

والثانیة کقول الرجل لزوجته وقد عاتبته إذ ترو ج عليها: كل امرأة له طالق » مريدا 
للمرأة الجديدة ء فإن مقام العتاب قصر هذا اللفظ عن معناه العام" إلى“ بعض ما 
يتضمنه » فيدل على طلاق الجديدة بالتضمن » وهو المعنى الذي ساق الكلام لأجله 
فيكون عبارة فيه. 

والثالشة كقوله تعالى: لا وآحل أله لبهم حرم اربوا 2104 فإنه عبارة في التفرقة 
بين البيع والربا اللازمة للمعنى المطابق نهإنما سيق رداعلى الكفار في زعمهم 
أن البيع مشل الربا ء فذلك تعلے أن المنطوق يشمل اللفظ الدال على معناه بعبارته 
وباقتضائه وبإشارته » وبقي الدال بدلالته » وهو المسمى عندهم بالمفهوم كما سيأتي 
- إن شاء اللہ تعالى - والله أعل.”""". 


.۲۳۳ القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ (١) 

.۸ القران الكريم سورة ال حشر (مدنية) آیة رقم‎ )٢( 
.۲٥٢ص‎ ١ج الشمس)‎ 

. أزه ساقطة من "ب‎ (٤) 

)<( في ب" فالأول. 

030( القرآن الكريم سورة النساء (مدينة) آية رقم ۳. 

)۷( في ب العامي . 

(۸) في ب" إلی بالیاء. 

(۹( القران الکریم » سورة البقرة (مدنية) آیة رقم .۲۷١‏ 

١ج أنظر المسألة في : الرازي (المحصول) ج١ ص۲۱۹ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )٠١( 
- ؛ أمير باد شاه (تیسیر التحرير) ج١ ص۸۸‎ ١١١ ص۲۳۹ ابن أمير الحاج (التقرير والتحبير) ج١ ص‎ 
السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١ ص٢٢۲ الشنقيطي (انثر‎ ٤ ٣۳٠۰ص الصنعاني (إجابة السائل)‎ ۹ 
. ۲۹-۲ ٦ص الورود) ج١ ص۹۸ء الميداني ء عبدالرحمن حسن (ضوابط المعرفة)‎ 


بج المفهوم وحكمه 

اعلم أن اللفظ الدال على معناه بدلالته هو المسمى مدلوله عندهم.مفهوم ا خطاب؛ 
وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق » وينقسم إلى قسمين : مفهوم موافقة ومفهوم 
مخالفة » فإن وافق حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به فموافقة» ثم هو نوعان : 
فإن كان المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من | لنطوق به سمى فحوى ا خطاب ؛ 
وإن كان مساوياله فيه سمى لحر" الخطاب » فالأول كضرب الوالدين وشتمهما 
: 5 5 ہے 77 ہہ جو 
الفه وم من قوله تعال: وہ( إل َم أي 4 فإن ترم الضرب ونحوه 
حرق مال اليتيم المفمهوم من قوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما!*' 
لتساوي الأكل والإحراق فى الإتلاف » لأن المقصود تحرج الإتلاف » وبعضهم لا 
الخطاب - أيضا - أولا؟ قولان » وعلى كل حال فدلالة النوعين كليهما قطعية» أي: 
كل منهما يفيد القطع في مدلوله”". 

ثم إن الشافعي والرازي وإمام ا حرمین قالوا : إن مفهوم الموافقة دلالته قیاسیة“ 
)١(‏ لحن له لحنا : قال له قولا يفهمه عنه ویخفی على غيره » فهو لا حن » ولحن القول عنه : فهمه . الجوهري 

(الصحاح) باب النون ء فصل اللام » ج٦‏ ص۲۱۹۳ ء إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب اللام » ج٢‏ ص۸۰۳. 
0( في اب ولا. 
() القران الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم 71. 
(٤‏ أف : كلمة تضجر وتكره » وفيها لغات حكاها الأخفش هي : أف أف أف أفا ء الجوهري (الصحاح) 

باب الفاء فصل الهمزة » ج٤‏ ص۱۳۳۱ء إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الهمزة ء ج١‏ ص٢۲ء‏ 
0( القران الكريم سورة النساء (مدنية) أیة رقم .٠‏ 
() في ب" المساوي يغير نقطتين على الياء. 
)۷( الجويني (البرهان) ج١‏ ص۹۸ ۲ء الجزري محمد بن يوسف (معراج المنهاج) ج١‏ ص77 » الإسنوي 

(نهاية السول) ج٢‏ ص۱۹۸ء ابن النجار (شرح الکو کب المنير) ج٣‏ ص۸۰٤‏ . 
(4) وصححه أبو إسحاق الشیرازي » الشيرازي (اللمع) ص٤٦‏ » وجرى عليه القفال الشاشي » الزركشي (البحر 


المحيط) جه ص۸ ۲ ۱۲۹-۱ > وهو مذهب ابن برهان » ابن برهان أحمد بن علي (الوصول الى الأصول) 
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دہ فصول الأصول کاد 6 كا 


أي: بطريق القياس الأولى أو المساوي”"» وهو المسمى بالقياس الجلي كما يعلم ما 
سيأتي » والعلة في المثال الول الإيذاء وفي الثاني الإتلاف » وقيل : الدلالة عليه لفظية 
لا مدخل للقیاس فيها لفهمه من غير اعتبار قيامس”"» وقال الغزالي والامدي: فهم 
مدلولها من السياق والقرائن لا من مجرد اللفظ"» ففهم من منع التأفيف طلب 
تعظيمهما واحترامھماء ولولا ذلك لما فهم من التأفيف منع الضرب إذ قد يقول 
ذو الغرضس الصحيح لعبده : لا تشتم فلانا ولكن اضربه » ولولا دلالتهما في مال 
اليتيم على أن المطلوب حفظه وصيانته لما فهم من منع أكله منع إحراقه إذ قد يقول 
القائل : والله ما أكلت مال فلان ويكون قد أحرقه فلا يحنث!؟2: قلت : الصحيح 
عندي الأول ؛ لأن مفهوم الموافقة دل عليه اللفظ لا في محل النطق » ولم يكن السياق 
له بالذات بل بالتبع فقط » ولا ينافيه قول الغزا ی والآمدي » لان السياق قرينة › 
والقرائن قد تكون مقوية للقياس كما يفهم من طلب التعظيم والاحترام فإنهما 
يقويان تحريم التافیسف » وبالأولى يقويان تحريم الضرب ؛ وقد تكون مانعة منه كما 
إذاغضب السيد على أحد عبيده لذنب استحق به القتل فقال لآخر وقد شرع في 
شتمه: لا تشتمه » فإن قوله : لا تشتمه » لا يفيد طلب إكرامه وتعظيمه ؟ء وإنما يفيد 
أنه استحق ما هو فوق الشتم كالقتل ونحوه بقرینة ا حال 

فالقرائن هي الصارفة للمعاني عن حقائقها اللغوية والعرفية » وأما قوله فى المثالث 
الأول : لا تشتم فلانا لکن اضربه » فهذا ليس مما نحن بصدده إذ كلامنا فى المفهوم: 
وهو من قبيل المسكوت » وهذا منطوق لا مسكوت. ۱ 


)٢(‏ قال بذلك الحنابلة . ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص۶۸۳ ء والحنفية » البخاري (كشف 
الاسرار) ج٢‏ ص٤١٦‏ ؛ أمير بادشاة (تیسیر التحرير) ج١‏ ص١۹‏ » ويسمى عندهم - أي الحنفية - دلالة 
النص » والمالكية . ابن حاجب (مختصر المنتخى الاصولي بشرح العضد) ج٢‏ ص۱۷۳ء وبعض الشافعية 
وجماعة من المتكلمين . الشرازي(اللمع) ص٤٣‏ ؛ الزركشي (البحر المحيط) جه ص‌۹-۱۲۸١٠.‏ 


-۷٦ص‎ ٣ج واختارہ ابن ال حاجب والقشيري .الغزالی (المستصفى) ج٢ ص۱۹۰ء الآمدي (الاحکام)‎ )٣( 
ابن الحاجب (مختصر ا نتھی الأصولي بشرح العضد) ج٢ » ص۱۷۲ء الزركشي (البحر المحيط)‎ ,۷ 
ص۱۲۹ ء الشوكاني (إرشاد الفحول) ص۱۷۸۔‎ ٥ج‎ 

)٤ 


ا حنث هو الانم والذنب » وا حنث : ال خلف فی اليمين . الجوهري (الصحاح) باب الثاء فصل ا حاء » ج١‏ 
ص۲۸۰ ؛ إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب ا حاء ج١‏ ص۸ ۲ 


00 


*** فصولالأصول ۰ #6 * 


وقال البيضاوي"'': إن الموافقة تكون تارة مفهوما وأخرى قیاسا'''. 

وقال الصفی الندی!: لا تنافي بينهما » لأن المفهوم مسکوت » والقیاس 
إ حاق مسکوت:عمنطوق؛' فهذا يويد ما قدمته لك من عدم ا نافاۃ بین قولي الغزالي 
والامدي وقول الجمهور . والله أعلم. 


ےئ 


س ہیں 


)١(‏ البيضاوي » عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي » أبو الخير البيضاوي ء قاض مفسر من كبار الشافعية » ولي 
قضاء شيراز مدة » ثم رحل إلى تبريز » من كتبه : أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ومنهاج الوصول إلى علم 
الأصول » وطوالع الأنوار » توفي سنة 58 ه» بتبريز . ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج۸ ء ص۷٥۱ء‏ 
الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص١٠ .١١‏ 
(1) المطيعي محمد يخيت (سلم الوصول) ج٢‏ صغ ۲١‏ ء المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ 
ص٥‏ 5 ۲ . 
6 الصفي الهندي ء محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي أبو عبدالله » ولد سنة ٤٤‏ ٠ه‏ ء بالهند » فقيه 2 
الكلام؛ والنهاية ء توفي سنة ١۷۱ھ‏ بدمشق » ابن العماد (شذرات الذهب) ج۸ ص88 » الزركلي 


< 

(الأعلام) ج1 ص۰۰ ۲. گر 

(٤(‏ سر ار امي على رو ہت ص٢٥۲‏ » المطيعي محمد بخيت (سلم الوصول) ج٢‏ ا 
ص٤۲۰‏ . کھت 


99 
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الفصل الخامس عشر 
ے2 مفهوم المخالفة 


والقسے الثاني مفھوم''' المخالفة » وهو : ما خالف حكمه حكم المنطوق به 


ويسمى دلیل الخطاب - أيضا - والقائلون بالأخذ به له شروط!''عندھم » منها أن 


)١(‏ لم يعمل الحنفية عمفھوم المخالفة عموما خلافا لما عليه الجمهور . الأزميري (حاشية الازميري على مرا 


الأصول شرح مرقاه الأصول) ج٢‏ ص ١١٠١‏ ء أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج١‏ ص۳١۱۱‏ > ومع قول 
الجمهور بمفهوم المخالفة عموما إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في بعض أنواعه تفصیلا » فذهب أبو علي 
وأبو هاشم والقاضي عبدالجبار وبعض الشافعية » منهم القفال الشاشي ء وبعض المالكية ء إلى عدم الأخذ 
عمفھوم الصفة ء أما مفهوم العدد فلم يعمل به إمام الحرمين والقاضي الباقلاني والفخر الرازي » وأما مفهوم 
اللقب فلم يعمل به إلا قليل كالدقاق والصيرفي وبعض ا حنابلة وابن فورك وحکاہ ابن النجار عن ابن خويز 
منداذ وابن القصار ونسبه الاإمام السالمي إلى بعض الإباضية » وعزاه ابن برهان إلى الإمام أحمد والامام 
مالك وداود وبعض الشافعية » وذكر محقق التمهيد د. مفيد أبو عشمة عن الآمدي أنه نسب هذا القول 
إلى الجمهور » والصواب خلاف ذلك : إذ حكى الاتفاق على عدم حجية مفهوم اللقب ء ثم أنه بعد كلام 
اختار مذهب الجمهور » وبين بعد ذكر الحجج ومناقشتها على عدم حجية مفهوم اللقب » ثم أنه بعد 
كلام اختار مذھب الجمهور » ويبين بعذ ذكر الحجج ومناقشتها أن المختار عنده إبطال الاحتجاج به . 
الكلوذاني أحمد بن ا حسین (التمهيد) ج٢‏ ص ۳۰۲-۲۰۲ » وانظر التعليق عليه للدكتور مفيد أبو عمشه 
( الامدي (الأحكام) ج۳ ص٤ ١١5-1١١‏ ؛ الزركشي (البحر المحيط) جه ص۸٤ ١‏ ء ابن النجار (شرح 
الكوكب المنير) ج٣‏ ص۹٠ ٥‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص٢٦۲.‏ 

وانظر مفهوم المخالفة وأنواعه في : الجويني (البرهان) ج١‏ ص٣۳۰‏ - ۳۱۸ ءء الكلوذاني (التمهيد) ج٢‏ 
ص۱۸۹ ٤٢۲۲ء‏ الامدي (الاحکام) ج٣‏ ص١٦۱۰۹-۹ء‏ ابن ا حاجب (مختصر المنتهي الأصو لی بشرح 
العضد) ج٢‏ ص۱۷۳-٣۱۸ء‏ الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٢‏ ص٤‏ ۷۷۱-۷۲ ء ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص‌ ۲٠١۸-۲۰۲‏ » الإسنوي (نهاية السول) ج٢‏ صه .5717-17 » الزركشي 
(البحر المحيط) جه ص48 ١150-١‏ » ابن المرتضي (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص٣٦۳۹‏ - 
۷ء ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣۳‏ » ص 4-485 ٠‏ ه » الشوكاني (ارشاد الفحول) ص۱۷۹- 
١87‏ ؛ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۰٦ ۲٣٦۳۲‏ د. خليفة بابكر الحسن (مناهج الأصوليين في 
طرق دلالات الألفاظ على الأحكام) ص۰ ۲۸۳-۱۹. 

أنظر هذه الشروط في : ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٢٥٢۲‏ » الزركشي (البحر 
المحيط) جه ص۱۳۹ء ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر( ج٣‏ ص۸۹ ء الشوكاني (إرشاد الفحول) 
ص۱۷۹ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص٢٦۲‏ ء وهناك شروط أخرى ذكرها الزركشي فی البحر 
المحيط منها )١(‏ أن لا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق » ولا مساويا له وإلا كان مفهوم 
موافقة. )٢(‏ أن لا يعارض عا يقتضي خلافه. (۳) أن لا يكون قصد به زيادة الامتنان كقوله تعا ی: لتأكلوا 
منه لحما طرياء (القران الکریم سورة النحلء مكية آیة رقم 4 )١‏ فإنه لا يدل على منع القديد (4) أن لا 
يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال كقوله - ال - لا يحل لامرأة تمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد فإن التقييد بالايمان لا مفهوم له » وإِنما ذكر لتفخيم الأمر لا المخالفة . الزركشي (البحر المحيط) جه 
ص۱۴۹ » وانظر : ابن النجار (شرح الكوكب ا طنیر) ج٣‏ ص۹۲٤‏ . 


* ا“ فصولالأصول ۴٭٭×٭* 


لايكون المسكوت ترك سلخوف في ذكره بالموافقة كقول قريب العهد بالإسلام لعبده 
بحضور المسلمين : تصدق بهذا على المسلمين ويريد غيرهم » وتركه خوفا أن يتهم 
بالنفاق » ومنها عدم الجهل بحکے المسكوت كقولك : في الغنم السائمة زكاة» 
وأنت تجهل حکم المعلوفة وهذان الشرطان یستحیلان على الشارع تعالى» ومنها 
أن لا يكون المذكور خرج للغالب كما في قوله تعالى: ٭ وَرَبَيَمُکُ''' لی في 
حُجُو رکم ۲ء فإن الغالب کون الربائب في حجور الأزواج » أي : تربيتهم ) 
وخالف إمام الحرمين في نفيه هذا الشرط”" لما سيأتي مدفوعا - إن شاء الله -. 

ومنها أن لا يكون المذكور خر ج لسوال عنه أو حادثة تتعلق به أو للجهل بحكمه 
دون حكم المسكوت كما لو سئل - گال - هل في الغنم السائمة زكاة؟. أو قيل 
بحضرته : لفلان غنم سائمة » أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة. 
فقال : في الغنم السائمة زكاة”؟»» أو خرج المذكور لغير ما ذکرناہ ما يقتضي 
التخصیص بالذكر كموافقة الواقع كما في قوله تعالى :فلا تنیز الْمرّمنُونَ الْكنفرينٌ 
وليه ن دون EAN‏ 0 لنزولها في قوم من ا مومنین واليهودا''. 

قال المحلي : وإنما شرطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد ظاهرة › 
والمفهوم فائدة خفية لا تعتبر عند وجودھا فلذلك أخر عنها ء وبهذا يندفع توجيه 
إمام الحرمين لنفيه شرط موافقة الغالب حيث قال : المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا 
تسقطه موافقة الغالب". 


١ج الربائب : جمع ربيبة » وربية الرجل :. عن امرأته من غيره » ابن منظور (اللسان) باب الباء فصل الراء»‎ )١( 
إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الراء» ج١ ص۳۳۳.‎ » ٥٤٤٤ص‎ 

)۲( القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم 1؟. 

.7١"ص‎ ١ج الجويني (البرهان)‎ ٢) 

)٤(‏ هذا حديث شریف سيأتي تخريجه قريبا - إن شاء الله تعا ی۔ 

(( القرآن الکریم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم ۲۸. 

00 قال ابن عباس : كان الحجاج بن عمرو وكهمس ابن أبي الحقيق وقيس بن زيد - وھولاء كانوا من اليهود - 
يباطنون نفرا من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر وعبدالله بن جبير وسعيد بن خيثمة لأولئك 
النفر : اجتنبوا هؤلاء اليهود » واحذروا لزومهم ومباطنتھم لا يفتنوكم عن دينكم » فأبى أولئك النفر إلا 
مباطنتهم وملازمتهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية (الواحدي » علي بن أحمد » أسباب نزول القرآن ص٤ .)٠١‏ 

(۷) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص47 7 » الجويني (البرهان) ج١‏ ص٣۳۱۔‏ 


1ب 


تھے 


وإذاعلمت نما ذكر أنه لا مفهوم للمذكور فی الأمثلة المذكورة ونحوها فاعلم 
أن حكم المسكوت فيها يعلم بدليل خارجي عنها من منطوق أو مفهوم موافقة 
أو خالفة أو استصحاب أصل ونحوه على حسب تقریر المذهب كما سيأتي - 
إن شا الله تعالى - ثم إن المنطوق متى سلم من الموانع التي ذكرناها آنفا واقتضى 
تخصيص الحكم بالمذكور دون المسكوت فإنه حينئذ ولو منع تحقق المفهوم ودخوله 
تحت حكم المنطوق فلا یمنع قيامس المسكوت على المنطوق ودخوله تحت حكمه 
بالقیاس إن وجدت بینھما'' علة جامعة إذ لا معارضة بينهما. 

بل قال بعضهم : إن معروض المنطوق من صفة أو غيرها يعم المسكوت » لأن 
العارض - هنا - بالنسبة إلى المسكوت المشتمل على العلة كأنه لم يذكر » والصحيح 
أن لايعمه لوجود العارضر”"» وإنما يلحق به قياسا بخلاف مفهوم الموافقة إذ 
السکوت - هنا - أدون من المنطوق بخلافه هنا لك لقطية الدلالة ثم وظنيتها هنا. 

ومفهوم المخالفة أنواع منها: 

مفهوم الصفة » والمراد بالصفة - هنا - لفظ مقید لآخر لیس بشرط ولا استثناء ولا 
غاية ء وليس المراد النعت فقط وذلك كلفظ السائمة من قولك : في الغنم السائمة”") 
زكاة » وكلفظ سائمة الغنم من قولك : في سائمة الغنم زكاة ء لا يحرد الكلام بدونه 
كاللقب ؛ وقیل : هو منها لأنه دل على السوم الزايد على الذات بخلاف اللقب ء 
فعلى هذا يفيد نفي الزكاة عن“ المعلوفة مطلقا كما يفيد إثباتها في السائمة مطلقاء 
وعليه الجمهور””*» وهو الصحيح عندي » لأن تقدير الملوصوف وإقامة الصفة 
مقامه ما هو شائع ذائع في لسان العرب » ولهذا حكى ابن السبکی الخلاف حيث 


(١)‏ في ' ب ` كلمة بينهما جاءت بعد قوله جامعة. 

(۲( وحكى ابن السبكي لإجماع على ذلك » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۸٥۲‏ ء وقال 
المحلي : وعدم العموم هو الحق كما قال المصنف - يعني ابن السبكي - المحلي (شرح المحلي على جمع 
الجوامع) ج١‏ ص45 1. 

(*) السائم : الذاهب على وجهه حيث شاء » وسامت الماشية : رعت حيث شاءت . الزبیدي (تاج العروس) 
باب ا یم » فصل السين ؛ ج۸ » ص ٠١ ٠‏ » إيراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب السين ج١‏ ص۸۴۳>. 

)٤(‏ في "ب على. 

0-0 في ب'ٴ الجمهور بالحاء. 


5 9 
- 


Wam 


اد عد <k‏ فصول الأصول د ماد عد 


قال: وھل!''لنفی عن محلية الزكاة في المثالين الأولین غير سائعة الغنم فقط وهو 
معلوقتهاء أو غير مطلق السوائم وهو معلوفة الغنم وغيرها؟ قولان » وعلى الأول 
الإمام الرازي''' وغيره ء وهو بالنظر إلى السوم في الغنم ء والثاني إلى لفظ السوم فقط 
لترتب الزكاة على السوم فی غير الغنم كالبل والبقر”". 

وأجاز بعض الأصوليين في قوله - كايا - : في سائمة الغنم زکاۃ''' ونحوه 
أن يكون لفظ الغنم هو الصفة0*»على حد قوله : مطل الغني ظلم"» واعترض بأن 
لفظ الغنم ليس مشتقا بخلاف لفظ الغني فإنه مشتق » فلذلك شاع أن يكون صفة 
وأجيب بأنه لا أثر لهذا الفرق لما تقرر أنه ليس المراد بالصفة المشتق بل اللفظ المقيد 
لاخر » وهو متحقق - هنا - كما علمت لأنها مقيدة لما أضيف إليها بإضافته إليها 
وذلك موجود فيهما. 


)١(‏ في 'ب' وهو. 

)٢(‏ الفخر الرازي (المحصول) ج٢‏ ص8 ؛ ١‏ » وذهب إلى ذلك أبو إسحاق الشيرازي . الشيرازي (التبصرة) 
ص٢٢۲‏ (شرح اللمع) ج١‏ ص٤٤٠‏ » وحكاه ابن السبكي والزركشي عن أبي حامد الإسفرايبني » ابن 
السبكي (الإبهاج) ج١‏ ص۳۷۱ ء الزركشي (البحر المحيط) جه ص۱۳۷ . ونسبه الدكتور خليفة 
بابكر الحسن إلى محققي الشافعية د. ا حسن خليفة بابکر (مناهج | صوليين في طرق دلالات الألفاظ على 
الأحكام) ص١١7.‏ 

(؟) وحكاه الشيرازي والفخر الرازي » عن بعض الفقھاء من الشافعية » الشيرازي » أبو إسحاق (شرح اللمع) 
جا ص١‏ 55 © الرازي (الحصول) ج۲ ص۸١۱‏ وصححه أبو الحسن السهيلي . الزركشي (البحر 
المحيط) جه ص۱۳۷ ء وانظر : ابن السبكي (جمع الجوامع شرح المحلي) ج۱ ص٢٥٥‏ - .۳٥٣‏ 

() هذا معنى لفظ جاء في حديث انس بن مالك في أحكام الصدقة » وهو الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق 
- يبه - إلى أنس بن مالك - اه ء وهو حديث طويل جاء فيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومائة شاة البخاري (سنن أبي داود) كتاب الزكاة ء باب في زكاة السائمة » رقم الحديث 
۷ء ج۲ ص۹۸ » واين ماجة (سنن ابن ماجه) المعجم : الزكاة » باب إذا الصدق سنا دون سن أو 
فوق سن ء رقم الحديث ۱۸۰۰ ج٢‏ ص۳۷ ء وانظر : الزيلعي عبدالله بن يوسف (نصب الراية في 
تخریج أحاديث الهداية) ج٢‏ ص47 7. 

.15 ١ص‎ ١ج حكى المحلي هذا القول عن ابن السبكي  المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‎ )٥( 

)٦(‏ هذا حديث شريف أخر جه الربيع ابن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب الأحكام ء ياب الأحكام ؛ حديث 
۸ء ص٣۲۳‏ ء والبخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الاستقراض » باب مطل الغني ظلم؛ 
رقم الحديث ۰ ے٥‏ ص٥۷‏ » ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب المساقاة » باب تحرم 
مطل الغني » حديث رقم ١ Tal ٥٥٦١ ١‏ ص٤٥۸٦‏ » وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب البيوع ء باب في 
المطل ء حديث ۳٣٣٣‏ ج٢‏ ص١١٠.‏ 


> > > فصول الأصول REF‏ 


قال ابن السبكي في منع الموانع''' بعد کلام طويل فأقول : المراد بالصفة عند 
الأصوليين تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختصر ليس بشرط ولا استثناء ولا 
غاية» ولا يريدون بها النعت فقط كما يفعل النحوي. 

قال : وإذا كان المعني بالصفة التقييد كان المقيد في قولنا : في الغنم السائمة 
زكاة إا هو الخنم » وفي قولنا : في سائمة الغنم زكاة إنما هو السائمة فمفهوم الأول 
عدم وجوب الزكاة فی الغنم المعلوفة التي لولا التقييد بالسوم لشملها لفظ الغنم › 
ومفهوم الثاني عدم وجوب الزكاة في سائمة غير الغنم كالبقر - مثلا - التي لولا 
تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. 

قال : ويؤيد ذلك أن أبا عبيدا'" لم يفهم من قول النبي - كيا - مطل الغني ظلم 
إلا أن مطل غير الغني ليس بظلم » لا أن غير المطل لیسس بظلم » ولا أن الغني 
الذي لیس ممماطل ليس بظالم انتهى كلامه”*)» وهو محتمل للصحة إلا أنه خلاف 
المتبادر للأذهان وعلى تقدير صحته فيفيد نفي الزكاة عن سائمة غير الغنم كالابل - 
مثلا - وإن ثبت فيها فبدليل آخر » ومن الصفة بالمعنى السابق العلة نحو إعط السائل 
لحاجته مفهومه لا يعطي السائل غير المحتاج. 

ومن مفهوم المخالفة مفهوم الظرف زمانا ومكانا نحو سافر يوم الجمعة » أي : لا 
في غيره » واجلس أمام زيد » أي : لا وراءه. 

٠‏ ومنها مفهوم ا حال نحو أحسن إلى العبد مطيعا ء أي : لا عاصيا. 


وأول الکتاب : الحمد لله الذي أسس قواعد دينه الخ » حاجي خليفة ( كشف الظنون) ج٢‏ ص۹٦۱۸.‏ 

فم أبو عبيد » القاسم بن سلام » ولد سنة اه »ء وقیل سنة ١٥٥ھ‏ ء كان أبوه رومیالرجل من أهل هراة › 
واشتغل أبو عبيد بالحديث والأدب والفقه » وولي القضاء.عدينة طرسوس » وروی عن أبي زيد الأنصاري 
والأصمعي والكسائي وأبي عبيدة وغيرهم . كتبه : الغريب المصنف » والأمثال » ومعانی الشعر » توفي 
بمکة سنة ٢۲۲ھ‏ وقيل غير ذلك . ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٤‏ ص١5‏ » الزركلي (الأعلام) جه 
ص١7 .١‏ 

(۳) في 'ب' إلا. 

ر٤(‏ فی ب" ولان. 

2١‏ لم الع على هذا الكتاب بعد البحث » ورا نقله المصنف من الآيات البيانات » ابن قاسم (الآيات البينات) 


و ص۴۹۹. 


ید یہد لد فصول الأصول اد اد عاد 


» ومنها مفهوم العدد كقوله تعالى جل 507 شين لو 4 أي لا أكثر‎ ٠ 
وكحديث فليغسله سبع مرات”" أي : لا أقل» والْحق أن هذه المذكورة داخلة‎ 
تحت مفهوم الصفة.‎ 


: ومنها مفهوم الشرط كقوله تعالى :ون فی الات حل او کی 4 أي‎ ٠ 
فی أولات الل لا يجب الإنفاق علو ؛ رها مهرم لا نحو قرل‎ 
تعالى إلا يل لم من بد حی تنک زوجا عاد مر ل‎ 

4 ومنها 9 اا وله أدوات منها نحو :و کال کم کم لله‎ ٠ 
فغيره ليس بإله لأن ا ا لع‎ 
إلا زید مفهومه إنبات العلم » لزيد خاصة » ومنطوقه نفي العلم عن غيره » ونحو‎ 
ماقام إلا زيد مفهومه إثبات القيام لزيد خاصة و منطوقه نفي القيام عن غيره.‎ 

ه ومن ا حصر ضمير الفصل نحو زيد هو الكاملء أي: لا غيره وقوله 
تعالى00): # الله ھی الول 49 آي لا غیرہ ء ومن ا حصر تقدم 
العمول نحو کرت (۹ أي لا غيرك لال آل کروی که 0 
أي : لا إلى غيره. 

واعلم أن هذه المفاهيم تتفاوت قوة وضعفا ء فأقواها عندهم مفهوم الاستثناء 

نحو لاعالم إلا زيد ء ثم مفهوم(١"‏ الغاية نح وای امإ ايل )۲4ء ثم 

.5 القران الکریم سورة النور (مدنية) آية رقم‎ (١۱) 

(۲) الحديث آخرجه الربيع ب٠‏ حبيب (الجامعم | کاب الطيارة » باب جامع النجاسات » حديث 
r TT‏ راس رر ری سی و د 
مسلم بشرح النووي) كتاب الطهارة ء باب حکم ولو غ الکلب » ج٣‏ ص٦۱۸.‏ 

(؟) القران الکرم سورة الطلاق (مدنية) اية رقم .٦‏ 

.؟1٠١ القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ )٤( 

(ہ) القران الکریم سورة طه (مكية) آیة رقم /5. 

)٦(‏ تعالى ساقطة من “ب". 

(۷) القران الكريم سورة الشورى (مكية) آية رقم؟. 

)۸( أي ساقطة من "ب . 

(۹) القران الكريم سورة الفاتحة (مكية) آیة رقم .٥‏ 

.٠١۸ القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‎ )٠( 

)١١(‏ مفهوم ساقطة من ب. 

.۱۸۷ القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ )٢( 


01م 
0 5 


4+ صم 


٣×‏ فصولالأصول ) ۴٭٭ 


0 وما تحَمَدإلا رَسُول 4 ثم الحصر بإغا نحو إنما العام زید > ثم ا حصر بغيرها 
كضمير الفصل نحو زيد هو العام ء ويليه تقديم المعمول نحو للا تعد 0" 
نم الصفة المناسبة نحو في الغنم السائمة زكاة » ثم الغير المناسبة وأعلاها العلة 
نحو أكرم الرجل لعلمه ومنه حديث تنكح المرأة لأربع"» وبعد العلة الظرف 

ظفل وہر تين جلرَة 4 نم مفهوم اللقب» وهو أضعفها قال به الدقاق”*) 

۱ : . Vil aa (DD ٤ 
وبعض الحنابلة"» وا مراد باللقعب الاسم الغير المشتق كالعلم واسم‎ ١ والصیرفی‎ 
الجنسس كقولك: أكرم الرجال مفهومه عند من قال به ترك إكرام النساء ء وأكثر‎ 
الأصوليين لا يقولون.كفهوميته ء وبعضهم ألحق مفهوم الاستثناء والغاية وا حصر‎ 
بإنما بالمنط وق والحق بعض بعضها لا الكل به» والصحيح أنها مفاهيم» والله‎ 

اغ 

.١ ٤٤ القران الکریم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‎ )١( 

(۲( القران الكريم سورة الفاتحة (مكية) آيه رقم .٥‏ 

(۳) الحديث أخرجه مسلم بلفظ تنكح المرأة لأربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها » فأظفر بذات الدين 
تربت يداك » مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الرضاع » باب استحباب نكاح ذات الدين › 
ج۹ ص٣۳۰‏ والبخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب النكاح » باب الاکفاء فی الدين حديث 
٠۰‏ ج۹ ص٣١٠‏ » وابن ماجة (سین ابن ماجة) المعجم النكا »> باب تزويج ذات الدين » حديث 
4 ج۲ ص٤ 4١‏ ء وأبو داود(سنن أبي داود) كتاب النکاح باب في تزويج الابکار ء حديث ۲۰٤۷‏ 
ج۲ ص١‏ ۲۲. 

. ٤ القرآن الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم‎ )٤( 

)3( الدقاق : الحسن بن علي بن محمد الدقاق » أبو علي » کان عا ما بالفقه وأصوله » من علماء الشافعية » تفقه 
على الخضري والقفال » وروی عنه القشيري وغيره » توفي سنة ٥٤٤‏ ه » ابن السبكى (طبقات الشافعية) 
ج٤‏ ص۳۲۹ » ابن العماد (شذرات الذهب) جه ص .٠٤‏ 

00 الصيرفي : محمد بن عبدالله الصيرفي » أبو بكر » متكلم أصولي » من علماء الشافعية » من أهل بغداد » من 
مؤلفاته : البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام ء والفرائض » توفي سنة ٠ھ‏ ء ابن خلكان 
(وفيات الأعيان) ج٤‏ ص۱۹۹ » ابن العماد (شذرات الذهب) ج٤‏ ص58 .١‏ 


وابن مفلح ء من كتبهم : مختصر الخرقي والمبدع والإنصاف » الشهرستاني (الملل والنحل) ج١‏ ص٦۲۱‏ › 
شريف یحیی الأمين (معجم الفرق الإسلامية) ص4 .٠١‏ 


الفصل السادس عشر 
بج الكلام على حجية المفاهيم 


قد اختلف الأصوليين فی حجية مفاهيم المخالفة ماعدا مفهوم اللقب!'' أثبت 
بعضهم حجيتها من حيث اللغة'" لأن أئمة اللغة احتجوا - مثلا - بحديث مطل 
الغني ظلم"» أن مطل غيره ليس ظلما » وهم إِنما يقولون ما يعرفونه من لسان العرب 
؛ وبعضهم أثبتها حجة من حيث الشرع لمعرفة ذلك من موارد كلام الشار ع“ كما 
فم - ولا - من آیة الاستغفار أن حکے ما زاد على السبعين بخلاف حكمها إذ 
قال خيرني ربي وسأزيد على السبعین'". 

وبعضهم أثبتها حجة من حيث المعنى » وهو العرف العام'"2» وأنكر أبو حنيفة 
الكل مطلقا ول يقل بشيء من مفهوم المخالفة أصلا"» وإن أثبت الحكم في المسكوت 
على خلافه في المنطوق فلدليل آخر كانتفاء الزكاة عن المعلوفة قال: الأصل عدم 
الزكاة فی الكل فثبتت فى السائمةمنطوق ا حدیث » وبقيت المعلوفة على أصلها 
رسک ورم فو نت اقال هذ الأحكام على استصحاب الأصل » ووافقه 


)010( أما مفهوم اللقب فقد قال به بعض الأصوليين ء كما مر سابقا. 

(٢)‏ حکاہ الروياني و المارودي عن بعض الشافعية » وصححه ابن السمعاني منهم . الزركشي (البحر المحيط) 
ج٥‏ ص١۱۳ء‏ ونسبه ابن النجار إلى أكثر ال حنابلة (شرح الک وکب ا نیر) ج٣‏ ص٥٠٥٠‏ ء والامام السا ٰي 
إلى الاياضية (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص ۲٦٢‏ ء وانظر : البنانی (حاشیة البناني على جمع الجوامع) ج١‏ 
ص۳۴٢۲‏ د. بابکر (مناهك الأصوليين) ص57 7. 

)۳( مر تخریج هذا الحديث سابقا ص٦‏ ۷. 

١ج قال به بعض الشافعية ء الزركشي (البحر المحيط) ج٥ ص١۱۳ ء السالمي (شرح طلعة الشمس)‎ )٤( 
.٥٢ د. بابكر (مناهج الأصوليين) ص5‎ ۲٦٢٠ص‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب التفسیر » باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 
حديث ٤٦۷۰‏ ج۸ ص٤۱۸‏ . 

() قال به الفخر الرازي في المعالم » الز ركشي (البحر المحيط) جه ص15 » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) 
ج۱ ص۳٣۲‏ » ابن النجار (شرح الکو کب ا نیر) ج٣‏ ص٥٠٥٠‏ ء د. بابكر (مناهج الأصوليين) ص٤٠٠.‏ 

)۷( وهو قول جمهور أصحابه وهم ينكرون مفهوم المخالفة فی كلام الشار ع فقط » وأما ما يجري في متفاهم 
الناس وعرفهم » وفي المعاملات والعقليات فيعملون به ہ الخبازي (المعني فی أصول الفقه) ص4 ١5‏ » البخاري 
(کشف الآسرار) ج۲ ص٥ ٤ ٦‏ 4 الكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج ص ١٠١١‏ ¢ التفتازانی 
(التوضيح شرح التنقيح) ج١‏ ص۲۹۸ » ابن عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح الفواتٌ) ج١‏ ص٤ .4١‏ 
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)١(‏ وذه ب إلى ذلك ابن سريج 


2K 2K ناد‎ 2K 2K XK 


فصول الأصول 


والقفال الشاشي وأبو حامد المروزي » وكثير من المعتزلة » وأبو الحسن التميمي 
من الحنابلة ء وبعض المالكية » ومعظم المتكلمين » واختلف النقل عن أبي ا حسن الأشعري. 
هذا وقد احتج كل فريق بحجج واستند إلى أدلة أذكر منها ما يلي: 

أ- ما احتج به الجمهور: 
-١‏ أن علماء اللغة وأئمتها أخذواءعفھوم المخالفة » فقد قال كثير منهم فی حديث الصحيحن مطل الغني ظلم إنه يدل 
على أن مطل غير الغني لیس بظلم » ومن هوّلاء أبو عبيدة معمر بن المثنى وتلمیذہ أبو عبيد القاسم بن سلام. 
-٢‏ أن كبار الصحابة - وين - أخذوايمفهوم المخالفة » وذلك أن يعلي بن أمية » قال لعمر بن ا خطاب 
- ويب - ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال الله تعالى : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا (القرآن الكريم سورة النساء - مدنية -) آية رقم ٠١١‏ » فقال عمر - وه - تعجبت 
ما تعجبت منه » فسألت رسول الله - گلا - فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » مسلم 
(صحیح مسلم بشرح النووي) كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب )١(‏ رة الحديث ۰٦۸‏ جه ص٢١٣‏ 
ء وجه الدلالة » أنهما فهما نفي القصر حال عدم الخوف » وأقر الرسول - ميا - ذلك ولم ينكر. 
- أن ابن عباس - وجا - فهم من قوله - پا - : إنما الربا في السنيئة نفي تحريم ربا الفضل ء ذلك لأنه 
أخذيمفهوم المخالفة » والمفهوم هنا ا حصر بإغا. 
4- لولم نعتبر مفهوم المخالفة حجة لأدى ذلك إلى خلو التخصيص بالوصف والشرط وغيرهما عن , 
الفائدة التي يستدعيها التخصیص » وهذا امر لا یصح في عرف الاستعمال » فلو استوت السائمة والمعلوفة 
- مثلا - فی وجوب الزكاة مع قوله - ييه - : في الغنم السائمة زكاة لأدى ذلك إلى إبطال فائدة 
بے ود ال 

ب - أما الحنفية ومن تابعهم فقد استدلوا بالأتي: 
-١‏ لكي يؤخذيمفهوم المخالفة فإنه يحتاج في ثبوته إلى دليل وهو إما عقلي » ولا جال للعقل في إثباته الأسامي 
واللغات » أو نقلي إما متواتر أو آحادي » والتواتر لم يحصل » فيبقى الآحادي لكنه لا یوٴخذ به في ذلك. 
؟- أن الأسماء موضوعة للتمييز بين الأجناس كما أن الصفات موضوعة للتميز بین الأنواع » وقد اتفق 
الكل إلا قليلا من الأصوليين على أن مفهوم اللقب لا يعمل به » فكذلك فی الصفة. 
- أن الوصف لو صح أنه موضوع ليدل على التقييد لما جاز أن يرد لغير التقييد » والمعلوم أنه ورد لغير التقييد. 
5 - أهل اللغة فرقوا بین العطف والنقض » وقالوا : اضرب الرجال الطوال والقصار - عطف وليس بنقض › 
ولو كان قولهم: اضرب الرجال الطوال يدل على نفي ضرب القصار لكان قوله : والقصار » نقضا لا عطفا. 
-٥‏ ليس في كلام العرب كلمة تدل على شيئين متضادين - وهنا - تقولون : هذه اللفظة تدل على إثبات 
۱ ونفي ضدہ. 
وما يلاحظ أن اکثر اعتماد الجمهور على المأثور أما اعتماد ا حنفیة فعلى المعقول. 
وانظر : البصري أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص ٠٠١١ - ١44‏ » الباجي أبو الوليد (أحكام الفصول) 
صه ١ه‏ » الشيرازي ء أبو إسحاق (شرح اللمع) ج١‏ ص٤٢٣٦‏ - ٣٤٤‏ » (التبصرة) ص8 ”١‏ » الغزالي 
(المستصفى) ج٢‏ ص۱۹۷ء الكلوذاني (التمهيد) ج٢‏ ص۰۷٣‏ - ۲۱٢‏ ء الآمدي (الاإحكام في أصول 
الأحكام) ج٣‏ ص 8١-8٠‏ » البخاري (کشف الأسرار) ج٢‏ ص٤٤۷٦‏ » العضد (شرح العضد على مختصر 
المنتهى الأصولي) ج٢‏ ص١۷٠‏ » الزركشي (البحر المحيط) جه ص47-177 ١‏ » التفتازاني (التلویج 
على التوضيح) ج١‏ ص۹٦۲‏ ء ابن المرتضى (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص ”5-19 1١‏ ؛ 
ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص ٠٠٠-٠١۲‏ ء الأنصاري عبدالعلي (فواتح الرحموت) ج١‏ 
ص٤ ٤١‏ » السا می (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص٢٦۲‏ ء د. خليفة بابکر (مناهج الأصوليين) ص۲۱۲۷. 


ع 


> عد عاد فصول الأصول > عاد علد 


وبعضهم أنكره في الخبر دون الإنشاء('2 نحو في الشام الغنم السائمة فلا ينفي 
کون المعلوفة فيها - أيضا - لأن الخبر له خارجى يجوز الإخبار ببعضه » فلا يتعين 
لقيد للنفي بخلاف الإنشاء نحو زكوا عن الغنم السائمة وما في معناه فلا خارجي 
له » فلا فائدة للقيد فيه إلا النفى. 

وأنكر إمام الحرمين صفة لا تناسب الحكه(" كأن" يقول الشارع : في الغنم 
العقر؛؛؟؟زكاة قال : هي في معنى اللقب بخلاف المناسب كالسوم لحخفة مؤونة 
السائمة » فهي في معنى العلة. 

وأنكر قوم مفهوم العدد دون غيره”" فقالوا : لا يدل على خالفة حكم الزائد عليه 
أو الناقص عنه إلا بقرينة . أه2(0. 

وأما مفهوم الموافقة فقد اتفقوا على حجيته كما تقدم ء والله أعلم. 


.۲٦٢ص‎ ١ج ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١ ص٢٥۲ ء السا می (شرح طلعة الشمس)‎ )١( 
الجويني (البرهان) ج١ ص۳۰۹ » وقد مر ذكر جماعة من العلماء م يأخذوا عمفهوم الصفة » ومن لم‎ )٢( 
يأخذ بهذا المفهوم - أيضا - الباقلاني والغزالي » الغزالي (المستصفى) ج٢ ص٢۲۳ ء والفخر الرازي‎ 
(المحصول) ج٢ ص١١ » والآمدي (الاحكام) ج٣ ص٤۹ » وأحمد بن يحبى بن المرتضى (منهاج‎ 
.۲٦٢ص‎ ١ج الوصول إلى معيار العقول) ص٦۳۹ » وينظر : السا می (شرح طلعة الشمس)‎ 
وذهب الماوردي من الشافعیة إلى الفرق بين أن يقع في جواب سوال فلا يكون حجة » وبين أن يقع ذلك‎ 
- ابتداء فيكون حجة » وحجته على ذلك أنه لا بد لتخصيصه بالذكر من فائدة » فلما خرج عن الجواب‎ 
.۱٥۷ص أي لم يقع جوابا لسؤال - ثبت ورودہ للبیان . الزركشي (البحر المحيط) جه‎ 
وذهب أبو عبدالله إلى أن مفهوم الصفة يدل على نفي ما عداه في ثلاثة أحوال هي(١) أن يكون الحديث‎ 
واردا مورد البيان كحديث في سائمة الغنم زكاة. (۲) أن يكون ا خطاب واردا مورد التعليم کخبر‎ 
التحالف والسلعة قائمة. (۳) أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة نحو الحكم بالشاهدين يدل على‎ 
.١6 ٠ص‎ ١ج نفيه عن الشاهد الواحد » لأنه داخل تحت الشاهدين . البصري أبو الحسين (المعتمد)‎ 

(۳( (۳) فی ب كان من غير همز. 

(؟) (5) في أ العفر يالفاء. 

)٥(‏ (5) قال الزركشي » هو رأي منكري الصفة . الزركشي (البحر المحيط) جه ص١۷٠‏ » وتبعه في هذه 
النسبة » الشوكاني . الشوكاني (إرشاد الفحول) ص١۱۸‏ » والدكتور خليفة بابكر . د. خليفة بابکر 
(مناهج الأصوليين) ص 77١‏ 

)١( )٦(‏ قي ب انتهى. 
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کر ئا لہ فصول الأصول ع كا 


تنبيه » إنما بکسر الهمزة قال الأمدي وأبو حیان'': لا تفید ا حصر لأنها إن الموأكدة 
وما الزائدة الكافة فلا تفيد النفي المشتمل عليه ا حصر''' وعلى ذلك خرجوا حديث 
مسلم إنا الربا في النسيئة' "' إذ ربا الفضل قالوا : ثابت إجماعا وإن تقدمه خلاف 
واستفادة النفي في بعض المواضع من خارج كما في الھک که ۰۱ فإنه 
سيق للرد على المخاطبين في اعتقادهم إلهية غير الله تعا ی. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي”" والغزالي والإمام الرازي : تفيد الحصر المشتمل 
على نفي الحكم عن غير المذكور”"» نحو إنما قام زيد» أي : لا عمرو ء أو نفي غير 
الحكمعن المذكور نحو إنما زيد قام أي : لا قاعد» فتفيد ذلك فهما وقيل : نطقا 
أي : بالإشارة كما تقدم لتبادر ا حصر منه إلى الأذهان أٴھ!ء وأما إنما فقد قال ابن 
السبكي : الأصح أنها فرع على إن المكسورة » فالمكسورة ھی الأصل لاستغنائها 
معمولیھا في الإفادة بخلاف المفتوحة لأنها مع معموليها منزلة مفرد. 

وقيل : المفتوحة الأصل لأن المفرد أصل للمركب » وقيل : كل واحدة أصل لأن 


)01 أبو حيان » محمد بن يوسف بن علي الأندلسي » من علماء النحو واللغة » ولد بغرناطة سنة ٤۹ء‏ تتلمذ 
على أبي جعفر بن الزبير وأبي جعفر بن الطباع وغيرهما ء ودرس عليه على بن عبدالكافي السبكي وغيرهء 
من مؤلفاته : البحر المحيط وشرح التسهيل والتذكرة توفي سنة ٤١‏ ۷ه . ابن السبکی (طبقات الشافعية) 
ج۹ ص 73768 » الزركلي (العلام) ج۷ ص١٠١٠‏ . 

(۲) الآمدي (الأحكام) ج٣‏ ص5 ٠١‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٥‏ ص٤٣‏ ۱۸ء ابن هشام (المغني) ص ٤١-٤١‏ . 

(۲) مسلم(صحیح مسلم بشرح النووي) كتاب المساقاة ء باب بیع الطعام مثلاعثل ء حدیث ۱٥۹ ٤‏ ۰ج -ص۲۱۸. 

.۹۸ القرآن الكريم سورة طه (مدنية) آية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ في أ سبق بالباء. 

)٦(‏ الشيرازي ء إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الفیروز آبادي » ولد سنة ۳۹۳ ه » سكن بغداد ء 
من علماء الشافعية ء من مؤلفاته : اللمع وشرحها والتبصرة ء والتخليص » توفي سنة ٦۷٤‏ ه يبغداد. 
ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج١‏ ص۲۹ء ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج٤‏ ص٢۲۱‏ » الزركلي 
(الأعلام) ج١‏ ص١‏ ©6. 

(۷) وهو قول القاضي الباقلاني والكيالهراسي » وقال أبو إسحاق الشيرازي » وبه قال أكثر من لم يقل بدلیل 
الخطاب ء الشيرازي (شرح اللمع) ج١‏ ص١41‏ 447-54 » وصححه ابن هشام (مغني اللبیب) ج١‏ 
ص ١‏ 6 . الغزالي (المستصفى) ج١‏ ص1 ٠١‏ » الآمدي (الإحكام) ج۳ ص5 ٠١‏ » المالقي (رصف ا بانی) 
ص۲۰۴ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص مه ١-09؟.‏ 

)۸( في ب انتھی. 


ماد > عاد فصول الأصول نكن 


لكل منهما محلا يقع فيه دون الآخر''' وعلى الأول بني الزنخشری!'' حيث قال في 
تفسير قوله تعالى : قل إنما آنا بشر منلكم'"" ل بوک إلى الک ِلد 04 
إن إما تفيد الحصر كالمكسورة » وذلك لأن ما ثبت للأصل ثبت للفر ع“» وعلى هذا 
- أيضا - مشى القطب - رحمه اله - في هيميانه""“ حيث قال : إنما في الموضعين 
للحصر » ويؤول المصدر بعد الثانية » فيكون معنى الآية أن الوحي في أمر الله تعالى 
مقصور على استئثاره بالوحدانية » أي : لا يتجاوز إلى أن يكون الإله كغيره متعددا 
كما عليه المخاطبون. 

وذهب الجمهور إلى أنها باقية على مصدريتها مع دخول ما الكافة علیھا!“ لأنها 
عندهم من أفراد أن المخففة » قالوا : فبقاء أن فى الایة وأمثالها على المصدرية كاف 
في حصول المقصود بها من نفی الشريك عن الله تعاليا ها" والله أعلم. 


.۲٥۹ص‎ ١ج ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )١( 

(۲) الزمخشري » محمود بن عمر بن محمد الخوارزمی ء ولد سنة 1۷ 4ه من كبار المعتزلة عالم بالتفسير والحديث 
واللغة » من مؤلفاته : الكشاف وأساس البلاغة » والمفصل » توفي سنة 7/8هه. ابن خلكان (وفیات 
الأعيان) جه ص۸٦۱ء‏ الزركلي (الأعلام) ج۷ ص۱۷۸. 

)۳( أنا بشر مثلكم ساقطة من ب. 

٠ ۸ القرآن الكريم سورة الأنبياء (مكية) آية رقم‎ (٤ 

)5( م أجد هذا الكلام في تفسير هذه الآية » بل لم يتكلم عن إنما الممكسورة ولا الفتوحة في هذه الآية لكنه قال 
في تفسير قوله تعا ی قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم أله واحد فهل أنتم مسلمون (الأنبياء : ۱۰۸) إنما لقصر 
الحكم على شيء أو لقصر الشيء على حكم لأن إِنما يوحى إلي مع فاعله.منزلة إنما قام زيد ء وأنما إلهكم إله 
واحد ».عنزلة إنما زيد قائم وفائدة اجتماعھما الدلالة على أن الوحي إلى رسول الله - ولا - مقصور على 
استئثار الله بالوحدانية - الزمخشري (الكشاف) ج٣‏ ص۱۳۹. 

)٦(‏ كتاب تفسير الفه الإمام القطب » يقع فيما يقرب من ثلاثين مجلدا »» وهو مطبوع بوزارة التراث » ويعتبر 
مرجعا هاما للوؤياضية » وهو تفسير موسعي » محمد حسين الذهبي (التفسير والمفسرون) ج٢‏ ص٣٤٣۳.‏ 

(۷) كلام القطب : إنما في الموضعين للحصر » ويؤول .عصدر ما بعد الثانية » فيكون نائب يوحي » أي : 
يوحى إلي وحدانية إلهكم وعدم الشريك له في الملك والعبادة . القطب محمد بن يوسف (هيميان الزاد) 
ج١٠‏ ص٣۲۳۳۔.‏ 

(۸) الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج۲۲ ص۱٠۲۰‏ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۱ 
ص۱٦‏ ۲» أبو حیان (البحر المخيط) ج۷ ص۷۳٤‏ . 

( في ب انتھی. 
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الفصل السابع عشر 
ے الكلام على الأوضاع اللغوية 

من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده حدوث الموضوعات اللغوية بإحداثه تعالى» 
ولوقيل: واضعهاغيره » لأنه الخالق للعباد وأفعالهم » وذلك لعجز البشر عن 
استقلال كل منهم بحمل مهماته دينا ودنيا ليعبر كل واحد عما نفسه لغيره كي 
يعاونه عليه» فالألفاظ الموضوعة للتخاطب أعظم فائدة من الإشارات والأشكال 
وأيسر منها لموافقتها للأمر الطبيعي دونها وهي الألفاظ الدالة على المعاني » وتعرف 
بالنقل تواترا كان كالسماء والأرض» أو آحادا كالقرء للحيض وللطهر ”'' معاء 
وتصرف - أيضا- باستنباط العقل من النقل نحو إن الجمع المعرف بأل عام » فإنه 
جرد العقل في ذلك إذ لا جال له فيه » والمعنى الدال عليه اللفظ إما جزئی أو كلي› 
فالأول ما منع تصوره من الشركة فيه كزيد » والثاني ما لا يمنع كالإنسان » ويدل 
اللفظ - أيضا - على لفظ الخبر أي : ما صدقه نحو قام زید ء أو مهمل کمدلول 
لفظ الهذيان”''» والوضع: جعل اللفظ دليلاً على المعنى» ولا يشترط مناسبته له 
في وصفه خلافاً لبعضس''ء وإن دل اللفظ على معنى ذهني وخارجي فموضوع 
للخارجي لا للذهني خلافا للإمام الرازي'٭ وقيل : موضوع للمعنى من حيث 
هو أي : من غير تقييد بذهني أو خارجی » فعلى هذا يكون حقيقة في كل 
منهماء وا خلاف في التكرار » لأن المعارف منھا ما وضع للذهني » ومنها ما وضع 
للخارجي كما ستعرفه - إن شاء الله-. 


(١)‏ في ب والطهر. 

(۲) هذى فلان هذيا وھذیاناء تكلم بغير معقول لمرض أو غیرہ ء فهو هذاء » الجوهري (الصحاح) باب الياء 
فصل الھاء » ج٦‏ ص 7070 » إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الهاء ء ج٢‏ ص۱۰۱۹ء وإما کان 
مهملا لأنه ضره عن غير قصد. 

.۲٦٢ص‎ ١ج اشترط ذلك عباد الصيميري كما حکاہ عنه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )٣( 
وانظر : الفخر الرازي (المحصول) ج۱ص۱۸۱.‎ 

.٠١١ص‎ ١ج الفخر الرازي (المحصول)‎ )٤( 


e ... 


> اد علد فصول الأصول ید اد علد 


واللفظ المحكم هو ما اتضح معناه من نص أو ظاهر ء والمتشابه ما اختص الله 
بعلمه فلم يتضح لنا معناه على الأصح-*", واللغات فى قول الجمهور توقيفية!") 
أي وضعها الله تعالى فعلمها عباده بالوحی إلى بعض أنبيائه » أو خلق الأصوات 


في بعض الأجسام فدل عليها من يسمعها من العباد ء أو خلق العلم الضروري بها 
فی بعض العباد » والأول أظهر ء وقال أكثر المعتزلة: إنها اصطلاحیة وضعها بعض 
البشر فعرفها غيره منه بالإشارة والقرينة كالطفل يعرف لغة أبويه بهما ء قلت : 


)١(‏ سيأتي الكلام على معنى المحكم والمتشابه في الفصل التاسع والستين. 

(۲) اختلف العلماء في واضع اللغة على أقوال: 

أ- وضعها لله سبحانه وتعا ی ء وهو مذهب أبي ا حسن الأشعري وبعض أتباعه کابن فورك . الامدي (الاحكام) 
ج۱ ص ١٠١95‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص۲۳۹ » وقال به ابن قدامة الحنبلي » ابن قدامة (روضة 
الناظرة) ج۲ ص٤٤‏ » وعزاه ابن جني إلى أبي علي الفارسي. ابن جني (الخصائص) ج١‏ ص٤١١‏ . 
وحكاه الزركشي عن ابن فارس » الزركشي (البحر المحيط) ج۲ ص۲۳۹ ء وهو قول أهل الظاهر › ابن 
زم (الاحكام) ج١‏ ص ۳۲ » وجماعة من الفقھای الآمدي (الاحكام) ج١‏ ص8 .١٠١‏ 

ب - إلهام من الله لبني آدم كأصوات الطيور والبهائم » حيث إنها أمارات على إرادتها فيما بينها بإلهام الله 
تعالى» حكي عن أبي علي الفارسي . الزركشي (البحر المحيط) ج۲ ص۲۳۹. 

ج - الواضع هم البشر » ذهب إلى هذا أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة ونسبه ابن جني إلى أكثر أهل النظر 
الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص۲۳۹ ء ابن جني (الخصائص ج١‏ ص١5‏ . 

د- بعضه من الله وبعضه من الناس » ثم اختلف ھوٴلاء على رأيين. 

-١‏ أن البداءة من الله والتتمة من الناس نسبه القرطبي إلى الأستاذ الإسفراييني. 
-١‏ عكس هذا الرأي » حكاه الزركشي عن قوم . الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص۲۳۹. 

ه - الوقف » قال به البيضاوي » والجويني (البرهان) ج١‏ ص۳۰٣۱‏ البيضاوي (المنهاج بشرح الابهاج) 
ج١‏ ص5١‏ ء وأبو العباس الشماخي » الشماخي (مختصر العدل والانصاف) ص8 ١‏ » وابن القشيري 
وابن السمعاني . الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص۲۳۹ ء وحكاه كل من ابن السبكي (الابهاج) ج١‏ 
ص۹ > (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۹٦۲‏ > والفخر الرازي (المحصول) ج١‏ ص۱۸۱ء 
والطوفي (شرح مختصر الروضة) ج١‏ ص 5/١‏ ء عن ا چمھور من المحققين » وهذه الحكاية عن الجمهور 
تخالف حکایة المصنف عنهم. 
وانظر المسألة في : ابن جني (الخصائص) ج١‏ ص٤٤‏ ء ابن حزم (الإحكام) ج۱ ص۳۲ » الجويني 
(البرهان) ج١‏ ص١٠ ١١‏ ء الخزالي (المستصفى) ج١‏ ص۳۱۸ء الفخر الرازي (المحصول) ج١‏ ص۱۸۱ء 
ابن قدامة (روضة الناظر) ج٢‏ ص؛ ه: » الآمدي (الإحكام) ج١‏ ص۱۰۹ ء الطوفي (شرح مختصر 
الروضة) ج١‏ ص٤۶۷‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۹٦۲‏ ء (الإبهاج) ج١‏ 
ص١٦۱۹‏ » الإسنوي (نهاية السول) ج١‏ ص8 ؛ ء ابن النجار (شرح الكوكب ا لنیر) ج١‏ ص۹۷ › 
الانصاري (فواتح الرحموت) ج١‏ ص87 ١‏ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص7١‏ » القنوجي محمد صديق 
(البلغة فی أصول اللغة) ص۲ ۷. 


A 
® 
a0 


م 
٦‏ 
م 

ا٠ع‎ 


"e 


هد 


0 


کے 
4 


e 


کے۔ 


9 


> حو فصول الأصول 2K 2K‏ كا 


لعل هذامبني على مذهب المعتزلة فی نسبتهم خلق الأفعال إلى العباد وإلا فالذي 
عندي على المذهب الصحيح أن الخلاف راجع إلى اللفظ فقط » لأن الله سبحانه 
وتعا ی هو الخالق للعباد» وجميع مصنوعاتهم واختراعاتهم على الحقيقة » ويؤيد 
الول قوله تعالى : وَعَلَمَ ادم لأسا كلها 74" وتوقف كثير من العلماء عن 
القول فيها بشيء لتعارض الأدلة» قال ابن السبكي : والمختار الوقف عن القطع 
بواحد من الأقوال لأن أدلتها لا تفيد القطع» والقول الأول مظنون لظهور دليله 
دون دليل الإصطلا-”". انتھسی''' والله أعلم ء واختلفوا- أيضا - هل تثبت اللغة 
بطريق القياس أم لا؟ ذهب الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والآمدي إلى أنها لا 
تنبت بالقياس*'» وقال ابن سريج؟"» والشيرازي والإمام الرازي ومن تابعهم : إنها 
تثبت به' '» فإذا اشتمل معنى الاسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر - مثلا - 
معناه المسكر من العنب» ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالنبيذ أي : المسكر 
من غير ماء العنب ثبت له ذلك الاسم بالقياس لغة » فيسمى النبيذ خمراء أي : 


.۳۱ القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ )١( 

)۲( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص 717١‏ . 

(۳( في ب أه. 

)٤(‏ وهو قول ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج١‏ ص١٠٠‏ » وابن الحاجب (المرجع السابق) وأبي يكر 
الصيرفي وابن حاتم وأبي الحسين ابن القطان وابن القشيري والكيا الطبري وابن خویز منداذ » الزركشي 
(البحر المحيط) ج٢‏ ص٠٢٠۲‏ ؛ البدر الشماخي (مختصر العدل والانصاف) ص۹ 4 وقال الآمدي ؛ وأنكره 
معظم أصحابنا وجمعة من أهل الأدب ؛ وهو قول عامة ا حنفیة » الآمدي (الاحكام) ج١‏ ص۰۸۸ وانظر: 
ابن جني (الخصائص) ج١‏ ص۷ » الجويني (البرهان) ج١‏ ص۱۳۴۲ ء الخزالی (ا لمستصفى) ج١‏ ص۲ ۲۲ 
؛ ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج١‏ ص١٠٠‏ » ابن قدامة (روضة الناظر) ج٢‏ ص1٠ »٥‏ الآمدي 
(الإحكام) ج١‏ ص۸۸ ؛ الطوفي (شرح ختصر الروضة) ج١‏ ص٤۷٦‏ » ابن السبکی (جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج١‏ ص٠۲۷‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص٢٥۲ء‏ الشماخي (مختصر العدل والإنصاف) 
ص۹ء أمير باد شاه (تیسیر التحرير) ج١‏ ص5 ه ‏ ا نصاري عبدالعلي (فواتح الرحموت) ج١‏ ص١٦۱۸.‏ 

(e)‏ ابن سریج » أحمد بن عمر بن سريح أبو العباس » ولد سنة ۹ھ ببغداد » فقيه الشافعية في عصرہ » ولي 
القضاء بشيراز » من مولفاته الأقسام والخصال » والودائع لمنصوص الشرائع ء توفي سنة ۳۰٣‏ يبغداد » ابن 
خلكان (وفيات الأعيان) ج١‏ ص٦٦‏ » الزركلي (الأعلام) ج١‏ ص٥۱۸۰.‏ 

(5) وقال به ابن أبي هريرة والقاضی أبو الطيب وبحم الدين الطوفي وأبو ال خطاب الکلوذانی وابن قدامة 
والقاضي یعقوب الحنبلي » وكثير من الفقهاء وأهل العربية. 
(انظر المراجع السابقة » في رقم .)٤‏ 
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فیکون تحرعه بآي ةفل نَا ار وألميَيمٌ 4 7لا بالقياس على الخمر » وسواء في الثبوت 
ا حقیقة والمجاز » وقيل : ثبت ا حقیقة لا المجاز لأنه اخفض رتبة منها » قلت: قياس 
المجاز على المجاز عسر التصور لأن العلاقة إن تحققت بين الثالث وبين الأول. 

الوضوع له فهذا ليس من القياس فی شىء لأنه مأذون فيه إبتداء فهو من تعدد 
فيتوجه عليه حينئذ أن شرط القیاس وجود علة الأصل فی الفر ع » والعلة في الثاني 
الذي هو الأصل على هذا التقدير علة إطلاق اللفظ عليه هو العلاقة التي محققت بينه 
وبين الموضوع له وم توجد في الفرع الذي هو الثالث فيتأمل. 


سے سر 
سر ر. حر و 


() القران الکریم سورة المائدة (مدنية) آیة رقم ۹۰. 


اص 


2 
0 


0 


- 


¢ 


8 


الى 


کر هم 


۰٠ 
له‎ 0 ٠ 


*** فصولالأصول ‏ “ا »ا »“* 
الفصل الثامن عشم 
ے الكلام على الألفاظ وال معاني 


اعلم أن اللفظ والمعنى إن كان كل منهما واحدا فإن منع تصور معنى اللفظ الشركة 
فيه فذلك اللفظ يسمى جزئيا كزيد - مثلا - » وإن لم يمنع تصور معناه الشركة فيه یسمی 
کلیسا ء والکلی إن كان معناه مستويا فى أفراده كالإنسان فإنه متساوي المعنى فى أفراده 
كزيد وعمرو وغيرهما سمي متواطشا ء أي : متوافقا » وإن تفاوت معناه في أفراده 
بالشدة كالبياض فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج » أو بالتقدم كالوجود فإن معناه 
في الواجب قبله في الممكن سمي مشككا لتشكيكه الناظر فيه فى أنه هل هو متواطئ 
نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى او غير المعنى » أو غير متواطئ نظرا إلى 
جهة الاختلاف؟ وإن تعدد کل من اللفظ والمعنى كالانسان والفرس سمى متباينا 
لتباين معنی أحد اللفظين مع الآخر » وإن اختلف اللفظ واتحد المعنى کالانسان والبشر 
سمي مترادفا لترادف اللفظين على معنى واحد ء وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى إلى اثنين 
فاکٹر كالقرء - مشلا - معناہ ا حیض والطهر » وكالعين للماء والذهب و الباضرة » فإن 
كان حقيقة في معنييه أو معانيه سمي مشتركا لاشراك المعنيين أو المعانى فيه » وإن كان 
حقيقة في واحد ففي غیرہ محاز كالأسد فإنه حقيقة فى الحيوان المفترس مجاز فى الرجل 
الشجاع » والعلم لفظ وضع لشيء بعينه لا یتناول غيره بوضع واحد فتخرج النكرة 
وتدخل فيه الأعلام المشتركة وتخرج ماعدا العلم - أيضا - من أقسام المعرفة فإن كلا 
منها وضعلمعين جزئي يستعمل فيه لكنه يتناول غيره بدلا عنه كأنت7(١2‏ - مثلا - وضع 
ما يستعمل فيه من أي جزئي كان ويتناول جزئيا آخر بدله ء وهكذا سائر المعارف » فإن 
كان وضعلمعين في الخارج لا یتناول غيره من حيث الوضع له فهو على الشخص فلا 
یخرج عنه العلم ذو الاشتراك العارض عليه بعد الوضع كزيد وضع لمعين واحد أولا ثم 
اشترك فيه جماعة » وإن لم يكن التعين خارجيا بل كان ذهنيا فهو علم الجنس كأسامة 

۰ وضع علما لماهية السبع الحاضرة في الذهن ملاحظ فيها الوجود فقط(". 


من 


رثك )١(‏ في ب كانت : من غير همزة. 

و )١(‏ ابن قدامة (روضة الناظر) ج١‏ ص45- ٠١‏ » القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص۲۹ ء الكلبي » ابن 

8 جزي (تقريب الوصول) صهه ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص ۰۲۷۸-۲۷۳ 
الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص۲۹۷ ء الشماخي (مختصر العدل والانصاف) ص١٠‏ » ال یدانی 

چ عبدالرحمن (ضوابط المعرفة) ص٣‏ 6017-1. 
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تنبيه : وهاهنا بحث في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنسس ؛ قال الزرکشی 
وغیرہ : وتحقیق الفرق بينهما أن اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث 
هي فأسد - مثلا - موضوع للحقيقة من غير اعتبار قيد معها أصلا ء وعلم الجنس 
موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهني الذي هو نوع مشخص لها مع قطع 
النظر عن أفرادها ء نظیرہ المعرف باللام التي للحقيقة والماهية فإن الحقيقة الحاضرة 
في الذهن وإن كانت عامة بالنسبة إلى أفرادها فھی باعتبار حضورها فيه أخص 
من مطلق الحقيقة ء فإذا استحضر الواضع صورة الأسد ليضع لها فتلك الصورة 
الكائنة في ذهنه جزئية بالنسبة لمطلق صورة الأسد» فإن هذه الصورة واقعة لهذا 
الشخص في زمان ومثلها في زمان آخر وفي ذهن آخر والجميع مشترك في مطلق 
صورة الأسد0(). 

وقال الكوراني”" ما نصه : وأما الجواب عن الثاني وهو الفرق بين علم الجنس 
واسمه فهو أن في اسم الجنس النكرة مذهبين أحدهما أنه موضوع للفرد المنتشر”"ا 
وعلى هذا لا إشكال لأن علم الجنس ليس موضوعا لفرد بل للحقيقة » وثانيهما 
أنه موضوع للماهية وحینئذ يحصل الأشكال › والجواب أن في علم الجنس لوحظ 
الحضور الذهني ء وفي اسم الجنس لم يلاحظ » فإن قلت : الواضع إذا وضع لفظه 
بأزاء معنی لا بد وأن يلاحظ فيه » الجواب لأن ا حضور الذهني وإن كان حاصلا غم 
يلاحظ في النكرة بخلاف المعرفة فإن الملاحظة واجبة فيه وعدم اعتبار الشيء لیس 
اعتبارا لعدمه انتهى0؟». 


() القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص۳۳ ء الإسنوي (نهاية السول) ج٢‏ ص47 الزركشي (البحر المحيط) 
ج٢‏ ص ۲۹۹-۲۹۲ » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج١‏ ص45 .١‏ 

(۲( الکورانی ء أحمد بن إسماعيل بن عثمان الشافعی ثم ا حنفی » ولد سنة ۸۱۳ھ مفسر» كردي الأصل » من 4 
أهل شهر زور » تعلم.مصرء ورحل إلى بلاد الترك » وولي القضاء فی أيام محمد الفاتح » من كتبه : غاية الماني ره تكن 
في تفسیر السبع المثاني » والكوثر الحاوي » توفي سنة ۸۹۳ھ . السخاوي (الضوء اللامع) ج١‏ ص١4‏ ” 26 
6 الزركلي (الأعلام) ج۱ ص۹۷ . وه 


(۳) ق ب الف . 9 
4 0 0 ہیں 
(؟) أبن قاسم (الایات البینات) ج٢‏ ص۹۹۔ 


6 Q3 


فحاصللا الفرق أنه إذا حضرت ال ماهية في الذهن يتحقق فيه أمران: صورة تلك 
الماهية ونفس حضورهاء والثاني وصف للأول » فإن وضع للموصوف وحده 
من غير اعتبار صفته التي هي الحضور فيه فهو اسم الجنسس » وإن وضع لمجموع 
الموصوف والصفة أو تقول للموصوف باعتبار صفته التي هي الحضور فيه فهو علم 
الجنسس » وهذا فرق صحيح لا غبار عليه ولا خلل يتطرق إليه فافهمه”''؛ واشدد به 
يدك ترشد - إن شاء اللہ تعالى - ]ھ9٢‏ 


گر داكا بک ہہ وھ 
f1‏ 


4 ا ٤ : e‏ : ا - 
ك0 )١(‏ هذا كلام بن قاسم العبادي بنصه من قوله » فحاصل الفرق ابن قاسم (الآيات البيانات) ج٢‏ ص۹٩.‏ 
“ف )٢(_‏ في ب انتهى » والله أعلم. 


الفصل التاسع عشر 
المترادف كما تقدم إلى آخره 

المترادف كما تقدم هو : اللفظ المتعدد المتحد المعنى » وهو عند أكثر العلماء واقع 
في الکلام » وقد نفى ثعلب!'' وابن فارس!''' وقوعه مطلقا" قائلين: وما يظن أنه 
مترادف كالإنسان والبشر فذلك متباين بالصفة » فالانسان باعتبار نسيانه أو باعتبار 
أنه يأنس » والبشر باعتبار أنه بادي البشرة أي : ظاهر الجلد » ونفى الإمام الرازي 
وقوعه في الأسماء الشرعية!؟» قائلا : لأنه ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه فی 
النظم والسجع - مشلا - وذلك منتف في كلام الشارع » واعترض عليه بعضهم 
بالفرض والواجب والسنة والتطوع ونحوها فإنها مترادفةا*ء ويجاب بأنها أسماء 
اصطلاحية لا شرعية » والشرعية ما وضعها الشارع كما سيأتي إن شاء الله وهل الحد 
والمحدود لفظان مترادفان كالحيوان الناطق والإنسان أم لا؟ وكذلك الاسم وتابعه 
كحسن بسن وعطشان نطشان » صحح عدم الترادف صاحب جمع الجوامع» وتبعه 
شارحه قالا: أما الأول فلأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا » والمحدود يدل 
عليها إجمالا ء والمفصل غير المجمل » ومن قال بترادفهما بقطع النظر عن الإجمال 


)0( أحمد بن يحيى بن زيد » أبو العباس » ولد سنة (٠٠۰‏ وقيل غير ذلك » من بني شيبان بالولاء » كان 
غمام الكوفيين في النحو واللغة » سمع ابن الأعرابي ء والزبير بن بكار » وروی عنه الأخفش الأصغر 
وأبو بكر بن الأنباري وأبو عمرو الزاهد وغيرهم ‏ من مولفاته » الفصيح ومعاني القرآن ومعاني الشعر ء 
توفي سنة 941 اه ء ابن خلكان (وفيان الأعيان) ج١‏ ص۲١١‏ » السيوطي (بغية الوعاة) ج١‏ ص٣٦۳۹‏ › 
الزركلي (الأعلام) ج١‏ ص۷٣۲‏ . 

)۲( ابن فارس » أحمد بن فارس بن زكريا ء أبو الحسين » اللغوي » ولد سنة ۳۲۹ھ ء كان نحويا على طريقة 
الكوفيين » سمع أباه وعلي بن إبراهيم القطان ء وقرأ عليه البدیع الهمذاني » ألف : المجمل في اللغة › 
وفقه اللغة ء ومقدمة في النحو ء توفي سنة ۳۹۰ ه بالري » ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج١‏ ص۱۱۸ء 
القفطي (إنباه الرواة على إبناه النحاة) ج١‏ ص۱۲۷ » السيوطي (بغية الوعاة) ج١‏ ص٣٣۳‏ ء الزركلي 
(الأعلام) ج١‏ ص۱۹۳۔. 

() ونسبه الزركشي إلى أبي هلال العسكري . الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص٣٥۳ء‏ وبنظر : ابن السبكي 
(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۹۰. 

.۔۳۱٣ص‎ ١ج الفخر الرازي (المحصول)‎ )٤( 

)٥(‏ قال الزركشي ء هذا والإمام نفسه - الفخر الرازي - ممن يقول بأن الفرض والواجب مترادفان ‏ الزرکشی 
(البحر المحيط) ج٢‏ ص۸٥۳‏ ء وانظر : الفخر الرازي (المحصول) ج١‏ ص۷٩‏ » ومن اعترض عليه - 
أيضا : ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۹۰. 
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والتفصيل قالا : - أيضا - وأما الثاني فإن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه » ومن 
شأن کل مترادفين إفادة كل منهما للمعنى على حدة » والقائل بالترادف بنع هذا 
التعل '''؛ والذي عندي أن التابع يفيد تأكيد المتبو ع وتقويته وإلالم یکن لذكره 
فائدة ء والعرب لا تتكلم ما لا فائدة فيه لما أود ع الله في ألسنتها من ا حکمة » ويجوز 
في المترادفين أن يؤْتى بكل منهما مكان الآخر ء وإن لم يكون تعتد بلفظه كالقراءات 
المتواترة التي وقف عليها الشارع - صلوات الله وسلامه عليه - إذ لا مانع من 
ذلك" ومنع الغزالی ذلك مطلقا!" ومنعه القاضى البيضاوي - إذا كان الرديفان 
من لغتين لتباينهما”؟'. والله أعلم. 


)١(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۹۱-۲۹۰ ء وممن صحح عدم الترادف في الحد 
والمحدود » وعطشان نطشان أبو العباس الشماخي (مختصر العدل والإنصاف) ص ١ ١‏ ء وابن النجار(شرح 
الكوكب ا نیر)ج١‏ ص47 .١‏ 

(") وقال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۹۲ ء والبدر الشماخي » (مختصر 
العدل) ص١ .١‏ 

ف هنا تنبيهان : الأول : أن الذي منع ذلك مطلقا هو الفخر الرازي كما في المحصول ع الفخر الرازي 
(المحصول) ج١‏ ص۷١۲‏ » والظاهر ان الصنف سها فأبدل الغزالي بالفخر الرازي » والمصنف - رحمه 
اله - أكثر نقله عن جمع ا وامع وشرحه للمحلي » وقد نسبه المحلي إلى الفخر الرازي » المحلي (شرح 
المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص۲۹۲ ء وكذا الزركشي عزاه إلى الفخر الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ 
ص۳٦۲‏ ء وهذا يوكد أن القول للفخر الرازي وليس للغزالي. الثاني : أن الفخر منع لزوم ذلك لا جوازه» 
وعبارته في المحصول » والحق ان ذلك غير واجب » لان صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ . 
الفخر الرازي (المحصول) ج١‏ ص۷٣۲‏ . 

)٤(‏ وهو مذهب الصفي الهندي البيضاوي (منهاج الأصول بشرح نهاية السول) ج٢‏ ص١١١‏ » ابن السبكي 
(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۱ ص۲۹۲ » الزركشي (البحر المحيط) ج۲ ص٣٣٦۳۔.‏ 
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الشترك هو - كما تقدم - اللفظ الواحد المتعدد المعنى » وهو واقع في الكلام 
جوازاونفى الأبهري''' والبلخی''' وثعلب وقوعه مطلقا("» قالوا: وما يظن أنه 
مشترك فهو إما حقيقة وبجاز ء أو متواطى”*» كالعين حقيقة في الباصرة مجاز في 
غيرها وكالذهب لصفائه » والشمس لضيائها » وكالقرء موضوع للقدر المشترك 
بين الطهر والحيض » وهو الجمع من قرأت الماء في الحوض أي : جمعته فيه ء والدم 
يجتمع في زمن الطهر في ا حسد وفي زمن ا حیض في الرحم » وبعضهم نفی وقوعه 
في القرآن الكري”*»» وبعضهم: فی القرآن وا حدیٹ!'' ولانطيل بذكر احتجاجاتهم 
والرد عليهم» وقال بعضهم إنه واجب الوقوع لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة 
عليه" وقيل : هو ممتنع الوقوع لاخلاله بفھے ا مراد المقصود من الوضء””, 
وأجيب بأنه يفهم بالقرينة » والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي والإجمالي المبين 
بالقرينة » فإن انتفت حمل على المعنيين أو المعاني. 


)١(‏ الأبهري » محمد بن عبدالله بن محمد أبو بكر الأبهري » ولد سنة ۲۸۹ھ من كبار المالكية » سكن بغداد 
من مولفاته ء الرد على المزني » والأصول ء وإجماع أهل المدينة » توفي سنة ©/ااه»ء ابن العماد (شذرات 
الذهب) ج٤‏ ص٤٤٠‏ » الزركلي (الأعلام) ج٦‏ ص 7705 

() البلخي » عبدالله بن أحمد الكعبي » وقد مرت ترجمته سابقا. 

() ابن السبكي (الابهاج) ج١‏ ص ٣٥٢‏ ء (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۹۳ » الزركشي (البحر 
المحيط) ج٢‏ ص۳۷۷ ء ابن المرتضى (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص٢۲۲‏ ء ابن النجار (شرح 
الكوكب ا نیر) ج١‏ ص ١ 4 ١‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص١‏ 5 .١‏ 

(؟) سبق بین معنی ا متواطیع ص۹۱. 

)3( نسب لداود الظاهري » ابن السبكي (جحمع ا حجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۹۲ › (الابھاج) جا 
ص۲١۲‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص۳۷۷ » ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص77؟ » السالمي 
(شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۱٤ .١‏ 

(1) أنظر المراجع السابقة. 

(۷) أنظر المراجع السابقة. 

)۸( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۹۳ء ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۲۲۳ 2 
السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص١5 .١‏ 
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وقال الإمام الرازي : هو ممتنع بین النقيضين فقط' '» كوجود الشيء وانتفائه إذ لو 
جاز وضع لفظ لھما م يفد سماعه غير التردد بينهما » وهو حاصل في العقل ء وأجيب 
بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه ثم يبحث عن المراد منهما » ويصح إطلاق 
المشترك على معنييه أو معانيه لغة كقولك: عندي عين و تریدا'' الباصرة والجارية أو 
الجارية والذهب » وأقرأت هند وترید!" حاضت وطهرت » لکن اختلفوا في هذا 
الإطلاق » فعند بعضهم هو مجاز؛'ء قالوا : لأنه لم يوضع لهما معا ء وإنما وضع لكل 
منهما من غير نظر إلى الآخر ء وذلك بأن يتعدد الواضع أو يضع واحد نسيانا للأول 
> وقيل : إطلاق حقيقة نظرا لوضعه لكل منھما ء وهو مذهب الشافعي وأبي بكر 
الباقلاني والمعتزلة » زاد الشافعى وهو ظاهر فیھما(“ أي: فى معنييه عند التجرد عن 
أو معاينه لظهور فيهما أو فيهاء وقال القاضي0©: إذا تجرد عن القرآن المعينة والمعممة 
على واحد هذا يكون ترجيحا بلا مرجح » وهو مذهب أكثر أصحابنا") - رحمهم 

الله -» وقال بعضهم : يحمل على معنييه أو معانيه كلها احتیاطیا(*“. 

(١)‏ الفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج٢‏ ص۱۱۲ ء ونقل القاضی عبدال حبار هذا القول عن المتأخرين 
الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص۳۷۸ » وانظر : ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۹۳. 

(۲) فی ب نريد. 

(۳) في ب' نريد. 

(٤‏ ذهب إلى ذلك الآمدي(الأاحکام) ج٢‏ ص ٢٢٦۲ء‏ وابن ا حاجب (ختصر المنتهي برح العضد) ج٢‏ ص١۱۱‏ والقرافي 
(نفائس الأصول) ج۲ صخ ٤‏ ۷ ؛ واين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلى) ج١‏ ص15 » ج۲ ص ه75 » والبدر 
الشماخي (مختصر العدل) ص٠۲ ٠‏ ونسبه الزركشي إلى السهرورودي » الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص۳۸۹. 

)٥(‏ الفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج٢‏ ص٥۷۱‏ الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص ٢٢٦۲ء‏ ابن الحاجب (مختصر المنتهي 
الأصولي شرح العضد) ج٢‏ ص١ ١١‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص90 ؟ » (الإبهاج) ج١‏ 
ص٢٥۲‏ البدخشي (منهاج العقول شرح منهاج الأصول) ج١‏ ص۳۰۹ ء ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص٠۲٠.‏ 

١ج أي البيضاوي : وانظر : البيضاوي (منهاج الأصول بشرح المعراج) ج١ ص٢۲۱ ء (الإبهاج)‎ )٦( 
.7 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١ ص55‎ ۲٦۸ص‎ 

(۷) أي الإباضية » السا مي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص76١-75١.‏ 

(۸) في ب زيادة تعالى. 


(3) نقل هذا عن الإمام الشافعي وأبي بكر الباقلاني » الفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج٢‏ ص۰۷۱۹ 
الجزري محمد بن يوسف (معراج المنهاج) ج١‏ ص٤ ١١‏ » ابن السبكي (الإيهاج) ج١‏ ص7" 7. 


وقال الخزالي » وأبو ا حسین البصري''؟: يصح أن يراد به معنياه أو معانيه عقلا لا 
لغة'"' أي: فلا يطلق على شيء من معانيه حقیقة ولا مبجازا » وقيل: يجوز لغة أن يراد 
به معنياه فی النفي لا في الاإثبات'' فنحولا عين عندي يجوز أن یراد به الباصرة 
والذهب - مثلا - بخلاف قولك عندي عين » فلا يجوز أن تريد به إلا معنى واحدا 
لاعهد من زيادة النفي على الاثبات لأنه عام كما في عموم النكرة المنفية دون 
المثبنة» وذلك الخلاف كله فيما إذا أمكن الجمع بين ا معنیین أو المعاني كما في الأمثلة 
الذکورۃ » فإن امتنع الجمع - كما في استعمال صيغة افعل في طلب الفعل والتهديد 
عليه كما سيأتي مرجوحا أنها مشتركة بينهما فلا يصح قطعاء وأكثر العلماء على 
أن جمعه باعتبار معنييه أو معانيه كقولك : عندي عيون » وتريد - مثلا - باصرتین 
وعينا جارية » أو باصرة وجارية » أو جارية وذهبا » مبنى على الخلاف فی مفرده فی 
صحة إطلاقه على معنيبه أو معانيه ء كما أن المنع مبني على ال منع » وقال بعضهم : 
نه لا ينبني عليه فيها فقط بل يأتي““ على المنع - أيضا - بأن الجمع في قوة تکریرہ 
الفردات بالعطف » فكأنه استعمل کل مفرد فی معنی“. 


)١(‏ أبو الحسين ء محمد بن على الطيب البصري المعتزلي ء من كبار المعتزلة ء سكن بغداد » من مؤلفاته : العتمد 
وتصفح الأدلة » وغرر الأدلة » توفي سنة 475 ه ببغداد . ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٤‏ ص۲۷۱ 
الزركلي (الأعلام) ج٦‏ ص 7175. 

(۲) وقال به الفخر الرازي » (المحصول بشرح النفائس) ج٢‏ ص٤ ۷۱٥-۷۱‏ ء ونسبه ابن السبكي إلى إمام 
ا حرمین » ابن السبكي (الإبهاج) ج١‏ ص۷٥۲‏ » البصري أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص۱۸-۱۷ء 
الغزالی (المستصفى) ج۲ ص ه77 » الامدي (الإحكام) ج۲ ص۱۱٣۱‏ ۲. 

(؟) هو اختیار الكمال ابن الهمام (التحریر بشرح التيسير) ج١‏ ص٢٣۲۳‏ ء وانظر : ابن السبكي (الابھا جج١‏ 
ص۳٠۲‏ » » وحكاه ا مارودي وجھا للشافعیة » الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص۳۸۹. ومنع أبو هاشم 
وأبوعبدالله البصري إطلاق المشترك على معنييه او معانيه . ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص٢٢۲ء‏ وهو 
قول جماعة من الشافعیة » ومنهم إمام الحرمين » الجويني (البرهان) ج١‏ ص٣٢۲۳‏ ء الرازي (المحصول 
بشرح النفائس) ج٢‏ ص ه ۷١‏ » الآمدي (الاحكام) ج٢‏ ص ٢٢٦۲ء‏ وهو مذهب عامة الحنفية » البخاري؛ 
علاء الدين (كشف الأسرار) ج١‏ ص١١١‏ » وبعض الإياضية » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ 
ص١۱۳۸-۱۳ء‏ الامدي (الإحكام) ج٢‏ ص .۲٦٢‏ 

)٤(‏ في ب يأتي من غير همز. 

)٥(‏ الفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج٢‏ ص۷۱۸ ء الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص٢٢٦۲‏ ء ابن 
الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج٢‏ ص ١١١‏ » ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج١‏ 
ص۲۹۷ ء (الابھاج) ج١‏ ص۳٦‏ ۲ » الزركشي (البحر المحيط) ج۲ ص۳۹۰ » امير بادة شاه (تيسير 
التحرير) ج١‏ ص۲۳۷ ء السا می (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص717١.‏ 
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واختلفوا - أيضا - في الحقيقة والمجاز هل يصح أن يرادا معا باللفظ الواحد 
الخلاف في المشترك. 
وقال القاضی أبو بكر الباقلاني : بعدم صحة ذلك قطعا'ء قال : لما فيه 
من ا جمع بين متنافیین حيث أريد باللفظ الموضوع لے أولا ء وغير الموضوع 
لهمعاء وأجيب بأنه لا تنافي بين هذين » وعلى القول بالصحة يكون مجازا أو 
حقيقة وبجحازا باعتبارين على حد ما مر عن الشافعي وغيره » وتحمل عليهما إن 
قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة كما حمل الشافعى الملامسة في قوله 
تعالى: ظ او لسم يسا 4 على ا حس ۳ باليد والوطء معا(؛»» وهي في 
الأول حقيقة وفي الثاني جاز » وعلى هذا مشى ابن السبكى فی جمع الجوامع 
وتبعه عليه شارحه الجلال المحلي من الشافعية قالوا(*»: ومن هنا عم نحو وافعلوا 
والندب بقرينة کون متعلقها عاما للواجب والمندوب كالخير فى الآية - مثلا-› 
ومن خصه بالواجب بناء على انه لا يصح إرادة المجاز مع ا حقیقة » وقيل : إن 
صيغة افعل - مثلا - هي حقيقة في القدر المشترك بین الوجوب والندب » أي: 
مدلولها طلب الفعل مع قطع النظر عن وجوبه أو ندبے؛ وكذلك اختلفوا في 
)١(‏ الجويني (البرهان) ج١‏ ص71 » القرافي (نفائس الأصول) ج٢‏ ص۷11 » ابن السبکی (الابھاج) ج١‏ 
ص۷٥۲‏ (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۹۸. وهو مذهب الحنفية وحكاه علاء الدين البخاري 
عن عامة أهل الأدب وعامة المتكلمين البخاري (كشف الأسرار) ج٢‏ ص 80 » ابن أمير ا حاج (التقرير 
والتحبير) ج١‏ ص۲۱۳ ء أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج٢‏ ص٣٦۳.‏ 
6 القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ٦٤‏ . 
(۳) في ب الحس. 
)٤(‏ الشافعي (الأم) ج١‏ ص۲۹ ء الجويني (البرهان) ج١‏ ص٢٣۲۳‏ ء ابن السبکی (جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج١‏ ص۲۹۹ء الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص۳۹۱. فا 
)٥(‏ قالوا : کذا في النسختين ء ولعل الصواب قالا إذ المراد بهما ابن السبكي والمحلي وانظر : ابن السبكي 
(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۰-۲۹۸٥۔.‏ 
)٦(‏ القران الکریم سورة الحج (مدنية) آية رقم ۷۷. 
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الجازين هل يصح أن يرادا معا باللفظ الواحد”''؟ كقولك - مثلا - : والله لا 
أشتري » وتريد السوم والشراء بال وكيل » وعلى ترجیح الصحة يحمل عليهما معا 
إن قامت قرينة على إرادتهما » أو تساويا في الاستعمال ولا قرينة تبين أحدهماء 
وإطلاق الحقيقة والمجاز على ال معنى - كما هنا - مجازي من إطلاق اسم الدال 
على المدلول . انتهى ء والله تعالى'"© أعلم. 


2 رر سر 0ے جا سرد 
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ت 

( 01 قال الزركشي : ولم يتعرض الجمهور للحمل في هذا الموطن » والقياس جوازه إذا تساوى المجازان»ويكون 
من باب الاحتياط » الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص٤١۰٦‏ » وانظر : ابن السبكي (الإبهاج) ج١‏ 
ص۷٢۲۱‏ > (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص ٠‏ . 

)۲( تعال ی ساقطة من ب. 
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الفصل الحادي والعشرون 


2 الكلام علی''' الحقيقة والمجاز 

الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء ء فخرج عن هذا التعريف اللفظ المهمل 
وماوضع ول يستعمل» وخرج - أيضا - الغلط كقولك : خذ هذا الفرس مشيرا 
إلى حمار ء وخرج المجاز ء وهي" على ثلاثة أقسام : لغوية إن كان وضعها أهل 
اللغة باصطلاح أو توقیف » وقيل : التوقيف طريق إلى العلم بالوضع لا سبب لتحقق 
الوضع » وذلك كالأسد للحيوان المفترس : والقسم الثاني الحقيقة العرفية إذا وضعها 
أهل العرف العام كالدابة لذوات الأربع حقيقة عرفية » وهي في اللغة لكل ما يدب 
على الأرضى » أو وضعها أهل العرف الخاص كالفاعل وضعوه للاسم المعروف في 
عرف النحاة » والقسم الثالث الحقيقة الشرعية بأن وضعھا الشار ع كالصلاة للعبادہ 
الخصوصۃ لأن وضعها اللغوي لمطلق الدعاء ء والقسمان الأولان - أعني اللغوية 

والعرفية - متفق على وقوعهما » واختلفوا في الشرعية؟ فنفى قوم وقوعها قالوا : 

لأن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره”" وفيه أن قضية هذا التعليل نفي 

العرفية - أيضا - فلم قصروه على الشرعية ء ولعله يجاب »ما ذهبت اليه الع ل4(5) 

من أن ا حقائق الشرعية وضعها الشار ع مبتكرة لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي أصلا 

ولاللعرف فيها تصرف ونفى أبو بكر الباقلاني وابن القشیري!'' وقو عہا''' 

(١۱)‏ في ب علي بالياء. 

(۲) أي الحقيقة. 

(۳) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٣۳۰۱.‏ 

)٤(‏ وذهب إلى ذلك - أیضا - يحبى بن حمزة » العلوي الزيدي » العلوي بن یحیی (الطراز) ج١‏ ص٥٤‏ ء 
أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص8١.‏ 

› ١77ص‎ ١ج أبو الحسين (المعتمد) ج١ ص۱۸ » العضد (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)‎ )٥( 
.١ الزركشي (البحر المحيط) ج۲ ص1‎ 

› ابن القشيري » عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك الشافعي ء من كبار الشافعية ء له التفسير الكبير‎ )٦( 
ه » ابن خلكان (وفیان الأعیان) ج٢ ص۳۷ » ابن‎ ٦٦٤ والرسالة » ولطائف الإشارات » توفي سئة‎ 
. ٠١١ص السبكي (طبقات الشافعية) جه‎ 
١ج الجويني (البرهان)‎ » ١ ٦ص‎ ٣ج أبي حامد المروزي وأبي ا حسن الأشعري » الزركشي (البحر المحيط)‎ 
.١77ص‎ ٢ج الآمدي (الاحكام) ج١ ص٦٦ ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد)‎ » ١۳۳ص‎ 


eo 
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قائلین: لفظ الصلاة - مثلا - مستعمل فی اللغوي » أي : فى الدعاء بخیر » لکن اعتبر 
الشارع في الاعتداد به أمورا ألحقها به كالركوع والسجود ونحوہ ء وكذلك الصوم 
مستعمل في معناه اللغوي وهو مطلق الإمساك وقيده الشارع بشروط ألحقها به › 
وقال قوم : إن ا حقائق''' الشرعية واقعة إلا الإمان فإنه في الشرع مستمل في معناه 
اللغوي » أي : تصديق القلب وإن اعتبر الشار ع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين 
من القادر عليه”' . 


وتوقف الامدي في الوقوع وعدمه"» واختار الفخر الرازي وإمام الحرمين وأبو 
إسحاق الشيرازي وابن الحاجب وقوع الحقائق”؟' الشرعية الفرعية كالصلاة ونحوها 
ل الدينية كالإيمان فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللغوي"» ومعنى الحقيقة 
الشرعية هو ما لا يستفاد اسمه إلا من الشرع كالهيئة المسماة بالصلاة » وقد يطلق 
الشرعي على المندوب والمباح » فمن الأول قولهم : من النوافل ما تشرع فيه الجماعة 
أي : ندب كصلاة العيدين » ومن الثاني قول القاضي الحسين: لو صلی التراويح 
أربعا بتسلیمة ‏ م يصح لأنه خالف المشيروع ء وعبر في شرح المختصر بالواجب بدل 
الباح » وهو صحيح - أيضا - » يقال شرع اللہ الشيء» أي : أباحه وشرعه أي : طلبه 
وجوبا أو ندبا » ولا تخفی مجامعة الأول لكل من الإطلاقات الثلاث » انتهى”". 


(١)‏ في ب الحايق. 

6 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲١۳‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص١٥.‏ 

(؟) الآمدي (الإحکام) ج١‏ ص۷۲. 

(٤‏ في ب ا حقایق بالياء. 

)٥(‏ في ب إلا. 

2 ٠١٤١-۱۳۳ الفخر الرازي (الحصول بشرح النفائس) ج۲ ص٥ ۸۰ ء الجويني (البرهان) ج١ ص‎ )٦( 
الشيرازي (شرح اللمع) ص۱۸۳-۱۸۲ ء (التبصرة) ص١۱۹ » این ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح‎ 
العضد) ج١ ص١٦۱ء واختاره ابن السبکی (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج١ ص۳١٠ » وابن الصباغ‎ 
.7١ص‎ ٣ج الزركشي (البحر المحيط)‎ 
فائدة : ذهب الفخر الرازي إلى أن الأسماء الشرعية مأخوذة من الحقائق اللغوية على سبيل المجاز » وتكون‎ 
مقرة على مجازاتھا اللغوية ء أما الغزالي فإنه يقول : إن الشارع استعملها بجازات ثم اشتهرت فصارت‎ 
حقائق شرعية » لغلبتهما فيما نقلت إليه ء الفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج٢ ص٥ ۸۰ء الغزالي‎ 
(المستصفى) ج١ ص 770 » الزركشي (البحر المحيط) ج٣ ص١ ؟.‎ 

)۷( العضد (شرح على مختصر ابن ا حاجب) ج٢‏ ص٦‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج .١ ١١ ٤ص ١‏ 
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والمجاز واقع في الکلام العربي خلافا لأستاذ أبي إسحق الإسفراییني وأبي علي الفارسی!'' 
حيث نفيا وقوعه مطلقا قالا: ما يظن مجازا نحو رأيت أسدا يرمي فذلك حقيقة'. 


قال تاج الدين ابن السبكي في شرح المنهاج”": و أما من أنكر المجاز في اللغة 
مطلقا فليمس مراده أن العرب لم تنطق.كثل قولك للشجاع : إنه أسد» فإن ذلك 
مكابرة وعناد » ولكن هو دائر بين أمرين : أحدهما أن يدعي أن جمیع الألفاظ 
حقائق ويكتفي فی كونها حقائق بالاستعمال فی جميعها » وهذا مسلم ویرجع 
البحث لفظیا ء فإنه حينئذ يطلق الحقيقة على المستعمل وإن لم يكن بأصل الوضع › 
ونحن لا نطلق ذلك » وإن أراد بذلك استواء الكل في أصل الوضع فهذه مراغمة 
الحقائق» فإنا نعلم ان العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد ولو قيل : البليد حمار 
على الحقيقة كالدابة المعهودة » وإن تناول الاسم لهما مساو في الوضع فهذا دنو من 
جحد الضرورة إلى أخره“» وفی النهاية للصفی الهندي : فإن عنى الخصم بالحقيقة 
ما تفيد(” معنى ولا يحتمل غيره سواء كان ذلك المفيد صرفا أو لا يكون كذلك لکن 
يشترط أن يكون بعضه لفظا إذ الدلائل7“العقلية الصرفة لا توصف بكو نها حقائق؛ 


)١(‏ أبو علي الفارسي » الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي ء أخذ عن الزجاج وابن السراج وميرمان 
ودرس عليه ابن جني وعلي بن عيسى الربعي » من مؤؤلفاته : الإيضاح في النحو » والتكملة في التصريف› 
والحجة ء توفي سنة ۳۷۷ ببغداد » القفطي (إنباه الرواة) ج١‏ ص۳۰۸ ء السيوطي (بغية الوعاة) ج١‏ 
ص 43١‏ » الزركلي (الأعلام) ج٢‏ ص۱۷۹. 
الامدي (الإحكام) ج١‏ ص۷۲ء ابن السبكي (الإبهاج) ج١‏ ص٢٦۲۹‏ ء واستبعد إمام الحرمين نسبة هذا 
القول إلى الأستاذ الإسفرایینی » الجويني (البرهان) ج١‏ ص7 ١174-١‏ » وقال إلكيا الطبري » إن الأستاذ 
لا ینکر استعمال الأسد للشجاع وأمثاله ء بل يشترط في ذلك القرينة » ويسميه حینئذ حقيقة » ولكن ینکر 
تسميته مجازا » فعلى هذا الكلام يرجع الخلاف لفظيا ء الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ض 27 . 
اسم الکتاب الإبهاج في شرح المنهاج ؛ شرح به کتاب منهاج الأصول للقاضی البيضاوي » وقد ابتدأ به علي 
بن عبدالكافي السبكي فلم يكمله ء وأكمله ولدہ من بعده عبدالوهاب بن علي السبكي . قال عنه عبدالوهاب 
السبكي : وقد راعينا فيه جانب التوسط » لأن الكتاب مختصر فالأليق بشارحه أن يحذو حذوه على أنا لم نأل 
جهدا فيما وضعناه فإنا م نغادر صغيةر ولا كبيرة مما يطالب الشارح به إلا وقد جمعناها فيه مع زيادات من 
نقول » وفوائد يهيم الفهم إذا سمعها طربا ء ابن السبكي (الإبهاج) ج٣‏ ص۲۹۲ ء والكتاب مطبوع. 
)٤(‏ لم أجد هذا في الإبهاج . ابن السبكي (الإبهاج في شرح المنهاج) ج١‏ ص٢۳۲۱-۲۹ء‏ وقد نقله الصنف 
عن الايات البينات » ابن قاسم (الایات البينات) ج۲ ص15 .١‏ 


سے 


۲( 


٣۳ 


کے 


)٥(‏ في ب يفيد. 
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فهو نزاع لفظي » فإنا لا نعني بالحقيقة إلا اللفظ الذي يكون مستقلا بالإفادة بدلالة 
وضعية » فإن كان الخصم يريد بها غيره فله ذلك إذ لا مشاحه في الألفاظ . انتھی!'. 

ونفت''' الظاهرية”© وقوع المجاز في الکتاب والسنة قالوا: لأنه بحسب الظاهر 
كذب كما في قولك في البلید : هذا حمار ء وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب؟) 
وأجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة » والعلاقة فيما ذكر المشابهة في الصفة 
الظاهرة » أي : عدم الفهم » وإنما عدلت العرب إلى المجاز عن الحقيقة مع أنها 
الأصل لنقل الحقيقة على اللسان كالخنيفقيق اسم للداهية يعدل عنه إلى الموت - 
مشلا - أو لبشاعة الحقيق كالخرأة يعدل عنها إلى الغايط » وحقيقة الغايط هو المكان 
النخفض, أو لجهلها للمتكلم او المخاطب دون المجاز » أو لبلاغة المجاز نحو زيد 
أسد» فإنه أبلغ من شجاع » أو لشهرة المجاز دون الحقيقة » أو غير ذلك من نحو 
إقامة الوزن والقافية والسجع به دون الحقيقة » وليس المجاز غاليا على اللغات خلافا 
لاسن جني حيث قال : إنه غالب فى کل لغة على الحقيقة » أي : ما من لفظ إلا 


)١(‏ لم أطلع على النهاية للصفی الهندي ء وقد نقله النصف عن الآيات البينات . ابن قاسم (الآيات البينات) 
ج۲ ص٤١١‏ » واسم الكتاب » نهاية الوصول إلى علم الأصول » قال ابن السبكي : وكل مصنفاته - أي 
الصفي الهندي - حسنة لا سيما النهاية » ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج۹ ص١١٦۱‏ ء حاجي خليفة 
(كشف الظنون) ج۲ ص۱۹۹۱. 

() في ب ونفى. 

)۳( الظاهرية ء أصحاب داود بن علي الأصفهاني » ولد بالكوفة سنة ۰ هء ونشأ ببغداد ء وتوفي بها 
سنة ٠‏ ۷ه من كبار علماء هذا المذهب ابن حزم وأبو الحسن الجزري » ومن أهم مولفاته : المحلي والفصل 
في الملل والأهواء والنحل » واللإحكام في أصول الأحكام » وكلها لابن حزم ء الشهرستاني (الملل والنحل) 
ص۹۲ ء شريف يحيى الأمين (معجم الفرق الاسلامية) ص١٦۱.‏ 

)٤(‏ وقال بذلك طائفة من الرافضة وبعض المالكية » وهو قول أبي العباس ابن القاص من الشافعية » ومنذر بن 
سعيد البلوطي وأبي مسلم ابن بحر الأصفهاني . ونفى ابن داود الظاهري وقوعه في السنة » واستنكره 
الأصفهاني وقال : تفرد به ء وقال الزركشي : هو لازم من أنكره في اللغة . الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ 
ص١0..0-4‏ وذهب ابن حزم الظاهري إلى القول بأنه إذا حصل اليقين بدلیل نص أو اجماع أو طبيعة 
أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر فإنه يقول به وإلا فلا . ابن حزم (الاحكام) ج٤‏ ص٤٣‏ 
وانظر ابن السبكي (الإبهاج) ج١‏ ص۲۹۷ > (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۳۱۰ . 

)۰( ابن جني » عثمان بن جني الموصولي النحوي أبو الفتح » كان أبوه عبدا روميا مملوکا لسليمان بن فهد 
الأزدي ء تتلمذ ابن جني على أبي ا حسن الفارسی وأبي ا حسن السمسمی وغيرهما ء من مولفاته : 
الخصائص » وسر صناعة الأعراب » توفي سنة ٢ھ‏ » السيوطي (بغية الوعاة) ج٢‏ ص۱۸۲ء الزركلي 
(الأعلام) ج٤‏ ص٤ .7١‏ 
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ويشتمل في الغالب على مجاز''' ولا يكون معتمدا حيث تستحيل الحقيقة: خلافا 
لأبي حنفية في قوله بذلك حيث قال فيمن قال: لعبدہ الذي لا يولد مثله لمثله: هذا 
ابني » إنه يعتق عليه وإن م ينو العتق الذي هو لازم للبنوة صونا للکلام عن الإلغاء' ''. 

قال الجلال المحلي: وألغيناه نحن إذ لا ضرورة إلى تصحيحه. ما ذكر » أما إذا كان 
مثل العبد يولد لمثل السيد » فإنه يعتق عليه اتفاقا إن لم يكن معروف النسب من غیرہ 
وإن كان كذلك فأصح الوجهين عندنا كقولهم: إنه يعتق عليه ماخذة باللازم وإن 
م یثبت الملزوم انتهى كلام المحلي' ". 

وقولے : إذ لا ضرورة إلى تصحيحه ,ما ذكر » أي : لجواز تصحيحه بغير العتق 
كالحنو والشفقة» ولك أن تقول : هذا - أيضا - بجاز ويمكن أن يجاب بأن ا مراد 
بأنعدم الاعتماد إنما هو بالنسبة للأحكام لا مطلقا فلا محذور فی جرد تصحيحه 
اذكو ولا ينافي””' ذلك قول المحلي: وألغيناه » الجواز أن يريد بالإلغاء جرد 
عدم ترتب الحكم عليه فليتأمل ء واعلم أن الحقائق هي الأصل فی الكلام » والمجاز 
والنقل خلاف الأصل فلا يصار إليهما إلا بقرینة » فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي 
والمجازي » أو احتمل المعنى المنقول عنه والمنقول إليه فالأصل الراجح حمله على 
الحقيقي”'' لعدم الحاجة فيه إلى قرينة » أو على المنقول عنه لأنه الأصل استصحابا 
للموضوع له أولا ؛ مثالهما: رأيت اليوم اُسداء وصليت » أي : رأيت حيوانا مفترساء 
ودعوت بخیر » أي : سلامة منه » ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية » كذا 
قال الجلال المحلي”"' وأقول: أما الأول فإن لفظ الأسد حقيقة لغوية فيما ذكر › 
وهو الحيوان المفترس فهو أولى أن يحمل عليه » وأما الثانى فإنه وإن کان حقيقة 
لغرية في الدعاء فقد صيره الشرع حقيقة شرعية - أيضا - بعد النقل فی الصلاة 
(١)‏ این السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۰ ٣۳ء‏ الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ صه 5 . 


(۲( بعر سے جک الأسرار) ج٢‏ ص۳٤ ١5 4-١‏ » ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) 
حّ ص . 

(۳) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص۳۱۲. 

)٤(‏ في ب ذكر يدون هاء. 

)3( في ب ينافي بالألف المقصورة. 

)03 في ب للحقيقي. 

(۷) المحلي (شرح للمحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص7١7.‏ 
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الشرعية مجازا لغویا ء فالأولى حمله على حقيقته الشرعية » فلا يتم له تمثيله.عا ذكر › 
ثم رأيت صاحب الایات البينات”' اعترض عليه بقوله: وأقول: إن أراد ا حمل فی 
نحو هذا المثال بالنسبة لعرف اللغة فليس هذا من باب احتمال اللفظ معناہ المنقول 
عنه وا لمنقول إليه بل من باب احتماله معناه ا حقیقی ومعناه المجازي » لأن استعمال 
الصلاة في غير الدعاء مجاز في اللغة » وإن أراد بالنسبة لعرف الشرع خالف قول 
الصنف الاتي فيما بعد يعني تاج الدين السبكي : ثم هو أي : اللفظ حمول على 
عرف المخاطب » ففي خطاب الشرع شرعي لأنه عرفه ثم اللغوي كذلك » فقد 
بان لك أن اعتبار حقیقة اللفظ ومجازہ بحسب العرف لأن المجاز على ثلاثة أقسام 
لقوي وشرعي وعرفي » فالصلاة - مثلا - هي حقيقة لغویة في الدعاء بجاز شرعي 
فيه ؛ وهي حقيقة شرعية في الهيئة التي نقلها الشارع إليها مجاز لغوي فيها ء وكالدابة 
هي لكل ما دب على الأرض حقيقة لغوية » وفي ذوات الأربع حقيقة عرفية مجاز 
لغوي؛ وهكذا كالصوم والحج - مثلا - فإن العرف أو الشرع إذا نقل لفظاعن''' 
معناه ا موضوع له إلى غيره يكون حقیقة فی المنقول إليه مجازا في المنقول عنه ؛ فإذا 
عرفت ذلك فاعلم أن اللفظ فی خطاب الشرع إذا كان له مع المعنى الشرعي معنى 
عرفي عام أو معنى لغوي ء أو هما معا ء وجب أولا حمله على المعنى الشرعي » لأنه 
عرف الشرع مالم تصرفه قرينة إلى العرف العام » أو إلى مقضتى اللغة » وإن كان له 
معنى عرفي عام ومعنى لغوي وجب حمله على المعنى العرفي العام لأن العرف 
العام مقدم على الوضع اللغوي”؟؟ والله أعلم. 


)١(‏ صاحب الایات البينات ابن قاسم العبادي وقد مرت ترجمته ص۱۷ من الكتاب. 

)۲"( في "ب" من. 

(۳) في" ب" وجوب. 

() ابن قاسم (الآيات البينات) ج۲ ص١۷٠.‏ 

وانظر مباحث الحقيقة والمجاز في : الغزالي (المستصفى) ج١‏ ص١٤۳‏ » الفخر الرازي (المحصول بشرح 
النفائس) ج۲ ص۷۷۹ء الامدي (الإحكام) ج١‏ ص ١ه‏ » ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) 
جا ص17 » البخاري (كشف الأسرار) ج٢‏ ص٥۷‏ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح ا محلي) ج١‏ 
ص٠ 3٠‏ » التفتازاني (حاشیة السعد على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب) ج٤‏ ص57 ه » العلوي ‏ 
یحبی بن حمزة (الطراز المتضمن لأسرار البلاغة » وعلوم حقائق الإعجاز) ج١‏ ص٤٣-۸۹ء‏ الأنصاري» 
عبدالعلي (فواتح الرحموت) ج١‏ ص۰۳ ۲ » المراغي » أحمد مصطفی (علوم البلاغة) ص۲۲۷. 
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الفصل الثاني والعشرون 
ب2 الكلام على المجاز والمنقول والمشترك 

واعلم أن المجاز والمنقول قالوا : أولى من الاشتراك » فإذا كان اللفظ محتملا 
معنيين هو حقيقة في أحدهما لا على التعيين حتمل أن يكون حقيقة وجازا أو حقيقة 
ومنقولا في المعنى الآخر » فالأولى أن يحمل على المجاز أو على ا منقول من حمله 
على الحقيقة : لأن حمله على الحقيقة فى مثل هذا يؤدي إلى الاشتراك والمجاز أغلب 
من المشترك بالاستقراء» وا حمل على الأغلب أولى » والمنقول إلى أفراد مدلوله لا 
تدع العمل به قبل النقل وبعده » والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينة تعين 
المعنى المراد منه ؛ إذ حكمه حکم المجمل كما مر » ومالايمتنع العمل به أولى من 
عکسے فا مشال الأول کالنکاح حقيقة فی العقد مجاز فی الوطء وقیل : بالعكس 

وقيل: هو مشترك بينهما » فهو حقيقة فی أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر؛ 

والمنال الثاني كالزكاة حقيقة في النماء أي : الزيادة ء وفي النصيب المخر ج من ا ال 

حتمل لأن يكون حقيقة - أيضا - أي لغوية ومنقولا شرعيا ء وا مراد بالمنقول الشرعي 
الحقيقة الشرعية » لکن في هذا نظر لما تقرر أولا من أن النقل يصير اللفظ حقيقة في 

المنقول إليه مجازا لغوية في المنقول عني. 
قال السعد التفضازانی''' في شرح الشمسية": معناه وإن كان للاسم معان كثيرة 

فإن كان وضعه للمعاني الكثيرة على السوية بأن وضع لهذا المعنى كما وضع لذلك 

ولم يعتبر النقل من أحدهما إلى الآخر سمي اللفظ بالنسبة إلى جميع المعاني مشتركا » 

وإلى أحد بحملا كالعين للباصرة والجارية والذهب » وإن لم يكن وضعه للمعاني على 

)0( الفخر الرازي (المحصول) ج١‏ ص٣٥۳‏ ابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج١‏ ص۷١۲‏ » ابن 
السبكي (الإبهاج) ج١‏ ص٤ ۳٣‏ (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۳۱۲ ء الشماخي (شرح ختصر 
العدل والإنصاف) ص۲٤‏ » السا مي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۹٣۲۱‏ . 

(۲( التفتازاني » مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني » الملقب بسعد الدين ء من أئمة العربية والبیان والمنطق» 
ولد بتفتازان من بلاد خراسان سنة ۷۱۲ ء من مؤلفاته : المطول » ومقاصد الطالبين ء ومختصر المعاني ء 
توفي سنة ۷۹۳ء حاجي خليفة ء كشف الظنون » ج٢‏ ص77 ٠١‏ » الزركلي » الأعلام » ج۷ ص9١1.‏ 

)۳( الشمسية » متن ء ختصر في المنطق لعمر بن علي القزويني المعروف بالكاتبي لخواجة شمس الدين محمد 
وسماه نسبة إليه » وشرحها مسعود بن عمر التفتازانی » وفرغ في الشرح سنة ۷٠١‏ ه وأول الشرح : 
الحمد لله الذي بصرنا بنور الهداية والتوفيق حقق فيه قواعد المنطق وفصل محملاتها » حاجی خليفة (كشف 
الضنون) ج٢‏ ص57 .٠١‏ 
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السوية بل وضع أولا لأحدهما ثم نقل إلى الآخر لمناسبة بينهما فإنما أن يترك ويهجر 
العنی الأول معنی أنه لا يستعمل فيه حقيقة بالنسبة إلى ذلك الوضع والاصطلاح 
أولا» فإن ترك سمي منقولا وينسب إلى الناقل ء وإن لم يترك ففي حال استعماله في 
العنی الأول الموضو ع هو له يسمى حقیقة وفی حال استعماله في المعنى الثاني الذي 
نقل إليه یسمی مجازا ء انتهى کلام الد 

وكذلك قالوا: إن المجاز والنقل أو ی من الاضمار”"» فإذا ورد اللفظ محتملا لأن 
يكون فيه از وإضمار أو نقل وإضمار فقيل: حمله على المجاز أو النقل أولى من 
حمله على الإضمار وذلك لكثرة المجاز في الكلام وعدم احتياج النقل إلى قرينة ء 
وقيل: الإإضمار أولى من المجاز لأن قرينته متصلة به » أي: .ما يحتاجه » إذ لا يدرك 
معناه إلا بالإضمار » فقرينة الإضمار هى کون ما يحتاجه لا يدرك إلا به بخلاف 
قرينة المجاز فإنها منفصلة خا رجة عنه“. 

قال العلامة اللقاني!؟2: لأن الإضمار هو المسمى سابقا بالاقتضاء » وقد سبق أن 
قرينته توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه » وتوقف صدق الكلام 
وصحته وصف له لازم وذلك غاية الاتصال انتهى”* 2 والأصح أنهما سيان لاحتياج 
كل منھما إلى قرینة!"' وأيضا فقد تكون قرینة المجاز الاستحالة » والاستحالة إن لم 
تكن من قبيل المتصلة كانت مثلها ء إن م تكن أبلغ منھا ء مشال الأول قوله لعبده 


. ٠۷۲ص‎ ٢ج نقل المصنف كلام السعد عن الایات البينات › ابن قاسم (الایات البیدات)‎ (١) 

١ج قال بذلك الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١ ص١٠٠۲ » والصفي الهندي » ابن السبكي (الابهاج)‎ )٢( 
(جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج١ ص۳۱۳. وذهب الفخر الرازي إلى أن الإضمار أولى من النقل‎ ۳۳٣ص‎ 
.77١ص‎ ١ج (المحصول) ج١ ص5 5” ء واختاره البيضاوي وتبعه ابن السبكي (المنهاج بشرح الابهاج)‎ 

(؟) ابن السبكي (الإبهاج) ج١‏ ص٣۳۳۱۔.‏ 

() اللقانی ء محمد ناصر الدين اللقاني أبو عبدالله المصري المالكي » له حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي؛ 
وشرح خطبة مختصرة للشيخ خليل في الفروع » توفي سنة ۰٥۹ھ‏ وقيل سنة ۸٥۹ھ..‏ حاجي خليفة 
(كشف الظنون) ج١‏ صه 5ه ه » ج۲ ص۱۱۳۹ء كحالة عمر رضا (معجم المؤلفين) ج١١‏ ص1717) 
الأستاذ عبدالله الربيع (مقدمة لکتاب الشرح الكبير على الورقات لابن قاسم العبادي)ج١‏ ص 48-47 . 

() ابن قاسم (الآيات البينات) ج٢‏ ص۱۷۳. 

() وقال به الفخر الرازي (المحصول) ج١‏ ص۹٣‏ » والبيضاوي (منهاج الاصول بشرح الابهاج) ج١‏ 


ص۳۳۱ » وصححه المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص۳۱۳ البدر الشماخي (شرح 
ختصر العدل) ص٣٤‏ . 


الذي يولد مثله لمثله المشهور سو ابره سای و جيل کا 
اللازم بالملزوم » فيعتق » أو مثل ابنى في الشفقة عليه فلا يع يعتق» وھما وجھان 
أي: قولان عند الشافعیة ء والأصح منهما العتق عندھم!'' على أن المجاز أولى من 
الإضمار » ومثال الثاني قوله تعالى موحرم اڑا أ 4" فقال الحنفي أي أخذه 
وهي الزيادة في ؛ بيع درهم بدرهمين - مثلا - فإذا أسقطت صح البيع وارتفع الثم 
> وقال غيره : نقل الربا شرعا إلى العقد فهو فاسد وإن أسقطت الزيادة في الصورة 
المذكورة - مثلا ای ہو ا وی ور 


ولا سيما النقل ؛ فإن الإضمار مجاز بالحذف - أیضا - والمنقول يكون حقيقة شرعية 
إن نقلها الشرع عرفية إن نقله العرف العام » والحقائق أولى من المجازات كما تقدم» 
والله تعالى أعلہ!'. 
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)01 بن السبكي (الإبھاج) ج١‏ ص۲۳۱ ء المحلي (شرح المحلي على جمع ا موامع) ج١‏ ص۳۱۳. 
(۲) 1 لقران الكريم سورة البقرة (مدنية) آیة رقم .۲۷٢‏ 


.7١ ٣ص‎ ١ج المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‎ (٣( 
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الغصل الثالت والعحشرون 
2 حكم التخصيص مع ا مجاز والنقل 

واعلم أن التخصيص مقدم على المجاز وعلى النقل''' فإذا احتمل الکلام لأن 
يكون فيه تخصیص ومجاز أو تخصيص ونقل فحمله على التخصيص أولى » أما في 
الأول فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجاز فإنه قد لا يتعين بأن يتعدد 
ولا قرینة للتعين ء وأما فی الثاني فلسلامة التخصیص من نسخ المعنى الأول بخلاف 
التقل» فا مثال الأول كقوله تعالى :98 ولا تاستاوا وکا کر يدو اسم الو ماد ي" 
فقالت الحنفية : إن المعنى نما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه ء وخص منه الناسي للتسمية 
فتحل ذبيحته : وقال غيرهم : إن المعنى ولا تأكلوا مما لم يذبح تعبيراعن الذبح۔ما 
يقارنه غالبا من التسمية » فلا تحل ذبيحة المعتمد لترك التسمية على القول الأول دون 
الثاني والمثال الثاني كقوله تعالى :ل وأحل لهلهم 4ء فقيل : هو المبادل مطلقا 
وخصر منه البيع الفاسد لعدم حله بدليل آخر ء وقيل : نقل البيع شرعا إلى المستجمع 
لشروط الصحة » وهما قولان للشافعی » فما شك في استجماعه لشروط الصحة يحل 
ویصح على القول الأول لأن الأصل عدم فساده”*؟ دون القول الثاني لأن الأصل فيه 
عدم استجماعه لشروطها ء ووجهه هذا التحليل أن الآية علقت الحل ابتداء.مطلق 


؛۳۱٣٤-٣٣٣ص‎ ١ج الرازي (المحصول) ج١ ص۸٣۳ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )١( 
الإسنوي (نهاية السول) ج٢ ص۱۸۳ء ابن السبكي (الإبهاج) ج١ ص۳۲۹ ء الشماخي (شرح مختصر‎ 
.7١5ص‎ ١ج العدل) ص٤٣ ء السالمي (شرح طلعة الشمس)‎ 

(") القران الكريم سورة الأنعام (مكية) آية رقم .۱۲١‏ 

() اختلف العلماء في المذكى الذي م يذكر اسم الله عليه » فقال الشافعي : إن متروك التسمية يحل سواء ترك 
الذابح التسمية عمدا أو خطأ . الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج۷ ص۷۷ . وهي رواية عن أحمد بن 
حنبل » ابن الجوزي (زاد المسير) ج٣‏ ص۷۹ ء وذهب الإمام مالك وابن سيرين وطائفة من المتكلمين 
إلى أن كل ذبح لم يذكر عليه اسم الله فهو حرام سواء كان عمدا أم خطأ . رشيد رضا (تفسير المنار) ج۸ 
ص٢٢.‏ وانظر المرجعين السابقين » وقال أبو حنيفة : إن ترك عمدا حرم » وإن ترك نسيانا حل. الرازي 
(التفسیر الكبير) ج۷ ص۷۷ء وهو قول الإمامية . العاملی (وسائل الشيعة) ج٤ ٢‏ ص۲۹ء وهو مروي 
عن عطاء وابن عباس . وانظر : الشماخي » عامر بن علي (الإيضاح) ج٤‏ ص۱۲۷ء القطب محمد بن 
يوسف (تیسیر التفسير) ج٣‏ ص۳۷٤‏ (شراح كتاب النيل) ج٤‏ ص 57١‏ . 

(؟) القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم .۲۷١‏ 

() الجصاص (أحكام القرآن) ج۲ ص۱۸۹ ء الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج۷ ص۸۰ » ابن السبكي 
(الوبهاج) ج١‏ ص 77١‏ » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص4 .7١‏ 


O05 


0وسسے._ے_ 


المبادلة ما لم يصحبها فساد . فصار ا حل هو الأصل الثابت إلى تحقق الفساد » فالفساد 
على هذا ملحوظ باعتبار كونه مانعا من ثبوت ا حل ؛ لأن وجود المنخصص مانع من 
بوت الحكم والأصل عدم المانع ء فإن المعلل بأن الأصل عدم الاستجماع الذي هو 
معنی أن الأصل الفساد هو قائل الثاني » وهو أن البيع هو المستجمع لشروط الصحة. 
ووجه هذا التعليل أن الآية علقت الحل بالبيع للخصوص وهو المستجمع للشروط› 
بوت الحل متوقف على اجتماع الشروط » فصار اجتماعها ملحوظا ابتداء باعتبار 
كونه شرطا لثبوت ا حل » والأصل عدم وجود الشرط » وا حاصل أن الشيء الواحد 
يختلف حكمه باختلاف عنوانه والوجه الذي اعتبر فيه ولوحظ به » فلما اعتبر الفساد 
على الأول مانعا من الحل قیسل : الأصل عدمه » لأن الأصل عدم المانع » ولا اعتبر على 
الثاني الاستجماع الذي هو معنى عدم الفساد شرطا للحل قيل : الأصل عدمه لأن 
الأصل عدم وجود الشرط فتأمل وجهي التفريع فإنه فی غاية الحسن والدقة» واللّہ أعلم. 
ويؤخذ ما تقدم من أولوية التخصيص وتقديمه على المجاز الذي هو أولى وأقدم من 
الاشتراك وهو مساو للإضمار أن التخصيص أولى من الاشتراك والإضمار معا ومقدم 
عليهما ؛ وأن الإضمار أولى من الاشتراك » ومن قدم المجاز على النقل أنه أولى منه 
ووجهه سلامة المجاز من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل فهذه عشرة أمور ذكرها 
الأصوليون في تعارض ما يخل بالفهم وأن بعضها مقدم على بعض» مثال الأول قوله 
تعالى: و ولا سک کا ما تک اب اسم وبر ايسآ 4" فقال الحنفي : يعني ما 
وطوٴوہ ؛ لأن النكاح حقيقة أي : شرعية فی الوطء ؛ فعلى هذا يحرم على الرجل مزنية 
أبيه » وقال الشافعي : يعني ما عقدوا عليه » فعلى هذا لا تحرم مزنية أبيه عليه" » ويلزم 
الأول الاشتراك ما ثبت من أن النكاح حقيقة في العقد لكثرة استعماله فيه حتى أنه لم يرد 
في القرآن لغيره كما قال الزخشری''' نحو: طحق کنیع وجا عو 04 ۰ ایا ما 
طاب لكم من ایا ۴ء ويلزم الثاني التخصيص حيث قال : تحل للرجل من عقد عليها 
010( القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ۲۲. 
)٢(‏ ا حصاص (أحكام القران) ج٣‏ ص15-45 » الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج١١‏ ص١٠‏ » الإسنوي 
(نهاية السول) ج٢‏ ص۱۸۲ ؛ أبو حيان (البحر المحيط) ج٣‏ ص٤۷٦‏ » رشيد (تفسیر ا منار) ج٤‏ ص٤ .٦٤‏ 
(*) الزمخشري (الکشاف) ج٣‏ ص۸٤‏ ه. 
050 القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم .77١‏ 
)٥(‏ القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم . 
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ا مد فصول الأصول ات و و 


أبوه عقدا فاسدا بناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح » وقيل : لا يتناوله » ومثال 
الثاني قوله تعالى ظا وک في التصاوں حَيزة 74" . 

أي : في مشروعيته » لأن بها يحصل الانكفاف عن القتل ء فيكون ا خطاب 
عاماء أو في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين بدفع شر القاتل الذي 
صار عدوالھم مر سو سس ا سی بب 
# وسل الْمَرَيْةٌ 4ي أي: أهلهاء وقيل: القرية حة پر و ہر 
المجتمعة بدليل هذه الاية وغیرھا' ““ ونحو :ل فلولا کات ری ية امت 74 
وا مال الرابع قوله تعسا ی :ايم الصَلة ٦‏ أي: یں الخصوصة؛ 
فقيل : هي جاز فيها عن الدعاء بخير لاشتمالها عليه » وقيل: نقلت إليها شرعا. 


والله أعلم. 
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. 8 القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ (١) 

(") الفخر الرازي (التفسير الكبير) جه ص۸٥‏ » رشيد رضا (تفسير المنار) ج٢‏ ص١١٠.‏ 
0( القرآن الكريم سورة یوسف (مكية) آية رقم ۲. 

(٤‏ الفخر الرازي (التفسیر الکبیر) ج۱۸ ص١١٥٠‏ » أبو حیان (البحر المحيط) ج٦‏ ص۴۱۰. 
)3( القران الکریم سورة يونس (مكية) آیة رقم ۹۸. 

() القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ١٤‏ . 


ماد 


7 (e 
ف‎ 


e 


6 
260 ہنی‎ 
Zo) 


e 
یل‎ 
إل‎ 


“لس . 
حے 
الى 


الفصل الرابع والحشرون 
الكلام على علاقات المجاز 
وعلاقات المجاز أنواع كثيرة » فمنها المشابهة فی الشكل كتسمية الفرس 
لصورته المنقوشة على ا حائط - مثلا - تسمى فرسا لمشابهتها له فى الشكل › 
ومنها الصفة الظاهرة كالأسد للرجل الشجاع لا بصفته الباطنة كالأبخر» 
لان الشجاعة ظاهرة في الأسد المفترس دون البخر » ومنها اعتبار ما يكون فی 
المستقبل مقطوعا به نحو: فو نك مي سماہ ميتا باعتبار ما سيؤول إليه » أو 
مظنونا کا حمر للعصير في قوله تعالى :اق أرب ناعير حمر 4 والمعصور 
هو العنب : سماه خمرا باعتبار ما سيؤول إليه وهو مظنون الوقوع » ولا يسمى 
باعتبار ما سيؤول إليه احتمالا كتسمية العبد حرا - مثلا - لاحتمال العتق » فلا 
يجوزء أما باعتبار ما كان عليه كالعبد لمن عتق فذلك جائز ء ومنه قوله تعا ی: 
ونوا اليك آمو 4ء ومنها الضدية كالمفازة للبرية المهلكة مشتقة من الفوز 
ضد الهلاك'*» ومنها المجاورة كإطلاق لفظ الأرض على الثابت فيها من شجر 
أو غيره » ولفظ الشفة على الأسنان » والسقف على الجدار وما أشبه ذلك. 
ومنها الزيادة نحو :لیس مدو 4 فالكاف زائدة وإلا فهي 
بمعنی مشل » فيقتضي أن يكون له تعالى مثل وهو مال » وإنغاقصد بهذا الكلام 
نفي المثل» ومنها النقصان نحو :95 وَسَكَلِ الْمَرَيَيَ # أي : اهلها ء ومنها السبب 
للمسبب نحو للامیر يد أي : قدرة فهي أي : القدرة مسببة عن اليد حصولها 


(١۱)‏ الابخر : البخر : الرائحة المتغيرة من الفم » والبخر : النتن يكون في الفم وغيره » ابن منظور (لسان العرب) 
باب الراء ؛ فصل الياء ؛ ج٤‏ ء ص ٦۷٣٤‏ ء إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الباء » ج١‏ ص47 . 

.۴۰ القرآن الکریم سورة الزمر (مكية) آية رقم‎ )١( 

(۳) القرآن الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم ٥٣‏ 

.۲ القرآن الكريم سورة النساء (مدئية) آية رقم‎ )٤( 

(-) الزبيدي (تاج العروس) باب الزاي فصل الفاء » ج٤‏ ص۸٦‏ ء الجوهري (الصحاح) باب الزاي » فصل 
الفاءء ج۳ ص۸۹۰. 

(<) القرآن الكريم سورة الشوری (مكية) آیة رقم .١١‏ 

(۷) القرآن الکریم سورة يوسف (مكية) آیة رقم ۸۲. 


حصو 


بهاء ومنها الكل للبعضس نحو وهو عون اعام فد ءَادَاِسِيم 4" أي أناملهم , 
والأنامل أطراف الأصابع فهي بعضها » ومنها المتعلق بکسر اللام للمتعلق بفتحها 
نحو 8 هلدا لق اللہ 4“ أي : مخلوقه » وهذا رجل عدل أي : عادل ونحوه. 

وكذلك عكس هذه الأمور كاستعمال المسبب للسبب كالموت للمرض الشديد 
لأنه سبب للموت عادة » والبعض للكل كقولك : فلان يملك ألف رأس من الخيل؛ 
إذ ليس المراد روٴوسھا فقط بل كلها » وكالمتعلق بفتح اللام للمتعلق بكسرها نحو 
بلک سفن 4 أي : الفتنة » وقم قائما أي : قياما ء وكإطلاق ما بالفعل 
على ما بالقوة كالمسكر للخمر فى الدن'. 

وقديكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشىء لغير من هو له لملابسة بينهما 
نحو قوله تصا ی:٭إوَإِدا قلیت ع 222 زادكہُم ایسا ي أسندت الزيادة 
وهي فعل الله تعالى إلى الايات لكون الایات المتلوة سببا لها عادة » ونفى بعضهم 
الجاز في الإسناد”2. 

وحيث ورد في الكلام منهم من يجعله في المسند » ومنهم من يجعله في المسند 
إلبه» فمن الأول يكون معنى زادتهم ازدادوا بها ء وعلى الثاني يكون المعنى زادهم الله 
تعالى » إطلاقا للآيات عليه تعالى للإسناد فعله إليها"» وقد يكون المجاز في الأفعال 


و ر 


والحروف » مثاله فی الأفعال قوله تعا ی مو کت اص ا کی أي : ينادي » عبر 


.١5 القران الکریم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ (١) 

)۲( القرآن الکریم سورة لقمان (مكية) آیة رقم .١١‏ 

)۴( القران الكريم سورة القلم (مكية) آیة رقم ٦‏ 

)٤(‏ الدن : ما عظم من الرواقد ء وهو كهيئة ا حب إلا أنه أطول » مستوى الصنعة في أسفله ء وا جمع دنان» 
وهي الحباب » ابن منظور (اللسان) باب النون فصل الدال » ج۱۳ ص9 ١5‏ » إبراهيم أنيس (المعجم 
الوسيط) باب الدال ج١‏ ص5١‏ 7. 

.7 القران الكريم سورة الأنفال (مكية) آية رقم‎ )٥( 

٥٦‏ نفاه ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج١‏ ص5١‏ ء وحكاه الزركشي عن السكاكي. 
الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص۹۲. 

٦١‏ الفخر الرازي (التفسیر الکبیر) ج١١‏ ص۹۷ ء أبو حيان (البحر المحيط) جه ص۲۷۱ ء رشيد رضا 
(تقسير المنار) ج۹ ص۰ ٥۹٩۹‏ . 

(۸) القرآن الكريم سورة الأعراف (مكية) آية رقم ٤٤‏ . 


با لاضی عن الضارع لعلاقة الأول : وأتبعوا ما تدوأ سی وب سس 
عبر بالمضارع عن الماضي» ومثاله في الحروف: فو فل تی لهم بن باقيكة 6(" أي : 
ما ترى » عبر بهل الاستفهامية عن ما النافية. 

ومنع الإمام الرازي المجاز المفرد في ا حروف مطلقا قال : لا يكون فيها مجاز إفراد 
لا بالذات ولا بالتبع إذ لا إفادة إلا بضمه إلى غيره » فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه 
فهو حقيقة ء أو إلى مالا ينبغي ضمه إليه فمجاز مركب" . 

قال النقشواني : من أين أنه يحاز تركيب؟ بل ذلك الضم قرينة ماز الأفراد نحو 
قوله تعالى : ط وَلأْصلت في جوع ألدَخْلٍ ل 4ء أي : علیھا!*'. 

قال ابن القاسے : لو م يدخل المجاز بالذات فی الحروف لما دخل فيه الحقيقة 
بالذات"» ومنع - أيضا - الفعل والمشتق كاسم الفاعل فقال: لا يكون فيهما مجاز إلا 
بالتبع لأصلهما وهو المصدر ؛ فإن كان المصدر حقیقة فلا جاز فيهما » واعترض عليه 
بالتجوز بالفعل الماضي عن المستقبل والعكس كما تقدم من غير تجوز في أصلهما › 
وبأن الاسم المشتق يراد به الماضي والمستقبل مجازا كما تقدم من غير تجوز في أصله. 

قال المحلي ae e‏ هھ ولا 
يكون المجاز فی الأعلام قالوا: لأنها إن كانت مرتجلة أ بر و ا 
العلمية كسعاد» أو مقولة لفو مناسبة كفضل فهو واضے ؛! ولمناسبة كمن سمى 
ولده.عبارك لما ظنه فيه من البركة » فكذلك لصحة الاطلاق عند زو الھا('' ويعرف 


.۱۰١ القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ )١( 

(۲( القرآن الكريم سورة الحافة (مكية) آية رقم ۸. 

الفخر الرازي (المحصول) ج١‏ ص۳۲۸. 

)٤(‏ النقشواني » لم أجد له ترجمة. 

6 القران الکریم سورة طه (مكية) آیة رقم .۷١‏ 

)٦(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲٠۳‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص۹۷. 
(۷) هذا الاعتراض الثاني للنقشواني كما قاله ابن القاسم (الایات البينات) ج٢‏ ص۱۸۲۔ 

(۸) ابن قاسم (الآيات البينات) ج۲ ص۱۸۳ء وانظر : الفخر الرازي (المحصول) ج١‏ ص۴۲۹-۳۲۸. 
(3) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص۳۲۲. 

0 ابن السبکی (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٢٣۳۲۳-۳۲ء‏ ابن قاسم (الآيات البينات) ج٢‏ ص١۱۸.‏ 


٢۳ 


ےم 
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المعنى المجازي من اللفظ بتبادر غيره منه إلى الفهم لولا القرینة'''ء فالمتبادر إلى الفهم 
من غير قرينة هو الحقيقة . والله أعله("). 


)١(‏ كمايعرف المجاز بالأمور التالية: 
أ نقل أئمة اللغة ء بأن يقولوا : إن لفظة الحمار - مغلا - مجاز في الرجل البليد. 
ب - أن المجاز يلتزم تقییدہ بالقرينة ء حتى يفرق بينه وبين الحقيقة » مغل : جناح الذل » أي : لين الجانب» 
ونار الحرب ء أي : شدتها. 
ج - أن بعض المجاز يتوقف صحة إطلاقه على ذكر الحقيقة لكون لفظ المجاز مظاهيا للفظ الحقيقة » فأطلق 
» كقوله تعا ی : ومكروا ومكر الله (القرآن الكريم سورة آل عمران) (مدنية) آية رقم ٤‏ ه » أي : جازاهم 
على مكرهم » او صحبته تقديرا كقوله تعالى : أفأمنوا مكر الله (القرآن الكريم سورة الأعراف - مكية - 
ای رقم۹۹) أي : أفأمنوا حين مکروا مكر الله. 
د - صحة النفي » كما في قولك : هذا أسد . فإنه يصح نفي الأسد عنه. 
ابن الحاجب (مختصر ا نتھی بشرح العضد) ج١‏ ص55 ١‏ › ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج۱ ص۳۲۳ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۲۰۹-۲۰۸. 

() وانظر علاقات المجاز في : الفخر الرازي (المحصول) ج١‏ ص۳۲۳ » ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح 
العضد) ج١‏ ص ١ 4 ١‏ » البخا شف الك اد ا الجوامع بث 

ج١‏ ص بخاري (كشف الأسرار) ج٢‏ ص ١١١‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 

المحلي) ج١‏ ص۳۱۷ » السكاكي (مفتاح العلوم) ص ۳٠١‏ » القزويني (الإیضاح في علوم البلاغة) جه 
ص٠۲‏ الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص17 › التفتازاني (مختصر المعاني) ص۱۳۳ التفتازانی واخرون 
(شروح التخليص) ج٤‏ ص٣۳‏ ء الشماخي (شرح مختصر العدل) ص75 » ابن النجار (شرح الكوكب 
المنير) ج١‏ ص۷١٠‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۱۹۹ء المراغي (علوم البلاغة) ص۰ .٦۳‏ 
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لس 
> 
ھے 


الفصل الخامس والعشرون 


الکلام على معربات الألفامل 

قال ابن السبكي : المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع 
له في غير لغتھم''/(١)‏ ولا يكون فی القرآن وفاقا للشافعي وابن جریر''' 
والڈکٹر!'' قالوا: إذلو كان فيه لا اشتمل القرآن على غير عربى » وقد قال 
ا م 8 1 
اللہ تعالى : 3 انا أن ليه اعرا این ور یچ وقيل : إنه فيه 
كاستبرق كلمة فارسية للدیباج''' الغليظ» وقسطاس رومية للميزان » ومشكاة 
كلمة هندية للكوة غير النافذة". 


.۳۲٣ص‎ ١ج ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )١( 

(٢‏ ابن جرير » محمد بن جرير بن يزيد الطبري » كبار الأئمة » ولد سنة ۲٢٢‏ ه بامل طبرستان » من كتبه: 
جامع البیان عن تأويل آي القرآن » وتاريخ الا م والملوك ء توفي سنة ٣٣٥ھ‏ . ابن خلكان (وفیات 
الاعیان) ج٤‏ ص١9 ١‏ » ابن العماد (شذرات الذهب) ج٤‏ ص٣٠‏ . 

الشافعي (الرسالة) ص١4‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص۲۹ » وقد ذهب إلى هذا الإمام الرازي 
(المحصول بشرح النفائس) ج٢‏ ص٥ ۸٠۷-۸٠١‏ » وأبو بكر الباقلاني والقفال الشاشي. الزركشي (البحر 
المحيط) ج۳٣‏ ص۲۹ ء وأبو إسحاق الشيرازي . الشيرازي (التبصرة) ص۱۸۰ » وابن السمعاني وابن 
القشيري وحكاه عن المحققين . الزركشي(البحر المحيط) ج٣‏ ص۲۹ » وهو قول ابن النجار وأبي بكر 
بن عبدالعزیز والقاضي وأ الخطاب وابن عقيل من ال نابلة » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج١‏ 
ص 157 ؛ وانظر : ابن السبكي (الابهاج) ج١‏ ص۲۸۱. 

.۲ القرآن الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم‎ )٤( 

9 القران الكريم سورة فصلت (مكية) آیة رقم ٤ ٤‏ . 

(5) في ب الديباج. 


(۷) ذهب إلى هذا القول ابن عباس وعكرمة وبجاهد وعطاء . الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص۲۹ › 
الشوكاني (ارشاد الفحول) ص۳۲ ء وهو قول ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج١‏ ص۱۷۰ء 
والبدر الشماخی (مختصر العدل) ص١‏ والقرافي (نفائس الاصول) ج۲ ص۸۳۳ والشوكاني (ارشاد 
الفحول) ص۳۲ ء وانظر : ابن السبكي (الابهاج) ج١‏ ص۲۸۱ ء ابن النجار (شرح الک وکب ا نیر) ج٠‏ 
ص۱۹۳۴ ء قال القرافي في نفائس الأصول العجب من نقضهم بأربع كلمات فيها النزاع وهي المشكاة 
والاستبرق والقسطاس والسجيل ؛ والكلمات العجمية في القرآن كثيرة جدا ء فقد قال النحاة أسماء 
الملائكة كلها أعجمية إلا أربعة ء منكر ونكير ومالك ورضوان » وأسماء الأنبياء كلها أعجمية » إلا أربعة : 
شعيب وصالح وهود ومحمد - پا - أجمعين وسلم » وكذلك ما ذكر مضافا إلى العجم غير هؤلاء نحو 
فرعون وهامان وقارون وازر ء وهو کثیر ء فالكلمات العجمية في القرآن الكريم مجمع عليها ء ولا تحتاج 
لهذا التكلف » والقرآن إنماهو عربي باعتبار تراكيبه واستعمالاته ونظمه لا بإعتبار جمیع مفرداته . القرافي 
(نفائس الأصول) ج٢‏ ص۸۳۳. 


٣( 


پھر 


ید د عبد فصول الأصول اد اد د 


وقيل : إن''' هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون» 
ولا خلاف بين الأمة في وقوع العام الأعجمي في القرآن كإبراهيم وإسماعیل'''. 

وكان العلم لا يسمى معريا عندهم كما تفيده عبارة ابن السبكي انفا حيث قال: 
المعرب لفظ غير علم'” ويحتمل أن يسمى كما مشى عليه في شرح المختصر”*'» 
حيث لم يقل ذلك » ثم نبه على أن العلم الأعجمي متفق على وقوعه» واللّه أعلم. 


وقد شدد الشوكاني النكير على القائلین بالنفي وتعجب منهم حيث قال : ومثل هذا لا ينبغي أن يقع فيه 
خلاف والعجب من نفاه وقد حكى اين الحاجب وشراح كتابه النفي لوجوده عن الأکٹرین » ول یتمسکوا 
بشيء سوى تجویز أن يكون ما وجد في القرآن من المعرب مما اتفق فيه اللغتان العربية والعجمية ؛ وما أبعد 
هذا التجويز ء ولو كان يقوم.كثله الحجة في مواطن الخلاف لقال من شاء ما شاء. حجر د التجويز ء وتطرق 
المبطلون إلى دفع الأدلة الصحیحةیمجرد الاحتمالات البعيدة » واللازم باطل بالإجماع فا ملزوم مثله » وقد 
أجمع أهل العربية على أن العجمة علة من العلل المانعة للصرف في كثير من الأسماء الموجودة في القرآن › 
فلو كان لذلك التجويز البعيد تأثير لما وقع منهم هذا الإجماع .. الشوكاني (إرشاد الفحول) ص۳۲. 
والأعجب من هذا انهم يتفقون مع الخصم على ثبوت الأعلام الأعجمية في القران » ثم يخالفونهم في ى 
الأسماء الأخرى ‏ إذ ما الفارق بین الأعلام وغيرها؟ 0 


1 4 في النسختین بلا همزة.‎ )١( 
(؟) في النسختين بلا همزة. فيه‎ 
- .۳۲٣ص‎ ١ج ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )"( 
7 لعله يقصد رفع ال حاجب عن ختصر ابن ا حاجب.‎ )٤( 


مرن 


ل لكام 


کا یر ل: فصول الأصول اد د كاد 


الفصل السادس والعشرون 
ےج وجوه استعمال الألفاظ 

واعلم أن اللفظ المستعمل فی معنى غما حقيقة فقط أو مجاز فقط كالأسد 
للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع أو حقيقة ومجاز باعتبارين كما إذا وضع في 
اللغة لمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف بنوع منه كالصوم في اللغة الإمساك"'› 
فخصه الشرع بالإمساك الخصوص المعروف » وكالدابة وضع في اللغة لكل ما 
يدب على الأرض”"» فخصها العرف العام بذوات ا حوافز » وخصها أهل العراق 
٦‏ خاصة: 

فاستعماله في العام حقيقة لغوية بجاز شرعی أو عرفی » وفي الخاص بالعکس؛ ولا 
يصح أن يكون حقیقة ومجازا باعتبار واحد لتنافي بين الوضع الأول والثاني ء إذ لا 
يصح أن يكون اللفظ المستعمل فی معنى موضوعا له مرتين. 

وا حقیقة والمجاز منتفيان كلاهما عن اللفظ قبل استعماله لأنه مأخوذ في حدهما 
فإذا انتفی انتفياء ثم إن اللفظ حمول على عرف المخاطب (بکسر الطاء) كان 
الخاطب الشارع أو أهل العرف او اهل اللغة ء ففی خطاب الشرع محمول على 
المعنى الشرعي لأن عرفه لأنه النبي - ييل - بعث لبيان الشرعیات » ثم إذا لم يكن 
معنى شرعي أو كان وصرف عنه صارف من القرائن فالمحمول عليه اللفظ هو المعنى 
العرفي العام وهو الذي يتعارفه جميع الناس بأن يكون متعارفا فی زمن الخطاب › 
واستمر كذلك لأن الظاهر إرادته لتبادره إلى الأذهان » ثم إذا لم يكن معنى عرفي 
عام؛ أو كان وصرف عند صارف من القرائن فالمحمول عليه هو المعنى اللغوي لتعينه 
حينئذ » فتحصل من هذا أن ماله مع المعنى الشرعي معنی عر في عام » أو معنى لغوي؛ 
أو هما معا يحمل أولا على الشرعي ء وأن ماله معنى عرفي عام ومعنی لغوي يحمل 
أولا على العرفي العام. 


010( ابن منظور (لسان العرب) باب ا یم » فصل الصادء ج۱۲ ص ١‏ 75 » إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب 
الصاد ج١‏ ص 5غ 6. 


(؟) ابن منظور (لسان العرب) باب الباء فصل الدال » ج١‏ ص۹٦۳‏ ء إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب 
الدال » ج١‏ ص77 7. 


OOS 
ا‎ 


وقال الغزالي والامدي : إذا كان اللفظ له معنى شرعي ومعنى لغوي حمل في 
الإنات على الشرعي » أما فی النفی وما في معناه فقد قال الغزالي : إن اللفظ بجمل 
م يتضح المراد منه » إذ لا يمكن حمله على الشرعي لوجود النهي ء ولاعلى اللغوي 
لأن النبي - وا - بعث لبيان الشرعيات لا اللغويات'. 

وقال الامدي : يحمل على اللغوي لتعذر الشرعى بالنهى(") وأجيب بأن المراد 
بالشرعي ما يسمى شرعا بذلك الاسم صحيحا کان أو فاسدا ء لأنه يقال : صوم 
صحيح وصوم فاسد. 

مال الإثبات منه حديث مسلم!''عن عائشة!4- وليه - قالت : دخل النبي 
ا - ذات يوم فقال: هل عندكم شےء؟ قلنا : لاء قال : فإني إذن صائه0*, 
فيحمل على الصوم الشرعي » فيفيد صحته بنية من النهار وهو نفل. 


)١(‏ الغزالي (المستصفي) ج١‏ ص۳۰۹. 

)٢(‏ الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص۲۷ ء وينظر : ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۳۲۹. 

(؟) مسلم » مسلم بن ا حجاج القشيري النيسابوري » أبو ال حسین » ولد سنة ۲۰٢‏ ه » وقيل : سنة 
٤ھء‏ من أعلام اللحدثین » رحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر » وسمع أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وغيرهما » وروی عنه الترمذي وغيره » ومن كتبه : ا حامع الصحيح ؛ والكنى 
والأسماء » واوهام المحدثين» توفي سنة 751 ھ ء ابن خلكان (وفيات الأعيان) جه ص٤۱۹‏ › 
الزركلي (الأعلام) ج۷ ص 77١‏ 

۹ عائشة أم | “منين بنت أ بكر الصدیق عبدالله بن قحافة » من قريش » أفقه نساء المسلمين » ولدت سنة‎ (٤ 
ق ه تزوجھا النبي - کل - في السنة الثانية بعد الهجرة ء توفيت سنة ۸٣ھ بالمدينة. ابن الأثير (أسد‎ 
ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٣ ص5١ » ابن حجر العسقلاني (الإصابة) ج۸‎ » ١ الغابة) ج۷ ص88‎ 
.7 5١ص‎ ٣ج ص۲۲۱ » الزركلي (الأعلام)‎ 

)٥(‏ مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الصيام » باب جواز النافلة بنية من النهار » رقم الحديث 
۹ء جم ص۲۸۲ . 


« ٭* ‏ فصولالأصول د عد ید 


من الصحابة منهم حفصة بنت عمر وعبداللہ بن عمر ہ وه . الشماخي » عامر بن علي (الايضاح) ج٣‏ 
ص۸٦۱‏ السالمي (معارج الامال) ج۱۸ ص۲۸ » وقال به مالك بن أنس وأتباعه. الشنقيطي (مواهب 
ا جلیل) ج٢‏ ص۲۹ء ابن رشد (بداية المجتهد) ج١‏ ص٢۲۰‏ ء والزيدية » الصنعاني (سبل السلام) ج٢‏ 
ص۲۹ء وا نابلة : ابن قدامة (المغني) ج١‏ ص ۹۱۰ وأهل الظاهر (ابن حزم المحلي) ج٤‏ ص٠۲۸‏ › 
وقال الشافعية بوجوب ذلك في الفرض » وأما في النفل فوجهان حكاهما ابن قاسم العبادي . حواشي 
الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج » ج٤‏ صه ١‏ ه. 

وذهب الحنفية إلى عدم وجوب ذلك فقالوا بجواز النية لصوم رمضان بعد طلوع الفجر ء السرخسي 
(المبسوط) ج۳٣‏ ص٦٦ء‏ وهو الظاهر من کلام الإمامية . العاملي: محمد بن ا حسن (وسائل الشيعة) 
ج١٠‏ ص١٠.‏ 

وقد احتج أصحاب القول الأول بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ووجه الاستدلال أن قوله 
- عليه السلام - : لا صيام نكرة في سياق اللفي » فتعم كل صيام إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه 
التبييت . أما حديث عائشة ها - أنه - عليه السلام - سألها هل عندك طعام ... الخ فإنه يحتمل ان 
يكون سألها عن قوتهم الذي لا بد لهم منه وقت الإفطار ء أو يحتمل أنه كان - ڪل - قد نوى الصوم 
من الليل وإنما أراد الفطر لما ضعف عن الصوم. 

وأما حديث سلمة بن الأكوع والربيع أن رسول الله - هللا - أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس إذ 
فرض صوم عاشوراء : ألاکل من أكل فليمسك » ومن لم يأكل فليصم فقد أجابوا عنه يجوابين: الأول : 
أنه منسوخ بحديث حفصة وهو قوله - وك - من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. 

الثاني : على تسليم عدم النسخ فالنية إنما اعتيرت صحيحة في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير 
مقدور عليه » والنزاع فيما كان مقدورا عليه » فيخص الجوازيمثل هذه الصورة ء وهو من ظهر له وجوب 
الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق » والصبي يحتلم » والكافر يسلم » وكمن انکشف له في النهار أن 
ذلك اليوم من رمضان. 

ما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بحديث ابن عباس - وج - أن الناس أصبحوا يوم الشك على 
عهد رسول الله - واه - فقدم أعرابي وشهد برؤية الهلال » فقال رسول الله - الا - : أتشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال : نعم فقال رسول اللہ - باي - : الله أكبر » يكفي المسلمين أحدهم 
فصام وأمر الناس بالصیام » وأمر مناديا فنادى : ألا من كان اکل فلا يأكل بقيه يومه » ومن ل يأكل فليصم ء 
ووجه الدلالة هو النهي عن تقدع النية على اللیل ء ثم هو عام دخله ا خصو ص بالاتفاق » وهو صوم النفل؛ 
فيحمل على سائر الصيامات بالقياس. 

وانظر : ابن حزم (المحلي بالآثار) ج٤‏ ص٥۲۸‏ ء السرخسي (المبسوط) ج٣‏ ص57 » ابن رشد (بدایة 
المجتهد) ج١‏ ص٤ ٠١‏ ؛ ابن قدامة (المغني) ج٣‏ ص۹۱ ء العاملي » محمد بن الحسن (وسائل الشيعة) 
ج١٠‏ ص١٠‏ » الشماخي عامر بن علي (الإيضاح) ج٣‏ ص۸٦۱‏ ء الشرواني وابن قاسم (حواشي 
الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج) ج٤‏ ص٥١‏ - ١١٥‏ الصنعانی (سبل السلام) ج٢‏ 
ص 5١١‏ » السالمي (معارج الآمال) ج1۸ ص۲۸ ء الشنقيطي » احمد بن أحمد (مواهب الجليل من أدلة 
خليل) ج٢‏ ص۲۹. 


> كد f‏ فصول الأصول اد بد کہا 


ومثال النهي منه حديث الصحيحين نهى رسول الله - كال -عن صيام يومين: 
يوم عيد الفطر ويوم النحر لا" فعند الامدي يجب حمل الصيام - هنا - على الصيام 
اللغوي وهو مطلق الإمساك وهذا باطل إذ يلزمه أن يكون الأكل يوم العيد واجبا 
ليحصل انتفاء مطلق الإإمساك » عن الكلام وغيره لشمول الصوم لغة لذلك » والتزام 
ذلك قطعي البطلان ولا يقول به عاقل. 

وكذلك حدیث نهي الحائض عن الصلاة"' يلزمه أن تكون منهية عن الدعاء بخير 
الذي هو المعنى اللغوي للصلاة التي نهيت هي عنها ء وهذا ليس بشيء. 

واختلفوا فيما إذا تعارض المجاز الراجع والحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال 
الجاز عليها ء قال أبو حنيفة : ا حقیقة أولى لأنها الأصل » وقال أبو يوسف:: المجاز 
أولى لغلبه””*». وثالنا أن اللفظ محمل لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة لرجحان کل 
منهما من وجه » وهو المختار عند جمهور الأصوليين » واختاره البدر الشماخي 
من صحبنا » وتبعه شيخنا السالمى» قالوا : لأن کل واحد منهما له مرجح » لکن 


)١(‏ رسول الله ساقطة من ب. 


)۲( أخرجه البخاري بلفظ : تھی النبي - لطا - عن صوم يوم الفطر والنحر .. البخاري (صحيح البخاري 
بشرح الفتح) کتاب الصوم » باب صوم يوم الفطر » حديث رقم ۱۹۹۱ء ومسلم بلفظ : أن رسول الله 
- کل - نهى عن صيا ن يوم ال ال شرح النووي) كتا 
وليه - نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر ء مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب 
الصوم. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ؛ حديث رقم ۱۱۳۸ء ج٢‏ ص7"7. 

)۴( أخرجه البخاري بلفظ : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ء 
البخاري (صحیح البخاري بشرح فتح الباري) کتاب ا حیض ء باب إذا رأت المستحاضة الطهر » حديث 
رقم ۳۳۱ ء وأخرجه مسلم (مسلم » صحيح مسلم بشرح النووي كتاب ا حیض » باب المستحاضة 
وغسلها وصلاتها حديث ثم ۳۳۳). 

(٤‏ أبو يوسف » يعقوب بن إبراهيم بن حبيب البغدادي صاحب أبي حنيفة » وتلمیذہ » ولد سنة ۱۱۳ھ ؛ كان 
فقيها من كبار ا حنفیة » لزم أبا حنیفة » وو ی القضاء ببغداد » من كتبه : الخراج » والاثار» والنوادر » توفي 
سنة ۱۸۲ھ ببغداد » ابن العماد (شذرات الذهب) ج٢‏ ص۷٦۳‏ » الزركلي (الأعلام) ج۸ ص۱۹۳. 

)٥( )٥(‏ وهو قول محمد بن الحسن » ال حبازي (المغني فی أصول الفقه) ص۱۳۸ء البخاري (کشف الأسرار) 
ج٢‏ ص١ ٠١٠١-٠٠١‏ » الأنصاري عبدالعلي (فواح الرحموت) ج١‏ ص٢٢٣‏ » والقرافی (شرح تنقيح 
الفصول) ص۱۱۹ ۱۲۰ ء وابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج١‏ ص١۱۹‏ » وانظر : السا مي (شرح 
طلعة الشمس) ج١‏ ص4 .7١‏ 

» ٦١٤ص ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١ ص۳۳۱ ء الشماخي (شرح ختصر العدل)‎ )٦( (٦) 
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اد عاد X%‏ فصول الأصول ف 


مذهب البدر هاهنا اشترط القرينة وهى التى تتعذر معها إرادة الحقيقة أصلا » أما 
إذا لم تكن كذلك بل كانت مرجحة للمجاز فقط ء فمذهبه التوقف عن ترجيح 
واحد منهما على الآخر » ومثال ذلك من حلف لا يشرب من هذا النهر » فالحقيقة 
المتعاهدة الكر ع" من النهر بفيه كما هي عادة كثير من الرعاة » والمجاز الغالب 
هو الشرب منه.ما يغترف به کالژناء ء فإن لم ينو شيئا منهما فهل يحنث بالأول دون 
الشاني؟ أو بالثاني دون الأول؟ أو لا يحنث بواحد منهما مالم ينوه حتىيكون جامعا 
بین الوجهين؟ خلاف مبنى على الأقوال الثلاثة ء أما إن كانت الحقيقة مهجورة قدم 
المجاز عليها اتفاقا » وذلك کمن حلف لا يأكل من هذه النخلة ء فإنه يحنث بالأكل 
من ثمرها دون سائر أجزائها التي هي ا حقیقة المهجورة في مثل هذا المحل. 

أما إن تساويا في الترجيح قدمت الحقيقة على المجاز اتفاقا كما لو كانت هي 
الراجحة لأنها الأصل » واختلفوا فيما إذا ثبت حكم بالإجماع - مثلا - لکن ذلك 
الإجماع مستند على دليل من خطابه بطريق المجاز هل يدل ثبوت ا حکم المذكور 
على أن الحكم هو المراد من ذلك الخطاب؟ 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يدل على أنه المراد منه بل يبقى الخطاب على 
حقيقته لعدم الصارف عنها ء وقال الكرخي - وهو من الحنفية - وأبو عبدالله 
البصري''' - وهو من المعتزلة - أنه يدل على أن ذلك ا حکم هو المراد من الخطاب 
> فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذلم يظهر لذلك الحكم مستند غيره » مثال ذلك 
وجوب التميم على المجامع الفاقد للماء ثبت بالإجما ع يمكن كونه هو المراد من قوله 
تعالى : مأو لسم نآك م دوا ماك تسوا ۳(4 . 

لکن ثبوت هذا الحكم من الآية على وجه المجاز لأن الملامسة حقيقة في ا جس 
)١(‏ الكرع : كرع : إذا تناول الماء بفيه من موضعه كما تفعل البهائم . ابن منظور (اللسان) باب العين فصل 


الكاف » ج۸ ص۳۰۸ء إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الكاف » ج٢‏ ص٤ .8١‏ 

(؟) أبوعبدالله البصري » الحسين بن علي بن إبراهيم الملقب » بجعل » فقيه من شیوخ المعتزلة » ولد في البصرة 
سنة ۲۸۸ ه ء من كتبه : الايمان ء والإقرار ء والمعرفة » توفي سنة 754 ه . ابن العماد (شذرات الذهب) 
ج٤‏ ص۳۷۳ » الزركلي (الأعلام) ج٢‏ ص؛ 4 7. 

. 57 القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‎ )٣( 


AOS) 


اا تضم 
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باليد مجاز في الجماع ء فقالا : إن المراد الجماع لتكون الآية مستند الإجماع إذ لا 
مستند له غيرها وإلا لذکر » فلا تدل على أن اللمس ينقض الوضوء'. 

وأجيب بأنه يجوز ان يكون المستند غيرها » واستغنى عن ذكره بذكر الإجماع 
كماهو العادة» فاللمس فيها على حقيقته » فتدل : أي الآية على نقضه وضوءه 
وإن قامت قرينة على إرادة الجماع - أيضا - بناء على الراجح أنه يصح أن يراد 
باللفظ حقيقته و مجازه » وقد قال الشافعى بدلاتها عليها حيث حمل الملامسة في 
أ عل ا رایت ال اء نيعا مها بين اقتتتر اط( رق : اااي 
قبيل المشترك فحملها على أحد المعنيين عليهما مجازا » واختاره البدر من أصحابنا 
وذلك كله مع تحرده عن القرائن'''. 

والصحيح عندنا أن ا مراد بالملامسة من الآية هو الجماع مجازاء وقدم - هنا - 
على الحقيقة للقرائن الصارفة له عنها مع الأدلة الشرعية الخارجية » فلا نقض للوضوء 
با چس بيد في بدن زوجة خلافا للشافعي حيث قال بذلك. 


(') ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص١317-771‏ ء ابن قاسم (الآيات البينات) ج٢‏ 
ص١١" ٠‏ العطار (حاشية العطار على جمع الجوامع) ج١‏ ص۳۲٤‏ . 

.۲۳۲-۲۳٣ص‎ ١ج الشافعي (الأم) ج١ ص۲۹ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )١( 

)۳( سبق الكلام عن المشترك وما يحمل عليه في الفصل العشرين » وينظر: القطب محمد ابن يوسف (هيميان 
الزاد) ج٤‏ ص۹ ۶. 


فرع الكنايه 

الكناية هي: اللفظ المستعمل في معناه ویراد منه لازم المعنی''' كقولك : زيد طويل 
النجار مريدا منه طويل القامة ء لأن لطولها النجاد أي : حمائل السيف » فهي حقيقة لا 
بجاز لاستعمال اللفظ في معناه الوضعی » ولو أريد منه لازمه » فإن لم يرد المعنى باللفظ 
وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فاللفظ حينئذ مجاز » لأنه استعمل في غير معناه الوضعي. 

والتعريض : لفظ استعمل في معناه للتلویح بغيره » كما في قوله تعالى حكاية عن 
الخايل - چیا - بل کل كبيرهمْ هنذا 4" حيث نسب الفعل إلى كبير 
الأصنام المتخذة آلھة كأنه غضب أي : الكبير أن تعتبر الصغار معه تلويحا لقومه 
العابدين لها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز 
كبيرها عن ذلك الفعل » أي: کسر صغارها فضلا عن غيره. 


٤ج ء التفتازانی وغيره (شروح التلخيص)‎ ١5 هذا تعريف البيانيين . القزويني (الإيضاح) جه ص8‎ )١( 
. ٠١١ص ء التفتازاني (مختصر المعاني)‎ ١6 ١ص‎ 

أما عند الأصوليين فهي : اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ كقوله في البيع: جعلته لك بكذا ؛ وفي 
الطلاق : أنت خلیة . الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص٠٤ ١١‏ » الأنصاري عبدالعلی (فواتح الرحموت) 
ج١‏ ص8؟1. 

وقد قسم البيانيون الكناية على ثلاثة أقسام: 
-١‏ ألا يكون المطلوب بها صفة ولا نسبة » كقول عمرو بن معدي كرب: الضاربين بكل أبيض خذم .. 
والطاعنين بجامع الأضغان . فكنى مجامع الأضغان عن القلب. 
٢‏ المطلوب بها صفة وهي قسمان: 
الأول قرية : وهي ما ينتقل منها إلى المطلوب بها لا بواسطة » كقولهم : فلان طويل النجاد » أي: طويل 
القامة. 


الثاني : بعيدة: وهي ما ينتقل إلى المطلوب بواسطة » مثل: فلان كثير الرماد » كناية عن الكريم المضياف ؛ 
فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور » ومنها إلى كثرة الطبائخ ومنها إلى كثرة 
الاكلةء ومنها إلى كثرة الضيفان ‏ ومنها إلى المقصود وهو الكرم. 

۳ المطلوب بها نسبة : أي إثبات صفة لموصوف أو نفيها عنه . كقول زياد الأعجم : إن السماحة 
والمروءة والندى .. في قبة ضربت على ابن الحشرج » فإنه حين أراد أن لا يصرح بإثبات هذه الصفات 
لابن الحشرج » جمعها في قبة لينبه بذلك على أن محلها ذو قبة » وجعلها مضروبة عليه لو جود ذوي قباب 
في الدنیا كثيرين » فأفاد إنبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية . السكاكي (مفتاح العلوم) ص۳۷۸؛ 
القزويني (الإيضاح) ج٥‏ ص57١‏ ء التفتازانی (شروح التلخيص) ج٤‏ ص . ١ ٠‏ » التفتازاني (مختصر 
المعاني) ص٣ 1٠‏ . 

(؟) القرآن الكريم سورة الأنبياء (مكية) آية رقم 1۳. 


والإله لا یکون عاجزا ء فالتعريض - حينئذ - حقیقة أبدا لأن اللفظ فيه م يستعمل 
في غير معناه بخلاف الكناية”! كما تقدم ء والله تعا ی أعلم. 


)١(‏ اختلف العلماء في الكتابة هل هي مجاز مطلقا؟ أم حقيقة مطلقا؟ أم جاز باعتبار وحقيقة باعتبار آخر؟ فقيل 
: حقيقة مطلقا ء حكاه الکورانی عن الجمهور » ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج١‏ ص۱۹۹-٠۰٣‏ 
(البحر المحيط) ج٣‏ ص ١75‏ » وقيل : ليست حقيقة ولا مجازا » وهو ما يقتضيه كلام السكاكي إذ قال 
: الكلمة المستعملة إما أن يراد يها معناها وحده أو غير معناها وحده أو معناها وغير معناها معاء والأول د 
ا حقیقة في المفرد » والثاني: المجاز في المفرد ء والثالث الكناية السكاكي (مفتاح العلوم) ص٤‏ ٤٦ء‏ وقيل : 
: هي حقیقة إن استعمل اللفظ في معناه الوضعي › وأريد لازم معناه » ومجاز إذ اعبر بالملزوم عن اللازم < 
مع عدم ملاحظة الحقيقة أصلا » أي : عدم ملاحظة استعمال اللفظ في معناه الموضوع له أولا » وهذا 0 
مدهب ابن النجار (شرح الک وكب المنير) ج١‏ ص99١-. ١‏ ؟ » وانظر : البخاري (كشف الأسرار) ج٢‏ کہ 
ص۳۸۲ ۔ تھ 


0 ۹9 
¢( 


٭××٭ ‏ فصول الأصول > عد > 


الفصل السابع والعشرون 

ك مباحث الحروف المعنوية 
ومنھا أسماء لکن فی اصطلاح الأصوليين إطلاق لفظ الحروف على الكل جائزء 
وقيل : تغلیب ؛ ونذكر منها ها هنا سبعة وعشرين حرفا » لکن بعضها يرجع إلى بعض: 
فالأول : إذن وهى من نواصب الفعل'' قال سيبويه": إنها تكون للجواب والجمزاء!'' 

لکن عند الشلوبين!؟) دائما وعند الفارسى غالبا » أي : وقد تأتى للجواب فقط عند 

الفارسيی”" فإذا قال لك قائل : أزورك ء فقلت له : إذن أكر مك ؛ فقد أجبته 
وجعلت إكرامك له جزاء لزيارته » والتقدير إن زرتنى أكرمتك » و إذا قال : إني أحبك» 
فقلت له : إذن أصدقك » فقد أجبته فقط عند الفارسى » ومدخول إذن فيه حینئذ 


)١(‏ يشترط في عملها النصب ثلاثة شروط هي: 
أ- أن يكون الفعل مستقبلا ء فإن كان حالا رفع » كقولك لمن يحدثك : أظنك صادقا. 
ب- أن تقع في صدر الجملة » فإن تأخرت أو توسطت ألغيت نحو : أكرمك إذا » ونحو : أنت إذا تحب 
الخير. فإن وقعت بعد حرف عطف جاز فيها الوجهان: الألغاء والاعمال » قال الحسن المرادي: والألغاء 
أجود » وقرأ السبعة : وإذا لا یلبٹون خلافك إلا قليلا (القرآن الكريم سورة الأسراء آية رقم .)۷١‏ 
ج- ألا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم وإلا ألغيت نحو : إذا خالد يحترمك . سيبويه (كتاب سيبويه) 
ج٣‏ ص١۱‏ المالقي (رصف الباني) ص07 ١-ه ١ ٠‏ > ابن هشام (مغنى اللبيب بحاشية الدسوقي) ج١‏ 
ص۱۹ المرادي » الحسن (الجني الداني) ص٠٠۲‏ » ابن يعيش (شرح المفصل) ج۷ ص5١‏ » الأشموني 
(شرح الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان) ج٣‏ ص٢٢۲‏ ء ابن عقيل (المساعد على تسهيل 
الفوائد) ج٣‏ ص۷۲۷ ء الأهدل (الكواكب الدرية) ج٢‏ ص٤1٦‏ ء الأزهري » خالد (التصريح على 
التوضيح) ج۲ ص4 717. 

فه سيبويه » عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي بالولاء » ولد سنة ١٢۸‏ هه بشيراز » كنيته أبو يشر » إمام النحاة 
قدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد » وصنف كتابه المسمى كتاب سيبويه » وهو عمدة فى النحو ء ورحل بغداد 
فناظر الكسائي » توفي سنة ۱۸۰ھ . القفطي (إنباه الرواة) ج٢‏ ص١7‏ » الزركلي (الأعلام) ج٥‏ ص۸۱. 

() لم أجد هذا الكلام في الكتاب . سيبويه (كتاب سيبويه) ج٣‏ ص7١-5١‏ » وقد نسب إليه هذا القول 
جمع من العلماء منهم ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص۱۸ . والحسن المرادي (الجني الدانی) 
ص٣٣٦۳‏ » والمالقي (وصف المباني) ص١ ١١‏ » وابن عقيل (المساعد) ج٣‏ ص7 » وخالد الأزهري 
(التصريح) ج۲ ص٤‏ ۲۳. 

)٤(‏ الشلوبين » عمر بن محمد بن عمر الشلوبین » ولد سنة ٢ھ‏ بإشبيلية » من كبار العلماء بالنحو واللغة 
من مولفاته : القوانين في علم العربية » وشرح المقدمة الجزولية » وتعليق على كتاب سيبويه » توفي سنة 
٥ھ‏ بإشبیلیة . القفطي (إنباه الرواة) ج٢‏ ص۳۳۲ء الزركلي (الأعلام) جه ص٦٦.‏ 

)٥(‏ المالقي (رصف المباني) ص١ ١١‏ » ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص7١-5١‏ ء المرادي 
(الجني الدانی) ص٤‏ 5” » ابن عقيل (المساعد) ج٣‏ ص 5 ۷» الأزهري (التصريح) ج٣‏ ص٤ ۲٣‏ . 


60 
5 
:2 ۰ 2 
عا 


4 


2 


0 
5 


® 
® 


تی ا 


ید یعاد عد فصول الأصول ریت 


مرفوع لانتفاء استقباله » واستقباله هو المشترط في نصبها له » والشلوبين قد جعل هذا 

الجزاء - أيضا - متكلفا فيه تقدیر : إن كنت قلت ذلك حقیقة صدقتك » وسيأتى - إن 

شاء الله - فيما بعد كونها - أي : إذن - من مسالك العلة لأن الشرط علة للجز اہ!''. 

الثانى : إن بكسر الهمزة وسكون النون تكون للشرط » أي: لتعليق حصول مضمون 
۱ و ۱ .١ں‏ ے صو ‏ عم ےہ ہو (OVA A LIS‏ 

جملة بحصول مضمون أخرى نحو :إن ینٹھوایشٹر هر ماهد لف 4 

3 5 5 3 رص ۵۴ہ ۔ e‏ روت * ۶2 شرو م 3 8 1 

وتكون للنفي نحو: إن ) ۶2 ن إلاق غرور 0 9 إن ردا إلا الحسی 4 ' ب( اي . 

ما أردنا إلا ا حسنی ونحوه » وتكون زائدة نحو ما إن زيد قائم » ما إن رأيت زيدا””. 

)١(‏ وقد اختلف النحاة في رسمها على مذاهب: 

-١‏ أنها تكتب بالأنف » وهو رسم المصحف ء قال به الأهدل (الكواكب الدرية) ج٢‏ ص۷٦۳‏ ء ونسب 
إلى المازني » واستبعد هذه النسبة الحسن المرادي (الجني الداني) ص٣٣٦۳.‏ 

-١‏ تكتب بالنون » وهو مذهب الأكثرين » وحكاه الأهدل عن ابن عنقاء » الأهدل (الكواكب الدرية) 
۳ التفصيل : فإن عملت كتبت بالنون » وإن ألغيت كتبت بالألف » حكاه الحسن المرادي (الجنى الدانی) 
ص٣٦۳ء‏ والمالقي (رصف البانی) ص ه ه ١‏ » عن الفراء » أما ابن هشام فقد نسب إلى الفراء. وابن خروف 
أنهما يقولان : نکتب بالنون إن ألغيت وبالألف إن عملت (المغني بحاشية الدسوقي) ج۱ ص5١.‏ 
4-إن وصلت في الكلام كتبت بالنون . وإن وقف عليها كتب بالألف » قال به أحمد بن عبدالنور المالقي 
؛ المالقي (رصف المباني) ص هه ١‏ » ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص۱۹ » المرادي (الجني 
الداني) ص٣٦۳ء‏ الأهدل (الكواكب الدرية) ج٢‏ ص٤٦٦.‏ 

كما اختلف النجاة فيها من وجه آخر وهو هل إذن اسم أو حرف؟ فالذي عليه الجمهور أنها حرف ء 
وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسم ء وعلى القول بحرفيتها هل هي بسيطة وعليه الأكثر » أو مركبة من 
إذ وأن وعليه الخليل بن احمد في أحد أقواله ء وحكاه المالقي عن بعض الكوفيين . المالقي (رصف ا بانی) 
ص5 ١6‏ » ابن هشام (المخنی بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص۱۷ء المرادي (الجنى الداني) ص٣٣٦۳‏ » ابن عقيل 
(المساعد) ج٣‏ ص٤‏ ۷ء الأزهري (التصریح) ج٢‏ ص5 717. 

(؟) القران الكريم سورة الأنفال (مدنية) آية رقم ۳۸۔ 

(۳) القران الكريم سورة الملك (مكية) آیة رقم .۲١‏ 

.٠١1 القران الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ المالقي (رصف ا بانی) ص۱۸۷ ء ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص١٠‏ » المرادي (الجنى 
الداني) ص۲۰۷ء ابن عقيل (المساعد) ج٣‏ ص٥٠‏ الأزهري (التصريح) ج١ص۲۴۰؛‏ وج۲ 
ص8 ؛ ۲. وتأتي إن - أيضا - مخففة من الثقيلة » وفيها لغتان » الإهمال والإعمال ؛ وقد قرئ بالوجهين 
قوله تعا ی: وإن كلا لما ليوفينهم (القران الكريم سورة هود أیة رقم .©١‏ كما تأتي بمعنی قد وهو 
حکي عن الكسائي كقوله تعا یل: فذكر إن نفعت الذكرى (القرآن الکریم سورة الأعلى آیة رقم ۹) المالقي 
(رصف ال بانی) ص ١5١‏ » ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص۲۳-۲۲ ء المرادي (الجني 
الدانی) صم 2-١ ١.‏ ١؟.‏ 
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الثالث''': أوهي من حروف العطف » وتكون للشك من المتكلم نحو : فلت 
يرما اش يوم 4'''ویڑتی بها للإبهام على السامع نحو :8 أله اس لبلا او 
هارا 4 وتكون للتخيير بين المعطوفين سواء امتنع ا جمع بينهما أم جاز » الأول 
نحو: خذ من مالي ثوبا أو دينارا » والثانی نحو : جالس العلماء أو الوعاظ » وبعضهم 
قصر التخيير على الأول » وسمى الثاني بالإباحة“» وتکون لمطلق الجمع .ممنزلة الواو 
كقول الشاع. 
وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 

أي : وعليها فجورها ء وتكون للتقسيم نحو الكلمة : اسم أو فعل أو حرف ؛ 
أي : مقسمة إلى الثلاثة تقسيم الکلی إلى جزئياته : فيصدق على كل منها ء وتكون 
معنی إلى؛ وينصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو : لألزمنك أو تقتضي حقي › 
أي : إلى أن تقتضينه » وتكون للإضراب - مثلا - نحو :هل وَأرسآتة إل مِأَةِ أي 
ِء أي : بل یزیدون » قال الحريري”": وتكون للتقريب نحو: ما 
أدري أسلم أو ودع'“ء يقال هذا من قصر سلامه كالوداع » فهو من باب تجاهل 
الصارف : والمراد تقريب السلام من الوداع لقصره ء ونحو: ما أدري أذن أو أقام 


(١۱)‏ في ب وثالثها. 

(۲( القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ۲٥۹‏ 

.۲٤ القران الكريم سورة يونس (مكية) آية رقم‎ )٣( 

)٤(‏ منهم المالقي (رصف المباني) ص 7١١‏ » وابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ صه 55-5 » والحسن 
المرادي (الجني الداني) ص۲۲۸ ء والأشموني والصبان ‏ (شرح الأشموني » بحاشية الصبان) ج٢‏ ص۸۱ 
» وخالد الأزهري (التصريح) ج٢‏ ص٤ .١ ٤‏ 

)٥(‏ البيت لتوبة بن الحمير . البغدادي (خزانة الأدب) ج١١‏ ص1۸ » إميل بديع يعقوب (المعجم المفصل في 
شواهد اللغة العربية) ج٣‏ ص١١ .١‏ 

5 القرآن الکریم سورة الصافات (مكية) آية رقم .١ ٤١‏ 

002 الحريري ؛ القاسم بن علي بن محمد الحريري » ولد سنة 45 4ه ء درس في البصرة على علي بن فضال 
المجاشعي وأبي إسحاق الشيرازي » والفضل بن محمد القصباني ء من مؤلفاته : درة الغواص ء واللحة 
وشرح الملحة » توفي سنة 0٠١‏ ه اليماني » عبدالباقي (إشارة التعيين في تراجم النجاة واللغويين) ص77 ۲› 
الزركلي (الأعلام) ج ص5١‏ » كحالة (معجم المؤلقين) ج۸ ص8 .١١‏ 

(۸) الحريري (شرح ملحة الاعراب) ص۱۹۲. 


2K‏ کے فصول الأصول 2K‏ کر کہ 


يقال لمن أسرع في الأذان کالاقامة!''. 


الرابع : أي بفتح الهمزة وسكون الياء فتكون للتفسير.كفرد نحو : عندي عسجد 
أي ذهب وهو عطف بيان أو بدل50 وللتفسير بجملة كقول الشاعر' : 
وترمينني بالطرف أي أنت مذنب ‏ وتقلیتی لکن إياك لا أقلى 

فقوله : أنت مذنب تفسیر لما قبله إذ معناه تنظر إإلي نظر مغضب » ولا يكون ذلك 
إلاعن ذنب » واسم لکن ضمير الشأن » وقدم المفعول من خبرها 

القریب وهو مذهب المبرد“» أو المتوسط وهو مذهب ابن برھان!*. 

ا امس : أي بفتح الهمزة وتشديد الياء هى اسم شرط نحو: أَيّما الا جلینِ قضیت 

> زه م مر 3 : : ۰ 1 04 و ص حر ص 3 

ذلا عدوارے ۶إ 4 ٰ وتكون للاستفهام نحو :۾ ايڪ زادثه هازوء ایا کی 

۰ می 5 .+72 ٌ 7 5 م کشو۔ >2 ہے ce‏ سم ٠ (A)‏ 

)١(‏ انظر معاني أو في : الآمدي (الاحکام) ج١‏ ص۳٠١٠‏ ء ا القي (رصف الباني) ص٢٠۲‏ ء الرضى 
الأستراباذي (شرح الكافية) ج٢‏ ص۹١٦۳‏ ء البخاري (كشف الأسرار) ج٢‏ ص٢٦۲‏ ء ابن هشام (المغني 
بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص٦٦‏ ء المرادي (الجنى الداني) ص۲۲۷ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 
الحلی) ج١‏ ص٣۳۳‏ ء الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج٣‏ ص١8‏ » الأزهري (التصريح) 
ج۲ ص٤‏ 4 ١‏ » ابن النجار (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص١٠77.‏ 

(۲) وذهب الكوفيون وابن فرخان والسكاكي إلى أنها عطف نسق » ابن هشام (المغنى بحاشية الدسوقي) ج١‏ 
ص١8‏ » وانظر معاني أي في : الاأمدي (الإحكام) ج١‏ ص٤ ١٠١‏ »© المالقي (رصف المياني) ص٢٢۲‏ 
ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص١8‏ ع المرادي (الجنى الداني) ص۲۳۳ ء ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص8 .73١‏ 

)(۴( قاله جرير (المرادي » الجني الداني ء ص57 ه ء اين جني اللمع ؛ ص ١١7‏ » يعقوب » أميل بديع ء المعجم 
الفصل في شواهد النحو الشعرية ج٢‏ ء ص۷۰۳)۔ 

6 المبرد» محمد بن زيد بن عبد الأكبر الأزدي » أبو العباس » ولد سنة ٠‏ ١ه‏ ببغداد» القفطی (إنباہ والأدب» 
من مؤلفاته : الكامل ء والمقتضب » وشرح لامية العرب » توفي سنة ۲۸٦‏ ه ببغداد » القفطي (إنباه الرواة) 
ج٢‏ ص١‏ 54 7 » اليماني عبدالباقي (إشارة التعیین) ص47 ۳ » الزركلي (الأعلام) ج۷ ص 4 .١‏ 

(ت) أبن برهان ء عبدالواحد بن علي ابن برهان الأسدي » من علماء العربية » من أهل بغداد » من كتبه : 
الاختيار » واللمع » وأصول اللغة » توفي سنة ٦٥٤‏ ه . القفطي (إنباه الرواة) ج٢‏ ص۲۱۳ ء الیمانی 
عبدالباقی (إشارة التعيين) ص6 5 ١‏ » الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص76١.‏ 

.۲۸ القرآن الکریم سورة القصص (مكية) آیة رقم‎ )٦( 

)۷( القرآن الكريم سورة التوبة (مكية) آیة رقم .١7 ٤‏ 
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الذي هو أشد» وتكون دالة على صفة كمال بأن تكون صفة لنكرة أو حالا من معرفة 
أو العلم » وتكون وصلة لنداء ما فيه أل نحو : يا أيها الناس » يا أيها الرجل”'". 
السادس : إذ بسكون الذال المعجمة وهي اسم للزمان الماضي : تكون ظرفا 
كرا نند تياد كترم 04" أي : أذكر وا هذه الحالة 
3 1 1 5 د رصا ے ساسا ص صلا 
» وتكون بدلا من المفعول به نحو:ف8 أذ كروأ ذممعة الله لک لد جعل فيكم 
ني ودک موہ 4 إلى آخر الآية » ومعناها اذكروا النعمة التي هي الجعل 
الذکور وتأتي مضافا إليها اسم زمان نحو :”و ربا لا ر قلوينًا بعد إِدْ هكي 4“ » 
وتكون للمستقبل على الأصح نحو :اَل ف أَعَْنَاقَهِم 7#" وقيل: ليست 
للمستقبل'"ء وإنما استعملت في هذه الآية لتحقق وقوع المذكور كالماضي » وتكون 
للتعليل حرفا کاللام!* أو ظرفا.معنى وقت» والتعليل مستفاد من قوة الكلام 
قولان » كقولك: ضربت العبد إذ أساء » أي : لإساءته على الأول ووقت إساءته على 
الثاني » ويظهر منه أن الضرب وقت الإساءة يكون لأجلھا ء وتكون للمفاجأة بأن 
)١(‏ انظر معاني أي في : ابن يعيش (شرح المفصل) ج٣‏ ص١٤٠‏ ۰ج٣‏ ص 7١‏ » ابن هشام (المغني بحاشية 
الدسوقي) ج١‏ ص۸۲ ؛ الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج١‏ ص۱۷۲۳ و ج٤‏ ص۷ » ابن 


السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۳۳۸ » ابن عقيل (المساعد) ج٣‏ ص۱۳۳ء ص۱۷۳ › 
الأزهري (التصريح) ج١‏ ص ١75‏ » وج٢‏ ص۲۸۲. 

6 القران الكريم سورة الأعراف (مكية) آية رقم .٦‏ 

(۳( القران الکریم سورة المائدة (مكية) آية رقم 6 

.۸ القران الكريم سورة آل عمران (مكية) آية رقم‎ (٤9 

)٥(‏ حکاہ الحسن المرادي عن قوم من المتأخرين منهم ابن مالك › المرادي (الجنی الداني) ص۱۸۸. 

.٥ القران الكريم سورة الرعد (مكية) آية رقم‎ )٦( 

(۷) حکاہ الحسن المرادي عن أكثر المحققين » وقال : وهو الذي صححه المغاربة » المرادي (الجنى الداني) ص 
۸ وعزاه ابن ہشام إلى الجمهور . ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص ۸۷. 

(۸) حکاہ الحسن المرادي عن بعض المتأخرين » ونسب إلى سيبويه (الجنى الداني) ص۱۸۹ ء وهو ظاهر اختیار 
ابن هشام (المغنى بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص۸۸-۸۷. 

)۹( قال به الشلوبين . ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص۸۷ ء المرادي (الجنى الدانی) ص۱۸۹ 
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ظرف مكان » وقال أبو حيان : ظرف زمان ء مثال ذلك : بینما أو بينا أنا واقف إذ 
جاء زيد ء أي : فاجأ بحيته وقوفی » أو مكان الوقوف أو زمانه على الخلاف » وقيل: 
ليست للمفاجأة - هنا - وإنما هى زائدة إذ يستغنى عن ذكرها(". 

السابع : إذاهي للمفاجأة تأتي بين جملتین الثانية منهما ابتدائية » حرفا عند الأخفة ° 
وابن مالك'٭' وعند المبرد وابن عصفور”*؟ ظرف مکان''' وقال الزمخشري والزجاج”": 
ظرف زمان”*» ومثال ذلك خرجت فإذا زيد واقف » أي : فاجأ وقوفه خروجي أو مكانه 


› ه بالأندلس من أئمة النحو واللغة‎ ٠٠٠ ابن مالك ء محمد بن عبدالله ابن مالك الأندلسي ء ولد سنة‎ )١( 
. وانتقل إلى دمشق » من مولفاته : الألفية فی النحو ء والتسهيل » والكافية » توفي سنة ٢ھ بدمشق‎ 
للزركلي (لأعلام) ج٦ ص۲۳۳.‎ » ١755 السيوطي (بغیة الوعاة) ج١ ص‎ 

() بن يعيش (روح المفصل) ج٤‏ ص٥۹‏ ء المالقي (صف الباني) ص8 ١‏ » ابن هشام (المغني بحاشية 
الدسوقي) ج١‏ ص۸۹ ء المرادي (الجنى الداني) ص۱۹۰ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج۱ ص۲۳۹ ء ابن النجار (شرح الکو کب ا نیر) ج١‏ ص 770. 

(”) الأخفش » سعيد بن مسعدة ء المجاشعي بالولاء البصري أبو الحسن» المعروف بالأخفش الأوسط › نحوي» 
عام باللغة والأدب » من أل بلخ » سكن البصرة ء وأخذ عن سيبويه ء من مؤلفاته : تفسير معاي القرآنہ 
والاشتقاق ء وشرح أبيات العانی » توفي سنة ٢٠٥ھ‏ . القفطي (إنباه الرواة) ج٢‏ ص٣٦۳‏ » الزركلي 
(الأعلام) ج٣‏ ص7١١.‏ 

١ج وذهب إليه الكوفيون » واختاره الشلوبين في أحد قوليه . ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي)‎ )٤( 
ص 5-47 1 » المرادي (الجنى الداني) ص١ ۳۷ » وقال به ابن يعيش (شرح المفصل) ج٤ ص۹۸ ء والمالقي‎ 
. ١ 5 (رصف المباني) ص8‎ 

() این عصفور » أبو الحسن علي بن ممن بن محمد الحضرمي » ولد سنة 4٠‏ ده من علماء اللغة والنحو ‏ 
تخرج على أبي الحسن ابن الدياج ء ثم على الشلوبین » من كتبه : المقرب » والممتع » والمفتاح » توفي 
سنة ٦٦٥ھ‏ . اليماني » عبدالباقي (إشارة التعیین في تراجم النحاة واللغويين) ص٠۲۳‏ ؛ السيوطي (بغية 
الوعاة) ج٢‏ ص 5١١‏ » الزركلي (الأعلام) ج٥‏ ص۲۷. 

› ٩٤ص‎ ١ج وقال به الفارسي وابن جني ونسب إلى سيبويه » ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي)‎ ٦ 
.۳۷ ٤ص المرادي (الجني الداني)‎ 

(۷) الزجاج » إبراهيم بن السري » أبو إسحاق الزجاج » عالم بالنحو واللغة » ولد سنة ۲٤۱‏ ھء كان في فتوته 

يخرط الزجاج » ومال إلى النحو » تتلمذ على المبرد » وكانت له مناقشات مع علب وغيره » من مؤّلفاته : 

معانی القران » والاشتقاق » والأمالي » توفي سنة ۳۱٣‏ ه . القفطي (إنباه الرواة) ج١‏ ص٤ ١5‏ » الزركلي 

(الأعلام) ج١‏ ص٠٤‏ . 

وقال به الرياشي وابن طاهر وابن خروف » المرادي (الجني الداني) ص٣۳۷‏ ء ابن هشام (المغني بحاشية 

الدسوقي) ج١‏ ص٤‏ ۹. 
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أو زمانه » ومن قدر على القولین الأخيرين ففي ذلك المكان أو الزمان وقوفه اقتصرعلى 

بيان معنى الظرف ؛ وترك معنى المفاجأة » وهل ألفاء فيها زائدة لازمة'''؟ أو عاطفة "؟ 

قولان» وتكون - أيضا - ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا فتجاب ہما يصدر 

بالفاء نحو قوله تعالى : لذا کا مت ا والنےخ 4 وجوابها فسبح إلى اخر 

السورة» وقد تخلو من معنى الشرط نحو: أصلى إذا زالت الشمس »ء أي : وقت زوالها 

ویقسل جیٹھا للزمان الماضي نحو :ہل ودا أو رة وه 4 فإنها نزلت بعد الرؤية 

والانفضاض ‏ » وتكون للحال نحو :ولإ يغ گے فإن الغشيان مقارن الليل قاله 

ابن السبكي وتبعه المحلي7"': وقال ابن القاسم : في کون هذا للحال عندي نظر » لأن 

اللي للم يرد به ليل موصوف بحال ولا بغيرها » فكذا إذا يغشى » ولأنه إن أريد بالحال 

وقت النرول فالظاهر بتقدیر أن النزول كان ليلا أنه لم يرد ذلك الوقت بعينه » قال : وأما 

قول الشارح - يعني المحلي - فإن الغشيان مقارن لليل فلا يظهر به معنى ا حال الذي هو 

أحد الأزمنة الثلائة كما هو المراد بدليل مقابلته بالاستقبال والماضي . كلام ابن القاس“ . 
الثامن : الباء» وتكون للإلصاق حقیقة نحو به داء » أي : ألصق به ء و مجازا نحو: مررت 

بزيد» أي : ألصقت مروري۔مکان يقرب منه » وتكون للتعدية كقوله عز من قائل:# ذهب 

أله نورهم 4“ أي : أذهبه » وتكون للاستعانة بأن تدخل على آلة الفعل نحو کتبت بالقلم؛ 

وتكون للسبیة نحو :لإ فكلا ذا يديك 4 وللمصاحبة نحو جاء الأمير بالجند » أي: 

(١)‏ قال به الفارسي والمازني وجماعة » ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص۱۷۹. 

)۲( قال به مبرمان وابن جني (المرجع السابق). 

.١ القرآن الكريم سورة النصر (مكية) آية رقم‎ )١( 

(؟) القران الكريم سورة الجمعة (مدنية) آية رقم .١١‏ 

0( سبب نزول هذه الآية أن رسول الله - كي - کان يخطب الجمعة إذ أقبلت عير الشام » فخرجوا إليها حتى 
لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فأنزل الله هذه الآية . الواحدي علي بن أحمد (أسباب نزول القرآن) ص۸٤‏ 4 . 

() القران الكريم سورة اللیل (مكية) آیة رقم .١‏ 

.7 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١ ص57‎ )٠( 

(۸) ابن قاسم ء الآيات البينات » ج٢‏ ص٢٢۲۲۷-۲.‏ 

0 القران الکریم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ۱۷. 

. ٤٠ القرآن الكريم سورة العنكبوت (مكية) آية رقم‎ e) 
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5 5 7-7 807 5 رصم صم درو مره ١‏ و 
مصاحہ حبين له » وتكون للظرفیة المكانية كقوله تعالى: ف ولقد تصرکم أله بد رہہ أ والظرفية 
پ و لا 5 ےعے م (۲( م ٠‏ . - 0 سس كر ۸1ہ 
الزمانبة نحو : نيتم بس4" وتكون للبدلية نحو قوله تعالى :3 يروب احيرا 
وھ 2 3 مم اع £ 
لديا با لا 4 15 أي : بدلهاء وللمقابلة نحو : اشتریت الفرسس بألف ؛ وتكون 
۱ للمجاوزة مثل عن نحو : فو ووم دَق لَك لن 4“ أي : عنه ء وتكون للاستعلاء 
سو :ٹڈ من إن امه يقار 4“ أي : على قنطار » وتكون للقسم كقولك : بالله لأفعلن 
كذاء وللغاية مثل إلى نحو: 5 ود لَحَسََ ب 4 - كذا قالوا'''وفيه نظر » والصحیح أنها 
هنا للإلصاق » وتكون للتوكيد نحو :هآ وکن اصدا 4'“ء وتكون للتبعيض مثل من 
نحو :ف شرب يا يبد يدِ 4 أي: منھا ء قاله ابن مالك والفارسی والأصمع !"10" 
وقیل : ل للد 7 هنا بل تا 7 المجازية"'. 

.١77 القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‎ (١) 

.۳ ٣ القرآن الكريم سورة القمر (مكية) آیة رقم‎ )١( 

(") القران الكريم سورة النساء (مكية) آیة رقم ٤‏ ۷. 

.7 © القران الكريم سورة الفرقان (مكية) آية رقم‎ (٤٤ 

.۷٢ القرآن الكريم سورة آل عمران (مكية) آیة رقم‎ )٥( 

.٠٠١ القران الکریم سورة يوسف (مكية) آية رقم‎ )٦( 

(۷) حكى ا حسن المرادي هذا القول ولم يعزه لأحد (الجنى الداني) صه؛ » وقد قال به الأشموني (شرح 
الاشمونٍ بحاشية الصبان) ج٢‏ ص۲۲۹ ء وخالد الأزهري (التصریح على التوضيح) ج٢‏ ص7١.‏ 

(۸) القران الکرم سورة النساء (مدنية) آية رقم ۷۹. 

(۹) القران الکریم سورة الإنسان (مكية) آية رقم 5. 

)٠(‏ الأصمعي » عبدالملك بن قريب بن عبدالملك البصري أبو سعيد ء من علماء العربية » توفي سنة ۲١٢‏ ھ ؛ 
وقیل غير ذلك ء ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٢‏ » ص٣٣٤۳‏ ء السيوطي (بغیة الوعاة) ج۲ ص7١‏ 1. 

01م ونقل هذا القول عن الكوفيين » وهو قول ابن قتيبة . ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص١۱۱۲‏ 
المرادي (الجنى الدانی) ص٤٣‏ الأزهري (التصريح) ج٣‏ ص۱۳ » وقال به الأشموني (شرح اللأشموني 
بحاشیة الصبان) ج١‏ ص۲۲۸. 


) حکاہ المحلي (شرح المحلى على جمع الجوامع) ج١‏ ص47 7. 

وانظر معاني وو سواہ ص٥۹‏ ء ابن يعيش (شرح المفصل) ج۸ ص۲۲ ؛ 
الأزهري (التصريح) ج٢‏ ص۲٠‏ » ابن عصفور (شرح جمل الزجاجي) ج١‏ ص٤۹‏ ء المالقي (رصف 
الباني) ص٢٢۲‏ ء ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص8 ٠١‏ » البخاري (کشف الأسرار) ج٢‏ 
ص۲٠۳٠‏ المرادي (الجنى الداني) ص٣٦۳‏ ء ابن السبکی (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٤٣۳‏ ؛ 
الرضي الإستراباذي (شرح الكافية) ج١‏ ص٤‏ ۳۲ » الأشمونی (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج٢‏ 
ص٢٢۲‏ ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج١‏ ص۷٦۲‏ » الأهدل (الكواكب الدرية) ج٢‏ ص5 4١‏ ؛ 
السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص775. 
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التاسع : بل» هي للعطف فيما إذا وليها مفرد سواء أوليت موجبا أو غير 
موجبء مثال الموجب جاء زيد بل عمرو » وأضرب زيدا بل عمرواء فهي تنقل 
حك الط رف كل وص کال کرت غه إل الط ر ف وال غ رال حب 
ما جاء زيد بل عمرو » ولا تضرب زيدا بل عمرا . تقرر المعطوف عليه 
ونجُعل ضده للمعطوف » وتكون للإضراب فيما إذا وليتها جملة : إما إضراب 
رضال ما ويته نسر: ريو نجهم بالق 4 أبطلت قولهم 
به جنة » لان الجائي بالحق لا جنون به » أو إضراب انتقال من غرض إلى غرض 
200011011111100 
فحكم ما قبل بل - هنا - باق على حاله غير مبطلة له" . 

العاشر : بيد » هو اسمءمعنی غير » ملازم للنصب والإضافة إلى أن وصلتها كقولهم 
: فلان كثير ا ال بيد أنه بخيل » قيل: وععنى من أجل؛ء وعليه حمل بعضهم 
حديث: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قریش"ء أي : الذين هم أفصح من 
نطق بها فإنا أفصحهم ؛ وخص الضاد بالذکر لعسرها على غير العرب » والمعنى : أنا 
أفصح العرب » وقيل : إن بيد في الحديث عمعنی غير" وأنه من تأكيد المدح هما يشبه 
الذم » وهو نوع من المحسنات البديعية. 


الحادي عشر: ثم » وهي حرف عطف تكون للشريك في الإعراب وا حکم؛ 


.۷۰ القرآن الكريم سورة المؤمنون (مكية) آية رقم‎ )١( 

.55-1 القران الكريم سورة القصص (مكية) آية رقم‎ ٢ 

© ویو رر سر ہو ره سا وپ می وک ا 
۱ اري ( ظ سرار) ج٢‏ ص٠١۲‏ » المرادي (الجنى الداني) ص 770 » الأشموني (شرح الأشموني 
بحاشية الصبان) ج٣‏ ص٦۸‏ ء الرضي الإستراباذي (شرح الكافية) ج٢‏ ص۳۷۷ ء ابن النجار (شرح 
الكوكب المبير) ج١‏ ص 51٠١‏ ء الأهدل (الكواكب الدرية) ج٢‏ ص٤٥٥‏ › الأزهري (التصريح) ج 
ص17 ١‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۲۲۸. 

(٤(‏ قال به ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص۱۲۳. 

)٥(‏ ملا علي القاري (الأسرار المرفوعة) ص١۱۳‏ العجلونی (كشف الخفاء) ج۱ ص۲۰۰ » القاوقجي 
(اللؤلؤ المرصوع) ص45 . 

(<) حکاہ ابن ہشام عن ابن مالك (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص۱۲۳ ء وانظر معاني بيد في : ابن 
۱ لسبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٤ ۳٤‏ » الأهدل (الكواكب الدرية) ج٢‏ ص٥ .٥٤‏ 
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وللترتيب والمهلة على الأصح ؛ كقولك : جاء زيد ثم عمرو » إذاٴ''تراخی مجيء 
عمرو عن بمجيء زید ‏ وبعض النحاة أنكر المهلة والترتیب''''مستدلین بقوله تعالى: 
لق کمن نفس ونِحِدَوَ ثم جَعَلَ مِنهَا رَوِْجَهًا 4" والعجل متقدم على خلق 
الخلوقات قطعاء وأجابوا عن هذا ونحوه بأجوبة سائغة القبول» فلا نطيل 
بذكرها ء إذ غرضنا الأختصار. 

الشاني عشر : حتى » هي لانتهاء الغاية غالبا » وحینئذ : إما جارة لاسم 
صریح نحو :فو سر هى حى مطلع الْقَج رہ(" أو لمؤول مسبوك من أن والفعل 


نحو ف مرجع لينا موس هه ”ء أي : إلى أن يرجع أي: إلى رجوعه ''. أو 


)١(‏ ف ي إن. 


(') حكى السيرافي والأخفش هذا القول عن الفراء » وحكاه عبدالمنعم بن الفرس عن قطرب » وعزاه المالقي 
إلى الكوفيين ء المالقي (رصف المبانی) ص ٢٠٥۲ء‏ المرادي (الجنى الدانی) ص77 5 . 

(؟) القرآن الكريم سورة الزمر (مكية) آیة رقم 5. 

(؟) من هذه الأجوبة ‏ أن ثم في الآية للترتيب الذكري لا للترتيب الزمني ؛ ومنها : أن الله تعالى أخرج ذرية 
ادم من ظهره كالذر » ثم خلق بعد ذلك حواء » فعلى هذا الوجه تكون ثم على أصلها من الترتيب الزمني › 
ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص۷ المرادي (الجنى الدانی) ص ٤٣۰-٤۲۹‏ : الأشموني 
(شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج٣‏ ص۷۲. 
وانظر معاني ثم في : ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص7١‏ » البخاري (كشف الأسرار) ج٢‏ 
ص٢٢۲‏ » المرادي (الجني الدانی) ص٤٢٣٦‏ ء الرضى الإستراباذي (شرح الكافية) ج٢‏ ص۷٦۳‏ ) ابن 
نجار (شرح الكوكب ا نیر) ج١‏ ص۲۳۷ ء الصبان (حاشية الصبان على شرح الأشموني) ج٣‏ ص۷۱ء 
الأمدل (الكواكب الدرية) ج٢‏ ص٤‏ 4ه » الأزهري (التصریح) ج٢‏ ص ١4٠.‏ » السا مي (شرح طلعة 
الشمس) ج۱ ص٢٢۲.‏ 

- القرآن الكريم سورة القدر (مكية) آیة رقم .٥‏ 

. ٩۱ القرآن الكريم سورة طه (مكية) آیة رقم‎ ٦٦ 

( اختلف العلماء فی جرورھا هل یدخل فيما قبلها أولا؟ على أقوال: 
أ- أنه داخل ء حكاه المرادي عن المبرد واين السراج وأبي علي الفارسي والزمخشري وابن يعيش وأكثر 
المتأخر ين ء المر ادي (الجنى الدانی) ص٩٤‏ ه » وحکاہ العصامي عن المحقّقين » الأهدل (الكواكب الدرية) 
ج۲ ص٤١٦.‏ 
السابقين). 
ج - يدخل مالم يكن غير جزء » كقولهم : إنه لینام اللیل حتى الصباح. 
وهو حکی عن الفراء والرماني . ابن يعيش (شرح المفصل) ج۸ ص ١5-١٠‏ ء المرادي (الجنى الداني) 
ص٥٤٤‏ ء الأهدل (الكواكب الدرية) ج٢‏ ص٤١٦.‏ 
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عاطفة لغایة في العلو نحو مات الناس حتی العلماء ‏ أو لغاية فی الدنو نحوء 
قدم ا حجاج حتى النساء ء وإما ابتدائية » أي : يبتدأ بعدها جملة اسمية كقول 
الجاع 37 .: 

فما زالت اللي مج دماءها بدحلة حتی ماء دحلة اکا 

أو فعلية كقولهم : كثر المطر حتى تسيل الأودية » ومنه ٠‏ الح أمواء هم لفَسدتِ 
السَملواتٌ والارش ومن 4 برفع يقول على قراءة نافع » وتكون للتعليل نحو أسلم 
حتى تدخل الجنة أي : لتدخلها ء وتحى للاستثناء نادرا كقول الشاع ° 

ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تحود ما لديك قليل 

أي : إلى أن تجود » وهو استثناء منقطع. 

الثالث عشر : رب » وتأتي للتكثير نحو : ل ريما يود آل كَفَروأ أ 
کا مُسَلِمِينَ ۱۹ء فإنه يكثر منهم تمنی ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم 
وحال المسلمين كذا قالوا » ونسبه الكوراني لبعضى النحاة » وقال : لا دليل 
لهم على ذلك إلا ما رأوا من ظاهر الآية مع أنهايمكن أن يجاب عنها بأنها 
في الاية للتقليل » لأنهم مستغرقون فى العذاب مدهوش ون » فرعا حانت 
منهم إفاقة فتمنوا الإسلام'"'» وتأتي للتقليل كقوله : الأرب مولود وليس له 
أب" البیت » يعني : عيسى - عليه السلام - قال ابن السبکی : ولا تختص 


)١(‏ قاله جرير بن عطية التميمي. البغدادي (خزانة الأدب) ج۹ ص۷۹٦‏ ء إميل بديع يعقوب (المعجم المفصل 
في شواهد اللغة العربية) ج٦‏ ص۳٢٦۲.‏ 

(۲( القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آیة رقم .1١ ٤‏ 

(۳) قاله المقنع الكندي . البغدادي » عبدالقادر بن عمر (خزانة الأدب) ج٣‏ ص۳۷۰ » أميل بديع يعقوب 
(المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية) ج۲ ص 80/. 

.۲ القران الكريم سورة الحجر (مكية) آية رقم‎ )٤( 

(<) ابن قاسم ؛ الایات البينات ج٢‏ ء ص۲۳۲. 

)٦(‏ هذا صدر بيت وعجزه » وذي ولد لم يلده أيوان > والبيت قاله رجل من أزد السراة . البغدادي (خزانة 
الأدب) ج٢‏ ص 58١‏ » إميل يديع يعقوب (المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية) ج۸ ص358١.‏ 


بأحدهما '' يعني : بتقليل ولا تكثير - خلافا لزاعم ذلك. 

الرابع عشر : على وحقیقتھا للاستعلاء الحسي كقوله تعا ی 07د 
أو المعنوي كقوله تعسا ی:٭ولقد فصلا بحض ابيع عل بح 4 وتكون للمصاحبة 
معضی مع نحو :لہ وان اَلمَال َل حيو 4 أي : مع جبه » وتكون للمجاوزة 
معنی كقولك : رضيت على زيد ء أي : عنه » وتكون للتعلیل معنی اللام نحو:# 
وِنُكَوا الله د ما هدنك 4 أي : لهدايته إیاکم » وتكون للظرفیة كقولهم: 


جيئة على حين بغتة ومنه # ودل المديتة عل جين عْفْلَةٍ من أهلها"» أي : في وقت 


غفلتھم » وتكون للاستدراك كلكن كقولك : فلان لا يستحق الرحمة لسوء صنيعه 
على أنه لا ييأس من رحمة اللہ أي : لكنه » وتأتي زائدة كقوله - پل - لا أحلف 


)١(‏ ابن السبكي » جمع الجوامع بشرح المحلي ء ج١‏ ص5 4 7 » وللعلماء خلاف فی معنى رب ؛ فقيل للتقايل 
قال به الزخشري وابن يعيش » ابن يعيش بحاشية (شرح المفصل) ج۸ ص٢٢‏ ء والأهدل (الكواكب 
الدرية) ج٢‏ ص7١‏ 4 ء وخالد الأزهري (التصريح) ج٢‏ ص8١‏ » وصححه الحسن المرادي (الجنى الداني) 
ص٤٢٦‏ ء وعزاه ابن هشام إلى الأكثر (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص45 ١‏ ء وحكاه ابن عصفور 
عن المحققين من النحويين (شرح جمل الزجاجي) ج١‏ ص٥٠٥٠‏ » وقيل : إنها للتقليل والتكثير» قال به 
درستويه وجماعة » ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص55 ١‏ ء وقيل : إنها للتكثير» وهو مذهب 
ابن الفارسي وقیل : إنها أكثر ما تكون للتقلیل وقيل : إنها أكثر ما تكون للتكثير » والتقليل بها نادر وهو 
قول ابن مالك وابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص5 ١‏ » والأشموني (شرح الأشموني بحاشية 
الصبان) ج٢‏ ص٣۲۳‏ » وقيل : إنها حرف إثبات لم يوضع لتقليل ولا تكثير» بل ذلك مستفاد من السياق 
؛ وقيل : إنها للتثكير في موضع المباهاة والافتخار ء ابن يعيش (شرح المفصل) ج۸ ص٣۲‏ » ابن عصفور( 
شرح جمل الزجاجي) ج١‏ ص . ٠.‏ » ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص5١‏ » المرادي 
(الجنى الداني) ص٤٢٦‏ - ٥٤٤‏ ء الأهدل (الكواكب الدرية) ج٢‏ ص7١‏ 4 » الأشموني (شرح الأشموني 
بحاشية الصبان) ج۲ ص٣۲۳‏ › الأزهري (التصریح) ج٢‏ ص۱۸. 
ولرب لغات هي : رب وهى الأشهر فى الاستعمال » ورب » ورب ؛ كقوله تعالى : رما يود الذين كفروا 
لو كانوا مسلمين (القرآن الكريم سورة الحجر ء آية رقم ۲) ورب ومنه قول الشاعر: 
أزهير إن يشب القذاب فإنه : رب هيضل مرس لفقت يهيضل » ورب » وربت » ورب » ورب » وریت ؛ 
وربت ؛ وربت . العالقي (رصف البانی) ص۹٦۲‏ - ۲۷۰ء أبو حيان (تذكرة النحاة) ص ه. 

)0( القران الكريم سورة الرحمن (مدنية) آية رقم 0( 

(؟) القرآن الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم ه. 

.۱۷۷ القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ )٤( 

() القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ۱۸۵. 

030 القران الكريم سورة القصص (مكية) آية رقم .٠١‏ 


على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا آني ما هو خير" أي : لا أحلف ینا » وقيل : هي 
اسم ابد" لدخول حرف الجر عليها ء وقيل : حرف أبد 7" ولا مانع من دخول 
حرف على آخر » وقال ابن السبكي : إنها تكون اسما على الأصح بقلة ء ۔معنی فوق 
بأن تدخل عليها من الجارة نحو عدوت من على السطح » أي : من فوقه“ء وأما علا 
يعلو فهو فعل » ومنه قوله تعالى :فا وَإِنَّ ِرَعَوْتَ لمال في الا 4 فعلى هذا 
فقد استكملت أقسام الكلمة الثلاثة. 


الخامسس عشر : الفاء العاطفة تكون للترتیب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل 
شيء بحسبه تقول : قام زيد فعمرو إذا كان قيام عمرو عقب قيام زيد » ودخل البصرة 
فالكوفة إذا م تكن أقمت في البصرة ولا بينهما ء وترو ج زيد فولد له إذا م يكن بین 
التزوج والولادة إلامدة الحمل والوطئ ومقدمته » وهذا مع التعقيب » فهو مشتمل 
على الترتیب المعنوي » وأما الترتيب الذكري فهو في عطف مفصل على مجمل نحو 
نا ئن نما متهن بكرا 4 » فقد سألوا موسی أكبر من ذلك فقالوا را 
ft‏ ہے / ١ (N)‏ 47س برس کے و مور 7 ارہ ےم e‏ چو )۸( 
الله جهرة 4 “ف فادعلوا بوب جَهَُم خدلیے فها یش موی المتکبردے 4 ( 
)01 أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب كفارات الأيمان » باب الاستثناء في اليمين » رقم 
الحديث 1۷۱۸ ء ومسلم (صحيح البخاري بشرح النووي) كتاب الأيمان » باب ندب من حلف يينا 
فرأى غيرها خير منها .. رقم الحديث .١5145‏ 
(۲) قال به ابن طاهر وابن خروف وابن الطراوة والزبيدي وابن معزوز والشلوبين في أحد قوليه . ابن هشام 
(المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص١٥۱ء‏ المرادي (الجنى الدانی) ص27 . 
قال به الفراء . المرادي (الجني الداني) ص4 47 . 
وهو المشهور عن البصريين » وقال به ابن هشام (المغنى بحاشية الدسوقي) ج١‏ صه ه ١‏ » والمالقي (رصف 
المياني) ص٤٣٣‏ » والأهدل والزمخشري (الكواكب الدرية) ج٢‏ ص١٥۱‏ والمالقي (رصف الباني) 
ص٤٤٣‏ » والأهدل والزمخشري (الكواكب الدرية) ج٢‏ ص٤١٦‏ » وابن يعيش (شرح المفصل) ج۸ 
ص۳۷ » وابن عصفور وحكاه عن المبرد (شرح جمل الزجاجي) ج١‏ ص١8‏ 4 » وانظر : البخاري (كشف 
الأسرار) ج٢‏ ص٣۳۲‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص27 ۳ء المرادي (الجنى الداني) 
ص٤٤٦‏ » ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج۱ ص47 ” » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۲۳۸. 
)٥(‏ القران الكريم سورق يونس (مكية) آية رقم ۸۳. 
(<) القرآن الكريم سورة الواقعة (مكية) آية رقم 75-10 
(۷) القرآن الکریم سورة النساء (مدنية) آیة رقم ١815‏ 
(۸) القران الکریم سورة النحل (مکیة) آیة رقم ۹. 
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وتكون للتبيه ويلازمها التعقيب نحو 97 كر موی فقضیٰ علي 4ء فتلقى آدم من ربه 
كلمات فلافْتَابَ عَليْهِ ©( واحترزوا بذکر العاطفة عن الرابطة للجواب لأن الجواب 
قديتراخى عن الشرط نحو أن يسلم زيد فهو يدخل الجنة » وقد لا يتسبب الجواب 
عن الشرط نحو فان َيه َه اة 4 السادس عشر : في وتكون للظرفين 
الزماني والمكاني » الأول نحو : ۾ وَأَدْكُروأ الله ن کا ِتَعْدُووتٍ 4 والثاني 
نحو : واس عَدَكْمُونَ فى امسج 4 » وتكون للمصاحبة كمع نحو :قال ادوا 
أَم قَذ حَلَت 4 أي معھے » وتكون للتعلیل » نح وف لس في مآ أََصْسر ویو َب 
میا ۴ء أي : لأجل ما أفضتم فيه » والذي عندي أن في - هنا - للسببية لا للتعليل 
ء وعليه أكثر المفسرين”؟2؛ وتكون للاستعلاء نحو :#إولا صلی في جوع الل ۰ء 
أي : عليهاء وتكون للت وكيد نحو :ركه فا 4 إذ الأصل ارکبوھاء وتكون 


.٠١ القرآن الكريم سورة القصص (مكية) آیة رقم‎ )١( 

.۳۷ القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ )٢( 

(۳) القران الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم ١۱۲۔.‏ 

)٤(‏ تنبيه : ذكر المالقي عن الكوفيين أن الترتيب لا يلزم فيها - أي الفاء - واستدلوا على ذلك بقوله تعا ی: 
وكم قرية أهلكناها فجاءها بأسنا (القرآن الكريم سورة الأعراف آیة رقم 4) » ورد عليهم بأن الآية 
مؤولة على تقدير أردنا إهلاكها ء فجاءها بأسنا » كقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم (القرآن الكريم سورة المائدة آية رقم )٦‏ ء أي : إذا أردتم القيام . المالقي (رصف 
المبانی) ص ١-5 4 ٠‏ 5 4 » وانظر : الأزهري (التصریح) ج٢‏ ص۱۳۹-۱۳۸ء وانظر معاني الفاء في : 
لمالقي (رصف ا بانی) ص٤٤٥‏ » ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص 177 » البخاري (كشف 
الاسرار) ج٢‏ ص۲۳۸ » المرادي (الجنى الدانی) ص٦٦‏ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
جا ص۸٣۳‏ ء الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج٣‏ ص١7‏ » ابن النجار (شرح الكوكب 
المنير) ج١‏ ص۲۳۳ » الأهدل (الكواكب الدرية) ج٢‏ ص۲٤‏ ه » الأزهري (التصريح) ج٢‏ ص۱۳۹ › 
الرضي الإستراباذي (شرح الكافية) ج٢‏ ص٣٣٦۳‏ » السا مي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۲۲۳. 

)5( القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم .7١1‏ 

0( القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ۱۸۷۔ 

(۷) القران الكريم سورة الأعراف (مكية) آیة رقم ۳۸. 

)۸( القران الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم .١ ٤‏ 

(۹) الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج۲۳ ص١٦١٠.‏ 

./١ القران الكريم سورة طه (مكية) آية رقم‎ )٠١( 

.١٤ القران الكريم سورة هود (مكية) آية رقم‎ )1١( 


مسيبةبمعنى الباء نحو جل لكين كم ازجا وی الاو وها يروك 
ويه 4" أي : في الجعل : أي يكثركم بسببه والأكثر على أنها - هنا - ظرفية ء وععنی 
إلى نحو :ل فردوا أيهم ف هه 4" أي : إليها » وتكون .معنى من نحو :8 إ؟ 
بعت فيج رسو بد أن تينيب ت۰ 

السابع عشر : كي تكون للتعليل فينصب المضار ع بعدها بأن مضمرة نحو : 
جئت کی أراك أي : لأن أراك ء وتكون.معنى أن المصدرية بأن تدخل عليها اللام 
نحو : جئت كي أراك ‏ أي: لأن أراك » وتكون ععنی أن المصدرية بأن تدخل عليها 
اللام نحو: جئت لكي تكرمني » أي : لأن تكرمني””". 

الثامن عشر : كل وهي لاستغراق أفراد المضاف إليه المنكر نحو :ل کی س 


.١١ القران الکریم سورة الشورى (مكية) آية رقم‎ )١( 

)2( القرآن الکریم سورة آل عمران (مدنية) آیة رقم .۱٦١‏ 

١ج انظر معاني في في : ابن يعيش (شرح الفصل) ج8/ ص١٠ » ابن عصفور (شرح جمل الزجاجي)‎ )٤( 
المالقي (رصف ا بانی) ص٠ 5 4 » ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١ ص۱۸۰ » المرادي‎ ١٥ص‎ 
(الجني الدانی) ص٢٥٣ ء الأشموني (شرح الأشموني » بحاشية الصبان) ج٢ ص٢۲٢۲ ء ابن النجار‎ 
٢ج (شرح الک وکب المنير) ج١ ص٠١٠۲ » الأزهري (التصریح) ج٢ ص7١ » الأهدل (الکواکب الدرية)‎ 
. ۲۸٤ص‎ ١ج السالمي (شرح طلعة الشمس)‎ » ٤١ ٤ص‎ 

(د) أما إذا دخلت اللام على الفعل كقول الشاعر (الطرماح): 
كادو بنصر میم كي ليلحقهم فيه فقد بلغواالأمرالذي كادوا 
فإن كي لا يجوز أن تكون ناصبة - هنا - لفصل اللام بينها وبين الفعل ء فتكون جارة للمصدر الوول : 
وكذا إذا جاءت بعدها أن المصدرية تنعين للجر كقولك : جئت كي أن تكرمني » أما إذا دخلت عليها اللام 
وجاءت بعدها ان المصدرية كقول الشاعر: 
أردت لكيما أن تطير بقربتى فتتركهاشئناببيداءبلقع 
ففيها احتمالان : أن تكون مرادفة للام أو مرادفة لأن. 
المالقي (رصف المباني) ص۲۹۰ء ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص١٤‏ ۱۹ء المرادي (الجنى 
الدانی) ص٣٦۳‏ - ۲٠١‏ » الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج٣‏ ص 11١ - 7١١‏ » أبن 
عقيل (المساعد) ج٣‏ ص 1۹-1۸ » الأزهري (التصريح) ج٢‏ ص٠۲۳‏ » الأهدل (الكواكب الدرية) ج٢‏ 
ص٤٦٦.‏ وتكون كي حرفا جارا مع ما الاستفهامية » وتفيد في هذه الحالة السببية كقولهم إذا استفهموا 
عن شيء: كميه؟ أي لأي سبب فعلت؟ 
(انظر المراجع السابقة) 


کی 2S‏ کا فصول الأصول ع 


EE‏ تہ 0 ٠‏ کل جرب یکا 21 و وللجمع المعرف نحو کل العبید 
جاؤوا وكل السوائم فيها زكاة ء وتکون لاستغراق أجزاء المضاف إليه مفردا معرفا 
نحو كل الرجل حسن » أي : كل أجزائه' "'. 

التاسع عشر : اللام الجارة نحو :فو وَأَنلنا لك اَليّکر لين لاس ٠*4‏ جت 
لاتعلم » أي : لأجل التبیین ولأجل التعلم ء وتكون للاستحقاق نحو : الاإکرام للعام» 
وللاختصاص نحو الشفاعة للمؤمن » أي : هو الذي يختص بها لا يشار كه فيها غيره؛ 
وللملك نحو :8ه ورو مان السَسمَنوتِ ومان الأرض 4" والسيرورة يعي اتا 
لحو نپ انتا المد ETS‏ کک أي : هذاعاقبة 
37 ا ا ری و ومين 
َك ها حل لَك سكم بن وح 04 ولتوكيد الفي نحو 

ااا وت فس ۸(4 پیٹ اکل ٥۷‏ فإنها نی 
ا سی می او مشش 
وتكون للتعدية نحو ما أضرب زيدا لعمرو ء فیکون ضرب بقصد التعقب به لازما 
کات ا ل E‏ تم :لن ريك 
فعال انا رید 0 1س لماریھ معوہ ای عي کی سرت 
ف : إليهاء وععنى على نحو: ليرو لدان سُا 4 أي: علیھاء 


.۱۸۵ القرآن الکریم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‎ (١) 
.01 القرآن الكريم سورة المؤمنون (مكية) آية رقم‎ )۲( 
.7 5 ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج۱ ص٢۲۰ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١ ص5‎ )٣( 
. ١٤ القران الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم‎ (٤ 

)3( القران الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم .٠١5‏ 
(“) القران الكريم سورة القصص (مكية) آیة رقم /. 

(۷) القران الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم 77. 

(۸) القران الكريم سورة الأنفال (مكية) أية رقم ۳۳. 

(۹) القران الکریم سورة النساء (مدنية) أیة رقم ۱۳۷. 
)00 القران الکریم سورة هود (مكية) آية رقم ۱۰۷۔ 

)١(‏ القرآن الكريم سورة الاإسراء (مكية) آية رقم ۱۰۷۔ 
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60 
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7 "۰ ہے مرو مو ہے کے 1> کے ک2 ١‏ ( ۾ ° 1 4 ° 
ومعنى في نحو ود الموازد سے ی أي فيد موسي اعد تجو 
o ۲ 7 ۹ ۱‏ 
ذبوا پالحیِ لم جاہَهُم 4''' بكسر اللام وتخفیف ا یم » أي : عند مجيئة إياهم ‏ وتاتي 


مي صحر مر ص 


AIM N.‏ کہ ¢ ہہ 
معنی بعد نحو : أقو ألصَلوة دلوك آَلشّمِيس 4“ أي : بعد دلو كها وتأتي .معنی من 


TEES‏ سے 


كقولهم: سمعت له صراخاء أي : منه وععنى عن ومثلوه بقوله تعالى :ف وتال الین 


ڪمروا این ءامنا احا سای" أي : قالوا عنهم وفي حقهم ٠‏ 


وعندي فيه نظر؛ لأن قوله في حقهم مغایر لقوله عنهم فليتأمل » وأما اللام غير الجارة 
نحو: لانم أَشَد رق "لزيد أحسن من عمرو 00. 


. ٦۷ القران الكريم سورة الأنبياء (مكية) آية رقم‎ (١) 

(1) الجحدري ؛ عاصم ابن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري » أخذ القراءة عن سليمان بن قتة عن ابن 
عباس » وقرأ على نصر بن عاصم ویحیی بن يعمر » وقرأ عليه أبو المنذر سلام بن سليمان وعيسى بن عمر 
الثقفي » توفي سنة ۱۲۸ھ . الجزري (غایة النهاية) ج١‏ ص6 4 7. 

(") القرآن الكريم سورة ق (مكية) آية رقم .٥‏ 

.۷۸ القران الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‎ (٤٤ 

.١١ القرآن الكريم سورة الأحقاف (مكية) آیة رقم‎ )٥( 

١ج قال بن ابن الحاجب ؛ وقال ابن مالك : هي لام التعلیل . ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي)‎ )٦( 
. الأزهري (التصريح) ج٢ ص۱۲‎ » ۲۲٣ص‎ 

)۷( القرآن الكريم سورة ا حشر (مدنية) آية رقم .٠١‏ 

۸ ومن اللام غير العاملة اللام الفارقة . وهي الواقعة بعد إن المخففة من الثقيلة نحو وإن كانت لكبيرة (البقرة: 
)١‏ وهي تفرق بين إن المخففة وإن النافية » فإذا قلت : إن زيد لقائم فإن مخففة من الثقيلة » وتكون 
ملغية» واللام بعدها فارقة. 
ومنها : لام الجواب » وتقع جواب القسم » فتدخل على الجملة الاسمية نحو والله لسعيد قائم » والفعلية 
نحو وتالله لأكيدن أصنامكم (الأنبياء : /1) وجواب لو ولولا ونحو : لو سافر غائم لسافرت معه» ولولا 
زيد لزرتك» ومنها : اللام الموطئة للقسم » وهي الداخلة على أداة الشرط الواقعة بعد القسم نحو والله لأن 
زرتني لأزورنك » وقد يكون القسم حذوفا نحو : ئن أخرجوا لا يخرجون معهم (ا حشر : .)١7‏ 
ابن يعيش (شرح المفصل) ج۸ ص٢۲‏ ء المالقي (رصف الباني) ص٣۳۰‏ » ابن هشام (المغني بحاشية 
الدسوقي) ج١‏ ص۲۳۹ » المرادي (الجني الدانی) ص ۱۳۷-۱۲۳ ء ابن السبک (جمع الجوامع يشرح 
المحلي) ج١‏ ص٣٣۳‏ » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج١‏ ص ه06 ۲ . 


9J0 


مس0 . 


العشرون: لولا وهي حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه”" 
نحو: لولا زید لأكرمتك » أي : لولا زيد موجود » فامتناع الإكرام لوجود زيد » فزيد 
هو الشرط » وهو مبتدأ حذوف خبره لزوما ء وفي الجملة المضارعة معناه التتخصيص» 
أي : الطلب الث لحثيث نحو :ذل ولا نستعفرورت الله 74 أي : استغف وه على كل 
حال » ومعناه في الجملة الماضية التوبيخ نحو :ل لوا جاءو علیہ باريعة شُهدَآء ي 
وبخهم على عدم المجىء بالشهود على ما قالوه من الإفك » وكذلك هو فی الحقيقة. 

الحادي والعشرون : لو شرط للماضي نحو : لو جاء زيد لأكرمته » وللمستقبل 
بقلة نحو أكرم زيدا ولو أساء » وعلى الكثرة فعند سيبويه هي حرف لما كان سيقع 
لوقوع غيره » أي : الشرط“. 


)۱"( قال المالقي : والصحيح أن تفسيرها بحسب الجمل التي تدخل عليها ء فإن كانت الجملتان بعدها موجبتين 
فهي حرف امتناع لوجوب نحو : لولا خالد لأحسنت إليك » فامتنع الإحسان لوجود خالد ؛ وإن كانتا 
منفيتين فهي حرف وجوب لامتناع » نحو : لولا عدم حضور زيد لم أكرمك ؛ وإن كانتا موجبة ومنفیة 
فهي حرف وجوب لوجوب نحو : لولا غانم لم أحسن إليك » وإن كانتا منفية وموجبة فهي حرف امتناع 
لامتناع نحو لولا عدم زيد لأحسنت إليك » المالقي (رصف الباني) ص57” » وانظر لولا في : ابن هشام 
(المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص۲۷۸ » المرادي (الجني الداني) ص۲۹۷ » ابن السبكي (جمع الجوامع 
بشرح المحلي) ج١‏ ص٣٣۳‏ ء ابن النجار (شرح المساعد) ج٣‏ ص٢٢۲‏ ء ابن عقيل (المساعد) ج٣‏ 
ص 735١‏ » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج١‏ ص٤‏ ۲۸ء الأزهري (التصريح) ج٢‏ ص٢٦۲.‏ 

)۲( القران الكريم سورة النمل (مكية) آية رقم ٦٤‏ . 

)۳( القران الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم .١1‏ 

(؟) سيبويه (کتاب سيبويه) ج٤‏ ص47 7 ء وقد اختلف النحويون في تفسير هذه العبارة : فابن عقيل 
جعلها كقول ابن مالك : إنها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه » فبعد أن شرح - ابن عقيل 
- هذه العبارة قال : وها معنى قول سيبويه : حرف لما كان » فأخذ في الملازمة جانب الثبوت » وم 
يتعرض للانتفاء عند الانتفاء » ابن عقيب (المساعد) ج٣‏ ص۱۸۹ » وعثل هذا فسرها الأشموني على ما 
يظهر من سياق كلامه » أما العلامة الدماميتي فقد فسرها بتفسير يوافق ما عليه الجمهور من أنها حرف 
امتناع لامتناع ء حيث قال : فمعنى عبارته - أي سيبويه - أن لو تدل مطابقة على أن وقوع الثاني كان 
يحصل على تقدير وقوع الأول » وتدل التزاما على امتناع وقوع الثاني لامتناع وقوع الأول » لأن 
عدم اللازم يوجب عدم الملزوم . ووافقه على هذا التفسير الصبان بعد أن نقل كلامه » الأشموني (شرح 
الأشموني بحاشية الصبان) ج٤‏ ص5" ”. 
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وقال غيره : هي حرف امتناع لامتناع » أي : امتناع الجواب لامتناع الشرط!'. 
وصحح ابن السبكي تبعا لوالدہ أنه لامتناع ما يليه واستلزامه لتاليه""» ثم ينتفي 
الثاني إن ناسب المقدم بأن لزمه عقلا أو عادة أو شرعا و م يخلف المقدم وغيره ء وذلك 
كقوله تعالى 200 فيماً ا ا آل لفُسكما تد أي السموات والأرض؛ 


)01( نسب الصبان هذه العبارة إلى الجمهور (حاشية الصبان على شرح الأشموني) ج٤‏ ص ه ۲ ء والمالقي إلى 
كل النحاة حيث قال : كذا في النحويون كلهم فيما أعلم (رصف الباني ص۸٥۳‏ ء وفاته قول سيبويه : 
إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره » والتمس المالقي لهم العذر في ذلك بأنهم قصدوا أنها تفيد امتناع 
الجراب لامتناع الشرط في الجمل الواجبة لأنها الأصل » والنفي داخل عليها فلم يعتبروه لأنه فرع (رصف 
المباني) ص۸٥۳‏ ء وهذا الاعتذار لم أجده لغيره ء وفيه نظر وجهه أنك لو قلت في طائر : لو كان هذا إنسانا 
لكان حيوانا » فإنسانيته حکوم بامتناعها ء وحيوانيته ثابتة » مع أن هذا ليس فيه نفي » وكذلك قوله تعالى: 
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحریمدہ من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله (لقمان ۲۷) 
فعدم نفاد كلمات الله ثابتة على تقدير کون ما فی الأرض من الشجر أقلام مدادها البحر وسبعة أمثاله ؛ 
وثبوت عدم النفاد على تقدير عدم ذلك أولى ۱ المرادي (الجنى الداني) ص۲۷۳. 

هذا وم يرتض هذا التعبير جماعة من النحاة منهم ابن أم قاسم المرادي إذ يقول بعد كلام : فلذلك کان 
قولهم ؛ لو حرف امتناع لامتناع عبارة ظاهرها الفساد ‏ لأنها تقتضي کون الجواب ممتنعا في كل موضع ؛ 
وليس كذلك » ثم عبر عن معناها بقوله: لو الامتناعية حرب يدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى » فيلزم 
من تقدير حصول شرطها حصول جوابها . ويلزم کون شرطها حکوما بامتناعه إذ لو قدر حصوله لكان 
الجواب كذلك » وأما جوابها فلا يلزم كونه متنعا على كل تقدير ء لأنه قد يكون ثابتا مع امتناع الشرط 
كقول عمر بن الخطاب - وه - نعم العبد صهيب لو لم یخف الله ل يعصه. ابن ام قاسم (توضيح المقاصد 
والمسالك) ج٤‏ ص۲۷۲ . ومن لم يرتض ذلك - أيضا - الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج٢‏ 
ص۲۷ ء وابن مالك وابن بدر الدين . والحسن المرادي (الجني الداني) ص ٤-۲۷۳‏ ۲۷ » ابن الناظم 
(شرح الغية ابن مالك) ص۷۱۰ ء وهؤلاء ذهبوا إلى أنها تدل على امتناع الشرط فحسب ولا دلالة فيها 
على امتناع الجواب ولا على ثبوته » لکن إن كان الجواب مساويا للشرط في العموم لزم انتفاؤه كما في 
قولك : لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا » أما إذا كان أعم من الشرط فإنه يلزم انتفاء القدر 
المساوي منه للشرط كما في قولك : لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا 

(انظر المراجع السابقة). 

ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٣٣۳‏ ء لكنه رجع عن هذا الرأي فی منع الموانع ؛ 
قال ابن القاسم : واعلم أن المصنف في منع الموانع رجع عن اختيار هذا القول إلى القول الأول » ثم نقل 
كلام ابن السبكي .ما يدل على رجوعه وهو قوله - أي ابن السبكي : وذهب قوم إلى أنها حرف امتناع 
لامتناع » وهي عبارة المعربين » وردها جماعة المحققين قال الشيخ الوالد : دعوى دلالتها على الامتناع 
مطلقا منقوضة.ما لا قبل به ء ثم نقض هو وغيره .مقل قوله تعا ی : ولو أن ما في الأرض من شجرة واعلم 
انا كتبنا - الكلام لابن السبكي - هذا ونحن نوافق الوالد إذ ذاك ولذلك عبرنا عنه بلفظ الصحيح » وأما 
الذي أراه الآن وأدعي ارتداد عبارة سيبويه إليه » وإطباق كلام العرب عليه فهو قول المعربين . ابن قاسم 
(الایات البينات) ج٢‏ ص۸٤۲‏ . 

(۴) القرآن الكريم سورة الأنبياء (مكية) آية رقم ۲۲. 
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ففسادهما مناسب لتعدد الالھة للزومه له على وفق العادة عند تعدد الحاكم من 
التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه ء وم يخلف التعدد في ترتب الفساد غيره 
فينتفى الفساد بانتفاء التعدد المفاد بلفظة لو نظرا إلى الأصل فيها وإن كان القصد 
من الایة العكس » أي: الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد » لأنه أظهر » لا إن 
خلف المقدم غيره إن كان له خلف فى ترتب التا ی عليه » فلا يلزم انتفاء التالي » وذلك 
كقولك فی شىء : لو كان إنسانا لكان حيوانا فإن ا حیوان مناسب للإنسان للزومه 
عملا لأنه جزء منه ء وتخلف الإنسان في ترتب ا حیوان غيره کا حمار - مثلا - فلا 
يلزم بانتفاء الإنسان عن الشىء المفاد بلو انتفاء الحيوان لجواز أن يكون حمارا كما 
لوجئتني ما أهنتك لولم تحئني أ هنتك » ويقبت الثاني بقسميه على حاله مع انتفاء 
القدم بقسميه إن لم يناف انتفاء المقدم » وناسب انتفاءہ » أما بالأولى كقولك : لولم 
يخف لم يعصي الحديث المأخوذ من قوله عمر“''۔ وقيل عنه - كلياة - نعم العبد 
صعيب لو م يخف اللہ م یعصه''''ء حيث رتب عدم العصيان على عدم الخوف» وهو 
بالخوف المفاد بلو أنسب » فيترتب عليه - أيضا - فى قصدہ » والمعنى أنه لا یعصی 
لله أصلا لامع وجود ا خوف ولا مع انتفائه إجلالا له تعالى عن أن يعصيه» فقد 
اجتمع فيه الخوف والاجلال » أي : إذا كان لا يعصيه » مع عدم الخوف فلا يعصيه 
مع وجوده بالأولى » وهو من المبالغة والبلاغة بالمكان الأعلى. 

وأما بالمساواة » ومثلوا له بقوله - كاله - لولم تكن ربيبتي لما حلت لي إنها لابنة 

من لقب بأمير المؤمنين يضرب بعدله المثل ء أسلم قبل الهجرة بخمس سنین » وبويع بالخلافة يوم وفاة أبي 

بكر - وا - سنة ١١‏ هاء وفي أيامه تم فتح الشام والعراق ء توفي سنة 71 ه. ابن الأثير (أسد الغابة) 

ج٤‏ ص١٤٠‏ . الزركلي (الأعلام) جه صه 5 . 

لا مرفوعا ولا موقوفا ء لا عن النبي - 206 - ولاعن عمر مع شدة التفحص عنه » ملا علي القاري 

(الأسرار المرفوعة) ص 5ه -/اه › وقال القاوقجى : اشتهر في كلام الأصوليين والنحويين وأرباب 


المعاني » فبعضهم يرويه عن عمر » وبعضهم يرفعه » ولا أصل له في كتب الحديث لا مرفوعا ولا موقوفاء 
القاوقجي (اللوْلوْ المرصوع) ص٢۲۱‏ » وينظر : العجلوني (كشف الخفاء) ج٢‏ ص۳۲۳. 
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خی من الرضاعا'' فى درة بنت أم سلمة""» حيث رتب عدم حلها على عدم كونها 

ربيبة المبين بكونها بنت أخيه من الرضاعة لكونه مناسبا له شرعا ء فيترتب - أيضا - 

فی قصده على كونها ریب المفاد بلو المناسب هو له شرعا كناسبته للاُول سواء لمساواة 

حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع المعنى: إنها لا تحل لي أصلا ء لان فيها وصفين لو انفرد 
كل منهما لكان كافيا في إيجابه تحرکھا ء وهما كونها ربيبة لي » وكونها بنت أخي من 
الرضاعة » والنساء لما ظنن أنه يريد نكاحها كأنه خطر أن ذلك من خصائصه فلذلك ساغ 

لن اعتقاده » وهي اسمھا درة بضم الدال » وقیسل بده » فسماها رسول الله - وك - 

زینب » وقال : لا تزكوا أنفسكم اللہ أعلم بأهل البر منک . 
أما بالأدون كقولك فيمن عرض عليك نكاحها لو م تكن أختي من النسب 

لماحلت لي لأنها اختي من الرضاعة » وقد تاتی لو للتمني والعرض والتحضيض 

فينصب المضارع بعد الفاء في جوابها بأن مضمرة نحو : لو تأتيني فتحدثني » لو 
تزورني فأكرمك » لو تامر الجند فيطيعوك » ومن الأول : فلو أن لنا كرة فنكون من 
المؤمنين7”*» أي : ليت لنا كرة والثلاثة الوجوه كلها مشتركة فى الطلب » لأن الطلب 
إن وقع بحث فهو التحضيض » وإن كان بلين فهو العرض » وإن کان لما لا طمع في 

حصوله فهو التمني » وتكون للتقليل نحو : تصدقوا ولو بظلف حرق . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري بلفظ لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ماحلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة 
البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب النکاح » باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حديث 
رقم١ 01١‏ ج۹ ص٤٤‏ » ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الرضاع » باب تحرع الربيبة » رقم 
الحديث ١٤٢۱ء‏ ج١٠‏ ص۲۷۸ » وابن ماجة (سنن ابن ماجة بشرح السندي) المعجم ء النکاح » باب 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » حديث ۱۹۳۹ء ج٢‏ ص۷٥٤‏ . 

.١1؟5ص واسم أبيها أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن عبدالله من بني خزوم . ابن حجر (الإصابة) ج۸‎ )٢( 


(۳) الحديث أخرجه مسلم بلفظ : لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم » مسلم (صحيح مسلم بشرح 
النووي) كتاب الآداب » باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب » حديث 
رقم ۲۱٤۲‏ › ج٤۱‏ ص۸٦۳.‏ 

. ٣٥۸ - ۲٣ ٤ص‎ ١ج ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ (٤) 

.٠١١ القرآنالکریم سورة الشعراء (مكية) آية رقم‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الربيع بن حبيب بلفظ ردوا السائل ولو بظلف عرق (ا جامع الصحيح) كتاب الزكاة » باب في 
الصدقة » حديث ٣٤‏ ۳ ص۸۸ ء والنسائي (سنن النسائي) کتاب الزكاة » باب رد السائل » حديث 
5 جه ص۸۱ ء واخرجه الترمذي بلفظ ان لم تحدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا حرقا فادفعيه إليه في يده 
(سئن الترمذي) كتاب » باب ما جاء في حق السائل ء حديث ۱٦٦۷‏ ج٢‏ ص0 .١‏ 


> عد عبد فصول الأصول ہد 


الثاني والعشرون : لن هو حرف نفي ونصب واستقبال للمضار ع » ولا تفيد توكيد 
النفي ولا تأييده عند جمهور الأشاعرة”''» وقيل : بل تفيدهما » وعليه الزمخشري 
وابن عطیة''''' وجمهور أصحابنا » ورجحه قطب الأئمة”*» وذلك فیما إذا أطلق 
النفي » قال في الكشاف”: فقولك : لن أقيم ء مؤكد بخلاف لا أقيم . كما في أني 
مقيم وأنا مقيم » وقولك في شىء : لن أفعله مؤكد على وجه التأييد كقولك : لا أفعله 
أبداء والمعنى أن فعله ينافي حالي كقوله تعالى :فلن لود ابا" أي : خلقه 
من الأصنام مستحیل مناف لأحوالھا . کلام الز مخشري كشافه7". 

وقال ابن السبكي في جمع الجوامع : لا تفيد لن توكيد النفي ولا تأبيده خلافا من 
زعمه!* يعنى صاحب الكشاف7). 


١ج الفخر الرازي (التفسیر الكبير) ج٤٠ ص۱۸۹ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )١( 
.۲٥۸ص ابن قاسم (الآیات البينات) ج۲‎ 2737٠0 ص‎ 

)٢(‏ ابن عطية (المحرر الوجيز) تفسير آية رقم 47 ١‏ من سورة الأعراف ج٦‏ ص1۸ » الزخشري (الکشاف) 
تفسير آية رقم 477 ١‏ من سورة الأعراف ج٢‏ ص57 .١‏ 

(") ابن عطية » عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن المحاربي الغرناطي » ولد سنة 48١‏ ه كنيته أبو محمد مفسر 
فقيه أندلسي له : المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز ء توفي سنة 47 ده وقیل غير ذلك. الكتبي 
(فوات الوفيات) ج ص٣٦٣۲‏ )2 الزركلي (الأعلام) a‏ ص ۲۸۲. 

)4( السالمي (المشارق) ص٤‏ ۲۰ الخليلي أحمد بن حمد (الحق الدامغ) ص٥۸‏ ) أطفيش محمد بن يوسف 
(هيميان الزاد) ج٦‏ ص١4‏ ۲ » ويقصد بقطب الأئمة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش. 

)>( الكشاف » كتاب فى التفسير للعلامة حمود بن عمر الزمخشري من أئمة المعتزلة » اهتم فيه الزمخشري بالناحية 
البلاغية اهتماما بالغا ء أشار فيه إلى دقائق الکتاب العزيز وبين ما فيه من لطائف ؛ ونظرا لأهمية هذا التفسير 
فقد وضعت عليه الحواشي منها حاشية الكشف لعمر بن عبدالرحمن القزويني » وحاشية یحبی بن قاسم 
العلوي سماها درر الأصداف في حل عقد الكشاف ؛ حاجي خليفة (كشف الظنون) ج؟ ص۷٤۱‏ . 

)٦(‏ القران الكريم سورة الحج (مدنية) آية رقم ۷۳۔ 

(۷) کلام الزخشري في الکشاف فإن قلت : ما معنى لن؟ قلت : تأكيد النفي الذي تعطيه لاء وذلك أن لا تنفي 
الستقبل تقول : لا أفعل غدا » فإذا أكدت نفيها قلت : لن أفعل غدا ء والمعنى : أن فعله ينافي حالي » كقوله 
: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له (الحج :3 (الزمشخري » الكشاف ج٢‏ ص٤١٠‏ » دار الكتاب 
العربي بيروت ط٣‏ سنة ۷٤٤٣ھ‏ = ۱۹۸۷م). 

)۸( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص .77٠0‏ 

(۹) وقع - هنا - سقط في أ وتمام الكلام من ب وا حامل لهم على هذا ونحوه هو قبيح معتقد هم في رؤية 
الباري جل وعلا في الآخرة حیث قالوا: إن قوله تعالى في خطاب موسی لن تراني (ا عراف: 57 )١‏ ذلك 
في الدنيا خاصة » أو في ذلك الوقت خاصة فيجوز أن يراه بعدہ ء على أن كلمة لن تؤكد النفي ولا تؤيده. 
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وقال الكوراني ردا على ابن السبكي - وهو حنفي المذهب - : والأظهر أن 
معناها التأبيد مع أن التأبيد هو المتبادر في مواطن الاستعمال إلا لقرينة صارفة » ألا 
ترى إلى قوله تعالى ود جآ ڪم وف يمن کل يلدت فا زل في سلما 
جا کم ب لدا مأك فان کن بسک ألمي بشو رشو 004 . 

إذلاريب أنهم نفوه على التأبيد » وقول موسى - صلوات الله وسلامه عليه - : 

لا قب ور ردن ع 7" أي عو وا ری 
يك باذن دن لان لاد وقوله :ران کا نن محرأ 04 «٤‏ وحيث قارنه التأبيد 
يكون نصا فی التأبيد » وبدونه يكون ظاهرة » هذه الاستعمالات الكثيرة دعوى 
القرينة فيها بعيد جدا ء وأما الجواب عن استدلال الکشاف بها فى لن تراني واضح إذا 
قلنا ظاهرة في التأبيد يجب صرفها عن ظاهره للدلائل الدالة على وقوع الرؤية وقوله 
: لن تراني معناه في دار التكليف. 

وقولنا يفيد التأييد معناه ما دام التكليف باقیا ء ألا ترى أنه تعالى نفى تمني اليهود 
الوت على سیل الأيسد بقوله: ف وَل مز دا 24 مع أن اليهود في جهنم 
یتمنون الموت كل ساعة'١)‏ فتراه يثبت لها التو كيد والتأييد » ودعواه أن الایة - هنا 
- قرینة صارفة للتأبيد عن حقيقته فهي دعوى باطلة لأن الآية الكرعة تقتضي نفي 
تمنيهم الموت في حياتهم الدنیا خاصة. 

وقد علمت أن التأكيد والتأبيد يكونان فی كل شىء بحسبه » وقالوا: : إنها لو أفادت 
التأبيد لما احتاجت إلى أن تكد بقوله أبدا وقد ورد تأكيدها بها في مواضع كثيرة - 
قلنا : حيث وردت موکد الابيد فدلك من بات تأكيد اللفظ .مر ادفه 4 وحيث ورد 
النفي مقيدا فلا تفيد تأييدا باتفاق نحو :فلن كر ادر ذا 044" وقد ترد 
)١(‏ القرآن الکریم سورة غافر (مكية) آية رقم 4 . 
(۲) القرآن الكريم سورة القصص (مكية) آية رقم ۱۷. 
(*) القرآن الكريم سورة يوسف (مكية) آیة رقم ۸۰. 
)٤(‏ القرآن الكريم سورة التغابن (مكية) آية رقم ۷. 
)٥(‏ القرآن الکریم » سورة البقرة (مدنية) أية رقم ۹٠٥‏ . 
)٦(‏ ابن قاسم (الآيات البينات) ج٢‏ ص۸٥۹-۲٥۲.‏ 
(۷) القرآن الكريم سورة مرم (مكية) آية رقم 7. 


للدعاء وفاقا لابن عصفور''' كقول القائل : لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم خالدا 
سنا 

وبعض علماء العربية م يثبتوا ذلك » وقالوا : لا حجة في البيت المذكور لاحتمال 
أن يكون خبرا”*'» قال المحلى: وهذا فيه بعد”). 

النالث والعشرون: ما تأتي اسمية وحرفية » فأما الاسمية فتکون موصولة نحو : 
لآ ماعندَيََ وماعد اہ باق 2046 فهي معني الذي » وتكون نكرة موصوفة 
نحو : عندي ما يعجبك » أي شيء يعجبك » وتكون للتعجب نحو : ما احسن زيدا 
فهي -هنا - نكرة تامة مبتدأ» وما بعدها خبره » وتكون استفهامية نحو : ما حال 
زید ء أي : بأي حال » وتكون شرطية زمانیة كقوله تعالى :اموا لک 
أَسْيَقِيمُوأ لم 4 والمعنى : استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم » وتكون في الشرط 


غير زمانية نحو قوله تعالى :7ل وما ت علوا من حير يه كمه الگ(“ فإنهالم تقترن ها 
هنا بزمان مخصوص › وأما الحرفية فتكون مصدرية زمانیة - أيضا - نحو :فإ اموا 
ما مث ٠ء‏ أي : مدة استطاعتكم وتكون غير زمانية نحو :٠ل‏ فَذَوقرَأْيمَا 
تَر 4 أي : بنسيانكم وتكون نافية عاملة نحو :ا ما هلدا بکرا ی 


)10( ابن عصفور » سبق التعريف به ص۱۳۳. 

(') هذا البيت قاله الأعشى ميمون بن قيس » الأعشى (دیوان الأعشى) ص۹٦۱‏ ء إميل بديع (المعجم الفصل 
في شواهد اللغة العربية) ج٦‏ ص 7١‏ 7. 

() وصحح هذا القول الأهدل (الكواكب الدرية) ج٢‏ ص٤٦٤‏ » وقال به الأسموني وعزاه إلى ابن السراج 
(شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج٣‏ ص٢٠۲‏ ء وانظر : ابن عقيل (المساعد) ج٣‏ ص۷٦.‏ 

)ع( الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج٣‏ ص 5١١‏ » ابن عقيل (المساعد) ج٣‏ ص۱۷ الأزهري 
(التصريح) ج٢‏ ص۲۹ ۲۳٠-۲‏ » الأهدل (الكواكب الدرية) ج٢‏ ص٤ .٦٤‏ 

9 المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص۱٦۳‏ . 

۔۹٦ القران الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم‎ )٦٦ 

() القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم ۷۔ 

7 القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ۱۹۷. 

)03( القران الكريم سورة التغابن (مدنية) آیة رقم ١7‏ . 

)0( القرآن الکریم سورة السجدة (مكية) آية رقم .١ ٤‏ 

۱ القرآن الکریم سورة يوسف (مكية) آیة رقم‎ (٦) 
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I.‏ د ٠‏ ت < دص ےو 
ما شى أُمهتَهرٌ 4 وغير عاملة نحو :78 وما تفقوت إلا اا وجو 
أل ما أكرم زيدا إلا لاستحقاقه » وتأتي زائدة كافة عن عمل الرفع نحو : طالما 
أرجوك ؛ وقلما تزورني. 


قال في المغني: ولا تنصل هذه إلا بئلاثة أفعال : قل ء وکر وطال » وعلة ذلك 
شبھھسن برب » ولایدخان إلاعلى جملة فعلية صرح بفعله 1 أو كافة عمل الرفع 


٥ کے مےو ہورے وو‎ ٠ 
والنصب نحو: فلا أله لَه يد ۴ء او عمل الجر نحو: رعا دام الوصل » وتأتي‎ 
- غير كافة عوضا كقولك: افعل هذا أما لا تفعل غيره أي : إن كنت لا تفعل غيره فهي‎ 
هنا - عوض عن إن كنت » أدغم فيها النون للتقارب » وحذف النفی للعلم به » وتأتي‎ 
1 ٠ وف ء‎ Gg کے مم صےوصے‎ 2 ‫َ 7 ٠ , 
غير عوض للتأكيد كقوله تعالی :مو فما رَحَمَقر ین الو لت لَه ١ء وأصله فبرحمة"!.‎ 
والزمانیة نحو : من أول يوم ٠إا ودک للصّلَوةَ من يوي ألْجْمْئَةٍ 4“ وتأتي لغير الزمان‎ 

نہ :ای ا 4 لل . ۰ے شه ست کی 

والمكان نحو :نین ساي 4 » وتأتي للتبعيض نحو: للحي واوا بو 4 

أي  :‏ بعضه » وتاي للتبيين نحو :ما نسَح بن ءايه 4 ٠٠‏ ضف اجت نو الست 

)01( القرآن الكريم سورة المجادلة (مدنية) آية رقم . 

.۲۷۲ القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ )٢( 

(۳) مغني اللبيب عن كتب الاعاريب لابي محمد عبدالله بن يوسف المعروف بابن هشام والمتوفي سنة 51/اه » 
وهو كتاب شامل فصل فيه موٴلفه مسائل النحو تفصيلا دقیقا ء اشتهر في حياته ولقی اقبالا كبيرا » حاجي 
خليفة (کشف الظنون) ج٢‏ ص۱٥۱۷‏ والكتاب مطبوع ومتداول. 

)٤(‏ ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص۳۰۷. 

)٥(‏ القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ۱۷۱۔ 

)05( القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم ٠١۹‏ . 

)¥( وانظر معانی ما في : ابن يعيش (شرح المفصل) ج٣‏ ص١٤۱‏ وج٤‏ ص٢‏ ء المالقي (رصف الباني) 
ص۳۷۷ » ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) جا ص٦۲۹1‏ » المرادي (الجنى الداني) ص۲۲۲ › 


ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٠٠۳‏ ء الرضي الاستراباذي شرح (التصريح) ج١‏ 
ص 4 ۳١ء‏ الأهدل (الکواکب الدرية) ج٢‏ ص۰۰٥‏ . 


(۸) القرآن الكريم سورة الجمعة (مدنية) آية رقم ۹. 

(۹) القرآن الکریم سورة النمل (مكية) آیة رقم .٠١‏ 
)٠١(‏ القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آیة رقم ۹۲. 
)١١(‏ القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم .٠١١5‏ 
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ماد یہد $ فصول الأصول EEE‏ 


أن 14" وتاتي للتعليل نحو :بعلو سڈ يه اوم الو 4 أي : 
أي: بدلهاء وتاتی لانتهاء الغاية كإلى نحو : بیته قرب من المسجد» أي: إليه » وتأني 
لتنصيص العموم كما في الدار من رجل وتأتي للفصل بين المتضادين بأن تدخل على ثانيهما 


کر و ص 


نحر: لير الہ الیک و الب )0 ظا لع ألمي د مِنَالْمْصَلِحَ 4 وتأتي على 


یو“ 


لاء نحو: ینظرورے ين طرفي َي ۷4ء أي : بطرف ؛ وععنى عن نحو َر ڪت 


ے2 


5 ييا E.‏ و ےت ع يم 


: $ ۱ گ۷(2) ؟ : 8 کے ا۹ا" 7 (۸) ؟ 
فعاو ین هذا 4 أي عنه ء وععنی في نحو: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اي 


, 5 سس ےہ دم کر جے شر وى رصم کے َ‫ 7 1 


وتنى على نحو: لومي ٠:14‏ أي : علبهم 


والظاهر عندي أنها في هذا ال موضع على تضمين نصر معنى نی فهي على 


حفیقتھا وفيما قبله.كعنى ع . 


القران الکریم سورة ا حج (مدنية) آية رقم .٠١‏ 
القران الكريم سورة البقرة (مدنية) اية رقم .١9‏ 
القران الكريم سورة التوبة (مدنية) آیة رقم ۳۸. 
القران الكر یم سورة الأنفال (مدنية) اية رقم ۳۷. 
القران الكريم سورة البقرة (مدنية) أية رقم .۲٢٢‏ 
القران الكريم سورة الشورى (مكية) آية رقم ٥٤‏ . 


(۷) القران الكر يم سورة الأنبياء (مكية) آية رقم ۹۷. 

(۸) مر تخريجها سابقا. 

(۹) القران الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم .٠١‏ 

4 .۷۷ القرآن الكريم سورة الانبياء (مكية) آية رقم‎ )١( 
ہو ث۸‎ 


۷( انظر معاني من في : اين يعيش (شرح المفصل) ج۸ ص١٠‏ » المالقي (رصف المباني) ص ۳۸۸ ء المرادي 9 


(الجني الداني) ص۲۰۸ » الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الدسوقي) ج١‏ ص۳۱۷ المرادي (ا لحني وني 
الدانی) صم . ۲ » الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج٢‏ ص١"‏ » ابن النجار (شرح الكوكب رن 
المنير) جا ص١۱٤۲‏ › الأزهري (التصریح) ج٢‏ ص٤‏ ء الأهدل (الكواكب الدرية) ج۲ ص۱۲٤‏ › 9 


لاسي رشررڈ من بفتح الیم » هي شرطية نحو : ومن يعمل سُو٤ا‏ 
0+02 4 وتكون استفهامية نحو: من بعش تا من مَروَ نا ہا وموصراہ 
نحو: :9 وله ال سحي في اموت بای 4 » وتأتي نكرة موصوفة نحو: 
یو مھ دو سوب لاعر ا ان ران گے را رف د 
في سر وإعلان » قاله أبو علي الفارسي » ففاعل نعم مستتر ومن تمییز۔معنی رجلا 
وهو بضم الهاء خصوص بالمدح راجع إلى بشر من قوله. 

وكيف أرهب أمرا أو أراع له » وقد زکلت'ٴ' إلى بشر بن مروان. 


ومر أبي علي می یثبت ذلك » وقال : من موصولة - هنا - فاعل نعم وهو بضم 


جس ےترم یس رس سے مس 
السلبي » كذا قال ابن السبکی تبعا لابن هشام"» واعترضس عليه شار حه المحلي 
بقوله : التقييد الإيجابي ونفي السلبي على منواله أخذا من ابن هشام سهو سری 
من أن هل لا تدخل على منفي » فهل لطلب التصديق » أي : الحكم بالثبوت أو 
الانتفاء كما قاله السكاكي وغير”"» يقال في جواب هل قام زيد؟ مثلا: يا 
ونشركها في هذا الهمزة وتزيد عليها بطلب التصور » نحو أزيد في الدار أم عمرو؟ 
أفي الدار زيد أم في المسجد؟ فيجاب عمعین تما ذکر » وبالدخول على المنفي فتخرج 
عن الاستفهام إلى التقریر » أي : حمل المخاطب على الإقرار.ما بعد النفي » نحو: 
9 ل تر 4 فیجاب ببلی كما في حديث البخاري بينا أيوب يغتسل 
)١(‏ القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ٠١۳‏ . 
(۲) القرآن الكريم سورة يس (مكية) آية رقم 01. 
)0( القرآن الکریم سورة الرعد (مدنية) آية رقم .١‏ 


ر٤(‏ سمو ور والصواب زكأت بالهمزة » والبیت غير منسوب إلى قائله وانظر . البغدادي» ال خطیب 
(خزانة الادب) ج۹ ص ۰ءء إميل بديع ( الفصل اي ۲ ص۸٣۲‏ » ابراهيم 
انیس (المعجم الوسيط) باب الزاي ج١‏ ص٠‏ ری وٹ ح 

)٥(‏ انظر معانی من في سر رک ص٤ ١ ٤‏ آع سر رھ سآ اج اا 
ص٤۸٤‏ ۰ الرضي الاستراباذي (شرح الكا ص هه » ابن هشا م (المغني بحاشیة الدسوقی) ج١‏ 
ص 4 ۳۲ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح | اي ا تا ص .١١‏ 

() ابن ہشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج٢‏ ص7١‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٣ .۳٦‏ 

(۷) السكاكي (مفتاح العلوم) ص۳۰۸. 

(۸) القران الکریم سورة الشرح (مكية) الآية الأولى. 
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ک2 ک2 فصول الأصول لكر ين 


عریانا(' وساق الحديث إلى قوله: بلى يارب . فعلى هذا يكون معنى قوله: ولا 
للتصديق السلبي أنها لا تدخل على منفى بغيرها من أدوات النفي » فلا تقول : هل 
ماقام زيد؟ ولا هل لم يقم زيد؟ ولاهل زيد م يقم وإنما يكون الثبوت أو الانتفاء فی 
جوابها كما تقرر من كلام المحلي ء وهو قوله : يقال: في جواب هل قام زيد؟ - 
مثلا - نعم أو ل(" والله أعله””". 


جاءمعه أو قبله أو بعده» فت حقيقة فی القدر المشترك بين الثلائة وهو معنى 
قولهم: لمطلق الجمع حذرا من الاشتراك » والمجاز » واستعمالها في كل من حيث إنه 
جمع استعمال حقیقی » وقيل : للترتيب حقيقة» أي : التأخر » لأنها فيه تستعمل 
كثيرافهي في غيره مجاز » وقيل: للمعیة(“ لأنها للجمع والأصل في الجمع المعية » 
فإذاقيل : قام زيد وعمرو ء كان محتملا للمعية » والتأخر والتقدم على الأول ظاهرا 
في التأخر على الثاني » وفي المعية على الثالث » والله أعلم. 


)١(‏ نص الحديث : بينا أيوب يغتسل عريانا ء فخر عليه جراد من ذهب » فجعل أيوب يحتثي في ثوبه » فناداه ربه» 
يا أيوب ألم اکن أغنيتك عما تری؟ قال : بلى وعزتك » ولكن لا غنى بي عن بركتك » البخاري (صحيح 
البخاري بشرح الفتح) كتاب الغسل » باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة » حديث رقم ۲۷۹. 

المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص5 51. 

انظر معاني هل في : المالقي (رصف الباني) ص 453 » الرضي الإستراباذي (شرح الكافية) ج٢‏ ص۳۸۸ 

ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج٢‏ ص١١‏ ء المرادي (الجنى الدانی) ص١‏ 75 » ابن السبكي (جمع 

الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص 755 » ابن عقيل (المساعد) ج٣‏ ص۲۱۳. 

نقل هذا القول عن قطرب والكسائي وأبي عمرو الزاهد وثعلب والربعي وهشام الضرير وأبي جعفر 

الدينوري . ابن هشام (المغني بحاشیة الدسوقي) ج٢‏ ص۱۷ ء المرادي (الجنى الداني) ص58 ١‏ وص۹٥۱ء‏ 

وعزاه ابن الخباز إلى الإمام الشافعی » وحکاہ المالقي عن الكوفييين (رصف الباني) ص٤۷٦‏ » وقد رد 
الأهدل نسبة هذا القول إلى الشافعي حيث قال : وعزي إلى الإمام الشافعي » وا حق أنه لا يرى ذلك كما 
يدل له سائر احتجاجاته » وإنما أوجب الترتيب في الوضوء لدليل خارجی » وهو الاتباع ؛ لأن الأحاديث 
مصرحة بأن النبي - للا - واظب عليه مدة عمره (الكواكب الدربة) ج٢‏ ص٤٥‏ . وانظر : الرضى 

الاستراباذي (شرح الكافية) ج٢‏ ص٣٦۳‏ ء الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج٣‏ ص۳۹ ؛ 

الازهري (التصريح) ج٢‏ ص١۱۳.‏ 

)٥(‏ قال ابن مالك : وكونها للمعية راجح » وللترتیب كثير » ولعكسه قليل . ابن هشام (المغني بحاشية 
الدسوقي) ج٢‏ ص7١‏ » الأشموني( شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج٣‏ ص54 » الأزهري (التصريح) 
ج۲ ص ١50‏ . وانظر معاني الواو في المراجع السابقة وفي : البخاري (کشف الأسرار) ج٢‏ ص٥‏ 5 27 ابن 
السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص 55 » ابن النجار (شرح الک وکب ا نیر) ج١‏ ص۲۲۹ 
السا مي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۲۱۹. 
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اد > > فصول الأصول 2K 2K‏ اہ 
الفصل الثامن والعشرون 
۱ مبحث الأمر 


والأمر يطلق على أشياء : منها القول المخصوص العبر عنه بصيغة افعل 
ونحوه نحو: فا وَأَقِيمُوأ الله واا ليَكَوةَ 4" ومنها الفعل نحو قوله 
تعالى :0 وگاوزهم في الگ کک أي : الفعل الذي تعزم عليه » ومنها الشأن 
نحو : إنماقولنا"' لشي ع إذا أردناه(*2» أي: شأننا » ومنها الصفة نحو: لأمر ما 
يسود من يسود أي: بصفة””' من صفات الكمال » ومنها الشيء نحو: لأمر ما 
جدع قصیر'''أنفه أي : لشيء يريده ء ومنها الغرض نحو فعلت هذا الأمر › 
أي : لغرض » واتفق الكل على أنه حقيقة في القول الخصوصء واختلفوا فيما 
عدا ذلك» فقال قوم: هو حقیقة في الكل على طريق الاشتراك7"', وقال اخرون 
هو مجاز فيما عدا القول المنخصوص”*'» وقال غيرهم: هو حقیقة في بعض هذه 
الأشياء جاز في بعضها على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعا ى . 


. ٦٤ القران الکریم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ )١( 

6 القران الكريم سورة آل عمران (مدنية) آیة رقم .١5‏ 

() وقد ورد في النسختين لفظ امرنا يدل قولنا وهو خطأ . القرآن الکریم سورة النحل (مكية) آية رقم .4١‏ 

: الاستشهاد بهذه الآية لا يودي الغرض المقصود ء إذ لفظة الأمر لم ترد » وإنما يقع الاستشهاد بقوله تعالى‎ (٤ 
.(AY إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (القرآن الكريم سورة يس - مكية - آية رقم‎ 

(o)‏ فی ب لصفة. 

(7) هو قصير بن سعد » كان عاقلا لبيبا » وكان في أيام جذيمة الأبرش الذي قتلته الزباء ء واسمها فارعة » فدبر 
قصير المكيدة ء وأحكم الخطة لينتقم من الزباء وكان قد جدع أنفه ينفسه لتحم المكيدة » فلذلك قيل : لأمر 
ما جدع قصير أنفه » والقصة طويلة مشهورة » وانظر : ابن الجوزي (کتاب الأذكياء) ص87 ١‏ » الزركلي 
(الأعلام) جه ص۱۹۹. 

(۷) ذهب أبو الحسن البصري إلى أنه مشترك بين القول الخصوص والفعل والشأن والصفة (المعتمد) ج١‏ 
ص۳۹ ء وذهب أحمد بن يحبى بن المرتضى إلى أن لفظ الأمر مشترك بین الصيغة المخصوصة والغرض 
والشأن وهو مجاز في الفعل » وحكاه عن أكثر المعتزلة » وذهب بعض الفقهاء إلى أنه مشترك بينه وبين الفعل 
ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص٢٢۲‏ ء وانظر : الأرموي (التحصيل من المحصول) ج١‏ ص .۲٦٢‏ 

(۸) هو قول الجمهور » الفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج٣‏ ص7 ١١١‏ » الأرموي (التحصيل) 
ج١‏ ص 71١‏ » القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص5١‏ » البيضاوي (المنهاج بشرح الإبهاج) ج٢‏ 
ص۸ التفتازاني (التلويح على التوضيح) ج١‏ ص۲۸۲ » ابن عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح 
الفواتح) ج١‏ ص۷٦۳.‏ 
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والذي نحن بصدده هو الأول » وهو القول المخصوص بصيغة افعل وما في معناها. 

وفی اصطلاح الأصوليين هو : طلب فعل كف لا على جهة الدعاء ء وهذا الطلب 
الذي هو القول اللخصوصں بصیغة افعل وما في معناها هو على قسمين : الأول: 
حقيقة في الطلب المذكور نحو : أقيموا الصلاة واتوا الزكاة »88 لتق ذوسعت ےن 
صعيك 9004 فلمنظر اا ارگ طَعَاما 4<" وما ضاهاها. 
وهو مالم يوضع بتلك الصيغة نحو :فا قحلم ليام 4 أي: فرض 
فإن معناه صوموا ء وقد يكون بالفعل0©»: كقوله - َال - للصديق - رضوان الله 
عليه-: ما منعك أن تصلى بالناس إذ أمرتك7"» ول يكن منه لفظ أمر بل دفعه إلى 
الصلاة» فجعل الدفع أمرا. 

وقديكون بالإشارة كما تشير إلى القائم بالقعود ء فهو.منزلة قولك : اقعد › 
إذافهم إشارتك ء لأن الغرض من القول المخصوص إنما هو فهم الخطاب منه فإذا 
فهم بغير ذلك القول وجب أن يعطي حكمه ء ولا حاجة إلى اعتبار علو في الطلب 
الکور » وهو کون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه » ولا إلى اعتبار استعلاء ؛ 
بأن يكون الطلب على جهة التعاظم من الطالب على المطلوب منه”". 

وقيل يعتبران » وإطلاق الأمر دونهما مجازي» فال معتزلة غير أبي الحسين وأبو 
)0( سبق تخريج هذه الآية ص 7 من الكتاب. 
)٢(‏ القرآن الكريم سورة الطلاق (مدنية) آیة رقم ۷. 
() القران الكريم سورة الكهف (مكية) آية رقم ۱۹. 
(٤‏ القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم .٠١۸‏ 
)٥(‏ في ب في الفعل. 
)٦(‏ الحديث أخرجه البخاري بلفظ : يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك » البخاري (صحيح البخاري 


بشرح الفتح) كتاب الأذان ء باب من دخل لیم الناس فجاء الإمام الأول » فتأخر الأول أو م يتأخر جازت 
صلاته حديث 584 » ج٢‏ ص١٦۱۹.‏ 

)۷( وهذا ما ذهب إليه الغزالي (المستصفى) ج١‏ ص 5١١‏ > وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ 
ص۹٦۳ء‏ والزركشي وحكاه عن العبدري » الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص۳٦۲‏ ء وقال به السا می 
(شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص٣٦۳‏ ء وحكاه الفخر الرازي (المحصول) ج٢‏ ص۱۷ء والقرافي (نفائس 
الأصول) ج٣‏ ص77١١‏ » عن جمهور الأشاعرة » وعزاه الصنعاني الى الفخر الرازي (اجابة السائل) 
ص۷٦۲‏ ء لکن الرازي صرح باشتراط الاستعلاء (المحصول) ج٢‏ ص7١.‏ 


إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني اعتبروا فيه العلو'» وأبو ا حسین من 
المعتزلة والإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب اعتبروا فيه الاستعلاء("' . 


واعتبر أبو علي(" وابنه أبو هاشم وهما معتزليان - زيادة على العلو إرادة الدلالة 


باللفظ على الطالب » فإذا لم يرد به ذلك لا يكون أمرا ء وعللا في ذلك بأن اللفظ 
يستعمل في غير الطلب كالتهديد ولا ميز بينهما سوى الاإرادة. 


(١) 


0 


قلنا : استعماله فی غير الطلب مجحازي بخلاف الطلب » فلا حاجة إلى اعتبار إرادته. 


وذهب إليه القاضي عبدالوهاب » ونقله في الملخص عن أهل اللغة . الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ 


ص٢٦۲‏ ء ونسبه الصنعاني إلى جماهير العلماء (إجابة السائل) ص٢۲۷‏ ء واختاره القاضی أبو الطيب 
الطبري ؛ ونقله ابن العارض العتزلی عن أبي بكر الأنباري » واختاره سليم الرازي وأبو بكر الرازي وأبو 
الفضل ابن عبدان » الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص٢۳٦۲‏ ء وعبدالعزيز البخاري (کشف الاسرار) 
ج۱ ص٢٢۲‏ ء وعليه ابن عقيل وأكثر الحنابلة ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص 2١١‏ وينظر : 
ابو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص٤٣‏ » الشيرازي أبو اسحاق (اللمع) صه ١‏ » ابن السمعاني (قواطع الأدلة) 
ص 15 ؛ القرافي (شرح تنقيح المحلي) ج١‏ ص۹٦۳‏ ء ابن السبكي (الابهاج) ج١‏ ص٦‏ ء لأسنوي (نهاية 
السول) ج٢‏ ص ه7375 » الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص٢٦۲‏ ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ 
ص ١١‏ » الصنعاني (اجابة السائل) ص٥۳۷.‏ 

المحصول » ج٢‏ ص۱۷ الآمدي ؛ الإحكام ج٢‏ ص58 ١‏ وهو قول البيضاوي (المنهاج بشرح الابهاج) 
ج٢‏ ص" » وأبي الثناء اللامشي الماتريدي (کتاب في أصول الفقه) ص٤‏ 8/وص80 » والارموي 
(التحصيل) ج١‏ ص٢٢۲‏ » وصدر الشريعة (التنقيح بشرحي التوضيح) ج١‏ ص۲۸۱ » والطوفي (شرح 
مختصر الروضة) ج٢‏ ص٣٢٥٣‏ ء وأبي محمد الجوزي وابن مفلح وابن قاضي ابل وابن النجار. ابن 
النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٢‏ ص١١‏ » والشماخي (شرح مختصر العدل) ص١‏ » ومحمد أمين سويد 
(تسهيل الحصول) ص٦٦‏ ء ونسبه الصنعاني الى جماهير أئمة الأصول (اجابة السائل) ص٢۲۷‏ » أبو 
الحسين (المعتمد) ج١‏ ص٤٤٣‏ » الرازي (المحصول) ج٢‏ ص۱۷ء الامدي (الاحكام) ج٢‏ ص8 ١5‏ › 
ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۷۷ . 

أبو علي ء محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي »و لد سنة ٢٥٥ھ‏ » من أئمة المعتزلة له تفسير توفي سنة 
٣ھ‏ ابن العماد (شذرات الذهب) ج٤‏ ص۱۸ » الزركلي (الأعلام) ج٦‏ ص "6 7. 

أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص٤٤‏ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۳۷۰ ء وقيل : 
يعتبر العلو والاستعلاء معا ء قال به الصنعانی (إجاية السائل) ص٢۲۷‏ ء ونسبه الزركشي وابن النجار إلى 
ابن القشيري وهو قول للقاضي عبدالوهاب الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص۳٦۲‏ ء ابن النجار (شرح 
الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص؟ ١‏ . 


هن و 
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OL NAL I N : 8 1 

أولها : الوجوب نحو: 9 وقِيمُوا الصَلوٰہ انوا الا 4 1 

ايها : الندب : نحو :هو فَِِيَوَمُمَ إن ِلِمتم فم خر 4 . 

الٹھا : الإباحة : نحو :ل كلوأ ون الطيَبت 4 ۳'. 

مط 
٠‏ اأ ہے أ کو ےہ (OL‏ 

رابعها : التهديد : نحو :هلو أعملواً مَاشِدْتُم 1#*". 

e TT 1 1‏ و2 گھرے لك ۰ - 

خامسها : الإرشاد نحو :فو وَأَسَتٹہدوا س يدن ین رِجَالِکم 4 0 والفارق 
بينه وبين الندب كون المصلحة هنا دنيوية وهناك أخروية. 

سادسها: إرادة الامتثال » كقول العطشان لغيره اسقنی ماء. 

سابعها : الإذن » كقولك لطارق الباب : أدخل. 

ثامنها : التأديب » كقوله - ميا - لصبی: كل ما یلیك'''. 

تاسعها: الإنذار » نحو :هو قل موا من میرم إِلَ اَلنّار 4 والفارق 
بينه وبين التهديد ذكر الوعيد هنا والسكوت عنه هناك. 
عاشرها: الامتنان ء نحو: ۾ ڪلوا ِن طیبّتِ ما ناک 4“ ويفارق الاإباحة 
بذكر النعمة الممتن بها. 

الحادي عشر: الإكرام نحو : ؛ أَدْخْلُوهَا یکر مين 4 .)١١(‏ 


بیع 
() القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 47 . 
)١(‏ القران الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم 37 7. 
)٣(‏ القران الكريم سورة المؤمنون (مكية) آیة رقم .5١‏ 
(٤)‏ القران الكريم سورة فصلت (مكية) آیة رقم ٠‏ 
(ت) القران الكريم سورة البقرة (مدنية) اية رقم ۲۸۲. 
)٦٦(‏ الحديث أخرجه البخاري (صحیح البخاري) كتاب الاطعمة > حديث ٦٣١۷٦‏ ج۹ ص۳۱٤‏ » ابن ماجة ۵ 
(سئن ابن ماجة) المعجم » الاطعمة » باب الأكل ما يليك» حديث ۳۲۷۳ » ج٤‏ ص ١5‏ ء والترمذي (سان روع كى 
الترمذي) كتاب الأطعمة » باب ما جاء فی التسمية على الطعام » حديث ۱۸۰۷ ج٤‏ ص۲۸۸ ء واللفظ له. ۱ 


)۷( ر الکریم سورة إبراهيم (مكية) آية رقم .٠١‏ جم 
(۸) القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ۱۷۲. 9 
(۹) القران الكريم سورة ال حجر (مدنية) آية رقم ٦٤‏ . پ٢‏ 


0 ٥ 
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الثاني عشر : الإذلال والإهانة » نحو: ل نوا فروۃ ڪي 4 . 

فا ضر : عا التكوين + سط ن ن 4" والفارق بينه وبين 
الإيجاب كونه للمكلف هناك ولغيره هنا » إذ لا وجوب على غير مكلف. 

7 التعجيز » نحو: أا سور صن مہ 04 . 

الخامس عشر : الإهانة ء نحو: هدق إت ات العَزِبرٌ الكيم O04‏ . 


السادس عشر : التسوية» نحو : اضرا ا ٹا ک۳ا ای الصبر 
وعذمه سواء. 


ور مس الدعاء ء نحو: وہنا لا تزغ غ قلوبتا بعد اد هد ell‏ پڑت 2304 . 


الثامن عشر شر: التمنی ‏ » كقولك: یا شہاب » وقوله: 
لا أيها اللیل الطويل ألا أجلي بصحيح وما الإصباح منك بأمثل " 


التاسع عشر: الاحتقار » نحو :ل ألقوا ما أنشر مُلْقُوسَ 4ء لأن ملقاهم محتقر 
في جانب ملقى موسى - عليه السلام -. 

المشرون: الخبر » نحو: إذا م تستح فاصنع ما شئت ٠‏ وعندي أن هذا داخل في 
التهديد. 


00 9“ ۰ ۰ 2> 5 کے کرک کے حص بر کے 
الحادي والعشرون : الإنعام » نحو: أَدْكرٌ عمق عليك وع والْدَيِكَ 4“ › 
وعندي أنه داخل 2 الامتنان. 


)01 القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ". 

(۲) القرآن الكريم سورة الأنعام (مكية) آية رقم ۷۳. 

(؟) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 71. 

. 48 القران الكريم سورة الدخان (مكية) آية رقم‎ (١ 

(د) القرآن الكريم سورة الطور (مكية) آية رقم ١٥۔‏ 

(<) القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم ۸. 

(۷) البيت قاله امرئ القیس › البغدادي (خزانة الأدب) ج۲ ص٣٢۳۲‏ إميل بديع يعقوب (المعجم المفصل في 

شرح شواهد اللغة العربية) ج٦‏ ص1۷٤‏ . 
(۸) القران الکریم سورة يونس (مكية) | ایق رقم ۸۰. 
030 القران الكريم سورة المائدة (مدنية) آیة رقم .۱۱١‏ 


الثالث والعشرون: الح : لتعجب » نحو: انظر كف صَرَيوأ 
الرابع والعشرون: التكذيب » نحو: 8 فل فانوا بالتورئة فالوس 4 . 
الخامس والعشرون: المشورة » نحو:٭* فاظ رماذا رَو ۶۱۷'. 

شض و ن٠‏ الام ۱ I AE‏ کی کے کے (O‏ أ (O‏ 
السادمس والعشرون: الاعتبار » نحو انظروا إل ثمروہ إا أثمر 4 )اها . 


سے 


والله أعل). 


8 القرآن الكريم سورة طه (مكية) آیة رقم‎ (١۱) 

)۲( القرآن الکریم سورة الإسراء (مكية) آیة رقم ٦۸‏ . 
0( القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم ۹۳. 
)٤(‏ القران الكريم سورة الصافات (مكية) آیة رقم .٠١7‏ 


۵ .۹۹ القرآن الكريم سورة الأنعام (مكية) آیة رقم‎ )٥( 
500 0 
۱ في ب انتهى. نت‎ (530 
انظر معاني الأمر في : أبو الخطاب (التمهيد) ج١ ص۱۲۹ الوارجلاني (العدل والإنصاف) ج١ ص2:07 لن‎ )۷( 


الرازي (المحصول) ج٢‏ ص۳۹ » الآمدي (الإحکام) ج٢‏ ص ١5١‏ » الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٢‏ 
۽ الا 0 ۱ اير السب ( الجوامع ب* المحلي) ١‏ ۱ 
ص ٥ء‏ البخاري (كشف الاسرار) ج١‏ ص٢٥۲‏ بن 2 حم ٠.‏ مخ بہرج 9 320 
ص۳۷۲. الزركشي (البحر المحيط) 12 ص٥٥‏ ۲۷. تج 


۳۳ 
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الفصل التاسع والعشرون 
يے الكلام على الأمر لي أي معانيه يكون حقيقة 

وإذاعلمت مما قررناه أن الأمر يرد لهذه المعاني كلها فاعلے أن علماء الأصول 
اختلفوا في أيها يكون حقیقة في حال وروده مجردا عن القرائن الصارفة له على اثني 
عشر”'' قولا فيما علمنا ء وها نحن نذكرها على التوالي - إن شاء الله - ونعززها إلى 
قائليها في الأغلب : 

الأول : إن الأمر حقيقة في الوجوب فقط ء وهو قول الجمهور من قومنا 
وأصحابناء وعليه شيخنا السالمى - رحمه الله - من ا لمتأخرین!''. 

الشاني : إنه حقيقة فی الندب ء لأن الندب هو المتيقن من قسمي الطلب » أي: 
والمتيقن مقدم على المشكوك » وهو قول أبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد 
ا ےار وهم من المعتزلة. 

الثالث : قال أبو منصور الماتريدي» وهو من ا حنفیة : إنه موضوع للقدر 
المشترك بين الوجوب والندب » وهو الطلب » فاستعماله فی كل منهما من حيث إنه 
طلب استعمال حقيقي”". 


الرابع : إنه مشترك بينهما اشتراكا وضعیا ء ولا أعرف قائله". 


)١(‏ قولافي أ ساقطة. 

(؟) ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج١‏ ص۳۳٠‏ » الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج۲ ص٣٦۳‏ › 
الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص٢٦۲۸‏ ء السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۳۸۔ 

(۳( القاضي عبدالجبار » عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني » قاض أصولي » كان شيخ المعتزلة في عصره » يلقب 
بقاضي القضاه » ولي القضاء بالري » من مؤلفاته : شرح الأصول الخمسة » والمغني في أبواب التوحيد ء توفي سنة 
٥‏ هء البغدادي (تاريخ بغداد) ج١١‏ ص۱۱۳ء الزركلي (الأعلام) ج٣‏ ص۲۷۳. 

)٤(‏ ونسب الآمدي هذا القول إلى كثير من المتكلمين وجماعة من الفقھاءء قال: وهو منقول عن الشافعي (الاحكام) 
ج۲ ص۱۲٦۱‏ ؛ وقال أبو الخطاب وأوما إليه الإمام أحمد بن حنبل أبو الخطاب (التمهيد) ج١‏ ص57 .١‏ 

)٥(‏ أبو منصور الماتريدي ؛ محمد بن محمد بن محمود الماتريدي » كان من كبار الحنفية » له كتاب التوحيد 
والمقالات » توفي سنة ٣٣۳ھ‏ قلطوا بغا قاسم (تاج التراجم) ص 7١ ١‏ » ابن أبي الوفا (الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية) ج٣‏ ص۳٣۳۳‏ ه الزركلي (الأعلام) ج۷ ص5١‏ . 

030( ونسب إلى مشايخ سمرقند من الحنفية » ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت) ج١‏ ص 7/7 . 

(۷) ونسب إلى المرتضى من الشيعة » الرازي (المحصول) ج٢‏ ص 4 . 


ااا 3 


الخامسس : يعزى للقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي والآمدي » وهو التوقف فيه 
»أي :ل يدروا أهو حقيقة فى الوجوب أم فيهما معا(". 

السادس : إنه مشترك في الوجوب والندب والإباحة » ولم ينسب إلى قائلہ!''. 

السابع : إنه مشترك في هذه الثلاثة وفي التهديد » وينسب إلى الإمامیة'"'ء وهم 
فرقة من الشيعة“. 

الثامن: إنه للقدر المشترك بين الثلاثة المذكورة » أي : للإذن فی الفعإ. 

التاسع : قول عبدالجبار: إنه موضوع لإرادة الامتثال وتصدق الوجوب والندب. 

العاشر: إن أمر الله تعالى للوجوب وأمر للنبي - يل التبدا منه للندب بخلاف 
الموافق لأمر الله والمبين له فهو للوجوب - أيضا - وهذا قول الأبهري وهو من 


المالكية0"), 
الحادي عشر: إنه مشترك بین ا لخمسة » وهى الوجوب والندب والإباحة والتهديد 
واللورشاد. ۱ 


الثاني عشر: إنه مشترك بين الأحكام الخمسة التی هي: الوجوب والتحريم والندب 
والإباحة والكراهية » فهذه اثنا عشر قولا ء والجمهور على أنه حقيقة في الوجوب 


() ويعزى - أيضا - إلى ابن سریح وأبي ا حسن الأشعري صدر الشريعة (التنقيح بشرحي التوضيح والتلويح) 
ج١‏ ص٤۲۸‏ » الامدي (الإحكام) ج٢‏ ص1517. 

)۲( ابن عبدالشکور (مسلم الثبوت) ج١‏ ص۳ ۳۷. ۱ 

)٣(‏ الامامیة : ويقال لها الائنا عشرية لأنهم یوٴمنون باثني عشر إماما متتابعین أولهم علي ابن أبي طالب واخرهم 
محمد بن الحسن» كما تسمى بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق» وكان من علماء المسلمين الكبار » وهم 
يقولون بعصمة الإمام » وأنه دون النبي » وفوق البشر » ويقولون بزواج المتعة والتقية. السبحاني » جعفر 
(بحوث في الملل والنحل) ج٦‏ ص٢٢۲ء‏ الأمين عبدالله (دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة) 
ص٣۲‏ » د. مصطفی الشکعة (إسلام مذاهب) ص59 .١‏ 

)٤(‏ الذي وجدته في المحكم أن الأمر یقتضی الوجوب » الطباطبائي » محمد سعيد (المحكم في أصول الفقه) 
جص٘٦۲.‏ 

(د) ابن عبدالشکور (مسلم النبوت) ج١‏ ص۳۷۳. 

)7( المالكية » نسبة إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي ء إمام دار الهجرة » وصاحب الموطأ والمدونة » ومن 
كبار علماء هذا المذهب أبو بكر ابن العربي وابن رشد وأبو الوليد الباجي » ومن أهم مؤلفاته » إحكام 
الفصول » وبداية المجتهد › الجامع لاحكام القران 3 الشهرستاني (الملل والنحل) ج۱ ص۸۰ » شريف 
یی (معجم الفرق الإسلامية) ص۲۰۹. 
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جاز في غيره كما تقدم » وهو مختار شيخنا السا می - رحمه اللہ تعالى 0" . 
واختلفوا - أيضا - فى هذه الحقيقة على ثلاث مذاهب: 


الأول : إنها حقيقة لغوية » وعليه أكثر الأشاعرة » وقيل: حقيقة شرعية”" وقیل: 
َة , غ 


والصحيح أنها حقيقة لغوية شرعية”*» إذ لا أصر للعقل في الايجابات السمعیة: 
واللغة نفسها لا تكفي في إثبات الأحكام الشرعية » وذلك لأن أهل الأوضاع اللغوية 
لايعتبرون في أوضاعهم ترتب عقاب ونحوه على مخالفة الأوامر اللغوية ء بل لا 
يعرفون ذلك أصلا ء ولو اعتبروا في وضعهم لصيغة افعل أنها للطلب الجازم فإن مخالفة 
الطلب ا جازم إنما يترتب عليها العقاب » وذلك ما يحكم فيه الشرع لا غیرہ » وعلى 
كل قول من الأقوال المزكورة من أنها حقیقة فيه فهي عند قائليه في غير ما ذكر مجاز. 

وإذاعلمت ما ذکر فاعلم أن کل من قال : إن الأمر حقيقة في وجه من تلك 
الوجوه مجاز في غير ذلك الوجه قد اختلفوا هل يجب اعتقاد الوجوب فی المطلوب 

)١(‏ هو العلامة عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي ء من أئمة الاباضية » ولد سنة ٦۱۲۸ھ‏ » اخذ عنه جمع 
غفير من علماء الاباضية منهم الشيخ عيسى بن صالح الحارثي » وعبدالله بن محمد الريامي من مؤلفاته تحفة 
الاعیان وطلعة الشمس ومشارق الانوار توفي سنة ١1777‏ ه . الزركلي (الاعلام) ج٤‏ ص٤۸‏ ء حجازي 
(دليل اعلام عمان) ص7 ١١‏ » السعدي (ابن بركة وآراوٴہ الاصولية) ص5 ه. 

)٢(‏ انظر هذه الأقوال في الشاشي (أصول الشاشي) ص١١٠‏ » أبو ا حسین (المعتمد) ج١‏ ص٠٥‏ » ابن حزم 
(الأحكام) ج٣‏ ص۹٦۲‏ ء الشيرازي (التبصرة) ص۲۷ الجويني (البرهان) ج١‏ ص۹٦١٠‏ 2 الغزالي 
(المستضفى) ج١‏ ص٤٢٦‏ ء أبو الخطاب (التمهيد) ج١‏ ص5 ١‏ ء الوارجلاني (العدل والإنصاف) 
ج١‏ ص۳٥‏ » الرازي (المحصول) ج١‏ ص47 7 » الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص7١‏ » ابن ا حاجب (مختصر 
اللتھی بشرح العضد) ج٢‏ ص۷۹ » الآرموي (التحصيل) ج١‏ ص٢۲۷‏ ء الخبازي (المغني في أصول 
الفقه) ص۳۰ ؛ البخاري (كشف الأسرار) ج١‏ ص 770 » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ 
ص۳۲۷ الأسنوي (نهاية السول) ج۲ ص٢٢۲‏ الزرکشی (البحر المحيط) a‏ ص٦۰۲۸‏ التفتازانی 
(إجابة السائل) ص۲۷۸ ج١‏ ص٣۲۸‏ » ابن عبد لاشكور (مسلم الثبوت) ج١‏ ص۳۷۳ ء الصتعانی 
(إجابة السائل) ص۲۷۸ء الشوكاني (إرشاد الفحول) ص ؛ 4 ء السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۳۸. 

(۳) قال به الإمام الجويني » الجويني (البرهان) ج١‏ ص١٦٣‏ - ١57‏ » وابن حمدان الحنبلي . د. محمد 
الزحيلي » ونزيه حماد (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص٤٠‏ هامش ء وانظر : ابن السبكي (جمع ا وامع 
بشرح المحلي) ج١‏ ص٣٥۳۷‏ . 

)٤(‏ انظر المراجع السابقة. 

- لعل قصد المؤلف انها تکون حقيقة لغوية في اصل الوضع » ثم حقيقة شرعية في غرف الشر ع » اذ معنى كونه‎ )٥( 
الأمر - حقیقة في الوجوب ؛ أي يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب » فهو حقيقة لغوية باعتبار اصل‎ 
الوضع » وحقيقة شرعية باعتبار عرف الشرع » والا فكيف یمکن ان يقال : بأنها حقيقة في كليهما في آن واحد.‎ 
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وامتنع الأخذ بالعام قبله وكذلك صيغة الأمر عندهم إذا وردت يحردة عن القرائن 

حملت على الوجوب حتى تعلم القرينة الصارفة إلى غير الوجوب من ندب ونحوه. 

قطعية أم ظنية؟ وعلى الأول أكثر علماء العراق من الحنفية » وعلى الثاني جمهور 

العلماء والمتكلمين» وهو مذهب الشافعی » واللّه أعل("» ثم إنهم اختفلوا في الأمر 
إذاورد بعد الحظر فقال الأكثر ونسب إلى الإمام الرازي : إنه یکون حقيقة في 
الوباحة2- هنا - لتبادرها إلى الذهن وغلبة استعماله فيها حينئل 4 وغلبة الاستعمال 

مع التبادر علامة للحقيقة. 

وقال القاضى أبو الطيب(؟) والشيخ أبو اسحاق الشيرازي وأبو المظفر السمعاني 

والإمام الرازي : هي أي : صيغة الأمر للوجوب حقيقة*؟ كما لو وردت ابتداء؛ 

)١(‏ ستأتي هذه المسألة في مباحث العام - إن شاء الله تعا ی. 

)٢(‏ ستأتي هذه المسألة في مباحث العام - إن شاء الله تعا ی. 

(7) ونسبه أبو ا حسین البصري إلى جل الفقهاء (المعتمد) ج١‏ ص۷۰ ء والآمدي إلى الأكثر هم (الاحكام) 
ج۲ ص58 ١‏ » وبه جزم القفال الشاشي وا خفاف » الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص١3‏ » وا 
بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص٤٣۳‏ ء وأبو يعقوب الوراجلاني ؛ الوارجلاني (أبو يعقوب» 
العدل والإنصاف) ج١‏ ص هه » تنظر : ابن قدامة (روضة الناظر) ج٢‏ ص٦٦٦‏ » القرافي (شرح تنقيح 
الفصول) ص ١755‏ » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص5ه » لکن في نسبه هذا القول إلى الفخر 
الرازي نظر فإن الإمام الرازي صرح يانه للوجوب ثم استدل على ذلكء الرازي (المحصول) ج٢‏ ص4 . 

)٤(‏ أبو الطيب » طاهر بن عبدالله بن طاهر ء من علماء الشافعیة » ولد سنة ۳٤۸‏ » بطبرستان » وسمع بجرجان 
من أبي أحمد الغطريفي ء وبغداد من أبي الحسن الدارقطني وموسى بن عرفة » وروی عن ال خطیب 
البغدادي ء وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهما » توفي سنة ٥٥٤‏ هاء ابن السبكي (طبقات الشافعية) 
ج٤‏ ص۱۲ » الزركلي (الأعلام) ج۳٣‏ ص777. 

)٥(‏ وهو مذهب المعتزلة » أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص 75 » وقال به أبو يعلي » ابن النجار (شرح الكوكب 
المنير) ج٣‏ ص۸٥‏ » وصدر الشريعة ونسبه أمير باد شاه (تیسیر التحرير) ج۱ ص٦ ۲٤‏ › والخبازي 
(المغني) ص۳۲ » إلى عامة المتأخرين من ا حنفیة » وحكاه أبو حامد الإسفراييني عن أكثر الشافعية وكافة 
بشرحي التوضيح والتلويح) ج١‏ ص 4 ۲۹ء الشيرازي (التبصرة) ص۳۸ء القرافي (شرح تنقيح الفصول) 
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وغلبة الاستعمال فى الإباحة لا تدل على الحقيقة » فيها وهو مذهب شيخنا السالمي 
- رحمه الله تعالى - تبعا للبدر الشماخي”(" في ذلك » وهو من الأصحاب. 


وتوقف إمام الحرمين ها هنا ء فلم يحكم بإباحة ولا وجوب”"» ومن ورود الأمر 

بعد الحظر في الإباحة نحو قوله تعالى : ف[ ودا حل قاصطادوا 4 فل ادا فيب 

اوہ فأنتشروا في الأرض 4 ل فَإِذا هرد اورک 4 » ومن ورودها في 

a (DL سی کے‎ FAT ۶ ,ص000 ۸+2 جج دک‎ ٦ 

الوجوب بعد الحظر نحو : ٭ فَإذَا الع الاشهر ارم فاقوا المشركيت مہ ء وذلك 

عير الو ولا لمر ارام # " وكذلك ورود النهي بعد الوجوب إنما هو للتحريم 
حقیقة'“ كما ستعرفه - إن شاء الله تعالى -. 


وقيل : هو للكرامة في مقابلة أن الأمر للإباحة » وقيل : هو للإباحة نظرا إلى 


)١(‏ الذي ذهب إليه البدر الشماخي أنه للإباحة » فقد قال: وأما بعد الحظر فالحظر قرينة صارفة له عن الوجوب 
إلى الإباحة . الشماخي (شرح مختصر العدل والإنصاف) ص۹۳. 

(۲) وتوقف - أيضا - الأمدي (الإحكام) ج٢‏ ص۱۹۸ ء وابن القشيري » وحكاه سلمي الرازي عن 
المتكلمين. الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ صه ٠١‏ » الجويني (البرهان) ج١‏ ص88 ١‏ » ابن النجار (شرح 
الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص ة ه. 
وذهب ابن حزم إلى التفصيل حيث قال : إن جاء نسخه بلفظ الأمر فهو فرض واجب فعله بعد أن كان حراماء 
وإن كان انی فعلا لشيء تقدم فيه النهي فهو منتقل إلى الوباحة فقط . ابن حزم (الإحكام) ج٣‏ ص۳۳۳. 
وقيل : إنه للاستحباب » وحكاه الزركشي عن القاضي الحسين . الزرکشی (البحر المحيط) ج٣‏ ص ه ١‏ ؟. 

(۳) القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آیة رقم 7. 

3: القرآن الكريم سورة ا جمعة (مدنية) آية رقم‎ (٤٤ 

6 القران الکریم سورة البقرة (مدنية) آیة رقم ٢٢۲۔‏ 

.٥ القران الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‎ )٦( 

(۷) القرآن الکریم سورة المائدة (مدنية) آية رقم ۲ 

(۸) قال به أبو إسحاق الاسفراييني والقاضي أبو يعلي وابو الخطاب وا حلوانی والموفق ابن قدامة والطوفي 
والأكثر (ابن النجار : شرح الكوكب المنير ج۳٣‏ ص 5 1) وحکان ابن السبكي عن الجمهور (ابن السبكي؛ 
جمع الجوامع بشرح المحلي » ج١‏ ص۳۷۹) (ابن النجار) شرح الكوكب المنير ج٣‏ ص٤ ٦‏ » الجويني ؛ 
البرهان ء ج١‏ ص۱۸۸ » أمير باد شاه تيسير التحرير ج١‏ ص٥‏ ۳۷. 

(۹) قال به أبو الفرج المقدسي ؛ ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص٦٦‏ ء وانظر : ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۳۷۸. 
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أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه ال حازم فيثبت التخيير فيه(" وقیل: هو 
لإسقاط الوجوب فقط » ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحر أو إباحة لكون الفعل 


مضرة أو منفعة("). 
وتوقف أمام الحرمين” هنا كما توقف في مسألة الأمر » فلم يحكم هنا بشيء 
كما هناك والله أعلم. 


کہررورت کت و 


)١(‏ وهو مذهب ابن قدامة (روضة الناظر) ج٢‏ ص٦٦٦‏ ء والكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ روٹش:ی 
ص٠۲۷‏ » وينظر : ابن السبكي (جمع ال حوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۳۷۹. ۱ 


9 

(؟) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۳۷۹. فيه 
(؟) اجويني (البرهان) ج١‏ ص۱۸۸ » وانظر المسألة في القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص١٤ ١‏ » ابن السبكي 9 
(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۳۷۹ » الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص8 ۰-.۰ ۳١‏ كي 
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الفصل الثلاثون 
2 الأمرالمجرد عن القيود والقرائن 
إذا ورد الأمر بشيء بحردا عن القيود والقرائن دل بوضعه على طلب الماهية » أي 
حقيقة ذلك الشيء المأمور به » ولا يفيد بوضعه تكرارا ولا وحدة ء والمرة 
الواحدة ضرورية فيه » إذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها'. 
وقیسل : يدل على المرة الواحدة" وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وأبو 
حاتم القزوینی'''فی طائفة من العلماء : إنه لا يدل بوضعه على التکرار مطلقا''' 
ويحمل على المرة””' بقرينة. 
وقيل : وهو للتكرار إذا علق بشرط أو صفة”' '» فيتكرر بحسب تكرار المعلق 


: 1 م شرھم مر میں ے ٤‏ 78 وع سے وم 
بەنحو: وإِن کنتم جنبا فا طهّروأ کک الزانية والزانی فاجلدوا كل وتحلر 

* کے 2< ا :- 

مما مائڈ جلد وچ(" فإن الطهارة والجلد یتکرران بتكرر ا جنابة والزنا. 

)١(‏ هو مذهب مختار الحنفية » الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص٣٣٥۳‏ » وحكاه ابن السمعاني 
عن أكثر الشافعية (قواطع الأدلة) ص ١١5‏ » وهو قول ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج١‏ ص۲۷۹ ومحمد سعيد الطباطبائي (المحكم في أصول الفقه) ج١‏ ص٣۳۰‏ ء والكيا الطبري . 
الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص۳۱۲ ء وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص٤٤‏ » والسالمي 
(شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص ١ه.‏ 

( وقال ابن فورك : إنه المذهب . واختاره ابن الصباغ . الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص٤‏ ۳۱ء ونقله ابن 
مفلج عن أكثر العلماء والمتكلمين » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص٤٤‏ . 

(۳) القزويني » علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني » ولد سنة ٦٦٥ھ‏ ء حکیم منطقي » من تلامیذ نصر 
الدين الطوسي ؛ من موٴلفاته : الشمسية ء وحكمة العين ں؟ والمفصل شرح المحصل ء توفي سنة ٦۷٥ھ‏ . 
الصفدي (الوافي بالوفیات) ج١١‏ ص٣٦۳‏ ء الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص٣۳۱.‏ 

(٤‏ ورواية عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه » وذكر الأصفهاني أن العالمي نقله عن أكثر الشافعية . الزركشي 
(البحر المحيط) ج٣‏ ص۳۱۳ ء وانظر : ابن السمعاني (قواطع الأدلة) صه ١١‏ » الجويني (البرهان) 
ج١‏ ص٤١١‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص ۳۸٠‏ » ابن النجار (شرح الكوكب 
المنير) ج۳ ص٣٤‏ . 

(e)‏ في ب زيادة الواحدة. 

(٦)‏ نسب الخبازي (صغ ۳٠-٣‏ » والبزدوي (أصول البزدوي بشرح البخاري) ج١‏ ص۲۸۲ > هذا القول 
إلى بعض مشائخ الحنفية. 

(۷) القران الکریم سورة المائدة (مدنية) آية رقم". 

(۸) القرآن الکرم سورة المائدة (مدنية) ایة رقم 7. 
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ويحمل المعلق المذكور على المرة الواحدة بقرینة دالة على المرة كما في أمر الحج 
المعلق بالاستطاعة » فإن لم يعلق الأمر فإنه للمرة. 

ويحمل على التكرار بقرينة » وقيل: بالوقف عن المرة والتكرار”''» ولكل واحد 
بذكرها لأن غرضنا الاختصار » وما قدمته لك أولا هو الصحيح عندنا ء وعليه جل 

وكذلك لا يدل الأمر في نفسه على فور خلافا لقوم في قولهم : إن الأمر للفور ‏ 
أي: المبادرة عقب وروده بالفعل ولا على التكرار”"”" خلافا لمن قال به وقيل : للفور 
أو العزم في الحال على الفعل بعد“ وقيل : هو مشترك بین الفور والتراخي”*, أي 
التأخير » والمبادرة بالفعل ممتثل. 


)0" قال به الباقلاني . الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص٣۳۱.‏ 

(۲( کذا في النسختين ء والصواب ولا تراخ » فإن مسألة المرة والتكرار قد مضت سابقا. 

() وقد قال بأن الأمر لا يدل على فور ولا تراخ » ابو الحسين البصري (المعتمد) ج١‏ ص۹۸ » والكمال ابن 
الهمام وقال امبر باددشاہ : وهو الصحيح عند الحنفية (تيسير التحرير) ج١‏ ص1 15. وقال به محمد سعيد 
الطباطبائي . (المحكم في أصول الفقه) ج١‏ ص۳۱۰ » وحكاه الزركشي عن جمهور الشافعية (البحر 
المحيط) ج٣‏ ص۳۲۸ ء وقال به الصنعانی وعزاه الى یحیی والمهدي والقرشي من الزيدية (اجابة السائل) 
ص٠۲۸‏ » وهو قول الامام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص .6©١‏ 
ومن قال : إن الأمر يقتضي الفور الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ 
ص٤۸‏ ء والبغداديون المالكية . الباجي (احکام الفصول) ص۲٠۲‏ » وابن بركة من الإباضیة (کتاب 
الجامع) ج٢‏ ص17 ه ء وابن حزم الظاهري (الإحكام) ج٣‏ ص۳۰۷ وحكاه كل من أبي علي الشاشي 
(اصول الشاشي) ص۳۲٣‏ - ١٣۱۳ء‏ والخبازي (المغني) ص٤٠‏ - ٤٤‏ » والبخاري (كشف الاسرار) ج١‏ 
ص٥٥٢‏ » عن أبي ا حسن الكرخي » ونسبه الشيرازي إلى أبي حامد المروزي وأبي بكر الصيرفي (شرح 
اللمع) ج١‏ ص٣٢۲۳‏ ء وعزاه الصنعاني إلى الهادي من الزيدية (اجابة السائل) ص۲۸۰ ء ونسبه كل من 
أبي الحسین البصري (المعتمد) ج١‏ ص ١١١‏ » وأبي اسحاق الشيرازي (شرح اللمع) ج١‏ ص4 ۲۳ء وابن 
قدامة (روضة الناظر) ج٢‏ ص1۲۳ ء والبيضاوي (المنهاج بشرح نهاية السول) ج٢‏ ص٦۲۸‏ ء إلى أكثر 
الحنفية وفي هذه النسبة نظر » فإن أكثر ا حنفیة - حسب کلام أصحاب هذا المذهب - يقولون بأنه على 
التراخي (كشف الأسرار) ج١‏ ص١‏ ١ه ٤‏ وقال أمير بادشاه : وهو - أي يقتضي التراخي - الصحیح عند 
الحنفية (تيسير التحرير) ج١‏ ص١‏ ه .7١‏ 

(؛) نسبة الطیعي إلى الباقلاني والسكاكي » وحكي عن أبي علي وأبي هشام وعبدالجبار ء المطيعي (سلم 
الوصول) ج۲ ص۲۸۷ء الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص۳۲۷. 

(٥)‏ صحح هذا القول الأصفهاني » وحكي عن الشريف ا مرتضی » الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص۳۳۰. 
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وقیسل : لا بناء على أنه للتراخي'» ومنشأ هذا الخلاف » وهو استعمال الأمر 
في كلا الوجهين كالأمر بالايمان استعمل في الفور ء وكالأمر بالحج استعمل في 
التراخي ؛ وإن كان التراخي فيه غير واجب فهل هو حقیقة فيهما؟ لأن الأصل في 
الاستعمال ا حقیقة » أو حقيقة فى أحدهما حذرا من الاشتراك؟ إلا أننا نعرفه أو هو 
على الفور لأنه على القول بالوقف أحوط » أو هو على التراخي » لأنه یسد عن الفور 
بخلاف العكس لامتناع التقديم » أو هو في القدر المشترك بينهما حذرا من الاشتراك 
والمجاز» وهو القول الأول » أي : لطلب الماهية من غير تعرض لوقت من فور أو 
تراخ أو غيرهما » وهو الراجح عندي ؛ واللہ أعلم. 


› الظاهر أنه لا فرق بين من قال : إن الأمر عن القرائن يفيد يحرد الطلب » وبين من قال : يفيد التراخي‎ )١( 
وقال : علاء الدين البخاري في كشف الأسرار : ومعنى قولنا : على التراخي أنه يجوز تأخيره عنه » وليس‎ 
١ج معناه أنه يجب تأخيره عنه حتی لو أتى به فيه لا يعتد به » لأن هذا ليس مذھبا لأحد (کشف الاسرار)‎ 
ء وقد عبر في كشف الأسرار بالتراخي بينما عبر في التحرير بلفظ مجرد الطلب. الكمال (التحریر‎ 07١ ص‎ 
بشرح التيسير) ج١ ص٣٥۳ ء وقال ابن السمعاني : واعلم أن معنى قولنا إنه على التراخي ء لیس معناه‎ 
على أنه یوژخر عن أول أوقات الفعل » لکن معناه أنه ليس على التعجيل » ابن السمعاني (قواطع الأدلة)‎ 
الزركشي (البحر المحيط) ج٣ ص۳۲۹.‎ » 1١ ص‎ 


6000 


الفصل الحادي والثلاثون 

ے2 الأمر المؤقت وقضائه 
إذا ورد الأمر موٴقتا أي : حدود الوقت مقدرا ولم يوت بالمأمورية في وقته ذلك 
فإن الأمر یستلزم قضاء ذلك الشيء بعد خروج وقته » وذلك لإشعار الأمر بطلب 
استدراكه » لأن القصد منه الفعل وهو قول أبی بكر الرازي''' من ا حنفیة والشيخ أبي 
إسحاق الشیرازي''' من الشافعية وعبدالجبار من المعتزلة""» وهو الصحيح عندي ما 
قررته سابقا من أن المأمور لا یخرج من عهدة الأمر إلا بإيقاع ما أمر به ولو بعد وقته. 
وقال الأكثر: إن القضاء وجب بأمر جديد غير الأمر الأول الذي ثبت به الأداء”» 
ودليلهم حديث الصحيحين من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها'''» وفي مسلم : إذا 


)١(‏ أبو بكر الرازي ء أحمد بن علي الملقب بالجصاص » من علماء الحنفية » ولد سنة ٣۰٠ھ‏ » وسكن بغداد 
تفقه على أبي ا حسن الكرخي ء وروی عن عبدالباقي بن قانع » من مولفاته : أحكام القران » وشرح 
مختصر الطحاوي ء وشرح مختصر الكرخي » توفي سنة ۰ھ هاء ببغداد » عبدالقادر بن محمد بن أبي الوفاء 
(الجواهر المضيئة) ج١‏ ص۰ ۲۲ » ابن قلطويغا (تاج التراجم) ص۱۷ء الزركلي (الأعلام) ج١‏ ص١17.‏ 

)١(‏ الذي صرح به الشيخ أبو اسحاق الشيرازي أن وجوب القضاء يكون بأمر ثان . الشيرازي (اللمع) ص۱۹ 
(التبصرة) ص4 1. 

(؟) وقال الآمدي : وهو مذهب كثير من الفقهاء وأكثر الحنابلة (الاحكام) ج٢‏ ص۱۹۹ء وحكاه صدر 
الشریعة عن عامة الأحناف (التنقيح بشرحي التوضيح والتلويح) ج١‏ ص٠‏ ۳۱ء وانظر : الخبازي (المغني) 
ص٥٥‏ » الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج۲ ص 796 » البخاري (كشف الأسرار) ج١‏ ص4 5١‏ - 
۸ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۳۸۲ » ابن المرتضى (منهاج الوصول إلى معيار 
العقول) ص۲۷۱ء ابن النجار (شرح الک وکب المنير) ج٣‏ ص٠‏ 5. 

٤(‏ في ب" قال والأكثر. 

)٥(‏ قال الآمدي : وهو مذهب المحققين من أصحابنا والمعتزلة ء ثم اختار - الآمدي - هذا القول (الاحكام) 
ج۲ ص۱۹۹ » وذهب إليه اين الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج٢‏ ص۹۲ » والشماخي (مختصر 
العدل) ص۱۷ء والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص٤٥٤‏ » وهو مذهب العراقيين » الخبازي (المغني) 
ص١۲‏ » البخاري (كشف الاسرار) ج١‏ ص٤‏ ۳۱ء وقال به الصنعاني ونسبه إلى الجمهور (اجابة السائل) 
ص۲۸۳ ء وانظر : ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۳۸۲ ء أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ 
ص٤ ١١‏ » ابن المرتضي (منهاج الوصول) ص۲۷۱. 

3( في مسلم : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها .. مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب المساجد» 
باب قضاء الفائتة » جه ص۱۹۸ » وفي البخاري : من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها البخاري (صحيح 
البخاري بشرح الفتح) كتاب مواقيت الصلاة » باب من نسي صلاة فلیصل إذا ذكرها » حديث 
رقمل/ا؟ 6 ج۲ ص٤‏ 2.78 
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رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذکرھا('ء وفی الجامع الصحي": 
من نسي صلاة او نام عنها فليصلها إذا ذكرها"'» ووجه استدلالهم من الحديث في 
قوله: فليصلها ‏ لأنه أمر جدید لاستدراك الفوائت » فلو كان القضاء مستفادا من الأمر 
الأول لما احتاج إلى أمر ثان » قلنا : لا دليل فی الحديث على ذلك من الوجوه الآنية: 

الأول : أن الأمر - هنا - ورد دالا على أن استدراك المنسية والمنيم عنها بعد فوتهما 
نا هو أداءلا قضاءء وکلامنا فی القضاء ء وذلك لما ورد في ؛ بعصم الروايات زيادة 
فذلك وقتهاء أي : وقت وجوبها كما هو مشهور في الفروع ء ولذلك فرعوا عليه 
ثبوت الأذان والإقامة بخلاف الفاسدة والمتروكة عمدا فإنها تقضی بلا أذان ولا إقامة. 

الشانی : أن الأمر - هنا - ورد مزيلا للتردد والشبهة الحاصلة في النفوس من أن 
الفرض إذا خرج عن وقته هل يجب استدراكه بعد الإمكان على الفور أم هو موسع 
في أي وقت أتى به أجزى؟ فأخبرهم أنه يؤتى به على الفور ء فلذلك قيده بالشرط 
في قوله : إذا ذكرها. 

الثالث : أنه موكد للأمر الأول كيلا نظن أن الأمر معلق بالوقت : فيثبت بثبوته 
وينتفي بانتفائه » فأفادنا الأمر الثاني ان الأمر الأول باق بحاله بعد خروج الوقت 
فكأنه قال: إذا تعذر الإتيان بالمأمور به في الوقت المقدر له فأتوا به بعد وقته» ولا 
دخرجون من عهدته بالامتثال. 

الرابع : أن القضاء لو م يكن مستفادا من الأمر الأول أعني : الأمر بالأداء لما كان قضاء 
الصلاة المتروكة عمدا واجبا ء إذ الحديث وارد في المنسية والمنيم عنها خاصةء لا يقال : 
إنها ملحقة بهما بطريق القیاس » فإنه قياس مع وجود الفارق » لأن هاتين مقيدتان بوقتي 
الذكر والانتباه » ولا كذلك المتروكة » فلا يحد قضاوها بوقت معلوم » واللّه تعالى!؟ أعلم. 


(١)‏ مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب المساجد » باب قضاء الفائتة حديث رقم 5١5‏ » جه ص۱۹۹. 

(؟) الجامع الصحيح للإمام الربیع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي من أئمة القرن الأول الهجري ؛ ولد بین سنة 
٥‏ ۸۰ھ تتلمذ على أبي عبيدة مسلم بن أبي كربة تلميذ الإمام حابر بن زيد » كما تتلمذ على أبي نوح 
صالح الدهان وضمام بن السائب » توفي سنة ١۱۷ء‏ ۱۸۰ھ ء وعدد أحاديث الجامع ٠٠۰٠١‏ أحاديث. 
الشماخي (كتاب السير) ج١‏ ص٥۹‏ ء القنوبي » سعيد بن مبروك (الإمام الربيع مكانته ومسنده). 

(۳) الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب الصلاة ء باب في أوقات الصلاة حديث رقم ۱۸٤‏ » ص۹٦۔‏ 

(٤‏ تعالى ساقطة من ب. 


الفصل الثاني والتلاكون 
2 الأمر بالأمر'' بشيء 
الشيء أم لا؟ وذلك نحو قوله تعا ی: #5 وأمرآهكك بِالصَّلَوْةَ 4 ذهب الأكثر إلى 
على ذلك » فوجوب الصلاة على الأهل من الآية - هنا - إِنما ثبت من قبل الله تعالى 
۱ 7 درس ےہ 
2 7 و 7 
اللہ ارول ف دوه 4ء ونحوها. 
وقيل : هو أمر بذلك الشيء؛ لان من قال لزيد - مثلا - : مر عمرايفعل كذاء 
وقال لعمرو: لا تفعل لكان نهيه هذا مناقضا للأمر الأول » ومن وجه آخر لو م يكن 
الأمر” بالأمر بالشىء أمرا('“بذلك الشىء لما كانت هنالك فائدة تتعدى المأمور 
۱ ۶ ۱ تا ۱ لاله ۱٤٢‏ ہ 
الأول» ولأن ابن عمر" حين طلق زوجته فأخبر عمر النبی - كاي - بذلك » فقال 
له : مره فليراجعها”» فلو لم يكن أمره - ياي - لعمر أمرا لابنه ما وجب على ابن 
عمر مراجعة زوجته » ولماعد عاصيا لأمره - ا - بترك المراجعة » ولأن غالب 

(١)‏ في ب بأمر. 

(۲) القران الکریم سورة طه (مكية) آية رقم .۱۳١‏ 

2( ذهب إلى ذلك الغزالی (المستصفى) a‏ ص ۱۲ › والآمدي (الاحكام) ج۲ ص۲٢‏ ہد وابن و 
(مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۹۳ ء والقرافي (شرح تنقيح الفصول) ص48 ١‏ ء والزركشي 
(البحر المحيط) ج٣‏ ص٥٤‏ ۳ » والشماخي (مختصر العدل) ص۱۸ » وابن النجار (شرح رك المنير) 
ج ص٦٦‏ ؛ وابن عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج١‏ ص ٠»‏ » وحكاه الشوكاني (ارشاد 
الفحول) ص۱۰۷ء والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۸٥‏ ء عن الجمهور. 

(؟) القران الكريم سورة الحشر (مدنية) آية رقم ۷. 

)5( هو مذهب العبدري وابن الحاج » الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص٥٤ .١‏ 

0( فی ب“ الامر. 

)۷( في ب" الامر. 

)۸( ابن عمر : عبدالله بن الخطاب العدوي » ولد سنة ١‏ ق.ه ,مكة » كنيته أبو عبدالرحمن ع صحابي نشأ 

في الإسلام ء وهاجر إلى المدينة مع أبيه ء وشهد فتح مکة ‏ أفتى الناس فی الإسلام ستين سنة » توفي سنة 

۳معکت ابن الأثير (أسد الغابة) 1 ص ١٠‏ 5 ” » اين خلكان (وفيات الأعيان) a‏ ص۲۸ء أبن حجر 

(الوصابة) ج٤‏ ص١٥۱‏ الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص۱۰۸. 
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الأحكام الشرعية تنبني على الوسائط بين الناس كالرسل والعمال الذين يبعثهم الأئمة 
والولاة والقضاة فيحتجون بهم على من خالف أمرهم » فلو لم يكن أمرهم للوسائط 
أمرا للمأمورين لما كانوا لهم حجة على من خالفهم. 

قالوا : إنما ثبت ذلك وأمثاله بالقرائن العادية من أن الأكابر لا يباشرون الأعمال 
بأنفسهم بل بالرسل والوسائل » قلنا: إن المسألة مفروضة على تقدير صحة ثبوت 
الأمر» وصحة صدوره من الأمر الأول صحة قطعية أو ظنية لا مع الشك في 
صدقها '' فإنه لا قائل بوجوب امتثاله حينئذ ء والله تعا ی''' أعلم. 


چک ہے ۱ 


الفصل الثالث والثلاثون 
ل الكلام على الأمر العام هل يدخل فيه الأمر 


واختلفوافي الأمر!'' بشيء إذا ورد لفظه عاما هل يدخل الآمر - با مد - في 
مقتضي عموم أمره أم لا؟ وكالأمر حکم سائر المخاطبات في هذه المسألة ء مثال 
الآمر قول السيد لعبده : أكرم من أحسن إليك » وقد احسن هو إليه هل يدخل في 
الإكرام؟ ومثال الخبر قوله - صلى الله عليه وسلم - : من أفضى بيده إلى فرجه 
انتقض وضوءه'"2» من قتل قتيلا فله سلبه هل يدخل فی هذا الحکم؟ 
دالة على أنه مقصود بذلك اخطاب'۶۶. 

وقيل : لا یدخل فيه لأنه يبعد أن يخاطب غيره ويريد بذلك الطاب نفسه» 


(١)‏ في ب الامر. 

(۲) هذا ا حدیث روي بألفاظ مختلفة منها : من مس ذکرہ فليتوضأ وضوء الصلاة ومنها : من مس فرجه فليعد 
الوضوء ومنها : إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه » وليس بينهما ستر ولا حائل فلیتوضا ء الزيلعي » عبدالله 
بن يوسف (نصب الراية) ج١‏ ص7١ ٠١8-1١‏ » وقد أخرجه الإمام الربيع بلفظ : إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوضاً ؛ الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب الكهارة » باب ما يجب منه الوضوء حديث رقم 
6 ,»۰ ص1۰ . 

(") أخرجه البخاري بلفظ : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) 
كتاب فرض الخمس » باب من لم يخمس الأخماس » حديث رقم ٣٣۳۱ء‏ ج٦‏ » ص٤۲۸‏ ء ومسلم 
(صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الجهاد والسیر ء باب استحقاق القاتل سلب القتيل ء حديث رقم 
۱ص٠٢٠١ .۳۰۳-٠‏ 

(٤‏ واختارہ الامدي ونسبه إلى الاکٹر (الاحكام) ج٢‏ ص۹٦۲‏ » وابن ا حاجب » وحكاه عن اکثر الاصوليين 
(مختصر المنتهي بشرح العضد) ج٢‏ ص۱۲۷ء والقرافی (شرح تنقيح الفصول) ص٢۲۲‏ ء والكمال بن 
الهمام » وحكاه عن اكثر العلماء (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص٢٥۲‏ والبدر الشماخي (مختصر العدل) 
ص۲۱ » وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص ٢٢٥۲ء‏ والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج۱ ص5 .١‏ 

)٥(‏ قال الطوفي : ومنعه قوم مطلقا (شرح مختصر الروضة) ج٢‏ ص۳۷ » وروي عن الإمام أحمد أنه لا يدخل 
إلا بدلیل ء ابن النجار (شرح الک وکب المنير) ج٣‏ ص٢٢٥۲‏ ء وحكى - الطوفي - عن أبي الخطاب ا حنبلي 
أنه يدخل في عموم خطابه إلا في الأمر محتجا بأن الإنسان لا يستدعي من نفسه » ولا يستعلي عليها (شرح 
مختصر الروضة) ج٢‏ ص٥‏ > وقد ذكر أبو ا خطاب أن هذا قول اکثر الفقهاء والمتكلمين (التعهيد) ج١‏ 
ص۲۸۲ء وذهب ابن السبكي إلى أن المتكلم يدخل في عموم خطابه » ذكر ذلك في باب الأمر » لكنه في 
باب العام ذهب إلى أن المخاطب يدخل فی عموم خطابه ء ذكر ذلك في باب الأمر ء لكنه في باب العام 
ذهب إلى أن المخاطب يدخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ 
ص٣۳۸‏ - ۶٢٤‏ ء وانظر : الشيرازي (التبصرة) ص۷۲. 
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أما إذا قامت قرينة على أنه غير مراد حمل الخطاب على مقتضى القرينة » وذلك كما 
إذا قال السيد لعبدہ : تصدق بهذا الدينار على من دخل داري أولا » وقد دخل هو 
أولاء فإنه لا یدخل فى هذا الخطاب » فلا يستحق الصدقة » لأن قرينة الحال دالة 


على أن المقصود غيره. 
واختلفوا - أيضا - في ما إذا ورد الأمر الشرعی بشىء هل تحوز النيابة عن المأمور 


والأصح عندنا أنها تجوز في العبادات ا الیة كالزكاة ونحوها لا في البدنية كالحج 
والصلاة إلا لضرورة توجب ذلك » وعليه المعتزلة. 

وقال جمهور قومنا : تجوز مطلقا مع استكمال شروطها إلا لمانع » ودليل المنع في 
البدنية هو أن الآمر بها إنماهو لقهر النفس وكسرها بذلك الفعل » والنيابة تنافي ذلك 
إلا لضرورة كما في ا حج”" والله أعلم. 


)۱( ابن السبكي (جمع ا وامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٥۳۸‏ ء ابن قاسم (الآيات البينات) ج٢‏ ص۰۹ ۳ء د. 


الزحيلي » وهبة (الفقه الإسلامي وأدلته) ج٣‏ ص۳۸۔. 
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الفصل الرابع والثلاثون 
4 الأمر بشيء هل هو نهي عن ضده 


واختلفوا - أيضا - في الأمر بشيء معين سواء كان أمر إيجاب أو ندب هل هو 
تھی عن ضده أم لا؟ 

فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني: إن الأمر بالشيء 
نهي عن ضدہ''' كان الضد واحدا كضد السكون هو التحريك » أو أكثر من واحد 
كضد القيام هو القعود وغيره. 

وقال عبدالجبار من المعتزلة وأبو الحسين والإمام الرازي والآمدي: إن الأمر بالشيء 
ماهو النهي عن ضده حقيقة" وإنما هو متضمن للنهي » فالأمر بالسكون - مثلا 
- أي: طلبه متضمن النهى عن التحرك » أي: طلب الكف عنه » ودلیل القولين: أنه 
لا يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده کان طلبه طلبا للكف أو متضمنا لطلبه. 


والملازمة في الدليل ممنوعة لحواز ان لا يحضر الضد حال الأمر ء فلا یکون الكف 
به مطلويا. 


)١(‏ وقال به أبو يعقوب الوراجلاني » الوارجلاني (العدل والإنصاف) ج١‏ ص ١ه‏ » وقال ابن برهان ء وهو 
مذهب كثير من العلماء (الوصول إلى الأصول) ج١‏ ص ١54‏ ء ونسبه الجويني إلى جمهور الشافعية 
(البرهان) ج١‏ ص۱۷۹ ء وحكاه ابو الثناء اللامشی (كتاب في أصول الفقه) ص۹۸ ء وعلاء الدين 
البخاري (كشف الأسرار) ج۲ ص١۰۱٦‏ » عن عامة ا حنفیة أصحاب الحديث وحکاہ ابن النجار عن 
الحنابلة (شرح الكوكب المنير) ج٢‏ ص٥٢‏ ء والشوكاني عن الجمهور (إرشاد الفحول) ص١١٠.‏ وقال 
السرخسي (أصول السرخسی) ج١‏ ص٤ ٩‏ » (كشف الأسرار) ج٢‏ ص۳ ٦٠‏ » أنه يقتضي كراهة ضدة » 
وينظر : الأمدي (الاحكام) ج۲ ص۱۹۱. 

)۲ أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص۹۷ » الفخر الرازي (المحصول) ج٢‏ ص۱۹۹ » وعبارة الفخر : إن الأمر 

بالشيء دال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام وعبر الآمدي عن ذلك ا يقارب تعبیر الرازي . الامدي 

(الإحكام) ج٢‏ ص۱۹۲ ء ومن قال بهذا القول القاضي أبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي . 

الشيرازي (التبصرة) ص۸۹ » ونقله أبو حامد الاسفراييني عن أكثر الشافعية » وقال سليم الرازي : هو 

قول أكثر الفقهاء . الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص٣‏ ٣٥ء‏ وقال ابن السمعاني: هو قول عامة الفقهاءء 
واختاره أبو زيد الدبوسی وأبو منصور الماتريدي . ابن السمعاني (قواطع الأدلة) ص٢۰٦‏ » وقال المازري 

وابن القشيري : إن القاضي الباقلاني مال إليه في آخر مصنفاته » الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص٤ ٠٠‏ . 

الجويني (البرهان) ج١‏ ص ١8٠١‏ » الغزالي (المستضفى) ج١‏ ص۸۲ ء وقال به ابن الحاجب (مختصر ا نتھی 

بشرح العضد) ج٢‏ ص٥۸.‏ 
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وقال شیخنا السالمي : إن الأمر بالشيء وإن استلزم الكف عن ضده فذلك 
الاستلزام لا يكفي لجعل الأمر نهيا''" والله أعلم. 


رق أمسر رب نل ن النهي دون أمر الندب » فلا یتضمن النهي عن 


الضد'' لان الضد فيه لا یخرج به عن أصله من ا جواز بخلاف الضد فی أمر 
الوجوب لاقتضائه الذم على الترك » والتضمن هنا هو الذي عبر عنه شيخنا السالمي 
بالاستلزام لاستلزام الكل للجزء”". 


وقد صرح تاج الدين السبکی أن الخلاف المقرر في المسألة إنما هو في الأمر النفسي 


» أما الأمر اللفظي فليس عين النهى اللفظى قطعا ء ولا يتضمنه على الأصح ء وقيل : 
يتضمنه على معنى أنه إذا قيل : اسكن - مثلا - فكأنه قيل : لا تتحرك - أيضا - لأنه 
لا یتحقق السكون بذون الكف عن التحرك» انتھی وهذا مبنى على وفق معتقده 
في إثبات الكلام النفسی » وأكثر أصحابنا لا يثبتون ذلك كالمعتزلة2*0, والله أعلم. 


(010 
(۲) 
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ذهب إلى البدر الشماخي (شرح مختصر العدل) ص۹۹ ء السا مي (طلعة الشمس) ج١‏ ص٥٣‏ » ونسبه 
الزركشي إلى بعض العتزلة ء الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص07 7. 

انظر المسألة في: أبو ا حسین (المعتمد) ج١‏ ص۹۷ » الشيرازي (شرح اللمع) ج١‏ ص ۲٦٢‏ ؛ 
السرخسی (أصول السرخسي) ج١‏ ص١۹‏ » ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج۱ ص5 ١5‏ ۰ 
الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص۱۹۱ء ابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص٥۸‏ القرافي 
(شرح تنقيح الفصول) ص١٣۱۳‏ الارموي (التحصيل) ج١‏ ص۰ ۳۱ء الطوفي (شرح ختصر الروضة) 
ج٢‏ ص۳۸۰ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص١٠۳۸‏ » الزركشي (البحر المحيط) 
ج٣‏ ص٣٥۳‏ » التفتازاني (التلويح على التوضيح) ج١‏ ص 47١‏ ء ابن المرتضى (منهاج الوصول) 
ص٢٦۲‏ ء الشماخي (شرح مختصر العدل والإنصاف) ص۹۸ » ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ 
ص٥‏ » أمير باد شاه (تیسیر التحریر) ج١‏ ص۳۷۳ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص١ ٠١‏ › السالمي 
(طلعة الشمس) ج١‏ ص" ه. 

وهو مذهب الأشاعرة ؛ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۳۸۸ ء الإيجي (المواقف) 
ص۲۹۳ء ابن قاسم (الایات البینات) ج٢‏ ص۴۳۱۰. 

السا می (المشارق) ص ه 4 ۲ > عبدا حيار (شرح الأصول ا حخمسة) ص٢‏ ۲. 


+< فصولالأصول ‏ ٭×٭٭* 


الفصل الخامس والثلاثون 

بے ورود الأمرين''' بشيئين 
إذاورد أمر بعد أمر» وقد تراخى أحدهماعن ورود الأول» وكان المأمور به 
شیئین متماثلين او شيئين متخالفین » أو كان الأمران متعاقبین بدون تراخ لکن بشیئین 
غير متمائلين سواء - هنا - بعطف أو دون عطف نحو : اضرب زيدا وأعطه درهما 

» في العطف وغير العطف : اضرب زيدا أعطه درهما. 
ففي هذه الأحوال الثاني منهما غير الأول » فيعمل بھما معا كل .مقتضاه » وإن 
كان الأمران متعاقبين بدون تراخ بشيئين متمائلين » ولا هناك مانع من التكرار في 
مقتضاهما كعادة أو غيرهاء ووردوهما بدون حرف عطف ؛ وذلك نحو : صل 
ركعتين صل ركعتين » ففى هذا الوجه خلاف » قيل : الثاني منها خلاف الأول › 
نب الغا اسا للتأسيس”" لأنه الأصل”"» وقيل : الثاني تأكيد للأول 
نظرا للظاه 7 وقيل : بالوقف عن التأسيس والتأكيد”» لأن كلا منهما محتمل؛ 


(١)‏ في ب أمرين بدون ألف ولام . وكلاهما يمكن التعبير به. 

() التأسيس : انشاء حكم غير الأول » والتأكيد تقوية الحكم المؤكد. 

(") قال به أبو اسحاق الشيرازي (التبصرة) ص٠٥٠‏ ؛ وأبو عبدالله البصري والقاضي عبدالجبار ء ابن المرتضى 

(منهاج الوصول) ص 775-7175 » والفخر الرازي (المحصول) ج٢‏ ص ١١١‏ » والآمدي (الاحكام) 

ج۲ ص١٠‏ » والقاضي ابو يعلي » وابن عقيل » ابن النجار (شرح الكوكب النیر) ج٣‏ ص۷۳ ء وابن 

المرتضى (منهاج الوصول) ص٤‏ ۲۷ - ٢۲۷ء‏ والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص 5١-5٠.‏ » وقال 

الباجي : یقتضی تكرار المأمور به عند جماعة شیوخنا ء وهو الظاهر من مذهب مالك (احکام الفصول) 

ص6 5١‏ » وينظر : الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص77 7. 

قال بذلك الكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص٣٣٦۳‏ ء وابن عبدالشكور (مسلم الثبوت 

بشرح الفواتح) ج١‏ ص۳۹۱ - ۳۹۲ ء ونسبه ابن فورك وابن الصباغ ء الزركشي (البحر المحيط) 

ج٣‏ ص۳۲۱ ء والشيرازي (التبصرة) ص٠‏ ه٥‏ ء إلى الصيرفي » وقال الزركشي : رأيت التصريح به في 

كتابه - أي کتاب الصيرفى - المسمى بالدلائل والأعلام وقال أبو منصور الماتريدي الحنفي : هو قول 

أصحابنا الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص۳۲۱ ء الكمال (التحریر بشرح التيسير) ج١‏ ص٣٦۳‏ ء ابن 

عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج١‏ ص۳۹۲-۳۹۱. 

() قال به أبو الحسين البصري (المعتمد) ج١‏ ص ١١٦۱ء‏ ونسبه الباجي إلى فورك (أحکام الفصول) ص٢۲۰‏ 
ونسبه أمير باد شاه إلى الصيرفى (تيسير التحرير) ج١‏ ص۲٠۳‏ » وعزاه د. عبدالحميد أبو زيد - حقق كتاب 
الوصول إلى الأصول - إلى الآمدي » ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج١‏ ص١١٦۱‏ ء هامش » لکن 
الآمدي - كما يظهر من سياق كلامه - أنه توقف في مسألة ما إذا اجتمع العاطف مع العادة » ورجح التأسيس 
في الباقي » الامدي (الاإحكام) ج٢‏ ص ه١7‏ ۲۰۷ الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص۳۲۲ ء هامش. 


٤) 


سر 


أي: فيكون حكمهما حكم المجمل » وإن كان بينهما عاطف » فالتأسيس أرجح 
لظهور العاطف''' فيكون الثاني غير الأول » وقيل : التأكيد أرجح لأن متعلقهما 
واحد'' وإن وردا بغير عطف فإن كان هناك مرجح من عادة ونحوها فيحمل الثاني 
على التأكيد لوجود المرجح » وذلك نحو: اسقنی ماء اسقني ماء » صل ركعتين صل 
ركعتين » فإن العادة تقتضي باكتفاء مريد الشرب ».مرة وكذلك رجوع الاسم معرفا 
بعد تنكيره تحكم العادة بتأكيده» وإن وجد العاطف ولم تكن قرينة عادية ترجح 
التأكيد ء فإن الوقوف عنه أولى"» لأن العطف يعارض العادة » فكلا المعنيين محتمل 
> وذلك نحو : صل ركعتين صل ركعتين » وإن وجدت قرينة عقلية تمنع التكرار 
نحو: اقتل زيدا اقتل زيدا!؛'» أو شرعية نحو: اعتق عبدك7*؟2 اعتق عبدك ء فإن الثاني 
- هنا - تأكيد للأول قطعا ولو مع وجود العطف » والله أعلم. 


)١(‏ قال بذلك الباجي (أحكام الفصول) ص۲۰۷ ء والفخر الرازي (المحصول) ج٢‏ ص57 ١‏ » والكمال 
(التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص٣٦۳‏ ء وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص٥۷‏ » والسالمي (شرح 
طلعة الشمس) ج١‏ ص١5‏ » وقال الرزكشي : وهذا الذي يجيء على قول اصحابنا (البحر المحيط) ج۳ 
ص٣۳۲‏ » وذهب اليه الامدي فيما اذا اجتمع العاطف مع العادة (الاحكام) ج٢‏ ص7١‏ 7. 

.57 ٤ص‎ ٣ج ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١ ص۳۸۹ ء الزركشي (البحر المحيط)‎ )١( 

(۳) وهو مذهب الامدي (الاحكام) ج٣‏ ص۳۰۷ ء وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ 
ص 350-783 » وابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص 75. 

(٤‏ كذا في النسختين بدون حرف عطف » ولعل الصواب اثبات حرف العطف كما يفهم من سياق الكلام. 
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الفصل السادس والثلاثون 
بے مبحث النهي 


النهي: طلب الكف عن الفعل لا على جهة الدعاء» ولايعتبر فيهعلوء ولا 
استعلاء على الأصح بخلاف الأمر(' وحكمه الدوام على ذلك الكف مال يقيد 
مرة ونحوها" أما إذا قيد.عرة نحو: لا تسافر الیوم » فإن السفر في اليوم الواحد 
يقتضي مرة واحدة لا غير » كانت المرة هي المرادة منه » وقيل: إن السفر في القوم قد 
يمكن أن يتعدد مرات كما لو قال: لا تسافر اليوم إلى موضع كذا ء وأمكن السفر إليه 
في اليوم مرات » فلا يكون ذکر اليوم قيدا للمرة. 

وقيل : یقتضی الدوام على الكف مطلقا(" ويرد على وجهين: حقيقة وبجحازا'*', 
فا حقيقة نحو: لا تفعل » لا تشرب ا حمر » لا تقربوا الزنى ؛ فو لا تَمَرَبْوا ألصَلوة 
نت شکری 4 ونحوهاء لأن هذه الصيغة موضوعة للنهي » فاستعمالها 
في ماوضعت له حقيقة » وأما المجاز فنحو: نھیتکم عن كذا »حرمت علیہ 


2 


اة 4 وإ حرمت م اىك 4" ونحو ذلك. 


)١(‏ يوهم هذا الكلام من المصنف أن الأمر يعتبر فيه كلاهما أو أحدهماء لكنه ذكر في الفصل التاسع والعشرون 
عدم اعتبارهما - العلو والاستعلاء - أو اعتبار أحدهما حيث قال: ولا حاجة إلى اعتبار علو ولا إلى اعتبار 
استعلاء. وقد اعتبر الاستعلاء في النهي كل من الطوفي (شرح مختصر الروضة) a‏ ص٤۲٣‏ ؛ والكمال 
بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص٣۳۷‏ ء والشماخي (مختصر العدل) ص۱۸ وابن عبدالشكور 
(مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج١‏ ص٥۳۹‏ ء والصنعاني (إجابة السائل) ص۳۹۱. 

)١(‏ قال بذلك ابن الحاجب (مختصر ا تھی بشرح العضد) ج٢‏ ص۹۹-۹۸ء والصنعاني وحکاہ عن ا جمھور 
(اجایة السائل) ص۲۹۳-۲۹۱ ء وعزاه العضد إلى المحققين (شرح العضد على مختصر ا نتھی) ج٣‏ 
ص۹۹-۹۸ ء وحکاہ ابن النجار عن اصحابه ا حنابلة والاکٹر (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص٦۹‏ ء ونقل 
أبو حامد الإسفرايبني إلاجماع » الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص۳۷۰ء لکن الآمدي (الاحكام) ج٢‏ 
ص5 5١‏ » واين الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج٢‏ ص۹۹-۹۸ حكيا الخلاف في المسألة » وممن 
قال بخلاف هذا القول الفخر الرازي (المحصول) ج٢‏ ص۲۸۲-۲۸۱. 

() ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۳۹۱. 

)٤(‏ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص"5. 

(د) القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ١٤‏ . 

.7 القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‎ )٦( 

() القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم 77. 


اد عاد > فصول الأصول > > > 


فان أمثال هذه الصيغ موضوعة للأخبار» فلذلك كان استعمالها فى النهى جحازا٘ 
7 5 71 -پ- ر ہے ہے م ر رع 2 0 
وترد صیغة على وجوه: تارة للتحريم نحو:# ولا قروا لق 4" وترد للكراهة 
نحو: ا ولا تَيمَمُوا الیک نه نِمو ©”"» وترد للإرشاد نحو لا تستلواعن 


مي ص 


شیا إن مد لک سوك 4 وترد لبيان العاقبة نحو ٠:‏ ول سن ال فيا 
ف سبي لاله موتا بل َا ۰۱4 أي: عاقبة الجهاد الحياة لا الموت » وترد للتقليل 
والاحتقار نحو: إل تمَدَّنَّ عيئيْكَ 4 والمراد إنه حقير قليل فيما عند الله» وترد 
لليأس نحو: لا تعتذروا اليوم أي : ایئسوا من المعذرة فلا تنفعكم' 

والجمهور قال على أن النهي حقيقة في التحريم » وقيل: في الكراهة » وقيل : 
فیھماء وقيل: في أحدهما من غير تعیین'" أما إذا وردت صيغة النهي أي: طلب 
الكف عن الشيء على جهة الدعاء لله سبحانه وتعالى ٤‏ فإنه يسمى دعاء لا نهيا 


.۳۲ القران الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‎ (١) 

(۲) القرآن الكريم سورة البقرة (مكية) آیة رقم .۲٦۷‏ 

(۳) القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم .٠١١‏ 

(:) القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم 48 . 

.8/ القران الكريم سورة الحجر (مكية) آية رقم‎ )٥( 

3( وترد صيغة النهي - أيضا - للتحذير نحو ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (آل عمران ۲ ) والالتماس 
كقولك لمن هو مثلك: لا تفعل هذا ء والتهديد كقولك لمن لا يطيع أمرك: لا تمتثل أمريء الوارجلاني 
(العدل والإنصاف) ج١‏ ص۸۹ ء البخاري (كشف الأسرار) ج١‏ ص٤ ٥٥‏ » الحافظ العلائي (تحقيق 
المراد في أن النهي یقتضی الفساد) ص۲۷۲ » الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص۸٣۳ء‏ ابن النجار (شرح 
الكوكب المنير) ج٣‏ ص۷۸ء ابن عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج ١‏ ص۳۹۲۰. 
أحال جماعة من الأصولیین الخلاف في هذه المسألة على ا خلاف فی مقتضی الأمر من وجوب أو إباحة 
أو غيرهما منهم الوارجلاني (العدل والإنصاف) ج١‏ ص۸۹ ء والآمدي (الإحکام) ج٢‏ ص١٠٠۲‏ › 
الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٢‏ ص۲۸٤‏ ء وا زري (معراج المنهاج) ج١‏ ص۳۳۹ ء وابن السبكي 
وانظر المسألة في : الشاشي (أصول الشاشي) ص۸٦۱‏ ء الباجي (إحكام الفصول) ص۲۲۸ » الرازي 
(المحصرل) ج۲ ص۲۸۱ ؛ البخاري (كشف الأسرار) ج١‏ ص٥٥٢٣‏ - ٢٢‏ ) الحافظ العلائي (حقیق 
المراد) ص٢۲۷‏ ء الزركشي (البحر المحيط) ج٣‏ ص٣٦۳‏ » ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ 
ص۹۳۴ ؛ أمير باد شاه (تیسیر التحرير) ج١‏ ص۳۷ » الصنعاني (إجابة السائل) ص٤‏ ۲۹ » الأنصاري 
(فواتح الرحموت) ج١‏ ص٦‏ ۳۹ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص/7". 


د > عبد فصول الأصول د د % 


کا غ و 4 ولا تیل اکا 14" ےت 
لاطافَة نابو 4 فهو دعاء » وإن ورد بصيغة النهي فلا يسمى نهيا خلافا لمن 
أدرجه فيه تأدبا مع اللہ سبحانه وتعا ی. ۱ 

وقد یکون النهي عن أمر واحد » وهو ظاهر كما قررناه » وقد يكون عن متعدد 
جميعا كالحرام المخير نحو : لا تفعل هذا أو ذاك ء فیکون عليه ترك أحدهما فقط ء 
فلايكون الفا إلا لفعلهما جميعا ء لأن المحرم هنا جميعهما لا فعل أحدهما فقط. 

وقدیکون النهي عن متعدد فرقا ء أي : على جهة الفرق كالنعلين نهي عن فرقهماء 
فهما تلبسان أو تنزعان معا ء ولا يفرق بينهما ببس إحداهما فقط أو نزع إحداهما 
فقط » فهو منهي عنه فی حديث لایمشین أحدكم في نعل واحدة » لينتعلهما جميعا 
أوليخلعهما جميعا» فيصدق أنهما منهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق 
بينهما في ذلك لا من جهة الجمع فيه. 

وقد يرد النهى عنهما جمیعا کالزنی والسرقة فكل منهما منهي عنه » فيصدق 
بالنظر إليهما أن النھی عن متعدد » وإن كان یصدق بالنظر إلى كل منهما أنه عن 


واحدا”'» والله تعا لی" 'اعلم. 


سے . 


.۸ القران الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‎ (١) 

() القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ۲۸۲ 

() نفس الایة السابقة 7/85. 

)٤(‏ الحديث أخرجه الإمام الربيع (الجامع الصحيح) باب أدب المؤمن في نفسه ء حديث رقم ۷۱۷ ص۸۷ 
واللفظ له ء والبخاري (صحيح البخاري شرح الفتح) كتاب اللباس » باب لا یمعشی في نعل واحدة رقم 
الحديث ٣۸٥٥‏ » ج١٠‏ » ص۳۲۲ » ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب اللباس » باب 
استحباب لیس النعل في اليمين أولا حديث رقم ۲۰۹۷ء ج٤۱‏ » ص۳۱۹. 

() انظر : ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص١‏ 77 » ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص۹۸. 

)5( تعا ی ساقطة من “ب `. 


عن 


(e 
¢ 
KE) 


4 


42 


4 
الى 


2 O 
RG 


2 ھجوسے۔ے_ 


و 
و 
3 


الفصل السابع والتلاثون 
هل يدل النهي على فساد المنهي عنه أم لا؟ 
واختلفوا في النهي عن الشيء هل يدل على فساده أم لا على مذاهب: 
فذهب أبو حنيفة وأبوعبدالله البصري وأبو الحسن الكرخي وبعض أصحابنا إلى 
أن النهي لا يدل على فساد المنهى عنە('/ء معنی أنه إذ نهينا عن فعل شىء فلا يدل هذا 
النهي على فساد ذلك الشيء المنهي عنه بحيث لا يعتد بن أصلا. 
وتفرد أبو حنيفة بزيادة هى أن النهى عن الشىء يدل على صحة ذلك الشىء قائلا: 
إنه لا یتصور النهي عن الشيء إلا بعد وجود ما هيته صحيحة هكذ!”2؛ ومثل بصوم 
يوم النحر » فعنده أن صومه صحیح لكنه غير مقبول لما فيه من النهي عنه » وينى على 
کون صومه صحيحا كونه يجزي للنذر » ولا نطيل بذكر احتجاج الرادين عليه. 
وذهب أحمد والشافعية والظاهرية وكثير من أصحابنا إلى أن النهى يدل على 
فساد المنهي عنہ'''ء وسو غ أبو يعقوب() - رحمه الله تعا لی - كلا اللذھین!“ 


١ج وحکاہ أبو الحسين عن القاضي عبدالجبار » وحكى عنه أنه نسبه إلى المتكلمين ابو الحسين (المعتمد)‎ )١( 

ص ١7١‏ »۰ وحكاه الشيرازي عن الشاشي من الشافعية (شرح اللمع) ج١‏ ص۲۹۷ » والفخر الرازي 

عن أكثر الفقهاء (المحصول بشرح النفائس) ج٤‏ ص٦۸٦۱‏ ء وانظر : البخاري (كشف الأسرار) ج٢‏ 

ص 517١‏ » الحافظ العلائي (تحقيق المراد) ص٦۲۸‏ ء ابن السبکی (البهاج) ج٢‏ ص59 ء الزركشي 

(البحر المحيط) ج٣‏ ص٥۳۸۰‏ ء السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۷۲۷. والمراد بالفاسد عند الحنفية 

هو : ما كان مشروعا بأصله غير مشرو ع بوصفه كعقد الربا ء فإنه مشروع من حيث إنه بيع » وممنوع من 

حيث إنه عقد رباء أماعند الجمهور فيطلق على مقابل الصحيح » وهو مرادف للباطل » البخاري (كشف 

الأسرار) ج٢‏ ص١‏ 7ه » الحافظ العلائي (تحقیق المراد) ص 7/7 

وحكاه البخاري عن أصحابه الحنفية » قال : فذهب أصحابنا إلى أنه يدل على الصحة . البخاري (كشف 

الأسرار) ج٢‏ ص 07١‏ » وانظر : السرخسی (أصول السرخسي) ج١‏ ص۸۱. 

2 الشیرازي (شرح اللمع) ج١‏ ص۲۹۷ء الغزالي (المستصفى) ج ١‏ صه ۲ » الرازي (المحصول بشرح 
النفائس) ج٤‏ ص٦۸٦۱ء‏ ابن قدامة (روضة الناظر) ج٢‏ ص۲١٠‏ » ابن السبكي (الإيهاج) ج٢‏ ص1۸ 
» الزرکشی (البحر المحيط) a‏ ص٤‏ ۳۸ء ابن النجار (شرح الكو كب المنير) ج٣‏ ص 85 » ص۲٩‏ ۰ 
السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۷۳. 

› أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن مياد الوارجلاني » من كبار الإياضية وأئمتهم » من أهل وارجلان‎ )٤( 

ورحل إلى الأندلس » من مولفاته : العدل والإنصاف » والدليل والبرهان ؟» ومرج البحرين » توفي سنة 

۰ھ الشماخي (کتاب السير) ج٢‏ صه ٠١‏ » الزركلي (الأعلام) ج۸ ص٢٢۲۔‏ 

الوارجلاني » أبو يعقوب (العدل والإنصاف) ج١‏ ص۰٩‏ . 
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ومن حجة ھوٴلاء أن العلماء م تزل على الفساد بالنهى عن الربويات والأنكحة 
وغيرها» وبأن الأمر یقتضی الإجزاء » والنهي نقیض الأمر فیقتضی نقيض الاإجزاء 
وهو الفساد. 

وذهب الغزالي والفخر الرازي وأبو الحسن إلى أن النهي يدل على فساد المنهي 
عنه في العبادات دون المعاملات » ودلالته على ذلك شرعیةا'' لا لغوية » لأن الفساد 
حكم شرعي لا تعقله العرب » فلا يصح أن يكون مقصودا لها في وضع النهي. وأما 
الشرع فلا إشكال فی صحة قصدہ. 

وذهب قوم إلى أن النهي إن كان لذاته كالكفر وبيع ا حر وأكل الميتة ونحوها 
دل على فساد المنهي عنه » وإن كان لصفة عارضة على المنهي عنه فلا يدل على 
فسادہ'''ء وذلك كوطئ ا حائض » وصوم يوم النحر ء والصلاة في الأرض المغصوبة 
فلايدل ها هنا على فساد المنهى عنه. 

أمافي الأول: فلأن وطء الزوجة مباح في الأصل »› وإنما نهي عنه لعارض زائد 
على الأصل وهو وجود الحيض. 

وأما الثاني: فلن الصوم مباح فی الأصل بل مندوب إليه » وإنما نهي عنه يوم 
النحر - مثلا - لكون ذلك اليوم فيه ضيافة الله سبحانه وتعالى لعبادہ بالأكل من 
نسكهم » فهذه صفة عارضة على اليوم ء فلا يدل النهي على فساده. 

وأما الثالث : فلأن الصلاة فى الأصل مباحة مامور بها فی مطلق الأرض الطاهرة» 
وإننما نهي عنها في الأرض المغصوية لما عرض عليها من صفة زائدة على الأصلء 
وهو الاغتصاب من مالکھا ء و كذلك الوضوء بالماء المغصوب أو الإناء المغصوب 
على هذا النحو ء ولا نعلم لهم دليلا على هذا التفصيل » ولا سيما حيث يقتضي 
النهي تحرا في الطرفين » فهو ترجیح بلا مرجح. 

وقال الغزالي والامام الرازي: يدل النهي على فساد المنهي عنه في العبادات دون 


)١(‏ وححاه ابن الصباغ عن متأخري الشافعية » الزركشي (البحر المحيط) ج۳٣‏ ص٣٦۳۸‏ ء أبو الحسين 
(المعتمد) ج١‏ ص۱۷۱ء الغزالي (المستصفى) ج١‏ ص٢٢ء‏ الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج٣‏ 
ص٦۸١٦۱ء)‏ الحافظ العلائی (تحقیق المراد) ص۳٦۲۸.‏ 

(۲) حكاه أبو إسحاق الشيرازي عن بعض الشافعیة ء الشيرازي (شرح اللمع) ج١‏ ص۲۹۷ ء ابن السبكي 
(الوبهاج) ج۲ ص1۹ . 
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العاملات » ففساد المعاملات باختلال ركن أو شرط عرف من خارج النهي”''. 

قال المحلي: ولا نسلم أن الأولين استدلوا.مجرد النهي على فساد العبادات دون 
غيرها ففسادها من خارج أيضاا". 

وقال الإمام أحمد : مطلق النهي يفيد الفساد مطلق("ء أي : سواء كان لخارج أم 
لم يكن » لأن ذلك مقتضاه » فسواء كان في العبادات أو في غيرها » وها هنا مذاهب 
غير ما ذكرنا أغرضنا عن ذكرها اختصارا. 

والصحيح ما قدمناه أنه لاايدل على فساد المنهي عنه من حيث وضعه هكذا إلا 
بدلیل خارجي ؛ والله تعا ی اأعل(“'. 


.۱٦۸۸ص‎ ٤ج الغزالی (المستضفى) ج٢ ص٢٣ الرازي (المحصول بشرح النفائس)‎ )١( 

(۲) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص۳۹۰. 

(۳( ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص۹۳-٥٣۹ء‏ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص۳۹۰۔ 
(؟) انظر المسألة بتفاصیلھا وأدلتها ومناقشاتها فی : الحافظ العلائي (تحقیق المراد في أن النهي يقتضي الفساد). 


الفصل التامن واٹثلاتون 


ے الخاذم على تعريفه ودلالته 

العام هو : اللفظ المستغرق لجميع ما يتناوله دفعة واحدة من غير حصر . فخرج 
النكرة في حيز الإثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة » فإنها تتناول مدلولاتها على سبيل 
البدلية لا على سبيل الاستغراق نحو : أكرم رجلا » وتصدر بخمسة دراهم » وخرج 
بقولنا: من غير حصر اسم العدد من حيث الاحاد ء فإنه يستغرقها بحصر كعشرة ء 
ومثله النكرة المثناة من حيث الاحاد كرجلين. 

ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقتيه » أو حقيقته وبجازه» أو في بحازيه على 
القول بصحة ذلك » ويدخل هذا فى الحد كما يدخل المشترك المستعمل في أفراد 
معنی واحد ‏ لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره. 

والصحيح أن الصورة النادرة وغير المقصودة ولو كانت غير نادرة من صور العام 
تدخلان تحت العام في شمول الحكم لهما نظرا للعموم”'» وقيل: لا تدخلان تحتہ 
نظراللمقصود”"» مثال الصورة النادرة الفيل كما فى حديث أبي داود: لا سبق إلا 
في خف أو حافر أو نصل”"» فإن الفيل ذو حف » والمسابقة عليه نادرة » والأصح 
جوازهاعليه » ومثال الصورة الغير المقصودة وتدرك بالقرينة كما لو وكل أحدا 
بشراء عبيد فلان » وفيهم من يعتق عليه بدخوله في ملک ء وم يعلم به فالصحيح 
صحة شرائه”*'» كما لو وكله بشراء عبد فاشترى ما يعتق عليه » وإن قامت قرينة 
على قصد الصورة النادرة دخلت قطعا بلا خلاف » أو قامت قرینة على قصد انتفاء 
صورة لم تدخل قطعا. 
)١(‏ هذا معنى كلام ابن السبکی والجلال المحلي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص .5٠٠‏ 
(؟) حكي عن الجويني أن الصورة النادرة لا تدخل تحت العموم » وأما الصورة غير المقصودة فقد حكي 

ص 7-17 » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٤ 5٠‏ . 
فد الحديث أخرجه أبو داود (سنن أبي داود) کتاب الجهاد » باب في السبق » حديث ٢۷٥۲ء‏ ج۳ ص۲۹ 

واللفظ له واین ماجة (ستن ابن ماجة) المعجم » الجهاد ء باب السبق والرهان » حديث ۲۸۷۸ء ج٣‏ 


می °( وا حدیث صحیح › الالبانی (ارواء الغليل) چ ص .١١١‏ 
(١‏ في النسختين شراءه والصواب شرائه » لأن الهمزة إذا كانت مكسورة - مجرورة - فأنها تکتب على الكرسي. 


و س 


×٭٭ ‏ فصول الأصول > عاد <k‏ 


ویدخل في العام الجمع المعرف » واسے الجنس المعرف سواء كان التعريف 
فيها بأل نحو: © ٰیلوا لمعه EG aga‏ گا اک وج والمومونں والمومنتت 
سم ويا بعش 4" ونحو: فإ وََلْسَارِقٌ وَآَلسَارِفَة 4" أو كان بإضافة نحو: 
رسک ای ن جورم > حدر الي شو عن نرو 1014 
وذلك اذا كانت ال فيهما غير عهدية » فأما إن كانت عهدية خرجا عن حكم 
العموم كقولك: رأيت رجالا فأكرمت الرجال » ورأيت رجلا فضربت الرجل ء 
فلا عموم فيهما. 

واعلم أن دلالة العام على أقل ما يصدق عليه قطعية ء وهو الثلاثة في الجمع لأنها 
هي أدناه» والواحد في اسم الجنس لأنه هو أقل ما يصدق عليه ء ودلالته على كل 
فرد من أفراده ظنية لأنه حتمل للتخصيص ٣!‏ وعموم الأشخاص ء قال السبکی: 


." القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‎ (١) 

(۲( القران الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم ١‏ . 

(؟) القران الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم ۳۸. والآية والسارق والسارقة. 

0( القرآن الکریم سورة النساء (مدنية) آية رقم ۲۳. 

)٦(‏ هذا قول المالكية والاياضية والحنابلة » والمشهور عند الشافعية » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج١‏ ص٤۰٦‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٠٠‏ » الزنجانی (تخریج الفرو ع على الأصول) 
ص٣٦۳۲‏ ابن النجار (شرح الکو كب ا نیر) ج٣‏ ص٤‏ ۱۱ء السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص5١١.‏ 
وذهب جمهور الحنفية إلى أن دلالته قطعية › السرخسي (أصول السرخسي) ج١‏ ص۱۴۲۰ » الخيازي 
(المغني) ص۹۹ » البخاري (كشف الأسرار) ج١‏ ص۸۷١‏ . 
وقيل بالوقف » وقال السرخسي : قال بعض المتأخرين من لا سلف لهم في القرون الثلائة: حكمه الوقف 
فيه السرخسي (أصول السرخسي) ج١‏ ص۱۳۲ ء ونسبه الخبازي إلى بعض الفقهاء » الخبازي (المغني) 
ص۹۹. ولكل فريق حجج فمما احتج به الحنفية: 

أ - أن الصيغة إذا وضعت لمعنی فإن ذلك المعنى لازم لتلك الصيغة حتى يقوم دليل بخلافه. 

ب - أن الاحتجاج بالعمومات اشتهر عن عامة الصحابة - ول - فی الوقائع من غير نكير من أحد ؛ 
منها إنبات الإرث لفاطمة - ريا - استنادا إلى قوله تعالى : يوصيكم اللہ في أولادكم (النساء١ )١‏ لکن أبا 
بكر - ريه - نٹل حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة . السرخسي (اصول السرخسي) 
ج١‏ ص٣۳١‏ » الخبازي (المغني) ص۹۹ » البخاري (كشف الاسرار) ج١‏ ص۸٠٥‏ - ٦٦٦١ء‏ 

وأما الجمهور فاحتجوا بكثرة تخصیص العمومات حتى شاع أنه ما من عموم إلا وقد خصص إلا الشيء 
و ا سد ھت او و ا کا 
جمع الجوامع) ج١‏ ص٤۰٦‏ » ابن النجار (شرح الک وکب ا نیر) ج٣‏ ص١١١‏ » د. هبة الزحيلي (أصول 
الفقه الإسلامي) ج١‏ ص .50١‏ 


060 <3 
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Kk‏ یہد ید فصول ا أصول ماد کید کل 


تعال: لزان والسزای اط ول ایال ار 4 معناه: على أي حال 
کان ء وفی أي زمان ومكان ( وخص منه المحصن ؛ فعليه'"! الرجم » وكذلك قوله: 


کے سح سار و 2 سے 


ف( ولا دريو ال 4“ وقوله: هل الوا لمْتَرِكِينَ 4 على أي حال وفي أي 
ن وزمان. 
وخص من هذا العموم أهل الذمة » قلت: وهذا لا يناسب المقام» لأن عموم 
الأحوال والأزمنة والأمكنة لا يفيد تكرار الحكم ولا يؤثر فيه شيئا » فتكرر جلد 
الزاني - مغلا - إذا تكرر منه الزنى لم يثبت بتکرر الأزمنة والأمكنة » وإنما يثبت بدليل 
آخرء وهو الأمر الوارد فيه بالجلد هل حقيقته التكرار أو المرة الواحدة؟ فلا یتکرر إلا 
بدليل خارج عن صيغة الأمر على ا خلاف الذي مر هناك » فتأمل. 


ا 
IIIIII‏ 


CoO a 20 کت ت‎ 
م‎ Vad ANS 
)ےا‎ 


)١(‏ في ب الزاني والزانية. 

(۲) القران الكريم سورة النور (مدنية) آیة رقم ۲. 
(۳) في ب فعليها. 

.77 القران الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‎ )٤( 
.٥ القران الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‎ )٥( 


2K 2K 2K‏ فصول ا أصول اد 2 ك2 


الفصل التاسع والثلاثون 
الألفاخل الدالة على الحموم 

يأتيك والتي تأتيك» أي : کل آت وآتیة لك » وأي الشرطیة نحو: أيا تكرم أكرم» 

والا ستفهامية » نحو: أي الرجال أكما » والموصولة نحو : أكرم أي القوم شئت › 

أي : من شئت منهم. 

٢( 4 2+ ہرم دو ي اع ره کھھ‎ : 58 ١ 
والاستفهامية نحو مما یکل ا 0 ا والموصولة نحو: :ل انی ماما‎ 
٥ ۰ 5 59 3 9 3 .سم صھ‎ > 
طاب لک وهي موضوعة لصفات العقلاء » وذوات غيرهه' 5 ومنها متى » وهي‎ 
للزمان استفهامية أو شرطية » مثال الاستفهامية متی يجيء زيد » ومثال الشرطية متى جثتني‎ 
أكرمتك» ومنها أين وحيثما وهما لعموم الکان شرطيتين نحو أين كنت أتك ؛ وحيثما‎ 
أكرمت من أكرمت ؛ ومنها جميع نحو جميع القوم جاءوا"» ومنها النكرة في سياق‎ 
النفي هي للعموم وضعا » فتدل عليه بالمطابقة » لأن ا حکم في العام على كل فرد مطابقته.‎ 
انظر مباحث الحروف.‎ )١( 

.١51/ القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ (٣( 

(۳) القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم .١ ٤١‏ 

)0( القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ۳. 

(2) ذهب الإمام السالمي إلى أن من وما الموصلتين مترددتان بین الخصوص والعموم » فقولك : أكرمت من جائني؛ 
وقرأت ما تيسر لي » للخصول » وقولك : أكرم من جاءك » واقرأ ما تيسر لك » للعموم » فلا يدلان على واحد 
منهما دون الآخر إلا بقرینة (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۹۰ » وكذا الظاهر من كلام الآمدي أنها ليست 
عامة حيث ذكر عموم من وما في الشرط والاستفھامء ولم يذكر الموصولة (الاحكام) ج٢‏ ص٠۲۳‏ » وقد ذكر 
صدر الشريعة أن من تكون عامة في الشرط » ومثل لوقوعها للخصوص با موصولة في قوله تعالى : ومنهم من 
يستمعون إليك (يونس: )٦٤‏ صدر الشريعة (التنقيح بشرحي التوضيح والتلویح) ج١‏ ص7 .٠١‏ 

(<) القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آیة رقم ۷۸. 

)۷( قال ابن السبكي » ولا أدري كيف يستفاد العموم من لفظة جميع » فإنها لا تضاف إلا إلى معرفة » تقول: 
جمیع القوم » وجميع قومك » ولا تقول : جميع قوم » ومع التعريف بالألف واللام » أو الإضافة يكون 
العموم مستفادا منهما لا من لفظة جميع » ابن السبكي (الإبهاج) ج٢‏ ص۹۳ ء وانظر : المحلي (شرح 
المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص6 5٠١‏ ؛ وهو كلام حسن. 


وقیسل : تدل عليه التزاما » وهو قول الحنفية' '' نظرا إلى أن النفي أولا للماهية : 
ويلزمه نفي کل فرد » فيؤثر التخصیص بالنية على الأول دون الثاني » وحكمها حكم 
النصص إن بنيت على الفتح نحو لا رجل في الدار » وحكم الظاهر إن لم تبن نحو ما 
٠‏ اف . . ماص (۲ 
نصا - أيضا - كما تقدم فی ا حروف أن من تأتي لتنصیص العموم 5 

قال إمام الحرمين : والنكرة فى سياق الشرط للعموم نحو من يأتيني كمال أجازه › 

2()> 5 ١ 5 5 ٠ 
0 فلا یختص بصنف واحد من ا مال" قیل: مراده العموم البدلي لا الشمولی'‎ 
(OL سس مك کک عع‎ Alo : ۹ هَ تلج‎ 
( 4 قال المحلي: وقد تكون للشمولی نحو #إوإن أحد ص المشركيرت استجارك اجره‎ 
أي: كل واحد منهم » وقد يكون اللفظ عاما في العرف کالفحوی'' أي: مفهوم الموافقة‎ 
کے‎ NL TS EIN. o e یسہےے‎ 
2 © بقسميه الأولى والمساوي على قول تقدم في موضعه نحو: ل قلا نل فسا أي‎ 
أن يُأكُلُونَ أمَوْلَ لتد ۱۹ء قيل نقلهما العرف إلى جميع مايقع به الأذى والمتلف؛‎ 
وكذلك قوله تعالى: لمت مڪ هنک ۱:'' نقله العرف من تحريم ذواتهن إلى‎ 

حرم أنواع الاستمتاع بأجمعها المقصودة من النساء من الوطء ومقدماتہ''''. 

)١(‏ ونسبه ابن السبكي إلى والده . ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٤٤١‏ ء البخاري 
(كشف الأسرار) ج٢‏ ص5 ۲٥۹-٢‏ ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص۱۳۸-۱۳۷. 

(۲) انظر مباحث الحروف. 

)۳( الجويني (البرهان) ج١‏ ص۲۳۲. 

)٤(‏ قال ذلك ابن السبکی وصححه » ابن السبكي (الإبهاج) ج٢‏ ص7 .٠١‏ ومن قال بعموم النكرة في سياق 
الشرط الأبياري » الإسنوي (نهاية السول) ج٢‏ ص٦۳۳‏ وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص١‏ 4 .١‏ 

)٥(‏ الفرق بين العموم الشمولي والبدلي أن عموم الشمولي كلي يحكم فيه على كل فرد فرد ء وعموم البدلي 
كلي من حيث إنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه » ولكن لا يحكم على كل فرد فرد بل على 
فرد شائع في أفراد يتناولها على سبيل البدل » ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة » الشوكاني (إرشاد 
الفحول) ص٤ .١١٠١-١١‏ 

." القران الكريم سورة التوبة (مدنية) آیة رقم‎ )٦( 

(۷) الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص77 » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص۱۳۱. 

(۸) القران الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم 71. 

.71 القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‎ )٠١( 

.٦٦٤٥- ٦٤ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١ ص4‎ )'١( 
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اد عإد > قسول الأضول د > > 


واعلم أن معيار العموم الاستثناءء فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو 
عام للزوم تناوله للمستثنی!'''ء وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف وغيره ما تقدم 
من الصيغ نحو: جاء الرجال إلا زیدا ء واقطع السارق إلا المجنون » ونحو هذا. 

ومن ينفي العموم في ذلك" يجعل الاستثناء قرينة على العموم » أي: لا تدل على 
العموم بوضعها لكن بقرينة » وهي الاستثناء - هنا - ولا يصح الاستثناء من الجمع 
المذكر» فلا يكون عاما ء قيل: إلا أن يتخصص فیعم فيما تخصص به" نحو: 
قام رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم ‏ لأنه استغرق جميع أفراد من صدق عليه 
الوصف » وقد ذكر في التلويح7؟» کالتوضیح(* أن من ألفاظ العموم عندهم النكرة 
الموصوفة بصفة عامة » وهي لا تختص بفرد واحد من أفراد تلك النکرۃ''٠‏ كقولك: 
لا أجالس إلا رجلا عالما ء فإن العلم ما لا یخص واحدا من الرجال بخلاف قولك: 


)01( اعترض على هذا الضابط بأن المستثنى منه قد يكون اسم عدد » كقولك : عندي عشرة إلا اثنين » وقد 
يكون اسم علم مٹل كسوت عمروا إلا رأسه ء وقد يكون مشارا إليه » مثل: صمت هذا الشهر إلا يوم 
الخميس » وأكرمت ھولاء الرجال إلا بكرا ء وعلى هذا لا يعتبر الاستثناء دليل العموم. 
ورد هذا الاعتراض من وجهين. 

الأول : أن السٹنی منه في هذه الصور ونحوها وإن ل يكن عاما لكنه تضمن صيغة عموم باعتبارها يصح 
الاستثناء فيها » وهو جميع مضاف إلى المعرفة » أي: جميع أجزاء العشرة » وأعضاء عمرو ء وأيام هذا 
الشهر » وأحاد هذا الجمع. 

الثاني: المقصود بالاستشناء الذي هو دليل العموم استثناء ما هو من أفراد مدلول اللفظ نفسه وأصله ء لا ما هو من 
أجزائه كما في الصور المتقدمة » وبهذا اندفع ما قيل: إن المستثنى في مثل: جاءني الرجال إلا زيدا » ليس من 
الأفراد » لأن أفراد الجمع جموع الآحاد » البيضاوي (المنهاج بشرح الإبهاج) ج٢‏ ص۸۳. 

(٢‏ نسب الشيرازي إلى بعض أصحابه وأبي علي الجبائي أنهم لا يقولون بعموم الاسم المفرد المعرف يأل (شرح 
اللمع) ج١‏ ص ٠١ ٠-۳١۳‏ » لکن أبا ا حسین البصري نسب إلى أبي على القول بالعموم في هذه المسألة 
9 عن أبي هاشم القول بأنه يفيد الجنس دون استغرقه كما نسب - أي أبو الحسين - وابن السبكي 
إلى أبي هاشم القول بعدم عموم الجمع المعرف » أبو الحسين (المعتمد) ج ١‏ ص77 ۲۲۷-۲ » ابن السبكي 
(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص 1٠١‏ . 

)۳( نقله ابن السبكي عن النحاة » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۱۸٤‏ . 

gE لوو ليا‎ EFE PO EOP (0 

صي ر شريعة عبيد الله بن مسعود ا موا ب اله » التفتازانى(التلويح) ج١‏ ص۸۳ » حا۔ 
خليفة (كشف الظنون) ج٢‏ ص18617. ب ا ا 
(د) اك د 2 ا 7ڈ 0 5 2 
وضيح » شرح التنقيح كلاهما لصدر الشريعة عبيد الله ين مسعود المحبوبي الحنفي ء وجعل الشرح 
ممزوجا با متن » التفتازاني (التلويح) ج١‏ ص٣‏ » حاجي خليفة (كشف الظنون) ج٢‏ ص۳٠۱۸‏ » وهو 
)٦(‏ التفتازاني (التلويح على التوضيح) ج١‏ ص۹۸. 


لا أجالس إلا رجلا يدخل داره وحده قبل كل أحد » فإن هذا الوصف لا یصدق إلا 
فرد واحد » وذلك لوجھین: أحدهما الاستعمال في قوله تعالى: # ولعبد مین حر 
. م2 دلا 22 پر سح رگ وو رر ے سر حم ررس پر الله 5 
من مشر 4 ٠‏ قول معروف ومغفرة حير ین صَدَفَةَ يبعا اذى 4" للقطع 
بأن هذا ا حكم عام في كل عبد مؤمن وکل قول معروف. 
ولايكون الجمع المنكر فی الإثبات عاما في جميع أفرادہ!'”"ء بل فيما تخصص به 
كما قدمنا نحو : جاء عبيد لزيد » فيحمل على أقل الجمع لأنه هو المحقق. 
وقيل: إنه عام“ لأنه كما يصدق بذلك بصدق الأفراد وما بينها » فيحمل على 
جميع الأفراد » ويستثنى منه أخذا بالأحوط مالم يمنع مانع نحو رأيت رجالاء فهذا 
يحمل على أقل الجمع قطعا ء واختلفوا فی أقل الجمع كرجال ومسلمين فقيل : 
ثلائة» وهو الأصح» وقيل: اثنان20» وأقوى ادلة القائلین إن أقل الجمع اثنان قوله 
( القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ۲۲۱. 
)٢(‏ القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 771. 
(؟) قال به أبو الوليد الباجي (أحكام الفصول) ص٢١٢۲‏ ء وابن الحاجب (مختصر المتنهى بشرح العضد) ج٣‏ 
ص٤ ٠١‏ والبيضاوي » وحكاه ابن السبكي عن الجمهور (المنهاج بشرح الابھاج) ج٢‏ ص4 ١١‏ ؛ وحكاه 
العضد عن المحققين (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج٢‏ ص؛ ٠١‏ » وابن النجار عن الامام أحمد 
وأكثر العلماء (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص47 ١417-١‏ » والشوكاني عن الجمهور (ارشاد الفحول) 


ص7١١ء‏ وينظر : ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٤١٣-۱۹٦‏ ء الاسنوي (نهاية 
السول) ج٢‏ ص٤٤‏ 7. 


)٤(‏ قاله أبوعلي ا بائی » ابو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص۲۲۹ والآمدي (الاحكام) ج۲ ص۸٤۲‏ » والبزدوي 
ص۳۷ » وحكاه الغزالي عن ا حمھور. 
() قال يه ابو الحسين البصري (المعتمد) ج١‏ ص٠۲۳‏ وابو اسحاق الشيرازي (شرح اللمع) ج١‏ ص٣٣۳‏ 


والبزدوي » وحكاه عن محمد بن الحسن وعامة الحنفية (اصول البزدوي بشرح کشف الاسرار) ج٢‏ 
ص٤۶۹‏ ء واختاره الطوفي ونسبه الى اكثر الاصوليين (شرح مختصر الروضة) ج٢‏ ص٤۹٦‏ » وهو قول 
ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ١‏ ص۹١٣٦‏ > وحكاه الباجي عن اكثر المالكية قال: وهو 
المشهور عن مالك (احکام الفصول) ص۹٤۲‏ ء وعزاه عبدالعزيز البخاري الى اكثر الصحابة وعامة 
الفقهاء والمتكلمين وأهل اللغة (كشف الاسرار) ج٢‏ ص۹٦‏ » وحكاه ابن الدهان النحوي عن جمهور 
النحاة » وعزي الى ابن عباس وابن مسعود » الشوكاني (ارشاد الفحول) ص٤ .٠١‏ 

(7) ونسبه أبو الوليد الباجی إلى أبي جعفر السمناني قال : وحكاه ابن خويز منداذ ومحمد بن الطیب عن 
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تعالى: إن ثثوبا إل أله فقد صعء 0 فإن القلوب بصيغة الجمع؛ وما كان 
الخطاب - هنالك - إلا لعائشة وحفصة'"- وج - ولیس لهما إلا قلبانء وأجيب: 
بأن ذلك ونحوه مجاز لتبادر الزائد على الاثنين دونهما إلى الذهن ء والداعي إلى 
التجوز في الآية الكرعة كراهة ا جمع بين تثنيتين في المضاف ومتضمنه لأنهما كالشيء 
الواحد بخلاف نحو: جاء عبداكماء وما ينبني على هذا ا لخلاف ما لو أقر أو أوصى 
بدارهم لزيد هل يستحق درهمين أو ثلاثة؟ والأصح أنه يستحق ثلاثة لأنها هي 
أقل الجمع على ما قدمنا » وقد شاع في العرف - أيضا - إطلاق لفظة دراهم على 
ثلاث واختلفوا في الجمع هل يطلق على الواحد مجازا؟ قيل : نعم" ء لاستعماله فيه 
كقول الرجل لامرأته وقد رآها بارزة إلى رجل: أتبرزين للرجال ولم تبرز إلا لواحد ؛ 
فاطلق الجمع على الواحد تجوزا لقرينة التساوي في الواحد والجمع في كراهة التبرج 
له » وقيل : لا يطلق عليه" ولفظ الجمع فی هذا المثال حقیقة لأن من برزت لرجل 
واحد فهي تبرز للأكثر لقضاء العادة بذلك. 
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الإمام مالك قال - الباجي - وهو الصحيح عندي (احکام الفصول) ص۹٩٤‏ ۲ » نسبه الشيرازي إلى 
نفطويه والباقلاني وأبي بكر بن داود (شرح اللمع) ج١‏ ص٣٣۳‏ ء وحكاه ابن حزم عن جمهور أهل 
الظاهر (الاحكام) ج٤‏ ص٤١۶٦‏ ء وعزاه الآمدي إلى عمر بن ا خطاب وزيد بن ثابت وأبی إسحاق 
الاسفراييني وجماعة من أصحاب الشافعي ء وسليم الرازي عن الأشعري وبعض المحدثين » وابن الدهان 
عن محمد بن داود وأبي يوسف والخليل ونفطويه ء وعن علب » أن التثنية جمع عند أهل اللغة (الاحكام) 
ج۲ ص۲٤‏ 27 الباجي (إحكام الفصول) ص۹٤۲‏ » الشيرازي (شرح اللمع) ج١‏ ص٣۳۳۰‏ »ابن حزم 
(الإحكام) ج٤‏ ص7١‏ 4 الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص۲٤۲‏ » البخاري (كشف الأسرار) ج٢‏ ص۹٣-‏ 
٠‏ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص77 ١175-١‏ . 

_ .4 القرآن الكريم سورة التحريم (مدنية) آیة رقم‎ )١( 

(٣(‏ حفصة بنت عمر بن ا خطاب » زوجة رسول الله - كيلا 

)ع قال به ابن السبكي والقفال الشاشی ‏ ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٤٤٤‏ » وذکر 
المازري أن أبا بكر الباقلانی حكى الاتفاق على أنه بحاز ء الشوكاني (إرشاد الفحول) ص٤‏ ۱۲. 


.7 5١ص‎ ١ج وهو الظاهر من كلام إمام الحرمين  الجويني (البرهان)‎ )٤( 


۔اہ عله اد 29 ےراہ ماه ماد 
2 ک2 کہم فصول الاصول کے كن ين 


الفصل الأريعون 
هل العام المسوق لغرض باق على عمومه !لخ: 
واختلفوا في العام المسوق لغرض كماح أو ذم هل هو باق على عمومه إذا 
فيه جمعا بينهما لأن ما سبق له لا ينافي تعمیمه!'' أولا يعم مطلقا'" ؟ لأنه لم يسق 
للتعميم» أو يعم مطلقا كعم ٥ء‏ وينظر عند المعارضة إلى المرجح » أقوال ثلاثة 


أصحها الأولء مثاله حيث لا معارض م إن الاہرار لَنى نیم وَإِنَالْفْجَار لی حيو 4”* 
رمثاله مع المعارض: فل ون مم روجهم حفظوب الاعلع روجهم أو مامت 
اي 4ء فإنه سيق للمدح » ویعم بظاهره الأختین .ملك اليمين أو النکاح جمعاء 
وعارضه في ذلك قوله  :‏ وَآن دموا پڑے ال این فإنه ولولم يسق 
للمدح شامل لجمعهما.كلك الیمین » فحمل الأول على غير ذلك بأنه لم يرد تناوله 
له» أو أريد ورجح الثاني عليه بأنه حرم : انتھی ء واللّه أعلم. 


)١(‏ قال به ابن السبكي وابن العراقی ء اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۲٤‏ » ابن النجار 
(شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص ه 750 . 

)٢(‏ حكي عن القاشاني الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٢٦۲‏ ء والكرخي وجمهور الحنفية ء امير بادشاة 
(تيسير التحرير) ج١‏ ص۷٥۲‏ ء الانصاري (فواتح الرحموت) ج١‏ ص۲۸۳ » وقال به القاضي ا حسین 
والقفال الشاشي والكياالهراسي ء ونسب للشافعي . الشيرازي (التبصرة) ص۱۹۳ء الزركشي (البحر 
المحيط) ج٤‏ ص٢٦۲‏ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص77 .١‏ 

(۳) قال به ابن الحاجب » ونسبه العضد إلى الأكثر . ابن الحاجب (مختصر ا منتھی بشرح العضد) ج٢‏ ص۱۲۸ء 
وحكاه الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٢٦٦۲‏ ء والشوكاني (إرشاد الفحول) ص۱۳۳ ء وابن النجار 
إلى الأئمة الأربعة ء (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص4 75. 

.١ 5-١1 القران الكريم سورة الانفطار (مكية) آیة رقم‎ (٤ 

)٥(‏ القران الکریم سورة ال موٴمنون (مكية) آية رقم ه-5. 

() القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم .۲٢‏ 


.۔ ١‏ و 


الفصل الحادي والأربعون 
الأفعحال 2 سياق النفي كالنكرة 

ومن الألفاظ العامة الفعل الوارد فی سياق النفی » لأن الفعل حكمه حکم النكرة» 
إذهويععنى مصدره » والمصدر نكرة » فهو مثلها في أنه يعم في سياق النفي ولا يعم 
في سياق الإثبات » وذلك كقوله تعالى: ٭ امن کان مِمنا گمن کات فاسِقاأ 
لاستویں $4 لا سنوی أححنب ألمَّارٍ وَأححبُ الْجَنَّةِ 4" فهو يقتضي نفي 
جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها ء وقال بعض : لا يعم نظرا إلى الاستواء المنفي 
هو الاشتراك من بعض الوجوه لا من جميعها ء والقول بالعموم هو الأصح » وعليه 
فيستفاد من الآية الأولى عدم قبول شهادة الفاسق ؛ إذ ليس هو كالممن » ويستفاد 
منها - أيضا - أن الفاسق لا يلي عقد النكاح على وليته » وإنما ثبت جوازه بقرينة 

خارجة عن العموم. 
ويستفاد من الآية الثانية أن المسلم لا يقتل بالذمي ء وأن دية الذمي لا تبلغ دية 

المسلم » وكذا صداق الذمية ومهرها لا يبلغ به كالمسلء ة لعدم التساوي » وكذاك 

الفعل الماضي - أيضا - يعم على هذا النحو» فمن قال : والله لا أكلت عم نفي 
جميع المأكولات لنفي جميع أفراد الأكل المتضمن المتعلق بھا”٣ء‏ وكذا من قال : إن 
أكلت فزوجتي طالق - مثلا - فهو للمنع من جميع المأكولات » فتطلق زوجته بأي 
أكل كان » لأي شيء كان » ويصح تخصیص بعضها في المسألتين بالنية » ويصدق 
في إرادته » وقال أبو حنیفة » لا تعميم فيهما» فلا يصح التخصيص بالنية » لأن 

.۱۸ القران الكريم سورة السجدة (مكية) آية رقم‎ )١( 

(۲) القران الكريم سورة ا حشر (مدنية) آیة رقم .٠١‏ 

(۳) هو مذهب الحنابلة . ابن النجار (شرح الكوكب المنير) a‏ ص۳١٠٠‏ » وجمھور الشافعية . الغزالي 
(المستصفى) ج٢‏ ص1۲ » الآمدي (الاحكام) ج٢‏ ص٢٦۲‏ وص۲۷۰ء ابن السبكي (الابهاج) ج٢‏ 
ص١٣٣‏ -٦۱۱ء‏ والمالكية. ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص٤ ١١7-11١‏ » ابن النجار 
(شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص۳۰۳ » الشوكاني (ارشاد الفحول) ص77١‏ » وأبي يوسف من الحنفية . 


ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص۳۰۳ الشوكاني (ارشاد الفحول) ص77 ١‏ » وقال به الإمام 

السالمي ونسبه إلى أكثر الأصوليين . السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص8 ١١‏ » وانظر : القرافي (شرح 

تنقيح الفصول) ص٣۱۸‏ وص٦۱۸ء‏ ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص .٦٢٤٤- ٣٤٤‏ 

› ۲۷۰ - ٦۲٦٢ص‎ ٢ج وجمهور أصحابه يقولون يقوله ء وهو مذهب القرطبي . الآمدي (الإحکام)‎ )٤( 
2١89-1١85 ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣ ص١٠١۳ » الأنصاري (فواتح الرحموت) ج١ ص‎ 
.٠۲۲ الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‎ 


النفي والمنع لحقيقة الأكل وإن لزم منه النفي والمنع لجميع المأكولات حتى يحنث 
بواحدة منها اتفاقا ء والفعل المثبت سواء ورد بكان أو دونها فلا يعم أقسامه ء وقيل 
: يعمها”''» مثاله بدون كان حديث بلال!'' أن النبي - يا - صلی داخل الكعبة 
رواہ الشیخان( کک ومثال المقترن بكان حديث انس أن النبي - مي - كان يجمع 
بین الصلاتین فی السفر رواه البخاري!؛'ء فلا يعم الأول الفرض والنفل » ولا الثاني 
جمع التقديم والتأخير ؛ إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد» 
ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلا والجمع الواحد في الوقتين » وقيل : 
يعمان ماذكر حكما» لصدقهما بکل من قسمي الصلاة والجمع » وقد تستعمل 
كان مع المضارع للتكرار ء كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل - عليه الصلاة 
والسلام - : وق وان يأمر أهله. يِالض لو 7 4 » وقولهم : كان حاتم" یکرم 
الضيف » وعلى ذلك جرى العرف » والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن الحاجب : على رأي (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص8١١‏ » وقال الإمام السالمي: وقال 
بعض : إنه يعم . السا می (طلعة الشمس) ج١‏ ص۱۱۷. 
بدرا والمشاهد كلها ء وكان من السابقین إلى الإسلام ء توفي سنة ٢٥ھ‏ ء وقیل غير ذلك . ابن الأثير (أسد 
الغابة) ج١‏ ص٢٢۲‏ ء الذهبي (الكاشف) ج١‏ ص77 7. 

)۲( نص الحديث : أتي ابن عمر » فقيل له: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الکعبة » فقال ابن 
عمر : فأقبلت » والنبي - یلا - قد خرج » وأجد بلالا قائما بین البابين » فسالت بلالا فقلت : أصلى 
5 صااڑے ٦ - |° 3 5 2 ٠.‏ 2 : 53 
النبي - ولي في الکعب؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتین على يساره إذا دخلت » ثم خرج فصلى في 
وجه الكعبة ركعتين . البخاري (صحیح البخاري بشرح الفتح) كتاب الصلاة » بال قول الله تعالى: واتخذوا 
من مقام ابراهيم مصلى (البقرة ص70 )١‏ حديث رقم ۰۲۷۹ جا ص5 5ه » وأخرجه الربيع بين حبيب » 
الربيع (الجامع الصحيح) كتاب الحج » باب الكعبة والمسجد والصفا والمروة حديث ١١٤‏ ؛ص١٠٠.‏ 

)٤(‏ نص الحديث : كان النبي - للا - يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر » البخاري (صحيح 
البخاري بشرح الفتح) كتاب تقصير الصلاة باب الجمع في السفر بین المغرب والعشاء » حديث رقم 
۸ء ج۲ ص٦۷٦‏ ء واللفظ له » مسلم (صحیح مسلم بشرح النووي) كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها » باب جواز الجمع بين الصلاتین في السفر » حديث رقم ۷۰۱۳ء جه ص 7١١‏ . 

(د) الامدي (اللإحكام) ج٢‏ ص۲۷۲ » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج١‏ ص 570 . 

.50 القران الكريم سورة مریم (مكية) آیة رقم‎ )٦( 

)۷( هو حاتم بن عبدالله بن سعيد الطائي » فارس وجواد جاهلي » يضرب المثل بجوده » توفي سنة ٦‏ ق.ه. 
الزركلي (الاعلام) ج۲ ص١6١.‏ 


وا" 


الفصل الثاني والأربعون 
حل الحكم المعاق بعلة يعم ما تتناوله العلة؟ 

واختلفوا في ما إذا علق الشار ع حكما من الأحكام الشرعية في واقعة من الوقائع 
بعلة هل يكون ذلك الحكم عاما في جميع ما تتناوله تلك العلة من أفراد معلولاتها أم 
لا؟ وعلى القول بالعموم » وهو قول الجمهور''' هل تعمه قياسا فقط وهو قول كثير 
من المحققين كأبي ا حسین وابن الحاجب وغیرھم!' أو هو عام من جهة اللفظ 
والقيامس'"» مثال ذلك : أن يقول الشارع : حرمت الخمر لإسكارها فعلی الأول 
لا یعم اللفظ كل ما“ وجدت فيه العلة وهي الإسكار من جهة اللفظ » ولكن يعمه 
بالقيامس » فيلحق بالخمر في التحريم كل ما وجدت فيه هذه العلة قیاسا على الخمر 
» وعلى الثاني يعمه لفظا لذكر العلة فكأنه قال: حرمت المسكر » وقال الباقلاني : لا 
والله تعالی'"' أعلم. 


)010( العضد (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج٢‏ ص۱۱۹ » الكمال (التحرير بشرح الت یر) ج١‏ ص7505. 
الأنصاري (فواح الرحموت) ج١‏ ص۹٥۲۸‏ 2 الشوكاني (إرشاد الفحول) ص١۱۳‏ السالمي (طلعة 
الشمس) ج١‏ ص ١55‏ . 

(") وهو قول ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ صه 47 » والكمال بن الهمام (التحرير بشرح 
التیسیر) ج١‏ ص۹٦۲‏ » وابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج١‏ ص٥۲۸‏ ء والشوكاني 
(ارشاد الفحول) ص١۱۳‏ والسالمي (طلعة الشمس) ج١‏ ص١۱۲ء‏ وانظر : ابن ا حاجب (مختصر 
ا تھی بشرح العضد) ج٢‏ ص۱۱۹. 

(*) حکاہ عبدالعلي الأنصاري عن النظام . الأنصاري (فواتح الرحموت) ج١‏ ص٥۲۸‏ ء وانظر : السالمي 

(٤‏ في ب كلما. 

(2) ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۱۱۹ء الکمال (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ 
ص۹٥۲‏ الأنصاري (فواتٌ الرحموت) ج١‏ ص٢۲۸‏ ء السالمي (طلعة الشمس) ج١‏ ص١٢۱.‏ 

0 تعاللى ساقطة من ب. 


> ماک فصول الأصول > > ہد 


الفصل الثالث والأريعون 
سے عموم الجواب عن واقعة الحال 

إذا ورد جواب من الشار ع على حكاية حال من غير أن يطلب التفصيل عنها فإن 
جوابه عنها ينزل منزلة العموم » وذلك كقول غيلان بن سلمة النقفي”'' لرسول الله 
- پا - : إن أسلمست على عشر نسوة مستفتيا له في ذلك » فإن لفظه هذا حكى 
يطلب منه التفصیل عن حالته هل تزو جهن معا أو على الترتيب. 

فلولا أن الحكم يعم ا حالین لما أطلق الجواب له هكذا» لامتناع الإطلاق في 
موضع التفصيل وقت الحاجة إلى التفصيل. 

وقيل : لا ينزل منزلة العموم » بل يكون الکلام مجملا"» وتأولت الحنفية بقوله: 
أمسسك,كعنى: ابتدئ نكاح أربع منهن في حالة المعية ء واستمر على الأربع الأول 
منھن في حالة الترتيب(7*ي والأول قول الجمهور وهو الأظهر”*) واللّه تعالى أعلم. 


00 حكيم وشاعر جاهلي » أدرك الإسلام وأسلم يوم الطائف » وعنده عشر نسوة » فأمره النبي - پا - أن 
يمسك أربعا ء فصارت سنة » توفي سنة ٢١ھ‏ . ابن حجر (الإصابة) جه ص٢٥۲‏ » الزركلي (الأعلام) 
جه ص٤‏ ۱۲ . 

)۲( أخر جه المام مالك » مالك (موطأ الإمام مالك مع التعلیق الممجد) كتاب النکاح ء باب الرجل يكون 
عندہ أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج » حديث ٥۲۹‏ » ج٢‏ ص٤٤٦‏ » وابن ماجة (سنن ابن ماجة) 
المعجم » النکاح ء باب الرجل يسلم » وعنده أكثر من أربع نسوة » حديث ۱۹۰۳ء ج۲ » ص٤٦٦‏ 
والترمذي (ستن الترمذي) كتاب النكاح » باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة » حديث ۱۱۳۰ء 
ج۲ ص۹٣۲٤‏ » حديث حسن › الترمذي (سئن الترمذي) ج۲ ص٦ ٤۲‏ . 

(۳) روي هذا عن الشافعي » الرازي (الحصول) ج۲ ص۳۸۷ » الإسنوي (التمھید) ص۳۳۷ » الإسنوي 
(نهاية السول) ج٢‏ ص۳۷۰ . 

(؟) أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج١‏ ص55 .١‏ 

)٥(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص٦۲٤‏ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص۱۳۲ء المطيعي 
(سلم الوصول لشرح نهاية السول) ج٢‏ ص775. 
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الفصل الرابع والأربعون 

الخطاب الوارد له - صلى الله عليه وسلم - هل يعم الأمة معه 
اختلف الأصوليون فی ورود الخطاب للنبي - ڪيا - هل هو خاص به أو يتناول 

١ 1 8‏ 9 71 ل چیہ ہے و 2 2 چیہ جو2 ھ 
الأمة عه وذلك نحو قوله تعالى 2 20 1 انی أله وک ئے ال لک 

واا المد وكقوله: :9 لن اشرفت بط عملا کہ .٠٠‏ 

ذهب جمهور المحققين من الأصوليين إلى أن الخطاب الخاص به - پا - لا 
لايتناول غيره معه » وأما من حيث الشرع فمثل ذلك يعم بدليل شرعي خارج عن 
نفس الخطاب » كقوله تعا ی: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"' '» فبهذا 
ونحوه يجب على الأمة اتباعه - َال - فيما خوطب به » إلا ما قام الدليل على 
لقضاء العرف بذلك كما إذا أمر السلطان الأمير أو القائد بفتح بلد أو رد عدو فإن 
العرف قاض بأن ا لخطاب متوجه إلى الأمير ء وأتباعه معه » ولهم احتجاجات أخرى 

أغرضنا عن ذكرها والأول هو الصحيح عندنا والله تعا ی أعلم. 

.١مقر القران الكريم سورة الأحزاب (مدنية) آية‎ )١( 

(۲) القران الكريم سورة المزمل (مكية) آیة رقم١.‏ 

(۳) القرآن الكريم سورة المدثر (مكية) آية رقم١.‏ 

.٦٦مقر القرآن الکریم سورة الزمر (مكية) آیة‎ )٤( 

)٥(‏ حكاه الآمدي عن الشافعية (الاحكام) ج٢‏ ص۲۷۹ ء وابن النجار عن بعض ا حنابلة (شرح الکوکب 
المنير) ج٣‏ ص۲۱۹ ء وقال به جمهور الإباضية (الشماخي) مختصر العدل ص١7‏ » السالمي (شرح طلعة 
الشمس) ج١‏ ص۲۲۲ ء وابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص ١7١‏ » وانظر : الغزالي 
(المستصفى) ج٢‏ ص ٠١‏ » الرازي (المحصول) ج۲ ص۳۷۹ » الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٢٥۲‏ 
المطيعي (سلم الوصول لشرح نهاية السول) ج٢‏ ص0/8”. 

.7١مقر القرآن الكريم سورة الأحزاب (مدنية) آية‎ )٦( 

(۷) قال به الحنفية » الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص٢٢٥۲‏ ء ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواح) ج١‏ 
ص۲۸۱ » واحمد بن حنبل وأكثر أصحابه ؛ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص۲۱۸ وهو المشهور عن المالكية . 
الشنقيطي (تثر الورود) ج١‏ ص٢٦۲‏ ء وحكاه الزركشي عن بعض الشافعية» الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٢٥۲.‏ 
وتحرير محل النزاع فيما إذا لم توجد قرينة تدل على أن النبی - ي - هو المقصود دون أمته كقوله تعالى: 
خالة لك (الأحزاب )٠‏ ونافلة لك (الإسراء ۷۹) ولم توجد قرينة على دخولهم كقوله تعالى: يا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن (الطلاق ١‏ فإن ضمير الجمع في طلقتم وطلقوهن قرينة على أن الأمة 
داخلة في ا خطاب . الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص76 » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۱۲۲. 


ZENS 


ا 9< 


X% 6 فصول الأصول‎ %% 2K 2K 


القصل الخامس والأربعون 
هل يعمه - عَبَتِبةٌ - خطاب الناس أو الأمة؟ 

الخطاب الوارد لعموم الناس أو الأمة أو المؤمنين أو المسلمين يشمل الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - فيدخل فيه مطلقا!' وقيل : لا يشمله مطلقا'"'» وقيل : إن 
ورد مجردا عن لفظ قل وما في معناه كبلغ وأخبر واكتب لهم كذا وكذا فلا يدخل فيه 
لظهوره في التبليغ وإلا فليشمله. 

قال إمام ا حرمین فى البرهان وهذا التفصيل ذكره الصيرفي وارتضاه الحليمي” 
وهو عندنا تفصیل فيه تخییل يبتدره من لم يعظم حظه من هذا الفن!'' 

والصحيح ماعليه ا چمھسور » وهو أنه عام بوضعه فيشمل النبي - ھا - 


مطلقاء أي: سواء اقترن ب قل أم ل يقترن بها ء فمثال ما اقترن ب قل نحو: قل يا 


)١(‏ الجويني (البرهان) ج١‏ ص۲۹ » وهو قول ابن برهان وعزاہ إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين . ابن برهان 
(الوصول إلى الأصول) ج١‏ ص٤‏ ۲۲ » وابن عبدالشکور (مسلم الثبوت) ج١‏ ص۲۷۷ » وهو مذهب 
الوراجلاني (العدل والإنصاف) ج١‏ ص۷۸ ء والآمدي (الإحكام) ج۲ ص۲۹۲ ء وابن ا لحاجب 
(مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص١۲٠‏ » وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۷٤›‏ 
والکمال (التحریر بشرح التيسير) ج١‏ ص٤ ۲٥٢‏ » والشماخي (ختصر العدل) ص٢۲‏ ء وحكاه الشنقيطي 
عن الأكثر. الشنقيطي (نثر الورود على مراقی السعود) ج١‏ ص٢٦۲‏ ء قال به ابن السبکی والآمدي 
ونسبة إلى أكثر العلماء ء والبدر الشماخي وابن ا حاجب وقال به المالكية » والحنفية ء ابن برهان (الوصول 
إلى الأصول) ج١‏ ص٤‏ ۲۲ » وهو قول المالكية . القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص۱۹۷. 

(۲) حکاہ ابن برهان عن شرذمة من الفقهاء وزمرة من الأصوليين (الوصول إلى الأصول) ج١‏ ص٤‏ ۲۲ » 
وحكاه الآمدي عن طائفة من الفقهاء والمتكلمين (الاحكام) ج۲ ص۲۹۲ » وابن عقيل عن الأكثر من 
الفقهاء والمتكلمين » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص۲۲۳. 

(؟) الحليمي » أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم » الفقيه الشافعي » ولد سنة ۳۳۸ بجرجان ء 
تفقه على أبي بكر الأودني » وأبي بكر القفال » وأخذ عنه الحاكم وغيره » له كتاب : المنهاج في شعب 
الاْمان ء توفي سنة ٠۳‏ 15 ه. 
ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٢‏ ص۱۳۷ء ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج٤‏ ص۳۳۳ ء الزركلي 
(الأعلام) ج۲ ص٣۲۲‏ . 

(؟) ()) الجويني (البرهان) ج١‏ ص4 5 ٠-۲‏ 75 » وانظر : الآمدي (الإحكام) ج۲ ص۲۹۲ء ابن الحاجب 
(مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص٦ ١۲‏ » القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص۱۹۷ء الإسنوي (نهاية 
السول) ج٢‏ ص۳۷۲ ء الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص٢٥٥٣‏ » ابن الشكور (مسلم الثبوت 
بشرح الفواتح) ج١‏ ص۲۷۷. 


2K‏ 7 فصول الأصول کاد > کہ 


ھا النامس لی لع تير ميك )۰ (٠‏ قل أطمعوأ لہ والرسو کے »ل 
رکوباوی ال أترَووا 4 ”"» ونحوها ومثال مسا م يقترن بها فو يلاها الاس ادوا 
7 سا 2 ٤ TET‏ 
رک اما الاش اکڈرا ريسك" 4 ونحو هذا. 

وكذلك العبيد يدخلون في أمشال هذه الصيغ فتعمهم شرعا”' على الصحيح أما 
عمومها إياهم لغة فلا إشكال فيه وهو واضح. 


وقيل: لا تعم شرعا”" لأجل صرف منافعهم إلى ساداتهم ء قلنا: ذلك في غير 
أوقات ضيق العبادات. 


)١(‏ القران الکریم سورة هود (مكية) آیة رقم ©؟. 

..1 القرآن الکریم سورة آل عمران (مكية) آية رقم‎ )١( 

(؟) القرآن الکرم سورة الزمر (مكية) آية رقم٥٥.‏ 

.؟١مقر القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية‎ )٤( 

8 القران الكريم سورة الحج (مدنية) آية رقم .١‏ وقد وردت في النسختين يا أيها الذين آمنوا والصواب يا أيها الناس. 

)٦(‏ وقال بذلك أبو الحسن البصري . أبو الحسن (المعتمد) ج١‏ ص۲۷۸ » والجويني وعزاه إلى المحققين الجويني 
(البرهان) ج١‏ ص٢٢۲‏ ء والغزالي (المستصفي) ج٢‏ ص۷۷ ء والامدي ونسبه إلى الأكثر . وأبو يعقوب 
الوارجلاني (العدل والانصاف) ج١‏ ص۷۹ ء الآمدی (الإحکام) ج٢‏ ص۲۸۹ ء وابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۷٤‏ » وعزاه ابن ا حاجب الى اکر العلماء. ابن ا حاجب (مختصر المنتهى 
بشرح العضد) ج٢‏ ص70 ١‏ > وابن النجار إلى الامام أحمد وأكثر اتباعه ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) 
ج٣‏ ص47 7 » وحكاه الشنقيطي عن اکثر المالكية . الشنقيطي (نثر الورود) ج١‏ ص ٢٢٦۲ء‏ الباجی (احكام 
الفصول) ص۲۲۳ » وهو مذهب ا نفیة . الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص٢٢٥٣‏ ء وانظر: ابن 
قدامة (روضة الناظر) ج٢‏ ص۷۰۱ ء القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص55١»‏ ابن عبدالشكور (مسلم 
الثبوت بشرح الفواتح) ج١‏ ص٢۲۷‏ ء الشماخي (مختصر العدل) ص١7‏ 

(۷) نسبه الباجي إلى ابن خويز منداذ . الباجي (إحكام الفصول) ص۲۲۳ » والجويني إلى بعض الضعفاء 
(البرهان) ج١‏ ص٢٢۲‏ ء والامدي إلى الأقلين (الاحكام) ج٢‏ ص 784 ء والشنقيطي إلى يعض المالكية 
(نثر الورود) ج١‏ ص .۲٦٢‏ 

وقيل : يدخلون - أي العبيد - في العمومات المثبتة في حقوق الله دون حقوق الآدميين . ونسب إلى أبي بكر 
الرازي ا حنفي. 

وقیل : إن تضمن ا خطاب تعبدا توجه اليهم » وإن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية لم يدخلوا فيه » وهو رأي لبعض 
الشافعية. 

وتحرير محل النزاع في غير الخطاب التي لا تتناولهم بدليل كالحج والجهاد . الآمدي (الإحکام) ج٢‏ ص۲۸۹ 
؛ ابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص ١١0‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص۷٤۲‏ 
ص77 » الشنقيطي (نثر الورود) ج١‏ ص ٢٦٦۔‏ 


2005 
017 EEO 


بد عد عاد فصول الأصول اد 


وكذلك تعم الكافر - أيضا - على الصحيح ''» وقيل : لا تعمه بناء على عدم 
تكليفه بالفرو ع" وعلى القول به فالخطاب بالأصول يعمهم » فهو خارج على 
الخلاف » وذلك نحو: يا أيها الناس أمنوا وكذلك يتناول مغل هذا الخطاب الموجودين 
وقت وروده دون من بعدهم ''» أي : بعد الموجودين في زمن الوحي. 

وقیسل : من بعد الحاضرين مهابط الوحي”*'» والأول أوجه » وقيل: يتناول من 
يكون بعدهم” لمساواتهم للموجودين في حكمه » والأول أصح » قال العضدا": 
دليلنا على الأول انا نعلم قطعا أنه لا يقال للمعدومين : يا أيها الناس ونحوہ ء 
وإنكاره مكابرة » ولنا - أيضا - أنه امتنع خطاب المجنون والصبي بنحوه» وإذا 
امتنع توجيهه نحوهم مع وجودھم لقصورهم عن الخطاب فالمعدوم أجدر أن ينع › 
لأن تناوله ابعر" . 


( قال هذا الغزالی (المستصفى) ج٢‏ ص۷۸ء والوارجلاني (العدل والإنصاف) ج١‏ ص٠‏ ۸ واين السپکی 
(جمع الجوامع بشرح المحلى) ج١‏ ص۶۲۷ » والبدر الشماخي (مختصر العدل) ص۲۱ء ابن النجار 
0 الکوک كت ا وحكاه لباجی عن الإمام مالك وأصحابه (إحكام الفصول) 
ص٢٢۲‏ ء وهذه المسألة تابعة لمسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة ء وقد تقدم ذلك. 

)٢(‏ نسبة الباجي إلى ابن خويز منداذ (احكام الفصول) ص٢٢۲‏ ء وحكاه أبو الحسين البصري عن بعض 

الفقهاء (المعتمد) ج١‏ ص۳۴ ۲۷. 

ذهب إلى هذا الغزالي (المستصة )ج٢‏ ص۸۳ ء والورجلاني (العدل والإنصاف) ج١‏ ص۸۲ » والآمدي 

وحكاه عن أكثر الشافعیة (الإحكام) ج٣‏ ص٤‏ ۲۹ » وهو قول ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) 

ج٢‏ ص۲۷٠‏ » وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۷٤‏ » وهو قول ابن المرتضى 

(منهاج الوصول) ص۰ ۳۲٣‏ ء والبدر الشماخي (مختصر العدل) ص٢۲‏ » والحنفية . الكمال (التحرير 
بشرح التيسير) ج١‏ ص ۲٥٢٥-٣٠٢‏ ابن عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح الفوانح) ج١‏ ص۲۷۸ 

والإمام السا می ونسبه إلى أكثر الأصوليين (طلعة الشمس) ج١‏ ص١7١.‏ 

)٤(‏ قال التفتازانی : وقيل : لمن بعد ا حاضرین زمن الوحي والأول أوجه . التفتازاني (حاشية التفتازاني على 
شرح العضد على مختصر المنتهى) ج٢‏ ص۱۲۷. 

(2) نسبه الآمدي إلى طائفة من السلف والفقھاء ء الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص٤‏ ۲۹ » وقال به الحنابلة . ابن 
النجار (شرح الكوكب المنیر) ج٣‏ ص۹٥۲‏ ء وابو اليسر من الحنفية » ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت 
بشرح الفواتح) ج١‏ ص۲۷۸ء الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص1 0 .7١‏ 

)٦‏ العضد» عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار » عضد الدين الإيجي » من أهل إيج بفارس » عا م بالأصول والمعاني 
والعربية » ولي قضاء شيراز » من مولفاته : المواقف » والعقائد العضدية والرسالة العضدية » توفي سنة ۷٥٦١‏ ه . 
د. أحمد الشنتناوي وآخرون (دائرة المعارف الإسلامية) ج٣‏ ص۱۸۷ » الزركلي (الأعلام) ج٣‏ ص50 7. 

2 العضد (شرح العضد على مختصر النتھی) ج٢‏ ص۱۲۷. 


5) 


حص 


0016م 
د ہ6 


ولكن اعترضه السعد فقال: واعلم أن القول بعموم النصوص لن بعد الموجودين 
وإن نسب إلى الحنابلة فلیس ببعيد ء إلى أن قال: وما ذكر المحقق من أن إنكاره 
مكابرة حق فيما إذا كان الخطاب للمعدومين خاصة » وأما إذا کان للموجودين 
والمعدومين ویکون إطلاق لفظ المؤمنين أو الناس عليهم على طريق التغليب فلاء 
ومثله فصيح شائع في الکلام » وكذا الاستدلال الثاني ضعيف » لان عدم توجيه 
التكليف بناء على دليل لا ينافي عموم الخطاب وتناولہ''' لفظ كلام السعد. 

قال ابن قاسم : وكأن قوله - يعني السعد - لأن عدم توجه التكليف إلى 
آخرہ معناه أن قيام الدليل على عدم تكليف نحو الصبي حتى كان خارجا 
من تعريف حكم هذا ا خطاب الآن لا ینافی عمومه له وتناول لفظه له حتى 
يستدل بعدم توجهه له على عدم توجهه للمعدوم » ولا ينبغي أن يكون إشارة 
إلى أن المراد بيان عموم ا خطاب للمعدوم دون عموم حكمه له لأن كلامهم 
صريح في خلافہ''' -العضد- لیس خطاباً لمن بعدھم » وإنما ينبت حكمه لهم 
بدليل آخر ء وكقوله : قالوا : أي: الحنابلة لو لم يكن الرسول خاطبا لمن بعده 
م يكن مرسلا إليه » واللازم منتف » أما الملازمة فإنه لا معنى للإرساله إلا أن 
يقال له بلغه أحكامي ولا تبليغ إلا بهذه العمومات وهي لا تتناوله » وأما انتفاء 
اللازم فباللةجماع » الجواب لا نسلم أنه لا تبليغ إلا بهذه العمومات التي هي 
خطاب المشافهة » إذ التبليغ لا تتعین فيه المشافهة. 

نعم يجب التبليغ في الجملة فإنه يحصل بأن يحصل لبعض شفاها وللبعض بنصب 
الدلائل والأمارات على أن حكمهم حكم الذين شافههم . كلام ابن قاسه”". 


)١(‏ السعد التفتازاني (حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهى) ج٢‏ ص۱۲۷ء والذي يظهر 
أن الخلاف في المسألة لفظي » فإن الكل متفقون على انه من جاء بعد الموجودين مکلفون .ما كلف به 
الموجودون زمن الوحي » وقد نبه على هذا الشنقيطي (نثر الورود) ج١‏ ص77 7. 

)0 كذا في النسختين وفي الآيات البينات : كقول العضد وبه يستقيم النص. 

)"( ابن قاسم (الایات البينات) ج٢‏ ص٥ ٤۰1-٤۰‏ . 


AOS 


Wine. 


2K‏ 2 ك7 فصول الأصول XK‏ اد كو 


تساووا في حكمه إجماعا فذلك دليل آخر وهذا الدليل هو مستند الإجماع؛ 
وذلك نحو قوله تعالى: ٭ وما أَرَسَلْئَكَ إِلا اة ناس 9 وكقوله 
لا - : لا نبي بعدي2"7, وكقوله : بعثت إلى الأسود والأحمر 9( ونحوهاء 


والله تعا لی أعلم. 


.۲۸ القران الكريم سورة سبأ (مكية) آية رقم‎ )١( 

فم أخر جه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (سكن الترمذي) کتاب المناقب ٤‏ باب ٢۲ء‏ حديث 
14ج ص 1۳۸ » واورده الهيثمي . الهيثمي (مجمع الزوائد) كتاب علامات النبوة ء باب: لا نبي 
بعده - ُا - حديث ۱۳۹۷ء ج۸ ص 171 . 

(؟) أخرجه مسلم (صحيح مسلم) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث 07١‏ ء جه ص٤‏ ؛ وأحمد 
بن حنبل (مسند الإمام احمد) حديث ۱۹٦۸۰‏ ج٤‏ ص٥۰۹٤‏ » وذكره الهيثمي (مجمع الزوائد) حديث 
٤‏ ج۸ ص57 5 . 


الفصل السادس والأريعون 
من وما تعم الذكور والاناث 
والأكثر على أن من وما ونحوهما من الألفاظ التي يستوي فيها المذكر والمؤنث 
وكان لها عموم تتناول فی الخنطاب الذكور والإناث » فھی تعم الک( 
وقيل : تختص بالذکور'' والأول هو الأصح ء وينبني على هذا الخلاف الوارد 
فيما إذا اطلعت!'' المرأة إلى بيت قوم دون إذن هل يباح أن تفقأ عينها أخذا من 
الحديث : من تطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه»» الأكثر 
على دخولهافي هذا الحكم » وقيل: لا تدخل فيه » لأن المرأة لا تستتر منها النساء؛ 
وعلى هذا - أيضا - يحتمل أن يكون عدم دخولها خصصا من العموم بالعادة على 
القول الأول » والله تعا ی أعلم. 


(١)‏ نسبه الجويني إلى أهل التحقيق من أرباب اللسان والأصول . الجويني (البرهان) ج١‏ ص٥٤‏ ۲ » وانظر: 
الرازي (المحصول) ج۲ ص۳۱۷ ۰ ابن ال حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص١۱۲ء‏ ابن 
السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۸٢۶‏ ء السا می (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۸۹. 

(۲) عزاه الجويني إلى شرذمة من ا حنفیة (البرهان) ج١‏ ص٢٢۲‏ ء وقال العضد: وقال قوم : يختص بالمذكر. 
العضد (شرح العضد على ختصر المنتهى) ج٢‏ ص ١75‏ » وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشح المحلي) 
ج١‏ ص۲۸٤‏ ؛ ابن النجار (شرح الک وکب ا نیر) ج٣‏ ص٤٤۲.‏ 

)۳( فی ب طلعت. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الديات » باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه 
فلا دیة له ء حديث ۹۰۲٦ء‏ ج۱۲٠‏ ص۳١۲‏ » ومسلم (صحیح مسلم بشرح النووي) كتاب الآداب ء 
باب حرم النظر في بيت غيره » حديث ۲۱٥۸‏ ج١٤١‏ ص٣٦۳۸.‏ 


انل فصول الأصول ان xX‏ 


الفصل السابع والأربعون 
هل تدخل النساء 2 صيغة الجمع المذكر؟ 

اختفلوا في صيغة الجمع المذكر هل تدخل فيها النساء حقیقة عرفية؟ قيل : نع » 
لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام » لا يقصد الشارع بخطاب 
الذكور قصر الأحكام عليهم. 

وقيل : لا يدخلن حقيقة » وإنما یدخلن مجازا بقرينة على سبيل التغليب المذکور'' 
قال العضد: صيغة المذكر هل تتناول النساء؟ وليس النزاع في دخول النساء في نحو 
لفظ الرجال » أي : فهنا لا يدخلن باتفاق7"» وقال السعد : يعنى ان الصيغة التی 
يصح إطلاقها على الذكور خاصة قد تكون موضوعة بحسب المادة للذكور خاصة 
مشل الرجال: ولا نزاع في أنها لا تتناول النساءء وقد تكون موضوعة لما هو أعم ء 
مشل الناس ومن وما ء ولا نزاع في أنها تتناول النساء» وقد تكون موضوعة ما هو 
أعم » مثل الناس ومن وماء ولا نزاع في أنها تناول النساء» وقد تكون بحسب المادة 
موضوعة لهما » وبحسب الصيغة للذكور خاصة » وهذا هو المتناز ع فيه. 

وحاصله أن تغلیب الذكور على اللإناث والقصد إليهما جميعا ظاهر أو مبني على 
قيام القرينة”“» فعلى هذا أن المتنازع فيه يشمل الجمع المذكر السالم نحو : المسلمون 
والمؤمنون ء ويشمل - أيضا - جموع التكسير نحو صوام وقوام الموضوعة بحسب 
المادة لھما ء أي : للذكور والنساء » والمختصة بحسب الصيغة بالذكور بخلاف 
صوم » وقوم » فإنه لا يخص الذكر دون الأنثى كما قال ابن مالك في الألفية. 


)١(‏ قال به ا حنفیة ع ابن عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج١‏ ص۲۷۳ ء الكمال (التحرير بشرح 
التيسير) ج١‏ ص۲۳۱ ء واكثر ا حنابلة . ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص٢۲۴‏ ء وهو ظاهر 
اختیار الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۹۳-٠۹.‏ 

)٢(‏ حكاه الآمدي (افحکام) ج٢‏ ص 585 » الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص47 7 - ٤ ٤‏ ۲ » عن الشافعیة 
وقال به ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص ١15‏ » ونسبه الصنعاني إلى الجمهور (إجابة 
السائل) ص0 .7١‏ 

(؟) العضد (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج٢‏ ص٤ ١17‏ . 

() التفتازاني (حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهى) ج٢‏ ص١ ١١‏ . 


SEUNG 
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0 


اد 2% كا فصول الأصول 2K 2K‏ 2 


27 اا 9 تجو عياذل وا 

وحاصل المقام أن جموع التذكير تدخل النساء فيها يجمازا تغليبا للذكور 
عليهن بقرينة الحال ونحوها حيث كان اختلاط ومشاركة فی الأحكام» كقوله 
سےا ارم سی - هنا - شامل الحواء مع آدم » وقوله 
تعالى 7 دوأ أ لات دا ''ء فهو شامل لنساء بني إسرائيل مع ذکورهم› 
وكذلك قولے تعا ی 527 ۶)7 ٤‏ کایھا اديت ٹاک 
ویر شی بر O‏ رخ می 
الخطاب » والله أعلم. 


2 1 5 
00 


)١(‏ ابن مالك (الألفية) ص"5". 

(۲) القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم۳۸. 

699 القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم٤ .٠١‏ 
)٤(‏ القران الكريم سورة المؤمنون (مكية) آية رقم١.‏ 
)٥(‏ القرآن الكريم سورة الحج (مدنية) آية رقم,۷۷۔ 


a) 


سستھھ | 


الفصل الثامن والأربعون 
خطاب الواحد لا يتعداه إ لی غيره 


والأصح أن خطاب الواحد بحکم!'' فی مسألة غير عام » فلا يتعداه إلى غيره إلا 
بدليل آخر”" كقوله - پل - حكمي على الواحد حكمي على ال حماعة!''. 

وقيل : يعم غيره عادة“ لأن عادة الناس جارية بخطاب الواحد وإرادة الجميع 
فيما يتشاركون فيه » قلنا: ذلك محاز بقرينة العادة » ويلحق بخطاب الواحد خطاب 
الاثنين وخطاب الجماعة المعنية » ويشمل المرأة - أيضا - وا لخطاب الوارد في القرآن 
والحديث لأهل الكتاب. 

كقوله تعالى: فإ ال الحكتب لا تلوأ في دينِحكم 4“ لايشمل 


)۱( في ب يحكم » ولا محل لها في الكلام. 

)۲( قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص55؛ ء البدر الشماخي (مختصر العدل 
باد شاه (تیسیر التحرير) ج١‏ ص ۲٠٢‏ > وحكاه الزركشي عن الجمهور (البحر المحيط) ج٤‏ ص۲۲۱ 
وانظر : الأمدي (الإحكام) ج٢‏ ص۲۸۲ » ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۲۳٠‏ › 
الشوكاني (إرشاد الفحول) ص١١‏ » السا می (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۱۱۹. 

(") قال ابن قاسم العيادي : لا يعرف له أصل بهذا اللفظ » ولكن روى الترمذي وقال : حسن صحيح وابن 
ماجة وابن حبان قوله - پل - في مبايعة النساء - : إنی لا أصافح النساء وما قولي لامرأة واحدة الا كقولي 
لمائة امرأة . ابن قاسم (الایات البینات) ج۲ ص٤١١‏ وينظر : الترمذي (سین الترمذي) كتاب السير 
٤‏ باب ما جاء في مبايعة النساء » حديث 2١5٠١١‏ ج٤‏ ص ٠١۲-١٠١١‏ » وابن ماجة (سین ابن ماجة) 
المعجم » الجهاد » باب بيعة النساء» حديث 5 » ج۳ ص۳۹۸ » وينظر : الغماري (الابتهاج بتخریج 

(؟) هو قول الحنابلة . ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص777. 
قال إمام ا حرمین : إن وقع النظر في مقتضے اللفظ فلا شك أنه للتخصيص » وإن وقع النظر فيما استمر 
الشرع عليه فلا شك أن خطاب رسول الله - َيِه - وإن كان مختصا بآحاد الأمة » فإن الكافة يلزمون 
في مقتضاه ما يلتزمه المخاطب ء وكذلك القول فيما خص به أهل عصره » وكون الناس شرعا في الشرع, 
واستبانة ذلك في عهد الصحابة ومن بعدهم لا شك فيه » وكون مقتضى اللفظ مختصا بالمخاطب من جهة 
اللسان لا شك فيه فلا معنى لعد هذه المسألة من المختلفات ء والشقان جميعا متفق عليهما » الجويني 
(البرهان) ج١‏ ص ٢٢٥۲ء‏ فقد أشار بهذا الكلام إلى أنه لا ينبني على الخلاف في هذه المسألة معنى » فهو 

(2) القران الكريم سورة النساء (مدنية) آیة رقم ۱۷۱. 


59 
٠. 


0کوسسے_ 


4 د xk‏ فصول الأصول ید <k‏ عاد 


الأمة معهب'" وقيل: يشملهم فيما يتشا رکون فیه!''. 

قال الكوراني: قد اختلف في ال خطاب ا خاص بأهل الكتاب لفظا هل يختص بهم 
حكما؟ والمختار عند المصنف اختصاصه بهم » والحق أنه إن أراد أنه لا يتناول غيرهم 
لغة فهو حق » وإلا فلا ء إذ لا مانع من القياس إذا كانت العلة مشتركة » إلى أن قال : 
ولو قال الصنف بخطاب,كثل يا أهل الكتاب : لا يعم غيرهم كان أخصر وأفيد". 

ثم اختلفوا هل الشمول - هنا - بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي خلاف. 

قال الكمال: وعلى هذا ينبني استدلال الأئمة؟».مثل قوله تعالى: #إ اتوه 
لئاس يلير 4“ الآية » فإن هذه الضمائر لبنی إسرائيل » قال: وهذا كله في ال خطاب 
على لسان نبينا محمد - ويا  -‏ أما خطابهم على لسان أنبيائهم فما هذا محله ‏ بل 
هي مسألة شرع من قبلنا'”'' والله أعلم. 


٤ج قال بذلك ابن السبكي (جمع ا وامع بشرح المحلي) ج١ ص٤١٢۶ » والزركشي (البحر المحيط)‎ )١( 
. ۲ ٤ ٥ص‎ ٣ج ء ونسبه ابن النجار إلى الأكثر (شرح الك وكب المنير)‎ ۲٤٢۹ص‎ 

(۲) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۱ ص۲۹٤‏ ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ 
ص٥٤‏ ۲. 

(۳) ابن قاسم (الآيات البینات) ج٢‏ ص١٠٤‏ . 

0 في ب الآية » ولا معنى لها - هنا - . 

66 القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ١٤‏ . 

. 4 ٠١ص‎ ٢ج ابن قاسم (الآيات البينات)‎ )٦( 


الفصل التاسع والأريعون 
يدخل المخاطب بے عموم خطابه ‏ وقيل : * 

اختلف العلماء في المخاطب - بكسر الطاء - لغيره هل هو داخل في عموم 
خطابه؟ قيل: يدخل مطلقا نظرا لظاهر اللفظ'. 

وقيل : لا يدخل مطلقا(" لبعد أن يريد المخاطب نفسه إلا بقرينة » وقيل: يدخل 
في عموم خطابه إن كان خبرا"» نحو: فإ وله یکل سىء مَل 4 فهو سبحانه عليم 
بذاته وصفاته » أما إن كان أمرا فلا يدخل » كقول السيد لعبدہ وقد أحسن إليه : من 
أحسن إليك فأكرمه » لبعد أن يريد الآمر نفسه بخلاف المخبر. 

راوس عدن خر لق اخطاب لاق ینا الات کا سا سار ا را 
تعالى :92 وَعلیَ كل م 4 لأن العقل قاض باستحالة دخوله تعالى في اللخلوقیةء 


والله أعلم. 


)١(‏ قال به الغزالي (المستصفى) ج٢‏ ص88 ء والامدي (الاحكام) ج٢‏ ص٢٦۲۹‏ ء وابن الحاجب (مختصر 
ص٣٣۳‏ ء والكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص75 » والبدر الشماخي (مختصر العدل) 
ص١7‏ » والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص5 ١١‏ » وهو قول أكثر الحنابلة » ابن قدامة (روضة الناظر) 
ج٢‏ ص4 7١‏ ء الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٢‏ ص۳۷٥‏ » وحكاه ابن عبدالشكور عن اكثر الحنفية 
وغيرهم (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج١‏ ص۱۲۷ء والكمال بن الهمام (الاحكام) ج٢‏ ص٢٦۲۹‏ › 
وابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۱۲۷ء والكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) 
ج١‏ ص5 75 ء إلى أكثر العلماء وحكاه الشوكاني عن الجمهور (ارشاد الفحول) ص١٠ ١7‏ . 

)۲( حكاه الإمام السا می عن بعض العلماء (طلعة الشمس) ج١‏ ص9 .١١‏ 

() قال بن أبو الخطاب ا حنبلی ونسبه إلى أكثر الفقهاء والمتکلمین . أبو الخطاب (التمهيد) ج١‏ ص۲۷۲. 

.١5 القرآن الكريم سورة النور (مكية) آية رقم‎ (٤) 

.٠١١ القرآن الكريم سورة الأنعام (مكية) آية رقم‎ )٥( 


کرد 
و0 - 


کاو سے 


xX > >‏ فصول الأصول د > > 


الفصل الخمسون 
اختلف في نحو : خذ من أموالهم صدقة 
اختلف الأصوليون فی الأمر الوارد فى الكتاب العزيز أو السنة النبوية كقوله 
تعالى: لذن ميم صَدَمَةٌ جره # 7 قال بعضهم : يقتضي الأخذ من كل 

نوع من الأنواع المالية ء ولا يعد المأمور منثلا إلا بذلك. 
وقال اخرون : يعد منثلا بالأخذ من نوع واحد"» وتوقف الأمدي عن ترجيح 

واحد من القولين فالقائلون بالأول اعتبروا فيه أنه حكم على الجميع » والقائلون 

جمع معرف بالإضافة » فهو من صيغ العموم » وأما الاقتصار على الأنواع المأخوذة 
منها في الصدقات فذلك تخصيص لهذا العموم بدليل خارجی من السنة القولية 
قال ابن القاسم : ولا شك أن القول الأول هو الموافق لما تقدم من الجمع المعرف 

بالإضافة من صيغ العموم » ومن أن مدلول العام كلية » أي: محكوم فيه على كل فرد. 

فإنقيل:لايصح العموم - هنا - لأن قضيته الأخذ من كل قليل وكثير مع 
أن الصدقة لا تؤخذ من القليل » فالجواب أن هذا العموم مخصوص بالأدلة المانعة 

.٠١1 القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‎ )١( 

)۲( حكاه ابن النجار عن أكثر العلماء (شرح الک وکب ا نیر) ج٣‏ ص٢٠٢٢‏ > والزركشي عن الجمهور (البحر 
المحيط) ج٤‏ ص٢۲۳‏ ء وانظر : ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج١‏ ص۲۹٤‏ » الإسنوي 
(نهاية السول) ج٢‏ ص۳۷۳ ء الشوكاني (إرشاد الفحول) ص75 ١‏ . 

(؟) قال به ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشر العضد) ج٢‏ ص78 ١‏ » ونسبه الكمال (التحرير بشرح التيسير) 
ج١‏ ص۷٥۲‏ ء وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص٢٥۲٣‏ ء والشوكاني إلى الكرخي (إرشاد 
الفحول) ص68 ١1‏ » لکن الزركشي رجح الرواية التي تنسب إلى الكرخي القول بالعموم في هذه المسألة 
قال : والذي رأيته في کتاب أبي بكر الرازي عن شيخه أبي الحسن الکرخی انه ذهب إلى أنه يقتضي عموم 
وجوبه ا حق في سائر أصناف الأموال ء واختاره أبو بكر - أيضا - وهو الصواب في النقل عنه. الآمدي 
(الإحكام) ج۲ ص۲۹۷ء الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص۲۳۷. 

)٤(‏ الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص۲۹۸. 

©6 في الایات البينات » ولا شك أن النظر إلى ذلك » ابن قاسم (الآيات البينات) ج٢‏ ص٤١٦.‏ 


(AO 


« ,-.-_. 


من الأخذ من القلیل » المنخصوصة ؛ وعبارة السعد''' فى حواشيه ما نصه: وتحقیق 
القام أن الجمع لتضعيف المفرد » والمفرد خصوصا مثل المال والعلم والماء قد يراد به 
الفرد » فيكون معنى الجمع المعرف باللام أو لإضافة جميع الأفراد» وقد يراد به 
الجنس فيكون معناه جمیع الأنواع كالأموال والعلوم » والتعویل على القرائن » وقد 
دل العرف والعقا ''' والاجماع أي: المانع من الأخذ من كل فرد كدينار ودرهم 
ودانق''' على أن المراد في مثل خذ من أموالهم الأنواع لا الأفرادا*“'. 

ورد العضد تبعا لابن الحاجب الاستدلال على العموم بأن أموالهم جمع مضاف؛ 
فیکون المعنى من كل واحد من أموالهم إذ معنى العموم ذلك بقولہ'”': الجواب منع 
أن معنى العموم ذلك » فإن الكل وضع لاستغراق كل واحد مفصلا ء وهو أمر زائد 
على العموم » ولذلك فرق بين قولك'"': للرجال عندي درهم » وبين قولك: لكل 
رجل عندي درهم » حتى يلزم فی الأول درهم واحد وفي الثاني دراهم بعدة'' 
الرجال“. 

۳ .۸ تقوم قرينة على سیت ہو سور سی او یت 
مثل هذه الدار لا تسع الرجال »أو نفس اج حنس''"' مثل فلان يركب الخيل ويا هند لا 
تحدثي الرجال ء فلهذا يفرق بین للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم 


)۱( في ب السعة » ولا معنى في هذا الموضع. 

() كذا في النسختين ء وقد ورد في حواشي السعد لفظ : وانعقد الإجماع. 

() ما بین القوسین من كلام المؤلف لزيادة الإيضاح ء وليس من كلام السعد. 

3 السعد التفتازاني (حاشیة السعد على شرح العضد على مختصر المنتهى) ج٢‏ ص۱۲۸ . 

)0( أي العضد. 

)١(‏ كلمة قولك زيادة من المؤلف وباقي كلام العضد نقله بنصه. 

)۷( في ألعدة أما في ب وشرح العضد بعدة. 

(۸ العضد (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج٢‏ ص۱۲۸. 

)۹( کذا في النسختين وفي الآيات البينات » ابن قاسم (الآيات البينات) ج٢‏ ص٤٤١٣‏ . أما حاشية السعد فقد 
ورد لفظ ا حقیقة بدل الجنس ء وهذا يدل على أن المؤلف لا ينقل کلام ابن ال حاجب والعضد والسعد من 
نفس المصادر » وإنما ينقل كلامهم بواسطة الآيات البینات لابن قاسم العبادي » وقد اعتمد الوٴلف - رحمه 
الله - على هذا الکتاب اعتمادا كبيرا. 


ید ا Xk‏ فصول الأصول يكن 
عملا بالبراءة الأصلية بخلاف ۾ وال بب المحسنيرت ۱ء ویحب کل حسن 
9 وما الله در ظا لاد 04 5 »أو لأحد من العباد!''. 
اليا سی ہت س hh‏ 
رة کی والله أعلم ء وبه العون والتوفيق 


)01 القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آیة رقم ٤۶ء‏ 

اگ )١(‏ القرآن الكريم سورة غافر (مكية) آية رقم .۳٣‏ 

4 2 السعد (حاشية السعد التفتازانی على شرح العضد على مختصر المنتهى) ج٢‏ ص۱۲۸. 
)٤( 22‏ ابن قاسم العبادي (الایات البينات) ج٢‏ ص .٤۱ ٤-٤۱٣‏ 


الفصل الحادي والخمسون 
2 تعريفه وما ينتهي إليه 


۱ 3 خصرے ۱ مصدر حخصص .كعزى خص 0( وهو - هنا - قصر العام على بعض 
افرادہ بأن لا يراد منه البعض الآخر. 


واختلفوا فيما يجوز أن ينتهي إليه تخصيص العام » فقال بعضهم: يجوز تخصيصه 
حتى لا يبقى منه إلا واحد مطلقا!"'. 

وقال اخرون : إن ذلك فيما عدا الجمع ء أما فيه فيشترط بقاء ثلاثة'"') وقيل: بقاء 
عدد يقرب من لفظ العام بہدون ح ےک وقيل: لا بد من بقاء ثلالة مطلقا'*'. 


قال السبكي: وا حق جواز التخصیص إلى واحد إن م يكن لفظ العام جمعا کمن 
والمفرد المحلي باللام » ويجوز إلى ثلاثة أو اثنين أقل الجمع إن كان جمعا كالمسلمين 
والمسلمات0 2 . 


(١)‏ خص الشيء خصوصاء نقیض عم » ابن منظور (لسان العرب) باب الصاد فصل الخاء» جلاء ص55 ؛ 
إبراهيم انیس وآخرون (المعجم الوسيط) باب ا حخاء ج١‏ ص۲۳۷. 

(۲) ذهب إلى هذا القول أبو اسحاق الشيرازي (التبصرة) ص١٢۱‏ ء والقاضي عبدالوهاب وابو القاسم 
الغرناطي وعبدالله بن الحاج ابراهيم الشنقيطي من المالكية. الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٦٤٠٠‏ 
الشنقيطي عبدالله (مراقي السعود بشرح نثر الورود) ج١‏ ص ۲۷۳-۲۷۲ » والسالمي (شرح طلعة الشمس) 
ج١‏ ص88 ء وحكاه الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص٣٣۳‏ » وابن عبدالشكور (مسلم الثبوت 
بشرح الفواتح) ج١‏ ص1 ۳١‏ » عن الحنفية » وهو رأي الحنابلة . أبو الخطاب (التمهيد) ج٢‏ ص۱۳۱ء ابن 
قدامة (روضة الناظرة) ج٢‏ ص۲١۷‏ » الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٢‏ ص١٤‏ ه وعزاه ابن الصباغ إلى 
(روضة الناظرة) ج٢‏ ص۷۱۲ء الطوفي (شرح ختصر الروضة) ج٢‏ ص٥١٦‏ وعزاه ابن الصباغ إلى أكثر 
الشافعية . الز ركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٣٣۳‏ ء وینظر : اللامشي (كتاب في أصول الفقه) ص5 »١7‏ 
القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص٤‏ ۲۲ » الكلبي ابن جزء (تقریب الوصول) ص5 /. 

(؟) قال به القفال الشاشي . الفخر الرازي (المحصول) ج٣‏ ص۳١‏ » الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص۳۰۲ 
البيضاوي (المنهاج بشرح نهاية السول) ج٢‏ ص٥۳۸‏ ء الجزري (معراج المنهاج) ج١‏ ص7117. 

a وهو قول أبي الحسين اليصري (المعتمد) ج۱ ص٢۲۳ » وقال به الفخر الرازي (المحصول)‎ )٤( 
› والبيضاوي (المنهاج بشرح نهاية السول) ج٢ ص٥۳۸ » وحكاه الآمدي عن أكثر الشافعية‎ » ١۳ص‎ 
.٠۰۲ص (الإحكام) ج۲‎ 

. ۳٤٦ص‎ ٤ج حكاه ابن برهان . الزركشي (البحر المحيط)‎ )٥( 

0050( ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٣.‏ 
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4 سدم 


قال ابن قاسم : قوله: إن ل يكن لفظ العام جمعا أقول: يدخل فيه نحو: لقيت كل 
رجل في البلد ء وأكلت كل رمانة في البستان » لأن لفظ العام - هنا - ليس بجمع لا 
یقال'': بل هو جمع في المعنى لشموله » لأنه لو صح هذا دخل جميع ألفاظ العموم 
کمن والرجل في قوله: إن كان جمعا ء وهو باطل قطعا ء وحینئذ''' فقمتضى إطلاقه 
جواز التخصيص - هنا - إلى الواحد » ولا يخفى بعده » وفي العضد كابن الحاجب 
وغيره استدلالا على مختاره في مخطئا » وكذا لو قال أكلت كل رمانة في البستان» وم 
يأكل إلا ثلاث ء وكذا لوق ال : كل من دخل داري فهو حر ء وفسره بثلاثة » فقال : 
قتلت كل من بالمدينة » ول يقتل إلا ثلاثة عد لاغيا نخطنئا » وكذا قال أكلت کل رمانة 
في البستان » وم يأكل إلا ثلاثا» وكذا لو قال : كل من دخل داري فهو حر » وفسره 
بثلاثة » فقال : أردت زيدا وعمرا وبکراء عد لاغيا خطئا'''. 

وأجيب : بأن الكلام - هنا - فی الصحة لغة ء ولا ينافيها عدم الصحة عرفا 
وعقلاء لكنه نما يستقيم إذا م يرد بالعرف المذكور فى النظر عرف اللغة بل 
مطلق العرف. 

وأجيب - أيضا - بأنه إا يعد لاغيا في الصور المذكورة حيث لم يذكر المخصص؛ 
أما لو ذكره فقال - مثلا -: قتلت كل من في ا مدینة غير لابس البیاض » ولم یکن فيها 
من ل يلبس البياض إلا ثلاثة » لم يعد لاغيا قطعا. 

وقال كثير من الأصوليين : يجوز تخصيص كل لفظ عام حتى لا يبقى منه إلا 

وصححه صاحب المنهاج واحتج له بوجهين : أحدهما : أنه إذا جاز التخصیص 
وهو إخراج بعض ما وضع له لفظ العموم استوى فيه إخراج القليل و الكثير» إذ 
لا وجه يقتضي الفرق بينهم ء والعموم فی كلتا ا حالتین مستعمل فيما دون القدر 
الذي وضع له. 
(۲) في ب حینئذ بدون واو. 
(۳) ابن قاسم (الآيات البينات) ج٣‏ ص١٠‏ » العضد (شرح العضد على مختصر ا منتھی) ج٢‏ ص 111-1170 


> > علد فصول الأصول بی 


والوجه الثاني : أنه واقع - أيضا - في الكتاب العزيز » وهو قوله تعالى: لحَرَمََا 
ظهورشما أو الْحوَايا أو ماآخط يمل 4 فلم يبق تحت اللفظ العام إلا نوع 
واحد» وكذلك قوله تعالى :پل الْدِبنَ شال لھم الاس إن الاس قد جوا لغ 4" إذ 
القائل واحد» وهو نعيم ابن مسعود الأشجعي”" في قول أكثر علماء التفسير. 

فالحق عندي جواز تخصیصں ألفاظ العموم كلها حتى يبقى منها واحد كما 
رأيت» والله أعله0) 1 


.١ 5" القران الكريم سورة الأنعام (مكية) آية رقم‎ )١( 

.117 القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‎ )٢( 

(؟) نعيم بن مسعود بن عامر أبو سلمة الأشجعي » من أجلاء الصحابة » أسلم في وقعة الخندق » وهو الذي 
أوقع الخلف بين قريظة وغطفان وقریش يوم الخندق » توفي في خلافة عثمان » وقيل يوم الجمل . ابن الأثير 
(أسد الغابة) جه ص۸٣۳‏ ء الذهبي (الكاشف) ج٣‏ ص٣۲٣۳۲.‏ 

. الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج۹ ص ۸۰ » ابو حيان (البحر المحيط) ج۳٣ ص17‎ (٤ 

.7 437 ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‎ )٥( 

)٦(‏ هناك قولان آخران فى المسألة هما: 
أ- إذا كان التخصیص یالاستناء والبدل فيجوز إلى الواحد وإلا فلا. 
ب- إذا کان التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى واحد » وإن کان بالمتصل كالصفة فيجوز إلى اثنين 
» وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز إلى اثنين » وبالمنفصل في غير المحصور أو العدد الكثير فلا بد من 


بقاء جمع يقرب من مدلوله ء ابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص ١7٠١‏ الزركشي (البحر 
المحيط) ج٤‏ ص٦٤‏ ۳. 
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الفصل الثاني والخمسون 
هل إطلاق لفظ العام على باقي أفرادہ بعد تخصيصه حقيقة أم مجاز؟ 


اللفظ العام إذا خصص أطلق على ما بقی من أفراده مجازا » كقوله تعا ی: اقتلوا 
الشرکین''ء خصص من أهل الذمة » فلا يقتلون » فبقى لفظ المشركين مقصورا على 
أهل الحرب منهم » وهو مجاز فيه عند أكثر الأصوليين". 

وقال الحنفية وبعض الشافعية بل هو حقيقة فيما بقي” ". 

وقال أبو الحسين وابن الخطيب : إن كان ا لخصص متصلا فاللفظ حقيقة » وهو 
الشرط والاستثناء والبدل والصفة وإن لم يكن متصلا فمجاز'. 

وقال الباقلاني: لا يكون فیما بقی حقيقة إلا إن خصص بشرط أو استشناء“. 


)١(‏ القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقمه. 

(۲) من قال بأن اللفظ العام بعد تخصيصه يبقى مجازا في الباقی البيضاوي (المنهاج بشرح المعراج) ج١‏ 
ص٣٦۳‏ ء والصفي الهندي وابن برهان والدبوسي. الزرکشی (البحر المحيط) ج١‏ ص٢٤٥۲‏ » وذكر 
الزرکشی ان الفخر الرازي نقله عن جمهور الشافعية والمعتزلة كأبي علي وابنه. ونسبه أبو الوليد الباجي 
إلى كثير من المالكية (أحكام الفصول) ص٢٢۲‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص۸٢۲‏ » وم أجد هذا 
في المحصول بل وجدته نسب هذا القول إلى أبي علي وأبي هاشم من العتزلة فقط. الرازي (المحصول) 
ج٣‏ ص ١‏ » وعزاه الزركشي إلى السرخسي (البحر المحيط) ج٤‏ ص۸٣۳‏ ء ولكن السرخسي صرح في 
أصوله أنه یقی حقيقة (أصول السرخسي) ج١‏ ص٤٤١‏ » وينظر: الأمدي(الاحكام) ج٢‏ ص۷٤۲‏ › 
الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص۳۰۸ ء الانصاري (فواتم الرحموت) ج١‏ ص۳۱۱ . 

(*) حكاه الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) وابن برهان » الآمدي (الاحكام) ج٢‏ ص47 21 
عن أكثر الشافعیة ء وابن السبكي عن الفقهاء (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٥‏ » وابن القشيري عن 
جمھور الفقهاء ؛ الآمدي (الاحكام) ج٢‏ ص۷٢۲‏ » الكمال (التحرير بشرح التیسیر) ج١‏ ص۳۰۸٠‏ ابن 
عبدالشکور (مسلم الثبوت يشرح الفواتح) ج١‏ ص۳۱۱ . 

)٤(‏ وعزاه الغزالی (المستصفى) ج٢‏ ص٥٥‏ ء والزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٣٥۳‏ ء إلى الباقلانی ء 

وبنظر: أبو ا لحسن (المعتمد) ج١‏ ص٢٦۲‏ ء الرازي (المحصول) ج٣‏ ص4 .١‏ 

الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص۷١۲‏ ء الكمال (التحرير يشرح التيسير) ج١‏ ص۳۰۸ ء الأنصاري (فواتح 

الرحموت) ج١‏ ص۳۱۲۔. 
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وقيل : إن خصص بدليل لفظي فحقيقة وإلافمجاز""' واحتج القائلون بأنه 
حقيقة فيما بقي أن لفظ العام وضع لما هو له في الأصل » فما بقي بعد التخصيص لم 

قلنا : لا نسلم بذلك » لأن التخصيص تغيير لذلك الوضع عن أصله » وتغييره 
كاف لأن يكون الباقی لغير ما وضع له » وهو المجاز”". 

وثمرة الخلاف في هذا المقام أن من جعل العام حقیقة في الباقي بعد التخصيص 
یقدمے على المجاز إذا عارضه » ومن جعله مجازا لا يقدمه على المجاز عند التعارض 
إلا مر جح خارجي والله تا أعلم. 


)١(‏ الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص۷١٢۲‏ 000 100ئ۱ 
و صفة فحقيقة وإلا فمجاز ء وهو مذهب القاضی عبدالجبار » أبو ا حسن (المعتمد) ج١‏ ص٢٦۲‏ ؛ 
الأمدي (الاحكام) ج٢‏ ص27 ۲. 
وقيل إن كان الباقي جمعا فحقيقة وإلا فمجاز » قال به أبو الوليد الباجي (أحكام الفصول) ص٢٥٣‏ › 
وحكي عن أبي بكر الرازي من ا حنفیة » الأنصاري (فواتح الرحموت) ج١‏ ص۳۱۱ الآمدي (الاحكام) 

.7 ص27‎ a 
وقيل : حقیقة في الباقي مجحاز في الاقتصار عليه » قال به الجويني (البرهان) ج١ ص٢۲۷ ء وحکاہ الكمال‎ 
عن بعض الحنفية (التحرير بشرح التيسير) ج١ ص۳۰۸ ء وقال عبدالعلي الأنصاري » منهم - أي الحنفية‎ 
صدر الشريعة » الأنصاري (فواتح الرحموت) ج١ ص۳۱۱ » صدر الشريعة (التنقيح بشرحي التوضيح‎ - 

والتلویح) ج١‏ ص۷۱ء السا می (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص77١.‏ 

)٢(‏ فی ب مجحاز. 

)١(‏ تعالى ساقطة من ب۔ 


×٭٭ ‏ فصول الأصول ماد <> ءاد 


الفصل اٹنائٹ والخمسون 
بج العام المخصص هل هو حجة فيما بقي من أفراده؟ 


واختلفوا في العام الخصص هل يكون حجة فيما بقی من أفراده بعد التخصیص أم لا؟ 

قا لأكثر الأصوليين : إنه حجة مطلق(" لاستدلال الصحابة به في الأحكام 
والحوادث من غير نكير من أحد منهم ء وقد شاع ذلك وذاع. 

وقيل : إن كان المخصص معينا نحو : اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة فهو حجة في 
الباقي بخلاف المبهم نحو اقتلوا المشركين إلا بعضهم » إذ ما من فرد من أفراده - هنا 
- إلا ويجوز أن يكون هو المخرج. 


وأجيب بأنه يعمل به إلى أن يبقى فرد واحد ء وهذا القول ينسب إلى الآمدي 
وغیرہ''' حتى أن كلامه يقتضي الاتفاق على أنه في المبهم غير حجة. 

وقال قوم : هو حجة إن خص۔متصل''' كالصفة والاستثناء ونحوهما لما تقدم في 
أنه حينئذ يكون حقيقة بخلاف المنفصل » فيجوز أن يكون قد خص به غير ما ظهر 
فيشك في الباقي. 


)١(‏ قال به ابن برهان . الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص۸٣۳‏ » والخبازي (المغني) ص۱۰۹ ء وقال 
السرخسی: والصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا - رحمهم الله - في العام إذا حقه خصوص يبقى 
حجة فيما وراء الخصوص سواء كان المنخصوص مجهولا أو معلوما إلا أن فيه شبهة حتى لا يكون موجبا 
قطعا ويقينا (اصول السرخسي) ج١‏ ص٤٤٠١‏ » أمير باد شاة (تيسير التحرير) ج١‏ ص۳۱۳ ء وحكاه 
الآمدي عن الفقهاء (الاحكام) ج٢‏ ص٢٥۲‏ ء ونسب محققا شرح الكوكب المنير إليه - الآمدي - هذا 
القول حيث قالا : ذكره الامدي عن الفقهاء ثم اختاره ورجحه وذکر أدلته ابن النجار (شرح الكوكب 
المنير) ج٣‏ ص١٣٦۱‏ هامش » لکن الآمدي في آخر كلامه في المسألة اختار أن العموم حجة فيما بقي إن 
کان اللخصص معينا (الاحكام) ج۲ ص۲٣۲‏ . 
الامدي (الاحكام) ج٢‏ ص٢٥۲‏ ء واختاره الفخر الرازي (المحصول) ج٣‏ ص17 » وابن ا حاجب 
(مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۱۰۸ » وابو الحسين ابن القطان » وقال ابن الصباغ: إنه قول 
اصحابنا » وقال الدبوسي: انه الذي صح عنده من مذهب السلف» الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ 
ص58 ” » وقال به البدر الشماخي (شرح مختصر العدل) ص ١77‏ » والسالمي وحكاه عن الجمهور (شرح 
طلعة الشمس) ج١‏ ص١١٦۱ء‏ وعزاه ابن النجار إلى الامام أحمد وأصحابه (شرح الكوكب المير) ج٣‏ 
ص١١٦۱‏ وحكى بعض الأصوليين الاتفاق عليه کالباقلانی وابن السمعاني والاصفهالي . الز ركشي 
(البحر المحيط) ج٤‏ ص۸٥۳‏ ء وينظر : القرافي (شرح تنقیح الفصول) ص۲۲۷. 
)٣(‏ هو قول البلخي وعزاه الفخر الرازي إلى أبي ا حسن الكرخي . الفخر الرازي (المحصول) ج٣‏ ص۱۷ء 
ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۱۰۸ء القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص۲۲۷. 
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وقال قوم: هو حجة فی الباقی إن أنبأعنه العموم!'' نحو قوله تعالى: فاقتلوا 
ا كني 51 فإنه ينبئ عن الحربي لتبادر الذهن إليه كالذمي المخرج بخلاف ما لا 
ينبئ عنه العموم نحو قوله تعا ی : والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما "ء فإنه لا 
ينبئ عن السارق لقدر ربع دينار فصاعدا من حرز » كما لا ينبئ عن السارق لغير 
ذلك المخرج ء إذ لا يعرف خصوص هذا التفصيل إلا من الشارع ء فالباقي في نحو 
ذلك يشك فيه باحتمال اعتبار قيد آخر » وقيل : هو حجة في أقل الجمع ثلاثة!؟' 
لأنه المتيقن » وما عداه مشكوك فيه لاحتمال أن يكون قد خص » وهذا مبنی على 
قول تقدم في جو از التخصیص إلى أقل الجمع مطلقا. 

وقيل: لا يكون حجة مطلقا(“ء واختار شيخنا السالمي تبعا للبدر الشماخي أنه 
يكون حجة ودليلا في الباقي إلا إذا كان الخصص لفظا مجملا » نحو: هذا العام 
خصوص ء أو هذا العام يراد به ا خصوص؛ فهذا لفظ بحمل » لأنه ل يعلم به قدر 
الخصص من العام » فبقی العام فی حکم المجمل » والمجمل لا يعلم المراد به إلا 
ببيان» فلا يكون العام في هذه الصورة حجة ودليلاء وهذا هو قول الامدي كما 
علمت » وقد حكى الاتفاق عليه ء والله تعا ی أعل. 


.7 هو قول أبي عبدالله البصري . ابو الحسين (المعتمد) ج١ ص٢٦۲ ء الآمدي (الإحكام) ج٢ ص57‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم .٥‏ 

(۳) القران الكر بم سورة المائدة (مدنية) آیة رقم ۳۸۔ 

)٤(‏ حكاه الامدي (الإحكام) ج٢‏ ص۳١٠۲‏ » وابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج۲ ص۸١٠‏ »ع 
وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۷. 

)٥(‏ ذهب إلى هذا أبو الحسن الكرخي وعيسى بن أبان وابو ٹور . أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص٢٦۲‏ ؛ 
السرخسي (أصول السرخسي) ج١‏ ص؛ ١54‏ » القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص۲۲۷ » الخبازي (المغني) 
ص8 ٠١‏ » أمير باد شاه (تیسیر التحرير) ج١‏ ص۳٠۳‏ » ابن بدران (نزهة الخاطر العاطر) ج٢‏ ص۱۳۱ . 

)٦(‏ انظر الصفحة السابقة. 


"a 


4م 
کے 
4- 


2$ 


© 


0 


د 


3 


5 ل 


© 


الفصل الرابع والخمسون 
هل يجوز التمسك بالعام فبل البحت عن الخصص؟ 
اختلف علماء الأصول في جواز التمسك بالعام والعمل.عقتضاه قبل البحث عن 
اللخصص » وهذا الخلاف فيما إذا أريد العمل به بعد وفاة النبي - كايا - أما في 
زمانه - عليه الصلاة والسلام - فيجوز التمسك بالعام من غير بحث هل له مخصص 
أمالا اتفاقا ء لأن ذلك زمان التشريع » فلو كان له خصص لأخبر به - پل - إذ لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » وكذا بع الوفاة خلافا لابن سريج ومن تبعه في 
قوله: لا يتمسك به قبل البحث لاحتمال المخصص . 
وأجيب بأن الأصل عدمه » وهذا الاحتمسال منتف فی حياة النبي - پا - 
لأن التمسك بالعام إذ ذاك بحسب الواقع فیما ورد لأجله من الوقائع وهو قطعي 
الدخول وعلى جواز التمسك به قبل البحث عن المنخصص مطلقا جرى الاإمام 
الرازي وغیرہ'''. 


)١(‏ ونسبه الشيرازي إلى عامة الشافعية » منهم أبو سعيد الأصطخري وأبو إسحاق المروزي (اللمع) ص۲۸ ؛ 
وهو قول الغزالي وحكى الاتفاق عليه (المستصفى) ج٢‏ ص۷١٠‏ ء وابن ا حاجب وحكة الاجماع على 
ذلك (محتصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۸٦۱ء‏ والجويني » وقد شدد النکیر على أصحاب القول الثاني 
- وهو العمل بالعم قبل البحث عن المخصص - حیث قال : وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء 
ومضطرب العلماء » وإنما هو قول صدر عن غباوة واستمرار على عناد (البرهان) ج١‏ ص۲۷۳. 
وقد اعترض على حكاية الاتفاق أو الاجماع على القول بالبحث عن المخصص قبل العمل بالعموم 
جماعة من العلماء » منهم البدر الشماخي حيث قال : والعجب من الغزالي مع حفظه حيث قال : لا 
خلاف أنه لا يجوز المبادرة إلى العمل بالعموم قبل البحث عن الأدلة المنخصصة ء لأن العموم دليل بشرط 
انتفاء الخصص » وأعجب منه ابن الحاجب حيث قال : يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص 
إجماعا والخلاف مشهور ذكره الشيرازي في اللمع » والبهيري في شرح المعالم وحكي عن بعض المالكبين 
وعن بعض الشافعيين وبعض ال نفیین » ولولا الإطالة لبسطنا حجتنا في ذلك » الشماخي (شرح مختصر 
العدل) ص۱۳۲. 
ومنهم ابن عبدالشكور حيث قال: يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص » وعليه البيضاوي والصيرفي 
والارموي » ونقل الغزالي والآمدي الإجماع على المنع ء وهو ممنوع » فإن الأستاذ الإسفرابيني وأبا إسحاق 
الشيرازي والامام الرازي حکوا الخلاف . ابن عبدالء ر (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج١‏ ص۷٦۲.‏ 
و سرت خيث نال + رادل الدلبل على أن تقل شس سر نو عمو 
نہ - حکم بالدية في الأصابع بمجرد العلم يكتاب عمرو بن حزم - واه -. الانصاري (فواخ الرحموت) 
ج١‏ ص۷٨۲‏ ء وينظر: ابن قدامة (روضة الناظر) ج٢‏ ص۷۱۷ ء الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص57 . 

(؟) الرازي (المحصول) ج۳ ص١77-17.‏ 
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واختارہ البيضاوي وغيره"'» وهو قول الصیرفی'"' وعليه الأكثر من 
أصحابنا!''(٤)‏ » وعلى القول بوجوب البحث عن المخصص یکفی فيه الظن بأن لا 
خصص ء خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قوله: لابد من القطع““. 

قال : ويحصل بتكرير النظر والبحث وإشهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد 
منهم خصصا*' وا حق ما قدمناه » والله أعلم. 


6۵ 
)٢(‏ الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٦٦‏ ء وينظر: الشيرازي (اللمع) ص۲۸ » ابن قدامة (روضة الناظر) رودن 
ج۲ ص۷۱۹ » ابن الحاجب (ختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۸٦۱.‏ ْ 
)۳( الشماخي (شرح مختصر العدل) ص١ .١١‏ 3 


. 1٤ص‎ ٤ج الزركشي (البحر المحيط)‎ (٤ 
المرجع السابق.‎ (3) 
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5 
الفصل الخامس والخمسون 


çe‏ جو اڈ ات إلى ہم له ومنة ل2 


الخصص قسمان: متصل ومنفصل: فا متصل ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن 


يقارن العام » وهو خمسة أشياء: 


أحدها الاستثداء!' وهو إخراج البعض من بإلا أو إحدى أخواتھا!'' كخلا 


وعدا وسوى”"» وأن يصدر ذلك الإخراج من المتكلم الأول على الأصح › وقيل: 


(۱) 


(۲( 


الاستثناء لغة : مأخوذ من ثني الشيء تثنيا ء رد بعضه على بعض » وقد ثنى وانثنى » وأثناء الوادي: معاطفه 
وأجراعه . ابن منظور (لسان العرب) باب النون فصل الثاء » ج٤ ١‏ ص ه١١‏ » ابن فارس (مجمل اللغة) 
باب الٹاء والنون وما يثلثهما » ج١‏ ص١1 .١‏ 

وعرفه ابن حزم بأنه تخصيص بعض الشيء من جملته (الاحكام) ج٢‏ ص٤٤٦‏ » والغزالي : بأنه قول ذو صيغ 
مخصوصة محصورة دال على أن المذكور منه لم يرد بالقول الأول (المستصفى) ج٢‏ ص57 ١‏ » والفخر الرازي : 
بأنه إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامه (المحصول) ج٣‏ ص۲۲٠‏ » وانظر : الباجي (إحكام 
الفصول) ص۱۸۲ الأمدي (الإحكام) ج٢‏ ص۳۰۷ء الطوفي (شرح ختصر الروضة) ج٢‏ ص١٠58.‏ 

أدوات الاستثناء هي إلا ء غير » سوى » سوى » سواء ء خلا ء حاشا ء ليس ء لا يكون » وزاد الزمخشري 
والجزولي لا سيما » وهي على أقسام: 

قسم اتفق على حرفيته وهي إلا. 

وقسم اتفق على اسميته » وهي غير وسوى. 

وقسم اختلف فيه هل فعل أو حرف؟ وهي ليس » فذهب سيبويه(كتاب سيبويه) ج۲ ص۳۰۹ ؛ 
والزمخشري والقاسم بن الحسين الخوارزمي (التخمير شرح المفصل) ج١‏ ص٤٦٦‏ ء وابن هشام في شرح 
القطر (شرح القطر) ص47 58-1 7 » إلى أنها فعل ونسبه في المغني إلى أكثر البصريين (مغني اللبيب) ج١‏ 
ص۱۲۲ء وحکاہ خالد الأزهري عن الجمهور (التصريح) ج١‏ ص17 ۳. 

وذهب ابن السراج والفارسي في أحد قوليه وابن شقير إلى أنها حرف . القرافي (الاستغناء) ص1 5؛ 
ابن هشام (شرح القطر) ص47 518-17 ء (مغني اللبیب) ج١‏ ص۱۲۲ ء المرادي (الجنى الداني) 
ص٤‏ 5 4» الأزهري (التصريح) ج١‏ ص۷٤‏ ۳ » وكذلك اختلفوا فى حاشا » فذهب سيبويه وابن السراج 
وأكثر البصحريين إلى أنها حرف دائما یمنزلة إلا لكنها تجر المستثنى . ابن السراج (الاصول في النحو) 
ج١‏ ص۲۸۸ » ابن هشام (المغنى) ج١‏ ص ١57‏ ء المرادي (الجنى الداني) ص57 ه » وهو ظاهر كلام 
الزمخشري . الزمخشري (المفصل بشرح ابن يعيش) ج٢‏ ص٤۸‏ » وذهب المبرد والجرمى والمازني والزجاج 
والاخفش وأبو زيد والفراء وأبو عمرو الشيباني إلى أنها تستعمل كثيرا حرفا جارا وقليلا فعلا الازهري 
(التصریح) ج١‏ ص٣۷٣۳‏ وصححه الحسن بن قاسم المرادي (الجنى الدانی) ص57 ه » وقال ابن يعيش: 
وهو قول متين . ابن يعيش (شرح المفصل) ج۲ ص5 ۸. 

وقسم متردد بين الفعلية والحرفية » وهما خلا وعدا. 

وقسم اتفق على فعلتيه ء وهي ماعداء ما خلا » لا يكون. 

وقسم مركب من حرب واسم » وهي لا سيما قال الأشموني : جرت عادة النحويين أن لا يذكروا لا سیما 
مع أدوات الاستثناء» وهي مر كبة من لا النافية للجنس . وسي التي بمعنى مثل . الأشموني (شرح الأشموني) 
ج۲ ص ۱٦۹۲‏ » وانظر : ابن يعيش (شرح المفصل) ج٢‏ ص۷۸ ابن هشام (المغني) ج١‏ ص١٤۱‏ 
المرادي (ا جنی الدانی) ص "47 . 
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مطلقاء وذلك كما إذا قال القائل : جاء الرجال » وسكت فقال غيره: إلا زيدا ء فهو 
استنناء على القول الثاني ولغو على القسول!'' الأول » وهو الأصح إن صدر من غير 
الشارع» أما لو قال النبي - كي - إلا أهل الذمة ء عقب نزول قوله تعالى: #فافئا 
سركي 4" كان هذا استثناء قطعا لصدوره من الشارع ؛ لأنه مبلغ عن الله تعالى 
وإذلم يكن ذلك قرانا ء ويجب اتصال الاستثناء بالمستننى منه عادة"» أي: يكفي 
أن يكون متصلا عادة فلا يضر انفصاله بنحو تنفس أو سعال » وروي عن ابن عباس 
جواز انفصاله إلى شهر ء أو إلى سنة » أو أبدا روايات ثلاثة عنه “وروي عن سعيد بن 


)١(‏ القول ساقطة من ب واثباتها وحذفها سواء. 

)٢(‏ القران الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقمه. 

(۳) قال بذلك الشيرازي (التبصرة) ص١٦۱‏ » والغزالي (المنخول) ص۷٥۱‏ ء والكلوذاني ونسبه إلى عامة 
العلماء (التمهيد) ج٢‏ ص۷۳ء وهو مذهب الامدي وعزاہ إلى الشافعية والأكثرين من غيرهم (الاحكام) 
ج٢‏ ص 7١١‏ » وهو قول ابن ا حاجب والسعد التفتازاني (مختصر المنتهى بشرح العضد وحاشية التفتازاني) 
ج۲ ص۱۳۷ء والسراج الأرموي (التحصيل) ج١‏ ص۳۷۳ » والطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٢‏ 
ص 7١١‏ » والسراج الأرموي (التحصيل) ج١‏ ص۳۷۳ء والطوفي (شرح ختصر الروضة) ج۲ ص86 5) 
والكمال بن الهمام وابن امير الحاج ونسبه إلى جماهير العلماء (التحرير بشرح التقریر والتحبير) ج١‏ 
ص٣٣٦۳‏ » وهو قول السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص17 ١‏ » إلى أكثر العلماء ء وقال الغزالي: هو 
باتفاق أهل اللغة (المستصفى) ج٢‏ ص١٦۱‏ ء وحكى البيضاوي اجماع الادباء على ذلك (المنهاج بشرح 
الابھاج) a‏ ص١٤٠‏ > ووجه إليه ابن السبكي في ابهاجه بأن ابن عباس لم يشترط ذلك - الاتصال- 
وهو من ائمة اللغة ء ومن اخير الناس بلغة العرب (الابهاج) ج٢‏ ص5 ١‏ » ولكن یمکن ان يقال : 
البيضاوي لعله حكى الاجماع لانه م يصح عنده ما نسب إلى ابن عباس. 

)٤(‏ اختلف النقل عن ابن عباس » فقد نقل الأمدي (الأحكام) ج٢‏ ص 7١١‏ » وابن الحاجب (مختصر المنتهى 
بشرح العضد) ج٢‏ ص۱۳۷ء عنه أنه يقول بصحة الاستثناء إلى شهر » ونقل عنه الشيرازي إلى سنة 
(التبصرة) ص7١‏ ء (اللمع) ص٢۲‏ » وقال ابن امير الحاج : وقال شيخنا الحافظ » لم أجد رواية الشهرء 
وإنما وجدت رواية الأربعين یوما ء فلعل من قال شهر ألغى الكسر أي : اسقط العشرة أيام وأبقى الشهر 
واستبعد ابن امير الحاج هذا التأويل » أي : إلغاء الکسر (التقریر وا حبیر) ج١‏ ص1777- ۲٦٢‏ ء ونقل عنه 
ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص٠ ٠‏ » والكمال بن الهمام (التحرير بشرح التقرير) ج١‏ ص٢٦۲‏ ؛ 
أنه يقول بصحة الاستثناء مطلقا ء قال الاسنوي : وهو ما يقتضيه كلام الأكثرين في النقل عنه كإمام الحرمين 
والغزالي وصاحب المعتمد وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهم » وصرح به أبو الخطاب الحنبلي ء الإسنوي 
(نھایة السول) ج٢‏ ص٤٤١٦‏ » لکن نص رواية أبي إسحاق في التبصرة إلى سنة (التبصرة) ص۲١١‏ . 
هذا ما وجدته من الروايات عن ابن عباس » وقد استبعد كثير من الأصوليين ما نقل عنه » قال الإسنوي: 
ومع ذلك فإنهم الجميع قد توقفوا في إثبات أصل هذا المذهب عنه » وشرعوا في تأويله إلى صاحب المعتمد 
فنقله من غير إنکار ولا تأويل (نهاية السول) ج٢‏ ص١٦۱ء‏ لکن ليس صاحب المعتمد وحده هو الذي 
نقله عنه من غير إنكار ولا تأويل ء فقد نقله - أيضا - الشيرازي في تبصرته (التبصرة) ص ١57‏ » ویحی 
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جبير”'' : يجوز انفصاله إلى أربعة أشهر » وعن عطاء''' وا حسن'"' يجوز انفصاله 
في المجلسس » وعن مجاهدا؟): يجوز انفصاله إلى سنتين » وقيل: يجوز انفصاله مالم 
يأخذ في كلام آخر » وقیل : يجوز بشرط أن ينوي في الكلام أنه مراد أولا » وقيل: 
يجوز في كلام الله تعا ی فقط لأنه تعا ی لا يغيب عنه شيء » فهو مراد له أولا بخلاف 


يمني (منهاج الوصول) ص١٠۰٠ء‏ والبيضاوي (المنهاج بشرح الابھاج) ج٢‏ ص5 ١‏ » لکن لا يعني 


(") 


ذلك أنهم یقولون بصحة ما نسب إليه » إذ رعا اكتفوا بإنكار أو تأويل غيرهم له » أو يكون نقلهم بصيغة 
التمريض كقولهم: قيل أو روي ما يفيد عدم اقتناعهم .ما نسب إليه كما نبه على ذلك اللإسنوي في نهاية 
السول » وممن استبعد ذلك عن ابن عباس الغزالي في (المنخول) ص۱۱۷ » و(المستصفى) ج٢‏ ص١٠٠‏ 
> فقد قال في المنخول : والوجه تكذيب الناقل فلا يظن به ذلك أو يقال : إذا أضمره في وقت الالبات 
وأبداه بعد ذلك ء وقال في المستصفى ولعله لا يصح عنه النقل ء إذ لا يليق ذلك ممنصبه » فإن صح فلعله 
أراد به إذا نوى الاسنتناء وممن استبعد ذلك الشيرازي (التبصرة) ص ۱٦١‏ ء والفخر الرازي (المحصول) 
ج۳ ص۲۸ء والأمدي (الأحكام) ج٢‏ ص١١"‏ » إلا أن الشوكاني رد على هؤلاء بقوله: ومن قال يأن 
هذه المقالة م تصح عن ابن عباس لعله ل يعلم بأنها ثابتة في مستدرك ا حاکم (المستدرك) كتاب الاثمان 
والنذور ج٤‏ ص۳۳ ء كما ذكره أبو موسى المديني وغيره وقال: على شرط الشيخين » وحاول الشوكاني 
ان یثبت صحة النقل عن ابن عباس » واتى برواية الأعمش وذكر أن أئمتها ثقات » والرواية هي أن النبي 
- ا - حلف على شيئ » فمضى أربعون ليلة » فأنزل الله تعالى : ولا تقولن لشيئ إني فاعل ذلك غدا إلا 
أن يشاء الله (الكهف : 1-117؟) فاسنٹنی النبي - كال - بعد أربعين ليلة ء الشوكاني (إرشاد الفحول) 
ص8 ؛ ١‏ لکن ابن أمير الحاج نثل عن السبكي قوله : إن هذه روايات شاذة لم تثبت عنه » ولم أجد هذا في 
الابهاج ولا في جمع الجوامع » ثم ذكر ابن أمير ا حاج بأن رواية الأعمش سندها معلول من جهة أن بين 
الأعمش ومجاهد واسطة وهو ليث بن أبي سليم » وهو ضعيف » ولم يحتج به واحد من الشيخين » ابن أمير 
الحاج (التقرير والتحبير) ج١‏ ص٣٦٣‏ ٦٢٦۲ء‏ وم أجد هذا في جمع الجوامع » ولا في الإيهاج » وانظر 
: الشوكاني (فتح القدير) ج٣‏ ص٣٦۳۹‏ ء السيوطي (الدر المنثور) ج٥‏ ص۳۷۹. 

سعید بن جبير بن هشام الأسدي » من كبار التابعین » روى عن أنس بن مالك والضحاك بن قيس وابن 
عباس وغيرهم » وروی عنه ادم بن سليمان وأسلم المنقري وأيوب السختياني وآخرون » توفي سنة ۹۰ھ 
. المزي (تهذيب الكمال) ج١٠‏ ص۳۰۸ ء الذهبي (الكاشف) ج ١‏ ص؟577 . 

عطاء ء هو عطاء بن أسلم بن صفوان » ولد سنة ۲۷ ه في اليمن ء تابعی ء من أجلاء الفقهاء ء كان عبدا 
أسود » نشأ.مكة » فكان مفتي اهلها وحدثھم ء توفي سنة ١١ ٤‏ ه.عكة » وقيل غير ذلك » ابن خلكان 
(وفيات الأعيان) ج٣‏ ص ٦٢٦۲ء‏ الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص٢۲۳.‏ 

الحسن البصري » أبو سعيد الحسن بن أبي ا لحسن يسار البصري ء من سادات التابعین وعلمائهم بالقرآن 
والفقه والأدب » توفي سنة ١١١‏ ه . البستي (مشاهير علماء الأمصار) ص۲٤ ١‏ » ابن خلكان (وفيات 
الأعیان) ج۲ ص۹٦.‏ 

بجاهد » هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي ء ولد سنة ٢١ھ‏ ء مولى بني خزوم ء تابعی مفسر » من هل 
مكة » اخذ التفسير عن ابن عباس » توفي سنة ٠١ ٤‏ ه . البستي (مشاهير علماء الأمصار) ص۳١٠‏ › 
الزركلي (الأعلام) جه ص۲۷۸. 
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غيره''' وقد ذكر ال مفسرون أن قوله تعالى: غير أولى الضرر نزل بعد قوله لا یستوي 
القاعدون من ا لومنون''' إلى آخر الآية لكنه في المجلس!". 

واعلم أن الاستثناء له أربعة أحوال: الأولى: أن يستغرق المستثنى منه » كقول 
القائل: على لزيد عشرة إلا عشرة ء وهذا باطل باتفاق من العلماء ‏ لأنه يعد لاعبا في 
كلامه » فإذا قال ذلك حكم عليه بثبوت العشرة » لا ينفعه اسثناؤه » الثانية: أن يكون 
الستصنى أقل من المستثنى منه » كقوله: على عشرة إلا ثلاثة » فهذا استثناء صحيح 
باتفاق ء فثبت عليه السبعة - هنا - والثالثة والرابعة هما محل النزاع ء وهو ان يكون 
المستثنى أكثر من المستثنى منه أو مساویا ء نحو : على عشرة إلا سبعة » أو على عشرة 
إلا خمسة ء فقد قال الأكثر من الأصوليين والنحويين: إن استثناء الأكثر والمساوي 
جائز'*» وقالت الحنابلة : لا يجوز ذلك ) وقال الباقلانی من المتكلمين: لا يصح 
استثناء الأكثر ولا المساوي - أيضا» وإنما يجوز الأقل فقط“'' وقال قوم: يمتنع ذلك 
حیسث العدد صريح كما في الأمثلة المتقدمة بخلاف غير الصرر "2 كقولك : أكرم 
انس إلا اجه ال ء إذ م ركن العدد - هنا - معلوما صريحا » وأكثر الأصولیین على 
جواز الأكثر والمساوي مطلقا ء وذلك لوقوعه في الكتاب العزيز كقوله تعالى: إلا من 

)1( أنظر المراجع في الهامش رقم (4) في الصفحة ما قبل السابقة. 

. ٠٠ القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‎ )٢( 

() الرازي (التفسير الكبير) ج١١‏ ص" » أبو حيان (البحر المحيط) ج٤‏ ص؛ ". 

)٤(‏ قال به ابن حزم وعزاه إلى أهل الظاهر وجماهير الشافعية (الأحكام) ج٣‏ ص٤٤٣‏ ء والباجي (أحكام 
الفصول) ص۱۸۷ء والشيرازي (اللمع) ص۳۹ » (التبصرة) ص58 ١‏ » والغزالي ونسبه إلى أكثر الأصوليين 
(المنخول) ص۸٥۱ء‏ (المستصفى) ج٢‏ ص۱۷۳ء والرازي (المحصول) ج٣‏ ص۳۷ » وابن ا حاجب 
(ختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۱۳۹-۱۳۸ء وابن السبكي (الإبهاج) ج٢‏ ص17 ١‏ » والإسنوي 
(نهاية السول) ج٢‏ ص٤١٦‏ ء والتفتازاني (حاشية التفتازانی على مختصر المنتهى) ج٢‏ ص۱۳۹۰۱۳۸ء 
والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص4 ١‏ ء ونسبه الكلوذاني إلى أكثر الفقهاء والمتکلمین (التمهيد) 
ج۲ ص۷۷ » وقال به من النحاة السيرافي وأبو عبيدة وأكثر الكوفيين (انظر المراجع المتقدمة). 

.١ أبو الخطاب (التمهيد) ج٢ ص۷۷ » الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج۲ ص48 » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص45‎ )٥( 

)٦(‏ ونسبه الباجی إلى عبدالملك بن الماحشون وابن خويز منداذ (أحكام الفصول) ص۱۸۷ء وعزاه الشوكاني 
إلى أبي ا حسن الأشعري ء (إرشاد الفحول) ص45 ١‏ » وانظر : البيضاوي اتا الاربهاج) ج٢‏ 
ص57 ١‏ ء وقد ذهب إلى هذا القول من النحاة ابن درستويه والزجاج وابن جني وأكثر البصريين ء الباجي 
(أحكام الفصول) ص87 ١‏ » الشيرازي (اللمع) ص۳۹ء (التبصرة) ص۸٦۱ء‏ الأمدي (الأحكام) ج٢‏ 
ص8 7١‏ » ابن السبکی (الإبهاج) ج٢‏ ص8 ؛ ١‏ ء افسنوي (الكوكب الدري) ص۳۷۲ » الشوكاني ء 
(إرشاد الفحول) ص 8 ؛ ١‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص55 .١‏ 

(۷) انظر المراجع المتقدمة. 
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قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما إلاما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم'' فخرح بهذا 
الاستثناء أكثر الشحوم كما ترى » ولشيوع العمل بهذا - أيضا - بين فقهاء | مصار 
فإنهم أجمعوا أن من قال: علي لزيد عشرة إلا تسعة أنه لا يلزمه إلا درهم واحد. 

فأدلة المانعین''' لا تقاوم ما ذكرناه كما ترى » فثبت الجواز » والحمد لله » والل أعلم. 

والاستثناء من النفي إثبات وبالعكس » أي: الاستثناء من الإثبات نفی خلافا لأبي 
حنيفة فيهما!؟' وقيل : لا یکون الاستثناء من الاثبات نفيا . 

فقال أبو حنيفة : إن المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه » فنحو : ماقام 
أحد إلا زيد» وقام القوم إلا زیدا ء يدل الول على إثبات القيام لزيد ء والثاني على 
نفيه عنه» وقال هو : لا یدل ء وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه ء ومبنى 
الخلاف على أن المستثنى من حيث ا حکم مخرج من المحكوم به » فيد خل في نقيضه 
لان القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه » وجعل الاثبات في كلمة التوحيد 
بعرف الشرع » وفي الاستثناء المفر غ نحو: ماقام إلا زيد ء بالعرف العام » واللّه أعلم. 


. ٤۲ القران الكريم سورة الحجر (مكية) آیة رقم‎ (١) 

.١ 45 القرآن الكريم سورة الأنعام (مكية) آیة رقم‎ )٢( 

(۳) من أدلة المانعين: 
أ- أن الاستثناء خلاف الأصل » فهو ,منزلة الانكار بعد الإقرار » والجحد بعد الاعتراف ء غير أن خالفنا 
هذا الأصل في الأقل لأجل أن الشيئ القليل معرض للنسيان لقلة التفات الانسان إليه بخلاف الأكثر ء فإن 
الإإنسان يلتفت إليه ويهتم به » فيكون متذکرا إياه وحافظا له. 
ب - أن العرب تستقبح استثناء الأكثر وتستحمق قول القائل : أكرمت مائة إلا تسعة وتسعين. 
ورد هذان الدليلان بالاتی: 
أ- أما الأول فضعيف من جهة أن الاستثناء مع المستثنى منه إنما هو كاللفظ الواحد الدال على ذلك القدر 
> فكما لا يجوز حذف صدر اللفظ أو عجزه لسقوط إفادته فكذلك هنا ء إذ المتكلم قصد إخراج بعض 
أفراد المستثنى منه ء فعلى هذا لا یعتبر خلاف الأصل. 
ب- وأما الثاني ؛ فإن ذلك لايمنع من صحة استعماله ء وقد استعمل في كلام الله تعا لی » فلا بجال لهذا الاستدلال. 
الغزالي (المستصفى) ج٢‏ ص١۷٠‏ » الرازي (المحصول) ج۲ ص۳۸ » المدي (الأحكام) ن 
الإسنوي (نهاية السول) ج٣‏ ص01 7. 

.۲٥٢ص‎ ٣ج البخاري (كشف الأسرار)‎ )٤( 


.١ 6١ص‎ ٢ج المحلي (شرح المحلى على جمع الجوامع)‎ )٥( 


2K‏ یہد مد فصول الأصول XK X*‏ ہا 
الفصل السادس والخمسون 
فی حكم الاسدتناء اشعدد 


إذاتعددت الاستثناءات » وقد عطف بعضها على بعض فهى كلها عائدة إلى 
لأرل“ وذلك كقول القائل: علي لزيد عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اين » فإنه 
لايلزمه إلا واحد فقط » وإن لم يكن بينها عطف فكل واحد منها عائد لما يليه مالم 
يستغرقه كله نحو قوله: له على عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة » فههنا يلزمه ستة 
لأن الثلاثة تخر ج من الأربعة يبقى واحد يخرج من الخمسة تبقى أربعة تخرج من 
العشرة تبقی ستة » فإن استغرق كل واحد ما يليه بطل الاستثناء كله. 

إن استغرق الكل غير الأول » نحو: له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة عاد 
الكل للمستشنى منه » فيلزمه واحد فقط. ٠‏ 

وإن استغرق الأول فقط نحو : له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة » قيل: يلزمه 
عشرة لبطلان الأول لاستغراقه والثاني تبعا ء وقيل تلزمه أربعة اعتبارا لاستثناء الثاني 
من الأول وقيل: تلزمه ستة اعتبارا للشانى دون الأول" وأما إن ورد الاستثناء بعد 
جمل متعاطفة فهو عائد للکل حيث صلح له لأنه الظاهر منه مطلقا'''. 

وقال بعضهم : إن كان الكل مسوقا لغرض واحد عاد الاستثناء للکل » كقول 
القائل: حبست داري على أعمامي » ووقفت بستاني على أخوالي » وسبلت أفراسي 
لجيراني » إلا أن يسافروا من البلد ء وإن لم يكن مسوقا لغرض واحد بأن تعلقت 
الجمل کل واحدة بغرض عاد للأخيرة منها فقط » كقولك : أكرم العلماء » ووقف 
دارك على أقاربك » واعتق عبيدك إلا الفسقة مٹھم. 


)١(‏ في ب زيادة منها. 

(۲) الرازي (المحصول) ج٣‏ ص ١‏ 4 » القرافي (الاستغناء في الاستثناء) ص٤۷‏ » الإسنوي (الكوكب الدري) 
ص۳۷۷ء الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٤۰‏ » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٣‏ ص7١‏ . 

(۳) حکی هذا القول عن ابن عباس - رضى الله عنهما - وهو مذهب الإمام الشافعي وجمھور أصحابه كالشيرازي 
وابن فورك . الرازي (المحصول) ج٣‏ ص٤٤‏ » الامدي (الاحكام) ج٣‏ ص۳۲۱ ء وقال به الباجي وعزاه إلى 
جملة أصحابه من المالكية (احکام الفصول) ص۲۷۷ » وصححه الإمام السالمي وحكاه عن عامة فقهاء الاباضية 
(شرح طلعة الشمس) ج ١‏ ص ١57‏ » والطوافي ونسبه إلى الحنابلة (شرح مختصر الروضة) ج7٠‏ ص٦٦٦.‏ 

6 وقال به أبو الحسين البصري والقاضي عبدالجبار وجماعة من المعتزلة » أبو الحسین (المعتمد) ج١‏ ص٢٤۲‏ 
الامدي (الإحکام) ج٣‏ ص 77١‏ » السا می (طلعة الشمس) ج١‏ ص١5١.‏ 
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وقال قوم : إن كان العطف بالواو عادة الاستثناء للكل بخلاف الفاء وتم فهو 
للأخيرة لإفادتهما الترتيب والتراخی!'ء وعليه جری الآمدي". 

وقال أبو حنيفة والامام الرازي!":ھو للأخير فقط » لأنه هو المتيقن » وقيل: 
مشترك بين عوده للكل وعوده للأخيرة لاستعماله في كل منهما ء والأصل في 


الاستعمال الحقيقة!؟). 
وقيل بالوقفء أي: لا ندري ما الحقيقة منهما0!*) ويتبين المراد على الأخيرين 


بالقرينة ؛ وحيث وجدت انتفى الخلاف كما في قوله تعالى: «إوَاَلَدِينَ لا یلعو مع أله 


معن ع6 ال 


کے سم عو لبر رر ےر رت | ے۔ میم م ع 7 
لھا ءاخر ولا يعمَلُون النفس ال حرم ألله إلا يالْحنّ ولا زنويت 44 إلى قوله : إلا 


قال السهيلي”": بلا خلاف'*ء أي: مع وجود القرينة » وكذلك قوله تعالى: نّم 


س رد 


جروا الب ارون آله ووَسُولَم 4 - إلى قوله - ل ال لتك ابا ۰۹۱۸ء فإنه عائد 


.۱٥١ص‎ ٢ج قال به ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢ ص۱۳۹ء وابن | لشب (الا‌ہتھاج)‎ (١۱) 

(۲( وقد سبق المصنف ا جلال المحلي في حکایة هذا القول عن الأمدي ‏ لکن الذي وجدته في الإحكام تصريح الأمدي 
بالوقف في المسألة ء الأمدي (الإحكام) ج٢‏ ص۳۲۴ » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۱۷. 

(۳) وهو قول جمهور ا حنفیة » أبن عبدالشكور (مسلم الثبوت را ص۳۳۲ ء وأبي عبدالله 
البصري » وأبي علي الفرسي » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص ١٠.‏ » وحکاہ الشوكاني كالمؤلف عن 

الفخر الرازي ؛ المرجع السابق » لکن الرازي صرح في المحصول بالوقف كالأمدي . الرازي (المحصول) 

.١ وانظر : الباجي (إحكام الفصول) ص۱۸۹ ۰ الشيرازي (اللمع) ص6‎ » ٤٥ص‎ a 

الفخر الرازي (المحصول) ج٢‏ ص٤٤‏ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص١ ١ ١‏ » السالمي (طلعة الشمس) 

ج۱ ص .١60١‏ 

قال به الغزالي (المستصفى) ج٢‏ ص۱۷۸ » والفخر الرازي والباقلاني . الرازي (المحصول) ج٣‏ ص٥٤٤‏ 

والشريف اتلمساني ؛ اتلمساني (مفتاح الوصول) ص”7 ٠١‏ » ونسيه كل من سليم الرازي . الشوكاني 

(إرشاد الفحوب) ص١ ١5‏ » وأبي إسحاق الشيرازي (التبصرة) ص۱۷۳ء إلى الأشعرية » وعزاه الأمدي 

إلى جماعة من أصحابه الشافعية (الاإحكام) ج٢‏ ص۳۲۳ ابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) 

ج۲ ص۱۳۹ء السالمي (طلعة الشمس) ج١‏ ص١ .١5‏ 

03 القران الکرم سورة الفرقان (مكية) آیة رقم 14 . 

(۷) السهيلي ء عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الخثعمي المالكي » كنيته أبو القاسم ء من كبار المالكية » توفي 
سنة ١لمه‏ ه » ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٢‏ ص۱۸ . 

(۸) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۱۸۔ 


(۹) القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم 42377 7. 
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إل ا میع كذلك » قال ابن السمعانی إجماعا'''ء وقوله تعا ی : ومن قتل مؤمنا خطأ 
إلى قوله تعالى 00 أن د 4" فإنه عائد إلى الأخيرة » أي: الدية دون 
الكفارة قطعا اتفاقا ء أما قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء إلى قوله: إل ألزرح تابا 4 فإنه عائد إلى الأخيرة غير عائد إلى الأولى » 
أي : الجلد قطعاء لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة » وفي عودة إلى الثانية أي: عدم 
قبول الشهادة الخلاف المذكور » فعند الشافعية يعود إلى الثانية » وعند أبى حنيفة لا 
يعود ء وإن لم يكن الاستثناء واردا بعد حمل بل ورد بعد مفردات نحو تصدق على 
الفقراء والمساكين وأبناء”؟» السبيل إلا الفسقة منهم » فهو عائد إلى الكل بالأولى من 
الوارد بعد جمل ء لأن المفرادات لا استقلال لها بنفسها. 

واختلفوا في الاقتران بين جملتین متعاطفتين هل يدل أقترانهما على التسوية 
بينهما في مالم يذكر من ا حکم المعلوم لأحدهما من خارج؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن 
اقترانهما لا یقتضی التسوية بينهما فی الحكم » وقال أبو یوسف من الحنفية والمزني'"! 
من الشافعية : یقتضی التسوية فى ذلك" مثاله حديث لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم ولا يغتسل فيه من ا جمنایة*ء فالبول فيه ينجس » فإن تنجيسه هو حكم النهي» 
قالأبويوسف: وكذلك الاغتسال فيه ينجس - أيضا - للقران بينهما ء ووافقه 
بعض الحنفية في ذلك لکن لدلیل غير القرآن » والله أعلم. 


)١(‏ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۱۸. 

(1) القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ۹۲۔ 

)۳( القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ٦‏ 

(٤‏ في ب این۔ 

(د) في ب يسبق » ولا معنی لھا في هذا الموضوع. 

0( المزني ء إسماعيل بن یحیی بن إسماعيل » أبو إبراهيم المزنى صاحب الإمام الشافعي » ولد سنة ۱۷١‏ ه من 
أهل مصرء من أئمة الشافعية » له : الجمع الكبير » والجامع الصغیر ء توفي سنة ٢٦٥ھ‏ ».صر اين خلكان 
(وفيات الأعيان) ج١‏ ص 7١7‏ » الزركلي (الأعلام) ج١‏ ص۳۲۹. 

)۷( ابن السبکی (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۱۲ ص5١‏ . 

)۸( أخرجه مسلم (صحيح مسلم بشرح النوري) کتاب الطهارة » باب النهي عن ال ل في اناء الراکد ء حديث 
۴ء ح۴ ص۱۹۱ء وابن ماجة (سٹن ابن ماجة) المعجم » الطهارة » وسننها » حديث ۳٤٣٤٣‏ ۰ ج١‏ 
ص١ ۳١‏ » والترمذي (ستن الترمذي) کتاب الطهارة ء باب البول في الماء الراكد ء حديث ۷۰ ١7‏ ص .”٠١‏ 
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ایس مے 


د د Xk‏ فصول الأصول > fk‏ عاد 


الفصل السايع والخمسون 
الثاني من المخصصات المتصلة الشرط 

من المخصصات المتصلة الشرط ؛ وهو: ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجودہ 
وجود ولاعدم لذاته » خرج بالقيد الأول المانع ء فإنه لا يلزم من عدمه شيء » وخرج 
> فيلزم العدم فلزوم الوجود والعدم فی ذلك لوجودا ۱ لسبب والمانع لا لذات الشرط › 
وينقسم الشرط إلى عقلي » كالحياة شرط للعلم » وذلك نما يحكم به العقل » وإلى شرعي 
كالطهارة شرط للصلاة » حكم بذلك الشرع » وإلى عادي » كنصب السلم لصعود 
السطح ؛ فإن العادة جرت بذلك » وإلى لغوي » وهو الشيرط المخصص الذي نحن 
بصدده الآن كمافي قولك : أكرم بني تميم إن جاوٴواء یعنی: الجائين منهم خاصة› 
فينعدم الإکرام المأمور به بانعدام المجيء ويوجد لوجوده إذا امتثل الأمر. 

وحکم الشرط كحكم الاستثناء فی الاتصال وعدمه » ففى الشرط الخلاف المتقدم في الاستثناء. 

وقال بعضهم : يجب اتصال الشرط اتفاقا حتى قالوا : لا نعلم في ذلك نزاعا''' 
والشيرط أولى من الاستشناء بأن يعود إلى الكل من الجمل المتقدمة عليه ء وذلك 
كقولك: أكرم بني میم وأحسن إلى ربيعة وأخلع على مضرإن جاوٴوك » وبعضهم 
قال: یعود إلى الكل اتفاقا''' وذلك أن الشرط له صدر الكلام ء فهو متقدم تقدیرا 
وإن تأخر لفظا بخلاف الاسثناءء ویج وز في الشرط إخراج الأكثرية باتفاق ممن 
خالف في الاستثناء » نحو : أكرم بني تميم إن كانوا علماء » ويكون جهالهم اکثر › 
بخلاف الاستثناء ففي إخراج الأكثرية خلاف كما تقدم » والله تعا ی أعلم. 
30( من حكى الاتفاق الفخر الرازي (المحصول) ج۲ ص٦٦‏ »> وابن ا اسیک (الابھاج) ج۲ ص۰٦۱‏ › 

والزر كشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٦ ٤ ٤‏ . ۱ 
(۲) قال الفخر الرازي : اتفق الإمامان أبو حنيفة والشافعی على رجوعه إلى الكل (المحصول) ج٣‏ ص٦٦‏ وقال 

ابن النجار : وإن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى الكل عند الأربعة وغيرهما. (شرح الكوكب النیر) ج٣‏ 


ص٤٣۳‏ ء وقد حكى الفخر الرازي (المحصول) ج٣‏ ص1۲ » وتبعه القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص٤٠۲‏ »عن 
بعض الأدباء أنه يعود إلى ما يليه » ثم توقف الفخر في المسألة وانظر : الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص٣۳۳.‏ 


د یہد > فصول الأصول EE‏ 


الفصل التامن والخمسون 
ے الثالثة متها وهو الصفة 
من المخصصات المتصلة الصفة » نحو : أكرم الرجال الفقهاء » فيخر ج بالفقهاء 
غيرهم ممن لم یتصف بالفقه لا يدخل في الإكرام » وحكمها حكم الاستثناء على 
الصحيح » فتعود إلى الكل ولو تقدمت » نحو: وقفت مالي على أولادي وأولادهم 
الفقراء» وأوفقت مالي على فقراء أولادي وأولادهم » فيعود الوصف في الأول إلى 
الأولاد مع أولادهم > وفي الثاني إلى أو لاد الأولاد مع الأولاد. 
وقيل: لا يعود إلا إلى الأخيرة'» وأما الصفة المتوسطة بينهما نحو: وقفت مالي 
على اولادي الفقراء وأولادهم. 
فقال بعضهم : نختار عودها إلى ما وليته فقط"» وبعضهم وإلى ما وليها - 
أيضا- ”"والله أعلم. 


)١(‏ الكلام في عود الصفة إلى الجملة التي تليها او إلى جميع الجمل المتقدمة كالكلام على الاستثناء إذا تعقب 
جملا وقد تقدم ذلك › ومن لبه على هذا الامدي (الإحكام) 1 ص٣۲۲‏ ¢ والزركشي (البحر 
المحيط) ج٤‏ ص٥٤ ٤‏ » وابن النجار (شرح الكوكب النیر) ج٣‏ ص٤۸٣۳‏ ء وابن عبدالشکور (مسلم 
الثبوت بشرح الفواتح) ج١‏ ص٤‏ 75 » والشوكاني (إرشاد الفحول) ص١۴٥٥‏ > والسالمي (شرح طلعة 
الشمس) ج١‏ ص ١5‏ . 

)۲( ذهب إلى هذا ابن السبكي (ابن السبکی ‏ جمع الجوامع شرح المحلي » ج٢‏ ص۲۴). 

(؟) قال ابن السبكي : ويحتمل أن يقال : تعود إلى ما وليها (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۲۳ ء وفي 
البحر المحيط فأما إذا توسط الوصف بین الجمل ففي عوده إلى الأخير خلاف حكاه ابن داود من أصحابنا 
الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص5 7. 


۸3ل 


e 


الفصل الناسع والخمسون 

يك الرابع منها وهو (الغاية) 
من المخصصات المتصلة الغاية ء نحو: أكرم بنى فلان إلى أن يعصوا ء وقاتل البغاة 
حتى يرجعواعن بغيهم » ومن قوله تعالى: 99 سیوا أل لاو بال وک 

م ينر 4 - إلى قوله لح يلوا لزیڈ عن د وم ورت 4( فإعطازهم 

الجزية'''غاية لوجوب قتالهم » وھی كالاستثناء حكما » فتعود إلى كل ما تقدمها على 

الأصح» نحو: أكرم بني تميم » وأحسن إلى ربيعة وتعطف على مضر إلى أن یرحلوا. 

والمراد بالغاية - هنا - غاية تقدمها عموم يشملها لولم تأت » كما تقدم في قوله 
تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله - إلى قوله - حتى يعطوا ال جحزیة » فإنها لولم تأت 

الغاية - هنا - لكان قتالهم واجبا أبدا أعطوا الجزية أم لم يعطوا. 

أما في المثال: سل هى حى ملع الجر" » فهي غاية لم يشملها عموم قبلها » فإن طلوع 
الفجر لیس من الليلة حتى تشمله » فليست هذه للتخصيص ؛ وإنما هي لتحقیق العموم 
فيما قبلها » كعموم الليلة لأجزائها » وكذا في مثل قولهم : قطعت أصابعه من الخنص رإلى 
البنصر» فإن الغاية فيه لتحقیق العموم » أي: أصابعه جميعا ما عدا المذكورين» والواضح 

أن يقال : من الخنصر إلى الإبهام » كما عبر عنه في شرح المنها 27؟2. 
ولعل الأصل مع شارحه”“عدلا عن ذلك إلى ما هنا لما فيه من السجع مع البلاغة 

المحوج إلى التدقيق في فهم المراد » وذكر مثالين لأن الغاية في الثاني من المغيا بخلافها 

في الأول » والله أعلم. 

.۳ ۰-۲۹ القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‎ )١( 

٦ج جزی الشي جزاء : کفی واغنى » وجزى فلان بكذا وعليه: كافأه ء الجوهري (الصحاح) باب الیاء ء فصل ا حم‎ )٢( 
ص۲۳۰۳ » ابراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب ا چیم ج١ ص١۱۱۲ ء والجزية في الاصطلاح: الال الذي يعقد‎ 
الكنابي عليه الذمة محمد رشيد رضا (تفسير المنار) ج١٠ ص۲۹۰ » سعدي أبو جیب (القاموس الفقهي) ص1۲.‎ 

(۳) القرآن الكريم سورة القدر (مكية) آیة رقم .٥‏ 

.١537ص‎ ٢ج ابن السبكي (الابهاج في شرح المنهاج)‎ )٤( 

)0( يقصد بالأصل جمع الجوامع وشارحه الجلال المحليء وقد عبر ابن السبكي في جمع الجوامع بالختصر إلى 
البنصر وكلام المؤلف في قوله: ولعل الأصل مع شارحه عدلا .. يوهم أن المحلي تابع ابن السبكي في هذا 
التعبير » والحق أن المحلي نبه على أن ابن السبكي عبر بالختصر إلى الإبهام في شرح المنهاج » وهذا التنبيه 
يفيد عدم موافقة الشارح للاأصل في التعبير بالبنصر ء وقول المؤلف لما فيه من السجع مع البلاغة الخ هذا 
الكلام ا لال المحلي . ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٤‏ 7. 


OOS 
0 : ت‎ 


الفصل الستون 
بے خامسها » وهو بدل البعض 


الخاسس من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل » نحو : أكرم الناس 
العلماء» وقاتل المشركين ا حربیین » وأكرم العرب قریشا ‏ فإن العلماء في الأول بدل 
بعض من الناس » فهو تخصيص لهم فلا يستحق الإكرام إلا العلماء منهم دون سائر 
الناس » والحربيون في الثاني بعض من المشركين فهو مخصص لعمومهم » فلا يستحق 
القتال إلا من كان حربيا» وقريش في الثالث بعض العرب » فهو خصص لهم - 
أيضا- فهم الذين یستحقون الإكرام دون سائر العرب وقس عليه ما ماثله. 

وأكثر الأصوليين لم يعتبروا بدل البعض قسما مستقلا في الخصصات قالوا: لأن 
البدل منه في نية الطرح من أول وهلة » فلا تحقق فيه لمحل يخر ج منه » فلا تخصيص 
یا" قال الكوراني: وشبهتهم في ذلك على ما ذكره بعض الشارحين أن المبدل منه 
ماکان في حكم السقوط ء ومدار الحكم هو البدل فلا معنى للتخصيص به قال: وأنا 
أقول : هذا كلام في غاية السقوط ء لأنه أي: ما عللوا به جاز في الاستثناء - أيضا - 
ألا ترى أنك إذا قلت : جاءني القوم إلا زيدا » م تسند الفعل إلى القوم إلا بعد إخراج 
زيد منهم وإلا كان تناقضا ء فإخراج زيد في صورة الاستثناء قبل الحكم مثله إخراج 
العاجز في قوله تعا لی :ل ورلو َل الَا حح الست من سطع ليه سيا 4 . 

قال :بل الصواب أن ترك الجمهور ذكر البدل إنماهو للعلم به من الاستثناء 
لتقاربهما في المعنى222, انتھی » قلت: والأولى ذكره قسما مستقلا » والله أعلم. 


() ممن قال ذلك الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص؛ 7 ء والصفي الهندي والأصفهاني 
. الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٤٦1٦‏ ء ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص٣٣۳‏ » السالمي 
(شرح طلعة الشمس) ج١‏ صه 4 .١‏ 

.۹۷ القران الکریم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‎ )٢( 

فيه ابن قاسم (الایات البينات) ج٣‏ ص .7/١‏ 


اد 
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0 
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بلخم 


الفصل الحادي والستون 
بك القسم الثاني: وهو المخصص المنفصل غير ا للفظ 
القسے الثاني من المخصصات المخصص المنفصل ء وهو : ما يستقل بنفسه عن 
لفظ العموم ء وهو نوعان: لفظ وغير لفظ » فأما اللفظ فسيأتي. 
وغير اللفظ كالحس » فإنه من الخصصات المنفصلة » وذلك كما في قوله تعالى 
في ريح عاد: درک َو مر ر 4 ” '» أي: تهلكه » فإنا ندرك بالحس ؛ 
أي: المشاهدة أشياء ل تدمرها الربحوذلك كالسماء مااشتملت عليه من كواكب 
وغيرها وكالأرضى وما فيها من الجبال والبحار ونحوها ء فذلك ما يدرك بالحس 
اہ لم تدمره الريح » ومنها العقل كما في قوله تعالى :ل أ رفک لذ الع الا هو 
حَياقٌ ڪل کیک و فالعقل يدرك بالضرورة أنه تعالی غير خالق لنفسه » ذاه 
خارجة بتخصيص العقل عن عموم خالق كل شيء » خلافا لشاذ من الناس“ خت 
منعوا التخصيص بالعقل قائلين : إماما”* نفى العقل حكم العام عنه م يتناوله 
العام ء أي: من أول مرۃء لأنه لا تصح إرادته » ومنع الشافعی تسمية مثل هذا النوع 
تخصيصا نظرا إلى" أن ما“ يخص بالعقل لا تصح إرادته بالحكه”) 
قال ابن" السبكي : والخلاف لفظي » أي: عائد إلى اللفظ والتسمية للاتفاق 
على الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه حكم العام . 


)010( القران الكريم سورة الأحقاف (مكية) آية رقم ٠‏ 7. 

(۲( في ب أن من غيرها. 

(۳) القران الكريم سورة الأنعام (مكية) آية رقم ٠١١‏ . 

. 5 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٣ ص‎ )٤( 

(د) في أإنا. 

.- في ب لن . ولا معنى لها - هنا‎ )٦( 

(۷) إلى ساقطة من ب. 

)۸( فی ب أنما. 

(۹) الشافعي (الرسالة) ص٥٥٣‏ ا جو ا ددی ا ص٣۳‏ . 
)٠١(‏ ابن ساقطة من ب. 

. 5 ابن السبكي (جمع ال وامع بشرح المحلي) ج٢ ص‎ )1١( 


العموم هل يكون مذهبه مخصصا له؟ 

قالالحنفية والحنابلة : نعم » وعليه بعض أصحانا'!' وذلك كماروي عن ابن 
عباس - و - قال ١,‏ قال النبى - لا - من بدل دينه فاقتلوه' "'» فكان ابن عباس 
يرى الحكم بالقتل خاصا بالر جال دون النساء! ٣‏ ومذهب الجمهور أن مذهب 
الراوي لا یخصص العموم » فعندهم أنه باق على عمومه في الرجال والنساء'* '. 

واحتج القائلون بتخصيص مذهب الراوي لروايته بقوله - پل - : أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديته”*» وبأن الصحابي إذا قال بقول استلزم أن يكون له 
دليل في ظنه وإلا لزم فسقه ء وإذا قطعنا بالدليل كان مخصصا. 

وأجيب عن الأول بأنه أراد - للا - بأن أصحابه كالنجوم في الفتوى ء 
لأنھم'" كلهم مجتهدون والمجتهد مصيب في الفروع » وإلالزم أن لا یصح اختلافهم. 

وأجيب عن الثاني بأنه یستلزم دليلا في ظنه » فلا يجوز لغيره من كان مجتھدا مثله 
اباعه على ذلك إلا ادا رأى الدلیل کما راہ هو. 


)١(‏ الأنصاري (فواتح الرحموت) ج١‏ صه ٠١‏ » ابن قدامة (روضة الناظر) ج٢‏ ص۷۳۳ » ابن بدران (نزهة 
الخاطر العاطر) ج٢‏ ص" 4 ١‏ » ابن النجار (شرح الكوكب النیر) ج٣‏ ص۳۷ » السا مي (شرح طلعة 
الشمس) ج١‏ ص58 ١‏ » وهو قول بعض المالكية » القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص۲۱۹. 

(') أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الجهاد » باب لا يعذب بعذاب الله ؛ حديث رقم 
۷ ج” ص17 » وفي كتاب استتابة المرتدين ء باب حكم المرتد والمرتدة حديث رقم 1۹۲۲ ۱ج٢‏ 
ص۲۷۹ وانظر تخریج الحديث في : الزيلعي (نصب الراية) ج۳٣‏ ص٦۱۸1‏ . 

() الزيلعي (نصب الراية) ج٣‏ ص1۸۸ . 

)٤(‏ الغزالی (المستصفى) ج٢‏ ص7١١‏ » الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص۷٣۳‏ » ابن الحاجب (مختصر المنتهى 
بشرح العضد) ج٢‏ ص ١5١‏ ء القرافي (شرح تنقيح الفصول) ۲۱۹ ء الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ 
ص۲۹٥‏ ء ابن المرتضي (منهاج الوصول) ص٣۷٣۳‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۸١٠‏ . 

)3( قال البزار : هذا كلام لم يصح عن النبي - پا » وقال أبو بكر أحمد بن عمرو ابن عبدالخالق : سألتم 
عما يروى عن النبي - گلا - ما أيدي العامة هذا كلام لا يصح عن النبي - پا - ابن عبدالير (جامع 
بيان العلم فضله) وحديث رقم ۱۷٥١‏ ج 7 ص۹۲۳ ء وقال ابن حزم : هذا خبر مكذوب موضوع؛ 
ابن حزم (الإحكام) ج٦‏ ص۸۱۰ ء وذكر ابن حجر طرق الحديث وأشار الى ما فيها من ضعف » ابن 
حجر (التلخيص ا حبیر) كتاب القضاء باب أدب القضاء » حديث رقم ۲۰۹۸ » ج٤‏ ص۱۹۰ء وينظر : 
الغماري (الابتهاج) صه .7١‏ 

(7) فی ب لأن. 


3 : 
)27 ر6 


اد 2K‏ كا فصول الأصول 4 كد 2K‏ 


والصحيح ماعليه الجمهور من أن مذهب الراوي لا يكون تخصيصا لروايته كما 
قدمنا ء والله أعلم. 

واختلفوافى العادة - أيضا - هل تكون مخصصة للعمومات الشرعية؟ ذهب 
أكثر علماء الأصول إلى أنه لا تخصيص للعادة”'©» وقالت الحنفية : إنها خصصة''' 
فمشال ذلك إذا ورد ا خطاب الشرعي بتحريم الربا''' في الطعام - مثلا - وكانت 
العادة عند قوم طعامهم الأرز » فعند الحنفية أن الربا'؟؟ مقصور على الأرز فقط ؛ لن 
الأر زهو الطعام في عادتهم. 

ومذهب الجمهور أن الربا”*' في كل مطعوم أخذا بعموم اللفظ ؛ ولا حكم 
لتخصيص العادة - هنا - والله أعلم. 


7 ل “رصي 


)١(‏ ونسبة الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص۸٥۳‏ » والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص ١‏ ه ١‏ » إلى ا حمھوں 
وابن المرتضى إلى جمهور المعتزلة . ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص٤٣‏ ۳ء وانظر : أبو ا حسن (المعتمد) 
ج۱ ص۲۷۸. 

(؟) أمير بادشاة (تيسير التحرير) ج١‏ ص۳۱۷. 

)۳( في ب الربو. 

)٤(‏ في ب الربو. 

(<) في ب الربو. 


الفصل الثاني والستون 
ے2 الكلام على المخصصات اللفظية المنفصلة 


وأما ا للخصص اللفظي فمنه تخصيص الكتاب بالکتاب » وهو واقع على الصحیح ء 
ولاعبرة.كن منع ذلك وذلك كتخصيص قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء"» فهى عامة لكل مطلقة كانت حاملا أو غير حامل خصصت بقوله تعا ی: 

چ یور وا 2 4 1 5 ٣ء‏ ۔ 
وأولات الأحمال 1 جله. 0 أن 1-1 له 4 . احتج المانعون من ذلك بقوله 
تعالى: مو وأنزلنا لی لكر لسبين لاس 7(4 قالوا : فالرسول هو البین ؛ قلنا: إنما 
يكون مبينا بأمر الله تعا ی وإجرائه على لسانه ء ومنه الآيات القرآنية ولأن التخصیص 

بالکتاب واقع » ووقوعه قطعي الدلالة ء فلا يقاومه الدليل الظنيء والله أعلم. 
ویخصصں | لكتاب بالسنة - أيضا - اعلم أن العلماء اختلفوا في تخصيص 

الكتاب بالسنة على مذاهب » فإنها إما أن تكون متواترة أو آحادیة » والمتواترة إما 
أن تكون قولية أو فعلية » فإن كانت متواترة قولية خصصت الكتاب اتفاقاء وإن 
كانت فعلية أو آحادیة فهى محل النلاف » فأما التخصیص بالاحادية فتكخصيص أية 
المواريث'''بقوله - لاک - : القاتل عمدا لايرث20 وكذلك تخصيص الكتاب 
بالمتواترة الفعلية عند جمھور الل 

› ۱٦۹ص‎ ٢ج نسبه الآمدي إلى بعض الطوائف (الإحكام) ج۲ ص٤٣۳ » وابن السبكي (الإبهاج)‎ )١( 
إلى بعض اهل الظاهر.‎ » 75٠0 وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣ ص‎ 

(٢‏ القران الكريم سورة البقرة (مدنية) أیة رقم۲۲۸. 

. ١ القرآن الکریم سورة الطلاق (مدنية) آیة رقم‎ (٤١ 

() القرآن الكريم سورة النحل (مكية) آیة رقم ٥٤‏ . 

)٦(‏ وهي قوله تعالى: یوصیکم الله في أولادكم للذکر مثل حظ الأنثيين » فإن کن نساء فوق اثنتين فلھن ثلثا ما 
ترك » وإن كانت واحدة فلها النصف (النساء .)١١‏ 

)۷( الحديث أخرجه الربیع بن حبيب (الجامع الصحيح) باب في المواريث » حديث 1748 » ص٢٦۲‏ » وابن 
ماجة(سین ابن ماجة) المعجم » الديات » باب القاتل لا یرٹ حديث 71155 » ج۳ ص۲۷۷ » والترمذي 
(سین الترمذي) كتاب الفرائض » باب ما جاء فی إبطال ميراث القاتل » حديث 7١1١54‏ ج4 صه 47 . 

)۸( الوراجلاني (العدل والانصاف) ج۱ ص۱۲۹ ۰ الامدي (الإحكام) ج۲ ص٤ ۳١‏ » ابن ا حاجب ( مختصر 
المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص١٠١٠‏ ء الشماخي (مختصر العدل) ص۲۳ » ابن النجار (شرح الك وكيب 
المنير) ج٣‏ ص۳۷۱ ء السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص55١.‏ 


* * *# 02 فصول الأصول ید د ماد 


وقيل: لا یکون فعله - بيا - تخصيصا للكتاب”'» ورد بقوله تعالى: # لَمَدٌ 
ہے شڈ ےے 2 نے صا ر رہ ےر صش تر بے ہے : ۳ 
کان کہ فی رول اله أسوة حسَكة 4 وبقوله:# وما كال م الرسول فک وہ ' أ 
وكذلك!*' يجوز تخصيص الكتاب العزيز بالخبر الأحادي عند جمهور العلماء مطلقا'. 


وقال بعضهم : لا يجوز مطلقا» واحتجوا على ذلك بأنه يفضي إلى ترك الدليل 
الوط ي لدليل ظني ء قلنا: حل التخصيص دلالة العام » وهي ظنية » والعمل بالظنيين 


وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني عن القول بالجواز وعدمہ' وعندنا الصحيح 
جواز ذلك لوقوعه » کتخصیص قوله تعالى: ل يويك آل ف آرکدر کم 4 ذإن 
لفظ الأولادعام. يشمل الولد الکافر » وقد خص بحديث : لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر .0 ويجوز تخصیص الكتاب والسنة 00 أيضا .7 بالقياس السك 


)01 حكي هذا القول عن الكرخي (الإحكام) ج٢‏ ص٣‏ 0" » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص۷۲٠٠‏ 
السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص65 .١‏ 

.؟١ القران الكريم سورة الأحزاب (مدنية) آية رقم‎ )٢( 

.۷ القرآن الكريم سورة الحشر (مدنية) آیة رقم‎ )٣( 

0( في ب وکذاء وکلا التعبيرين صواب. 

)٥(‏ أبو ا حسن (المعتمد) ج١‏ ص ه 5 ١‏ » الغزالي (المستصفى) ج٢‏ ص٤‏ ۱۱ء الوراجلاني (العدل والإنصاف) 
ج١‏ ص۱۲۱ الرازي (المحصول) ج٣‏ ص 80 » الآمدي (الابهاج) ج٢‏ ص٤٣۳‏ ابن ا حاجب (ختصر 
المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص8 4 ١‏ » ابن السبكي (الإبهاج) ج٢‏ ص 17١‏ » الشماخي (مختصر العدل) 
ص۲۳ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص۹٣٥۳‏ ء السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص7١٠.‏ 

(1) نقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين وشرذمة من الفقهاء . الغزاللي (المستصفى) ج۲ ص ١١‏ » ابن 
السبكي (الإبهاج) ج٢‏ ص۱۷۲. 
وذهب عيسى بن أبان إلى أنه إنخص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخير الآحاد وإلا فلا . الغزالي 
(المستصفى) ج٢‏ صه ١١‏ » الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص57 7 » ابن السبكي (الإبهاج) ج٢‏ ص177. 
وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أنه إن خص بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الآحاد وإلا فلا . الرازي 
(المحصول) ج٣‏ ص٥۸‏ ء الآمدي (الإحکام) ج۲ ص٤۷٣‏ ۳ء ابن السبكي (الابهاج) ج٢‏ ص۷۲٠.‏ 

(۷) الرازي (المحصول) ج٣‏ ص٥۸‏ الآمدي (الإحکام) ج٢‏ ص٤۷٣۳‏ ابن السبكي (الابهاج) ج٢‏ ص۱۷۲ء 

)۸( القران الكريم سورة النساء (مدنية) اية رقم ۱ء 

)۹ الحديث أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الفرائض » باب لا يرث المسلم الكافر › 
حديث 1714 » ج١١‏ ص١١‏ ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الفرائض » حديث ١١١٤‏ 
ج١١‏ ص ٤‏ ء وابن ماجة (سئن ابن ماجة) المعجم الفرائض » باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك › 
حديث ۲۷۲۹ ج7 ص١7‏ 7. 


سے 


إلى نص خاص › ولو كان احادا!''. 

ومنعه الفخر الرازي مطلقا''' حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل 
له فى الجملة. 

وقال أبوعلى الجبائى: إن كان القياس خفيا فلايجوز تخصيصه بخلاف الحلى". 

وقال عيسى ابن أيان”؟): يجوز تخصيص القياس فيما سبق له تخصيص بقاطع؛ لا لما 
میق تخصيصه””". ومنع قوم تخصيصى القياس إن لم يكن أصله » أعني: المقيس عليه 
- مخصصا - بفتح الصاد - من العموم » أي: مخرجا منه بنص بأن لم يخص أو خص منه 
غير أصل القياس بخلاف ما إذا خص أصله » فكان التخصيص بنصه ومنعه - أيضا- 
الكرخي ان م يخص بمنفصل'''. وتوقف إمام الحرمين عن القول بالجواز وعدمہ''' 


)١(‏ الغزالي (المستصفى) ج٣‏ ص۱۲۲ء الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص٣٣٦۳‏ » ابن الحاجب (مختصر ا تھی 
بشرح العضد) ج٢‏ ص07 ١‏ » ابن السبكي (الإبهاج) ج٢‏ ص175 » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) 
6 نس ہت کے طلعة میں 3 ص۱۰۸. 

(۲ حكاه الآمدي عن الجبائي وجماعة من المعتزلة (الاحكام) ج٢‏ ص٣٦۳‏ ء والغزالي عن هؤلاء وعن 
طائفة من الفقهاء (المستصفى) ج٢‏ ص١١‏ » وانظر : ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ 
ص۴٥۱‏ ابن السبكي (الابهاج) ج٢‏ ص١٦۱۷ء‏ السالمي (طلعة الشمس) ج١‏ ص8١٠.‏ 
ما الفخر الرازي فقد وجدت في المحصول أنه لم يقل بالمنع بل كان يرد على حجج المانعين » الرازي 
(المحصول) ج٣‏ ص٦۰۲-۹٠.‏ 

() نسبه الآمدي إلى ابن سريج (الاحكام) ج٢‏ ص٣٦۳‏ ء وقال به الطوفي (شرح ختصر الروضة) ج٢‏ 
ص٤ ٥۷‏ » وانظر: الغزالي (المستصفى) ج٢‏ ص77١‏ » ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ 
ص5 ١‏ » ابن السبكي (الإبهاج) ج٢‏ ص 17/5 » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۱۰۸. 
أما أبو علي الجبائي فلم أجد من نسب إليه هذا القول إلا ابن السبكي بل ينسب إليه القول بالمنع مطلقا. 
وانظر المراجع السابقة و(شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۲۹. 

(؟) عيسى بن أبان بن صدقة ء أبو موسى » صعب محمد بن الحسن الشیبانی ء وتفقه به » تولى قضاء البصرة» 
وهو حنفی المذهب » توفي سنة ١‏ هء البغدادي » الخطيب (تاريخ بغداد) ج١۱‏ ص۷٥۱ء‏ الزركلي 
(الأعلام) جه ص ٠١٠١‏ » عمر رضا كحالة (معجم المؤلفين) ج٢‏ ص۱۸. 

.)5( انظر الصفحة السابقة - الهامس - رقم‎ )٥( 

(7) انظر المراجع فی الصفحة السابقة بالھامش(٦).‏ 

)١(‏ الجويني (البرهان) ج١‏ ص٢٦۲۸‏ ء وتوقف - أيضا - الباقلانی . ابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) 
ج٢‏ ص57 ١‏ » ابن السبكي (الابھاج) ج٢‏ ص۱۷۷ء السالمي (شرح طلعى الشمس) ج۱ ص۱۰۹. 
وذهب أكثر ا حنفیة إلى عدم جواز تخصیص العام بخبر الواحد وبالقیاس إلا إذا ثبت تخصيصه بة 
أولا. السرخسي (أصول السرخسي) ج١‏ ص۲٤ ١‏ » أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج۱ ص۳۲۱ - ۳۲٣٣‏ 
الأنصاري (فواتح الرحموت) ج١‏ ص۹٦‏ ۲۰۷-۴۳ ؛ وذهب الغزالی إلى أنه إن تفاوت العام والقياس في 
إفادة غلبية الظن يرجح الأقوى » وإن تساويا فالتوفیق ‏ الغزالي (المستصفى) ج٢‏ ص۱۳۲ء وقال بقوله 
الصفي الهندي والأصفهاني » ابن السيكي (الإبهاج) ج٢‏ ص٦۱۷.‏ 


AOS 
xk ٭×٭×د٭× فصول الأصول د عاد‎ 


ومذهبنا جواز تخصیص القياس للكتاب والسنة مطلقا ء والحجة لنا على ذلك 
وقوعه من الصحابة - رضوان الله عليهم - ء فإنهم اختلفوا في ميراث الجد مع 
الأخوة على مذاهب كما علمت من الفرو ع ؛ وما ذلك إلا لاستنادهم علي القياس 
في تخصيص عموم قوله تعالى: سوك ذل لَه یکم فى الكلدلة إن انا 
هلك لیس لم ود 4ء إلى آخر الآية » فقال علي" وابن مسعود(: إن الجد مع 
الأخت عصبة لعموم قوله تعال: لوت ماك 4 فحکم بان لها الصف 
من مال كل أخ مات ولا ولد له » وقال زيد بن ثابت”*': بل الجد یقاسم الأخوات 
إلى الثلث » فإن نقصت المقاسمة عن الثلث رد إليه قياسا لحاله مع الأخت على حاله 
مع الأخوة » فهذا القياس مخصص لعموم قوله تعا ی: إن أمروٴ هلك الایة'''. 
وهذا القیاس - أيضا - مخصصى لعموم الآية » وكذلك قد خص من قوله تعالى: 
9 الزانية والزانى فاجلدو کی يلما أت جلد 4" حك م الأمة » فعليها نصف ذلك 
وري الْمَدَابِ گنک والعبد بالقياس على الأمة فى النصف - أيضا - » واللّه أعلم. 


. ١175 القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‎ )١( 

(۲) هو علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبدالمطلب القرشی » ولد سنة 71 ق ه ء ابن عم النبي - ىيا - ) 
كنيته أبو الحسن » أول الناس إسلاما ء شهد بدرا وغيرها » بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان» توفي سنة >٠‏ ه» 
ابن الأثير (أسد الغابة) ج٤‏ ص 4١‏ » ابن حجر (الإصابة) ج٤‏ ص 4 45 » الز رکلی (الأعلام) ج٤‏ ص 110. 

)۳( هو عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي » أبو عبدالرحمن » كان من السابقين إلى الإسلام » أول من جهر بالقرآن.مكة ؛ 
وكان يخدم رسول الله - وياو - وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله - الاه -» توفي سنة ۳۲ ه بالمدينة» 
ابن الأثير (أسد الغابة) ج٣‏ ص٤‏ 78 » ابن حجر (الإصابة) ج٤‏ ص58 »١‏ الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص۱۳۷. 

.۱۷١ القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آیة رقم‎ )٤( 

(ہ( هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري ؛ ولد سنة ١١‏ ق. ه بالمدينة » كنيته أبو خارجة » من كبار الصحاية » ومن كتاب 
الوحي ؛ هاجر مع النبي - ياي - وهو ابن إحدى عشرة سنة » وكان من فقھاء الصحابة » توفی سنة ٤٥ھ‏ وقیل غير 
ذلك ؛ ابن الأثير (أسد الغابة) ج٢‏ ص۲۷۸ء ابن حجر (الإصابة) ج٢‏ ص47 » الزركلي (الأعلام) ج٣‏ ص/01. 

)٦(‏ الفرضي إبراهيم بن عبدالله (العذب الفائض شرح عمدة الفرائض) ج١‏ صه ٠١‏ » أطفيش » محمد بن 
يوسف (شرح كتاب النيل) ج١٥١‏ ص 477 ء محمد محي الدين (أحكام المواريث) ص١ .١١‏ 

(۷) القرآن الکریم سورة النور (مدنية) آیة رقم 7. 

(۸) القران الكريم سورة النساء (مدنية) آیة رقم ° 


9 
> 2% > فصول الأصول XK X*‏ كو 
الفصل اٹنائٹ والستون 
سے التخصیص بالفحوى 
ويجوز عندھم التخصيص بالفحوى » وهو مفهوم ا موافقة ء والظاهر أن المراد 


مایشمل الأولى والمساوي ولو على القول بأن دلالته قياسية » ومثلوا بذلك ء 
كأن يقال: من أساء إليك فعاقبه » ثم يقال بعد ذلك : إن أساء إليك زيد فلا تقل له 
أف يعني : فمفهومه بالأولى لا تعاقبه » والمساوي لا تشتمه » فيكون هذا المفهوم 
خصصاللعموح» وهو قوله : من أساء إليك فعاقبه . وكذلك يجوز التخصيص 
بدليل الخنطاب» وهو مفهوم المخالفة عند كثير من الأصوليين ورجحه اين“ 
السبكي"» وقيل: لا یج وزء لأن دلالة العام على مادل عليه المفهوم بالمنطوق ء 
وامنطوق مقدم على المفهوم”". 

وأجيب بأن المقدم عليه منطوق خاص » لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم 
عليه ء لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ء وقد خص حديث: الماء لا ينجسه 
شيء إلا ماغلب على طعمه ولونه وريحه).عفهوم حدیے: إذا بلغ الماء قلتين ل 
يحتمل خبئا("'ء ويجوز التخصيص بفعله - كايا - وتقريره كذلك على الأصح 


)۲( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص . 71-1., 

(؟) تمن حکی ال خلاف في المسألة الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۳۱ء والصفي 
الهندي والزركشي وابن كج » وحکی ابن السمعاني عن الشافعي القولين. الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ 
ص ه . ه-لا . ه. 

)٤(‏ في أإلاء والصواب لا. 

(2) الحديث أخرحه الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب الطهارة » باب في أحكام المياه » حديث ۱٥١‏ 
ص٤٤‏ » واين ماجة (سان ابن ماجة) المعجم » الطهارة وسنٹھا ء باب ا حیاض ؛ حديث ۱١ء‏ ج۱ 
ص٢٦۲۹‏ » والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الطهارة » باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء » حديث ٦٦‏ 
جا ص٦۹‏ » وذكره الھیٹمی (مجمع الزوائد) كتاب الطهارة » باب ما جاء في الماء» حديث ٠١51‏ » ج١‏ 
ص١‏ ٠ه‏ والألباني (إرواء الغليل) ج١‏ ص © 5. 

١ الحديث أخرجه الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب الطهارة ء باب في أحكام المياه » حديث /اه‎ )٦( 
وابن ماجة (ستن ابن ماجة) المعجم » الطهارة وسننها ء باب مقدار الماء الذي لم ینجس » حديث‎ » ٤٤ص‎ 
١ج‎ 1۳ ۷ء ج۱ ص4 ۲۹ » وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب الطهارة ء باب ما ينجس الماء » حديث‎ 
١١ جا ص‎ ٤ ص۲۸ . وذكره ابن حجر (التلخيص ا بیر) كتاب الطهارة باب الماء الطاهر » حديث‎ 
۔٠٦ص‎ ١ج والألباني (إرواء الغليل)‎ 


> > 2K فصول الأصول‎ XK XX 


وذلك كمالو قال : الوصال حرام على كل مسلم » ثم واصل هو » أو رأى من 
واصل فأقره عليه » وقيل : لا يخصصان - هنا - » بل ينسخان حكم العام" لأن 


الأصل تساوي الناس فی الحكم » وأجيب: بأن التتخصيص أولى من النسخ لما فيه من 
إعمال الدليلين معاء والله أعلم. 


٠ 7 : ۱‏ کک ea 2 i‏ 
کے > کو 5-5 3 ا E‏ نم 
دی سو ٠‏ ۔ ا سر و 
e‏ سو 2 لح سير 7 1 
)ل 5000 3 ر۸ کر ر1 7 
کے نہ 1 54 د 
ا عابنا دهي ١‏ 


)١(‏ جاء في مسلم الثبوت وشرحه: فعل الرسول - عليه وعلى اله وأصحابه الصلاة والسلام - بخلاف العموم 
خصص » لکن ينبغي على مذهبنا أن يقيد .ما إذا كان موصولا ء وإلا فناسخ نسخ البعض ء فإن ثبت 
وجوب التأسي في ذلك الفعل بدليل خاص » كان هذا الفعل نسخا للعام وجاء أيضا: التقرير وعند الحنفية 
إن كان العلم بالفعل في مجلس ذكر العام فمخصص » وإلا يكن فی المجلس بل متأخرا عنه فنسخ . اين 
عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج١‏ ص٣٥۳‏ ء وانظر المسألتين في: القرافي (شرح تنقيح 
الفصول) ص۸١۲‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص 7١‏ » الزركشي (البحر المحيط) 


.٦١٦- ١١٥ص‎ ٤ج‎ 


2 2% فصول الأصول > > $ 


الفصل اٹرابع والستون 
هل يكون التعاطف ورجوع الضمیر تخصيصا أم لا؟ 

إذاعطف عام على خاص أو خاص على عام فقال بعض الأصوليين : إن 
هذا العطف يكون تخصيصا لذلك العام » ويقصر ا حکم العام على ذلك الخاص 
لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم » مثاله حديث أبي 
داود : لا یقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فی عھدہ''' يعني بكافر حربي للإجماع 
على قتله بغير الخربي. 

فقالت الحنفية: يقدر الحربى فى المعطوف عليه" لوجوب الاشتراك في صفة 
الحكم - أيضا - فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي» وكذلك أن يقال : لا 
يقتل الذمي بکافر ولا المسلم بكافر فا مراد بالکافر » الأول ا حربي وقالت الحنفية : 
والمراد بالكافر الثاني ا حربی - أيضا - لوجوب الاشتراك بین المعطوفين » والأكثر 
على أن العطف لا يكون تخصيصا للعموه". 

واختلفوا في رجوع الضمير إلى البعض من العام هل يخصصه أم لا؟ قال 
بعضهم: إنه يخصصه“» أي: یقصرہ على ذلك البعض حذرا من مخالفة 
الضمير لمرجعه » وأجيب بأنه لا حذور في المخالفة لأجل القرينة مثال ذلك 


)١(‏ الحديث أخر جه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الجهاد والسير » باب فكاك الأسير ع 
حديث ۳۰٣۷‏ ء وأخرجه ابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم » الديات » باب لا يقتل مسلم بكافر » 
حدیث ۱۰۳۰ء ج۲ ص۲۸۳ » وأبو داود (سین أبي داود) كتاب الديات » باب يقاد من القاتل » حديث 
٠٤ fo‏ ص۱۸۱ء والترمذي (سنن الترمذي) کتاب الدیات ‏ باب ماجاء لا يقتل مسلم بکافر ‏ 
حديث ۱٤١١‏ » ج٤‏ ص٢۲‏ » واللفظ للبخاري. 

١ج ؛ أمير باد شاه (تيسير التحرير)‎ ١١ ١ص وصححه ابن ا حاجب (مختصر ا نتھی بشرح العضد) ج۲‎ )١( 
الأنصاري (فواتح الرحموت) ج۱ ص۲۹۸.‎ ء۲٦٢ص‎ 

() الرازي (المحصول) ج٣‏ ص١٠١٠‏ » القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص۲۲۲ ابن السبكي (جمع الجوامع 
بشرح المحلي) ج٢‏ ص77 » الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص۳۰۷ء ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) 
ج۲ ص۲٠‏ ۲ » السا می (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۰٦‏ ۱. 

)٤(‏ حكي عن أكثر ا حنفیة » الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص 77١‏ » ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت 
بشرح الفواتح) ج١‏ ص٣٥۳‏ » كما حكاه الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٣٦۳۱‏ » وابن عبدالشكور 
والکمال بن الھمام عن أبي ا حسین البصري » لكنه صرح في المعتمد بالوقف » أبو ا حسین (المعتمد) ج١‏ 
ص۲۸۴-٥۲۸۔.‏ 
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قوله تعا یپ وَالمط نت بتربصرے بانفسھن لَه فو ه ”۰ء مع قولہ تعا ی 
بعد ذلك: وہل لحن ره 4" فإن ضمير بعولتهن عائد للرجعيات › 
ویشمل قوله: والمطلقات معهن البائنات وقيل: لا ء ویوژخذ حکم البوائن من 
دليل اخر” ". 
وأختلفوا - أيضا - فی الحديث يرويه الراوي بلفظ عام إن كان الراوي صحابياء 
كما إذا روى أنه - ويا - قضى بالشفعة للجار(*)»هل يعم كل جار؟ قيل نعم. 
والأكثر على أنه لا یعم(“ء احتج القائلون بعمومه إن رواية كان عدلا عارفا باللغة 


والمعنى فلولا ظهور عموم الحكم مما صدر عن النبي لا لم یات الراوي في حكاية 
وقال المانعون: إن ظهور عموم الحکم ؛ بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه فى ذلك ؛ 
Mnf ® 7‏ اا 5 5 (5) ٠ه‏ | ەه 

ومثله حديث أبي هريرة أن النبي - يا - تھی عن بيع الغرر رواه مسلم فقيل: 

يعم كل غرر» وهذه المسألة تصرف عندهم بحكاية الصحابي حالا من الأحوال 

.۲۲۸ القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ )١( 

.۲۲۸ القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‎ )٢( 

(۳) وقال ا حمھور : ليس مخصصا الشيرازي (اللمع) ص٣٦۳‏ ء الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص٣٣٦۳‏ القرافي 
(شرح تنقيح الفصول) ص۲۱۸ء الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٣٦۳۱‏ ابن عبد الشكور (مسلم الثبوت 
بشرح الفواتم) ج١‏ ص70 » أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج١‏ ص۰ ۳۲ » السا می (شرح طلعة الشمس) 
ج١‏ ص١١٦۱ء‏ وقيل بالوقف » واختاره الفخر الرازي (المحصول) ج٣‏ ص١٤٣‏ ء وابن عبدالشكور 
(مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج١‏ ص٣٥۳‏ ء وينظر : الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٣۴۱۷-۳۱.‏ 

۴ح٥۹ ا حدیث أخرجه الإمام مالك (موطأ الإمام مالك) كناب اللقطة » باب الشفعة » حديث رقم‎ (٤ 
بلفظ ا جار أحق بصقبه » وابن ماجه (سأن اين ماجة) المعجم ء الشفعة » باب الشفعة بالجوار»‎ ٣٣ص‎ 
بلفظ الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائيا إذا كان طريقهما واحدا وأبو داود‎ ۲٥۹٢ حديث‎ 
والترمذي (ستن‎ » ١ (سئن أبي داود) كتاب الإجارة » باب في الشفعة ء حديث ۸ء ج٣ ص07‎ 
الترمذي) كتاب الأحكام » باب ماجاء فی الشفعة للغائب حديث ۹ ج٣ ص٦٦٦ » كلاهما بلفظ‎ 
.6 ص۹‎ ١ج‎ ۳٦٣۷ ابن ماجة » وا حدیث صحيح ء السيوطي (الجامع الصغیر) حديث‎ 

)٥(‏ الغزالي (المستصفى) ج٢‏ ص٦٦--۱۷ء‏ الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص٤‏ ۲۷ » ابن السبكي (جمع الجوامع 
بشرح المحلي) ج٢‏ ص٣٣-٣٦۳.‏ 

68 مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب البيوع » باب بطلان بيع الحصاة » والبيع الذي فيه غرر حديث 
رقم ۱۳٥۱ء‏ ج٠٠‏ ص٤١٣٦‏ ؛ وأخرجه أبو داود (سنن أبي داود) کتاب البيو ع : باب في بيع الغرر ) 
حديث ٦۳۳۷ء‏ ج۳ ص٢٢٥٣‏ » والترمذي (سنن الترمذي) كتاب البيو ع » باب ما جاء في كراهية بیع 
الغررء حديث ۱۲۳۰ ج٣‏ ص٥٥٣.‏ 
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بلفظ ظاهره العموم والقول بأن مثل ذلك يقتضى العموم إذا رواه عدل عارف,معاني 

العربية ومواضع الاحكام هو ختار شيخنا السالمي - رحمه الله تعا ی - تبعا للعضد 

هنا" فمشيت على طريقته » والله أعلم. 
وقيل : إذا““ سئل الشارع - صلوات الله وسلامه عليه - عن حكم من الأحكام 

فأجاب عنه بجواب فإما أن يكون ذلك الجواب مستقلا دون السؤال أولا » فإن 

مثال تبعيته له فی عمو مه كحديث الترمذي”* وغيره أن سئل النبي - پل - عن بيع 
الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم . قال: فلا إذن"» فهذا 
الحكمعام لكل بيع الرطب بالتمر لأن الجواب غير مستقل عن السؤال فهو تابع 
لە فی عمومه » ومثال تبعية االجواب للسژال فى ا لخصوص كما إذا قال قائل للنبي 
- گا - : إن توضأت من ماء البحر فأجابه : یجزیك ؛ فإن هذا السؤال خاص 

للسائل لقوله: إني » وكذلك الجواب تابع له في خصوصه وهو قوله: يجزيك ذلك ؛ 

فلايعمغيرهءأي: من نفس اللفظ › وإغار یستفاد العموم في مثل هذا من دليل اخر 

)۱( السالمي (طلعة الشمس) ج١‏ ص١١‏ »ء ابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص1 ١١‏ › وهو 
ما يفهم من کلام الأمدي (الحكام) ج٢‏ ص٢۲۷‏ » وقال به ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ 
ص۰ ۳۲۱۳۲۳۲ » والش و کان (إرشاد الفحول) ص١۱۲.‏ 

(٢۲‏ ابت في ب ساقطة. 

7 ابن السكبي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ > ص ۳٦-۳١‏ » وصريح عبارة المؤلف تفيد أن أكثر اعتمادہ 
في هذا الكتاب على جمع الجوامع » وهو واضح لمن اطلع على الكتابين . فصول الأصول وجمع ا حوامع. 

)٤(‏ في أإذ. 

)٥(‏ الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى سورة السلمي » ولد سنة ۲۰۹ھ » روى عن محمد بن بشار وحمد 
كتب الترمذي : الجامع الصحيح ء والشمائل ء والعلل» توفي سنة ۲۷۹ھ . ابن العماد (شذرات الذهب) 
ج؟ ص۳۲۷ء الزركلي (الأعلام) ج٦‏ ص777. 

)٦(‏ أخرجه الترمذي (سنن الترمذي) كتاب البيوع » باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ء حديث 
٥۹ء‏ ح۳ ص۸ ٥۲‏ » وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب البیوع » باب في الثمر بالثمر» حديث ۳۳٥٣۹‏ 
ج۲ » ص۲۳٠‏ » وابن ماجة (سین ابن ماجة) المعجم التجارات » باب بيع الرطب بالتمر ء حدیث ۲٢٢ ٢‏ 
ج٣‏ ص1۷ » حديث حسن صحيح » الترمذي (ستن الترمذي) ج٣‏ ص78 5. 
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كقوله - پا - حكمي على الواحد حكمي على ا لحماعة'''ء وإن كان الجواب 
مستقلا دون السؤال فإن كان الجواب أخص من السؤال فهو جائز إذا امكنت معرفة 
المسكوت منه » مثل ذلك أن يسأل النبي - واي - بقوله : من جامع في نهار رمضان 
فعليه كفارة كالمظاهر فالجواب - هنا - أخص من السوال لأنه في المفطر بالجماع 
دون غيره من المفطرات » فيفهم من قوله جامع أن الإفطار بغير االجماع لا كفارة فيه 
٤‏ فإذا لم تكن معرفة المسكوت عنه من الجواب فلا يجوز وقوعه من الشارع لتأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 

وإن كان الجسواب مساويا للسؤال فجوازه واضح ء مثاله قول السائل: ماذا على 
من جامع في نهار رمضان؟ فيجاب من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار 
»وكذاقول السائل : جامعت فى نهار رمضان فماذا على؟ فيقال: عليك كفارة 
كالظهار . انتهى!'', والله تعا!(٢'‏ أُعل(. ۱ 


رد 


سم رر 


)١(‏ مضی الکلام عن هذا الحديث سابقا. 

(۲) ساقطة من ب. 

(۳) ساقطة من ب. 

)٤(‏ انظر المسألة في : الرازي (المحصول) ج٣‏ ص ١١١‏ » الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص٢٥٣‏ ء ابن ا حاجب 
(مختصر المنتهى بشرح العضد) ج۲ ص8 ٠١‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص۹٦۲‏ » الكمال (التحریر 
بشرح التيسير) ج١‏ ص٢٦۲‏ ء التفتازاني (شرح التلويح على التوضيح) ج١‏ ص۱۱۳. 
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الفصل الخامس والستون 
حکم اللغظ العام المترتب على سبب خاص 

اختلف علماء الأصول فی اللفظ العام المترتب على سبب خاص فقال بعضهم: 
يحكم بخصوصه مقصورا على ذلك السبب سواء ورد في سوال أو غيره ء وقال 
الأكثر: يعتبر العموم نظرا لظاهر اللفظ('' مثال ذلك حديث الترمذي وغيره عن 
أبي سعيد الخدري قيل : يا رسول الله » أنتوضاً من بئر بضاعة"'ء وهي بئر تلقی 
فيها ا حیض ولحوم الكللاب والنتن. فقال: إن الماء طھور لا ينجسه شىء" فقال 
الأكثر: لفظ شيء فی ا حدیث عام باق على عمومه في النجاسات التي ذكرت في 
السوٴال وغيرها. 

وقال البعض : لا يعم غير ما ذكرت - هنا - وماعداها مسكوت عن حكمه ‏ 
ونسب بعضهم هذا القول للشافعي ومن معه”*'. 

قال ابن القاسم : أطال الأسنوي”* في الرد على ما نقل عن الشافعي أنه يعتبر 
خصوص السبب لا عموم اللفظ'''. 

والذي يفهم من كلام ابن برهان » أن الشافعي كان يقدم العام العري عن السبب 
على العام الوارد على سبب » فظنوا أنه يعتبر خصوص السبب دون عموم اللفظ» 
)١(‏ الغزال (المستصفى) ج٢‏ ص١۱۱ء‏ الآمدي (الإحكام) ج۲ ص۸١٠۲‏ » القرافي (شرح تنقيح الفصول) 


ص٢۲۱‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۸ ء الأسنوي (نهاية السول) ج٢‏ 
ص41/7-4177 ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص۱۷۸-۱۷۷ء أمير باد شاه (تيسير التحریر) 
ج١‏ ص5 75 » الأنصاري (فواتح الرحموت) ج۱ ص۲۹۰. 

() بئر تقع بين مكة وا مدینة » ابن ماجة (سنن ابن ماجة) ج١‏ ص٩۲۹‏ » الزبيدي (تاج العروس) باب الضاد 
فصل الباء جه ص۲۷۸ . 

)٤(‏ من نسب إلى الشافعي هذا القول الآمدي كما نسبه إلى المزني ومالك وأبي ثور ونقل عن القفال الشاشي 
والدقاق » الامدي (الإحكام) ج٢‏ صم ه ۲ » القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص4 7١‏ » الأسنوي (نهاية 
السول) ج٢‏ ص۷۸ ء الأنصاري (فواتح الرحموت) ج١‏ ص۲۹۰۔. 

)٥(‏ الأسنوي عبدالرحیم بن ا حسن بن علي الأسنوي الشافعي » ولد سنة 7١ ٤‏ ه بإسنا بمصر » كنيته أبو محمد فقيه 
أصولي ومن علماء العربية » ولي الحسبة » ووكالة بيت الال ء من مولفاته : الكوكب الدري » ونهاية السول » 
والتمهيد » توفي سنة ۷۷۲ ه » ابن العماد (شذرات الذهب) ج۸ ص87 7 » الزركلي (الأعلام) ج٣‏ ص؛ 4 ". 

() ابن قاسم (الایات البينات) ج٣‏ ص 4١‏ » الإسنوي (نهاية السول) ج٢‏ ص۷۹٤‏ . 
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وذلك ا خلاف حیث لا قرینة ء فإن وجدت قرينة فاعتبار العموم فی اللفظ أولی'' 
مثاله مع القرینة قوله تعالى: ٭ والسارف والسارقة اقم موا آید دا ۹۲( فإن 
سبب نزولها على ما قالوا أن رجلا سرق رداء صفوان'"' فذكر السارق - هنا - قرينة 
على أن لفظ السارق ليس مقصورا على ذلك الرجل » ونحو هذاء وهذه المسألة هي 
- هنا - التفصیل''' كمافي جواب السوال » وهو إن كان لفظ العموم مستقلا 
مستقل عنه فإنه يكون تابعا لسببه عموما وخصوصا ء والله أعلم. 

واختلفوافي الواقعة التي كانت سببا لورود العام عليها هل هي قطعية الدخول 
في ذلك العام أم دخولهم يكون ظنيا كغيرها من أفراد العام؟ هب أكثر العلماء إلى 
أنها قطعية الدخول فيه لوروده فيها فلا يصح تخصيصها منه بالاجتهاد لأن دلالة 
الاجتهاد ظنية والقطعي لا يخصص بظني””*' وقال بعضهم : هي ظنية كغيرها من 

أفراد العام فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد قلت: وليس المراد بالاجتهاد - هنا- 

خصوص الاجتهاد المصطلح لعلماء الأصول بل المراد ما يشمل جميع أحوال 

التخصيصى » لأن التخصیص لا يكون إلا بالاجتهاد لتوقفه على النظر في الأدلة وما 

تقتضيه القواعد الأصولية» فليتأمل. 

. ٤۷۹ص‎ ٢ج نقل كلام ابن برهان الإسنوي (نهاية السول)‎ (١) 

(۲) القران الكريم سورة المائدة (مدنية) آیة رقم ۳۸۔. 

)۳( صفوان بن أمية بن عمرو السلمي حليف بني أسد » من الصحابة » قتل باليمامة » ابن الأثير (أسد الغابة) 
ج٣‏ ص٣۲‏ » ابن حجر (الإصابة) ج٣‏ ص۳۷۷ » أما سبب نزول الآية » فقد ذكر الفخر الرازي (التفسیر 
الکبیر) ج١١‏ ص٦٢٦۲‏ ء وأبو الحسن الواحدي (اسباب التزول) ص ۱۹۷-۱۸۳ » وأبو حیان (البحر 
المحيط) ج٤‏ ص٥٥‏ » ص٢٢۲‏ ء أنها نزلت في طعمة بن أبيرق » سرق درعا في جراب فيه دقيق لقتادة 
بن النعمان ء وخبأها عند يهودي » فحلف طعمة ما لي بها علم ء فاتبعوا آثر الدقيق إلى دار اليهودي › 
فقال اليهودي: دفعها إلى طعمة ء ولكن وقعت قصة اخرى لصفوان أنه قال: كنت نائما فی المسجد على 
خميصة لي فسرقت» فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول اللہ - اة - فأمر بقطعه فقلت : يا رسول الله أفي 


خميصة ثمن ثلاثين درهما ء أنا أهبها له ء أو أبيعها له ء قال : فهلا كان قبل أن تأتيني به . الشوكاني (نيل 
الاوطار) ج۷ ص ٣۰۲‏ . 


السالمي (طلعة الشمس) ج١‏ ص٤ ۱۱٥-٣٣‏ 


ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ ص۳۹ء ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص۱۸۷ء 
السالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص١١.‏ 


سے 
یچ 
مہ 


ومن القائلين بظنية صورة السبب الشيخ الإمام والد تاج الدين السبكي'» وعليه 
الحنفيةل"“حيث قال أبو حنیفة: إن ولد الأمة المستفرشة لا يلحق سيدها ما م يقر به نظرا 
إلى أن الأصل في ماق الولد الإقرار به » أخرجه من عموم حديث : الولد للفراش7", 
وهو ورد في ابن أمة زمعة حين اختصم فيه عبد بن زمعة!* وسعد بن أبي وقاص”” 'فقال 
رسول الله - ا - : هو لك يا عبد بن زمعة ء وفی رواية هو أخوك يا عبد » قالوا: إن 
قوله - پا - : الولد للفراش المراد به ولد الحرة لأنها هي التي يتخذ لھا الفراش غالبا 
وأنه وإن كان قد ورد فی الأمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه إما بالثبوت 
أو بالإنتفاء » فإذا ثبت أن الفراش هو زوجة » وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد 
للحرة ء وذلك يقتضي أنه لا يكون للأمة» فكان قيد بيان للحكمين جميعا نفي النسب عن 
السبب وإثباته لغيره : ولايليق دعوى القطع والمقطوع به لأنه لابد من بيان حكم السبب. 

أماكونه يقطع بدخوله فی ذلك أو بخروجه عنه فلا يدل على واحد منهما . انتھی ء 
وحاصل ما أرادوه أنه لايمكن دعوى کون تلك الصورة قطعية الدخول في العام الوارد على 
سببها إلا إذا دلت على ذلك قرائن حالية أو مقالية وإلاافهي كغيرها من أفراد العام » والله أعلم. 


)01( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص .٠٤‏ 
(۲) لايمكن نسبة هذا القول إلى كل الحنفية.بمجرد قول أبي حنيفة » فإن ظاهر كلام الكمال وأمير ياد شاه 
الکمال (التحرير بشرح التیسیر) ج١‏ ص٢٦۲‏ » وابن عبدالشكور وعبدالعلي الأنصاري(مسلم الثبوت 
بشرح الفواتح) ج١‏ ص۲۹۰ ء قطعية دخول الواقعة. ۱ 
نص الحديث في صحیح مسلم : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ؛ فقال سعد: هذا یا رسول الله 
ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه ء انظر إلى شبهه » وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على 
فراش أبي من وليدته » فنظر رسول الله - كايا - إلى شبهه » فرأى شبها بينا بعتبة فقال: هو لك يا عبد » الولد للفراش 
؛ وللعاهر الحجر » واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت - أي عائشة - ويا : فلم ير سودة قط (صحيح مسلم 
بشرح النووي) كتاب الرضاع ء باب الولد للفراش » حديث رقم ۷٤٣۱ء‏ ج١٠‏ ص۲۹ء والبخاري (صحيح 
البخاري بشرح الفتح) كتاب الخصومات باب دعوى الوصي للميت ؛ حديث ٢٢٢۲ء‏ ج٥‏ ص١3‏ » وأبو داود 
(سنن أبي داود) کتاب الطلاق » باب الولد للفراش » حديث ۲۲۷۳ء ج١‏ ص٤‏ 07 » وابن ماجة (سئن ابن ماجة) 
المعجم » النكاح ء باب الولد للفراش ولعاهر ا حجر ‏ حديث ٠٠١4‏ ج؟ ص٤۹٦.‏ 
)٤(‏ عبد بن زمعة بن قيس ء كان عبدا شريفا » وهو أخو عبدالرحمن بن زمعة ابن وليدة زمعة الذي تخاصم فيه عبد 
بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص . ابن الأثير (أسد الغاية) ج٣‏ ص 6 ١ه‏ » ابن حجر (اللإصابة) ج٤‏ ص٦۲۸.‏ 
)٥(‏ سعد ابن أبي وقاص مالك بن وهيب القرشي » ولد سنة ۲٢‏ ق.هاء أسلم وسنة سبع عشرة سنة » شهد 
بدرا واحدا والمشاهد كلها مع رسول الله ا - أول من رمى بسهم في سبيل الله » اعتزل الفتنة ولم يقاتل 
مع علي ولا معاوية » توفي سنة هه ه . ابن الأثير (أسد الغابة) ج٢‏ ص٣٦۳ء‏ ابن حجر (الإصابة) ج٣‏ 
ص١5‏ » الزركلي (الأعلام) ج٣ص٦٦ء‏ (الزركلي) ج٣‏ ص۸۷. 


5 


ہس 


2K 2 2K فصول الأصول‎ 3K 2K 2K 


الفصل السادس والستون 
حكم التعارض بین الخاص والعام 
إذا تعارض العام والخاص فإن كان التعبد بھما معلوما فانظر إن تأخر الخاص 
عن العام بوقت يمكن فيه العمل بالعام فذلك الخاص حینئذ يكون ناسخالما يتناوله 
من مدلول العام » ويبقى ما بقی من مدلوله على حكمه الأول» وإن لم یکن 

كذلك» وهو على أربعة أقسام: 
الأول : أن يتأخر الخطاب بالخاص بقدر لا يمكن فيه العمل بالعام لقربه أو لمانع. 
الثاني: أن يتأخر الخطاب بالعام عن ال خطاب بالخاص مطلقا. 
الثالث : أن يتقارنا بلا تراخ. 
الرابع: أن يجهل تاريخ المتقدم منهما من المتأخر ء ففي هذه الصور يكون الخاص 

وإنما جعلوه ناسخا لا مخصصا إن تراخي نزوله أو وروده عن العام بقدر مایمکن 

العمل بالعام » لأن تأخر ا خاص لذلك يكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وهو 
وقال قوم : إن تقارنا في الخطاب بهما كانا متعارضين فى قدر الخاص كتعارض 
النصین » فيحتاج حیئذ العمل بالعام » لأن تأخر الخاص لذلك يكون تأخيرا للبيان 

عن وقت الحاجة وهو ممتنع بخلاف النسخ ء فإنه ثبت بالنص. 

وقال قوم : إن تقارنا في الخطاب بهما كانا متعارضين فى قدر الخاص كتعارض 
ونحن نقول : إن دلالة الخاص على ذلك البعض أقوى من دلالة العام عليه ؛ لأنه 

يجوز أن يكون غير مراد من العام فلا يحتاج إلى المرجح. 

)01 ابو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص٢٥۲‏ » الشيرازي (اللمع) ص۳۳ » الرازي (المحصول) ج٣‏ ص٤ ٠١‏ » ابن الحاجب 
(مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص7١‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص 5-4١‏ ؛ 
(الابھاج) ج٢‏ ص۸٦۱ء‏ الإسنوي (التمهيد) ص۹١٠‏ » (نهاية السول) ج٢‏ ص07 4» الزركشي (البحر المحيط) 
ج٤‏ ص74 » ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص۳۸۲ السا می (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص5١٠.‏ 


(؟) حكاه الشيرازي عن أبي بكر الأشعري وأبي بكر الدقاق ء الشيرازي (التبصرة) ص١٥۱ء‏ ابن السيكي 
(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٤٤‏ » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص۳۸۲۔. 


وقالت الحنفية وإمام الحرمين: إن العام المتأخر عن الخاص ناسخ لے - أيضا - 
کالعکسر'» قلنا: إن ا لخاص أقوى دلالة من العام » وليس فی التخصيص إلغاء لأحد 
الدليلين بخلاف العكس فحصل الفرق بين الصورتین ء وإنما ذهب الأحناف إلى نسخ 
الخاص بالعام المتأخر عنه لأن دلالة العام عندهم قطعية كما أسلفناه عنهم في ذلك. 

قالوا: فإن جهل تاريخهما تساقطا لأنه يحتمل أن يكون كل منهما منسوخاعندهم 
بتقدمه على الآخر » إذ تقدم كل منهما حتمل » فمثال العام فاقتلوا للشرکین' ''» 
ومثال الخاص كأن يقال: لا تقتلوا أهل الذمة » وإن كان كل منهما عاما من وجه 
وخاصا من وجه آخر وجب الترجيح بينهما من خارج إذ صارا - هنا - متعادلين 
سواء كانا متقاربين أو كان أحدهما متأخرا عن الآخر”". 

وقالت الحنفية: إن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم مطلقا'*» مثال ذلك قوله 
- 6 : بدل دينه فاقتل وہ(" مع حديث أنه - ا - نهى عن قتل النساء!") 
فالأول عام في الرجال والنساء خاص بالمرتدين » والثاني خاص بالنساء عام في 
الحربيات والمرتدات » وكذلك قوله تعالى: #إوآلذين يودر منكم ويذّرون روج 


۔ 
ےم ہے سط گے ص و مء کہ 


بیصن أنهي ارَیَعَة اتہر وَعَقہا 4" مع قوله تعالى :اوت الال 


)١(‏ البخاري (كشف الأسرار) ج١‏ ص۸۷٥‏ ء الأنصاري (فواتح الرحموت) ج١‏ ص٤٤٣٣‏ ›» الجويني 
(التلخيص في أصول الفقه) ج٢‏ ص١١٢۱‏ ء وهذا القول روي عن الإمام أحمد » ابن النجار (شرح 
الكوكب المنير) ج٣‏ ص۳۸۲ » ونسبه الشيرازي إلى بعض المعتزلة منهم القاضي عبدالجبار » الشيرازي 
(التبصرة) ص57 ١‏ » وانظر : أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص55 ء الرازي (المحصول) ج٣‏ ص” ٠١‏ › 
الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٥٤‏ ۲. 

(") القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقمه. 

(؟) الشيرازي (اللمع) ص٣۳‏ » ابن السبکی (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٤٣‏ » ابن النجار (شرح 
الكوكب المنير) ج٣‏ ص٤ .۳۸٥-۳۸‏ 

(؟) البخاري (کشف الأسرار) ج١‏ ص۲۸۷ ء الأنصاري (فواتٌ الرحموت) ج١‏ ص٤٣٤۳.‏ 

.7 5 مر تخريجه سابقا ص7‎ )١( 

(7) وردت أحاديث في النهي عن قتل النساء بألفاظ مختلفة منها حديث : أن النبي - اياي - نهى عن قتل النساء 
ومنها وا امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن ثابت فاقبل منها ء وإن أبت فاستتبها ومنها أن امرأة ارتدت 
على عهد رسوله الله - ہل - فلم يقتلها ء الزيلعي (نصب الراية) ج٣‏ » ص۱۸۸-1۸۷ء الهيثمي (مجمع 
الزوائد) تاب المجهاد› باب ما نهي عن قتله من النساء» حديث ۹1۰۱ )جه ص18 ه- الاه. 

() القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آیة رقم٤‏ ۲۳. 
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RK فصول الأصول‎ ٠ ۰۹ 


جهن أن يسن لين 4 فإن الاو لی تعم الحوامل وعيرهن وهي خاصة 


بالمميتات دون المطلقات » والثانية خاصة بالحوامل عامة فى المميتة والمطلقة. 
ومذهب أكثر الأصحاب في هذه المسألة تخصيص عموم أحد الدلیلین بخصوص 
الآخر جمعا بينهما وعملا بالدليلين معا(" ولذلك أوجيوا على الحامل المتوفاة 
التربص أبعد الأجلين أجل الحمل وأجل عدة الوفاة» وهو مذهب على ابن أبي 
طالب وابن عباس ونسب حابر بن زيد"" وأبي عبيدة“» وخالف فيه بعضهم 
فقالوا: إن ا حامل إذا وضعت حملها خرجت من العدة وجاز لها التزوج ولو مميتة) 
وهو مذهب أبي””*' وابن مسعود وعمر لحدیث سبیعةا'' الأسلمية أنها ولدت بعد 
موت زوجها بليال » وهو سعد بن خولة" ولما تم نفاسها تحملت للخطاب ؛ 
فدخل عليها رجل من بني عبدالدار فقال لها: مالي أراك تحملت للخطاب؟ ما أنت 
والله بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشراء فجمعت ثيابها عليها حين أمست 


. القرآن الكريم سورة الطلاق (مدنية) أية رقم؛‎ )١( 

(۳) جابر بن زيد الأزدي » أبو الشعئاء » ولد سنة ١‏ هء أصله من عمان » إمام المذهب الإباضي » من كبار التابعين 
> ومن بحور العلم » توفي سنة ۹۰ھ . الدرحبيني أحمد بن سعيد (طبقات المشايخ) ج۲ صه ٠١‏ ء الزركلي 
(الإعلام) ج٢‏ ص؛ ٠١‏ » القنوبي ء سعيد بن مبروك (الإمام الربيع بن حبيب مكانته ومسنده) ص77. 

(٤‏ أبو عبيدة مسلم ابن أبي کریة ال لتميمي بالولاء » أصله قيل : فارسي » وقيل : حبشي » وقيل: كردي ؛ ولد 
سنة ٥٥‏ ه بالبصرة » ونشأ بها ء أخذ العلم عن الإمام جابر بن زيد وا حسن البصري ومجاهد وضمام بن 
ويعتبر الإمام الثاني للمذهب الإباضي بعد الإمام جابر بن زيد » توفي في عهد أبي جعفر المنصور ۱۳١‏ 
ه - ۸٥۱ھ‏ . الدرجيني (طبقات المشايخ) ج٢‏ ص۲۳۸ » القنوبي (الإمام الربيع بن حبيب مكانته 
ومسندہ) ص" ۲. 

)٥(‏ أبي » هو أبي بن كعب بن قيس » من بني النجار من الخزرج ء صحابي أنصاري » كان قبل الإسلام حبرا 
من أحبار اليهود » ولا أسلم کان من کتاب الوحي » شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول 
الله - پا - واشترك في جمع القرآن على عهد عثمان بن عفان ء توفي سنة ٢١ھ‏ وقيل غير ذلك › 
وكانت وفاته بالمدينة المنورة . ابن الأثير (أسد الغابة) ج١‏ ص٦٦‏ ء ابن حجر (الإصابة) ج١‏ ص٠۱۸‏ › 
الزركلي (الأعلام) ج١‏ ص۸۲. 

)٦(‏ هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية » كانت امرأة سعد بن خولة ء فتوفی عنها بمكة في حجة الوداع وهي 
حامل ء ابن الأثير (أسد الغابة) ج۷ ص۱۳۷ء ابن حجر (الإصابة) ج۸ ص .17١‏ 

(۷) سعد بن خولة » القرشي العامري » من بني مالك بن حيسل » شهد بدراء توفي في حجة الوداع » مسلم 
(صحيح مسلم بشرح النووي) ج١٠١‏ ص۲٠۳‏ » ابن حجر (الإصابة) ج٣‏ ص ه 5 . 
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+< فصولالأصول ‏ ۴٭٭* 


فأنت رسول اللہ - يِه - فأتاها أن تتزوج حین ولدت إن شاءت'» وهذا مذهب 
القطب - رحمه الله - فى المسألة". 

قال القاضی عياض : والمحافظة على عموم هذه الآية أولى من محافظة عموم 
وا يموعن مني وَيَدَرو ون 4ء لأن عموم وأولات الأحمال بالذات ؛ 
وعموم تلك بالعرض ع والحكم معلل - هنا - بحذفه » تم واللّ أعلم. 


1 . و“ 5 ع 
CFT ESSE‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الطلاق » باب وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن حديث رقم ٥۳۲۰‏ ج94 ص۳۷۹ ؛ ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) 
کتاب الطلاق » باب انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل » حديث رقم ١۸٢۱ء‏ 
ج١٠‏ ۹ص٣٣٦۳-٣٦۳.‏ 

(۲( القطب » محمد بن يوسف (شرح الكتاب النيل) ج۷ ص١١٤‏ . 

(؟) القاضي عياض » هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي » ولد سنة ٦۷٤‏ ه » في سبتة ء كنيته أبو 
الفضل» من علماء الحديث والأنساب » ولي قضاء سيتة » ثم قضاء غرناطة ء من مولفاته » الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى » والغنية ومشارق الأنوار» توفي سنة ٤ ٤‏ ه ه ء.مراکش؛ ابن العماد (شذرات الذھب) 
ج٦‏ ص٢٢۲٢‏ » الزرکلی (الأعلام) جه ص۹۹. 

(؟) القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آیة رقم ٤‏ ۲۳. 


ميحث المطلق والمعيد 


الفصل السابع والسدون 
تعريفهما والفرق بينهما وبين المطلق والنکرۃ 
اعلم أن الأصوليين عرفوا المطلق بتعاريف مختلفة اللفظ » وعندي أنها متحدة 
المفهوم أو متقاربة ء إذ الفرق بحسب الاعتبارات فمنها. 
أن ابن الحاجب والآمدي عرفاه : بأنه ما دل على شائع في جنسه على سبيل 
الببديلة » وتبعهما شیخنا السالمي كالبدر الشماخي'''ء رحمهما الله تعالى . 


وقال ابن'''السبکی : المطلق: الدال على الماهية بلا قيد"» وعرفه بعضهم بانه 
النكرة فی سياق الإثبات. 

قال الكمال مات وما جر ی عل این اتاج كا دی ف ترف المطلق در 
الموافق لأسلوب الأصوليين ؛ لأن كلامهم في قواعد استنباط أحكام أفعال المكلفين 
؛ والتكليف متعلق بالأفراد دون المفهومات الكلية التی هي أمور عقلية » بل ويوافق 
أسلوب المنطقيين - أيضا - فان المطلق عندهم موضو ع القضية المهملة!* لأنه مطق 
عن التقيد بالكلية والجزئية » والنكرة قد تكون موضوع الجزئية وقد تكون موضوع 
الكلية » والحكم في الجميع متعلق بالأفراد. 


(١)‏ ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ صه ١١‏ » أما الآمدي » فقد صدر تعريفه للمطلق بأنه 
عبارة عن النكرة في سياق الاإثبات ثم قال: وإن شعت قلت: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه 
ولم يذكر قيد على سبيل البدلية ء (الإحكام) ج٣‏ ص٥‏ ء لکن الإمام السا می بين أن على سبيل البدلية تفسير 
لقوله: بالشيوع في جنسه » وذلك أن لفظه رجل - مثلا - دال على كل فرد من أفراد الرجال؛ يمعنى انه 
صادق على كل واحد منها » وصالح لان يطلق عليه ء وليس دلالته على جميع الأفراد دفعة واحدة » وإنما 
دلالته على ذلك باعتبار شيوع لفظه في جميع الأفراد » وبهذا الاعتبار خالف المطلق العموم . السالمي 
(شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص 70 » الشماخي (مختصر العدل) ص77 . 

(٢‏ ابن ساقطة من ب. 

)٣(‏ ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٤٤‏ ۔ 

.٥ص‎ ٣ج تقدم أن الآمدي عرفه بهذا التعریف ؛الآمدي (الإحكام)‎ )٤( 

)٥(‏ القضية هي ا حملة التامة الخبرية » وسميت قضية لأنها مشتقة من القضاء وهو ا حکم » والقضية المهملة 
هي: أن يكون المحكوم عليه غير مقترن بما يدل على شمول الحكم بكل الأفراد » او لبعض الأفراد من 
غير تعيين » الدمنهوري (إيضاح المبهم) ص ٠‏ 57-5 » الميداني حبنكة (ضوابط المعرفة) ص58 ء الفضلي 
(مذكرة المنطق) ص۹۷. 


KS 2‏ فصول الأصول > % 


وأما القضايا الطبيعية التي الحكم فيها على الماهية من حيث هي فقد صرح المنطقيون 
بأنه لا اعتبار لها في ا معلوم''٭""'ء واعترض عليه ابن القاسم .ما لا طائل تحته' "'. 

والذي عندي أن المطلق والنكرة شىء واحد » فتعريف ابن الحاجب موافق لتعريف 
الآمدي حيث قال ابن الحااجب: المطلق ما دل على - أي لفظ دال على - شائع في 
جنسے - وقال الآمدي : هو النكرة في سياق الإثبات ء إذ لا يكون شيء من أقسام 
الصارف من قبيل المطلق اللهم إلا أن يقال : المعرف بأل التي هي للحقيقة » فإنها 
في حكم النكرة » ولذا أعطي بعض أحكام النكرة كالنعت بالجملة في # وَءَايَهَ 
مال تلح مه بار 4ء ومن هذا القبيل وأخاف أن يأكله الذئب'* فإن هذا 
المعرف في النكرة إذ لم يرد ذئبا معينا. 

وقد فرق ابن'"' السبكي بين المطلق والنكرة وقال: وعلى الفرق بينهما أسلوب 
المنطقيين والأصوليين وكذا الفقهاء حيث اختلفوا فيمن قال لامرأته: إن كان حملك 
ذكرا فأنت طالق » فولت ذكرين » قيل: لا تطلق نظرا للتنکیر المشعر بالتوحيد. 

وقيل تطلق حملا على ا حجنس“'. 

قال المحلي : ومن هنا يعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد» وأن الفرق 
بينهما بالاعتبار » إن اعتبر فى اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا واسم 
جنس - أيضا - » أو مع قيد الوحدة الشائعة يسمى نكرة » والآمدي وابن ا حاجب 
ينكران اعتبار الأول فى مسمى المطلق وأمثلته الآتية ونحوها ء ويجعلانه الثاني › 
فيدل عندھما على الوحدة الشائعة » وعند غيرهما على الماهية بلا قيد ء والوحدة 
ضرورية إذ لا يوجد للماهية المطلوبة بأقل من واحد» والأول موافق لکلام آهل 


)١(‏ في أ العلوم. 

)١(‏ الفضلي (مذكرة المنطق) ص۹۷ ء وكلام الكمال نقله المصنف عن الایات البینات » ابن قاسم (الایات 
البينات) ج۳٣‏ ص" .٠١‏ 

(؟) ابن قاسم (الایات البینات) ج٣‏ ص۷١٠‏ . 

.۳۷ القران الكريم سورة يس (مكية) آية رقم‎ )٤( 

() القران الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم ١1‏ 

)٦(‏ ابن في ب ساقطة. 


(') ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج٢‏ ص١۷٤‏ . 


+X‏ > > فصول الأصول 2K 2K‏ كا 


العربية » والتسمية عليه بالمطلق لقابلة المقيد“ وذلك کرجل - مثلا - فهو شائع في 
جنسه » لأنه يصلح لكل فرد من أفراد الرجال على سبيل البدلية لا على سبيل الجمع 

وكذلك لفظ الرجل » إن جعلت للحقيقة كقولك: الرجل خير من المرأة » أي: 
حقيقته خير من حقیقتھا » وبقيد البدلية يفارق العام » فإن شيو ع العام في جنسه على 
سبيل الاستغراق لا" البدلية والوحدة » فإذا قيد بوصف فهو المقيد كقولك: رأيت 
رجلاعاما أو شجاعا ونحوه وكذ”" المقيد بالوضع كالعلم » فإن وضعه علما على 
مسماه قيد له يخرجه عن إطلاقه » كريد - مثلا - » وكذلك التعریف بالااضافة قید 
خرج لمضافه عن حكم المطلق » كغلام زيد ء والله أعله». 


)١(‏ المحلي (شرح المحلي على جمع ا وامع) ج٢‏ ص۷٤‏ ء وينظر : البخاري (كشف الأسرار) ج٢‏ ص1"5. 
(۲) في ب في. 

(٣(‏ في ب وكذلك. 

(٤٤‏ فی ب ساقطتان من ب. 


عاد ید ين فصول الأصول ید عا % 
الفصل التامن والستون 
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حكم المطلق والمقيد كالعام والخاص » فما جاز تخصيص العام به يجوز به تقييد 
المطلق وما لا يجوز هناك فلا يجوز هنا ء عندهم تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة 
كما يجوز تخصيصه بهما ء ويجوز تقييد السنة بالسنة وبالكتاب » ويجوز - أيضا 
- تقييد الکتاب والسنة بالقياس وبالمفهوم وبفعل النبي - صلی الله عليه وسلم - 
وتقريره بخلاف مذهب الراوي » فإذا عرفت ذلك فاعلم أن للمطلق”" والمقيد أربع 
صور: فإنهما إما أن یتفقا حکما وسببا ء أو يختلفا حكما وسبباء أو يتفقا حکماء 
ويختلفا سببا ء أو يتفقا سببا ويختلفا حکما ء ولهما في كل صورة من هذه الصور 
الأربع حكم خلافا ووفاقا » وها نحن نشرع في بيان ذلك على التفصيل فنقول: 

فإن كانا مختلفين حکما وسببا عمل بالمطلق فى موضع إطلاقه وبا مقید في 
موضع تققيده ولا يحمل أحدهما على الاخر اتفاقا للتعافي الحاصل بینھما ء 
مشال ذلك و فصسیَامُ سَهْرَئن مُصَتَابِعَینِ 4(" في كفارة الظهارة' *'» وفي 


كفارة اليمين ل هيام َلدحَةَ أَيَا م4(" » فهنا اختلفا في السبب والحكم''' كما 
)١(‏ أي المطلق والمقيد. 
)۲( في ب المطلق. 


)۳( القران الكريم سورة النساء (مدنية) آیة رقم ۹۲. 

. الظهار : تشبيه المسلم المكلف من تحل له أو جزءها بظهر حرم أو جزء آخر وإن بصهر أو رضاع‎ )٤( 
عبدالعزيز الثميني (النيل وشفاء العليل) بشرح القطب » ج۷ ص۹۲ » سعدي أبو حبيب (القاموس‎ 
.77 الفقهي) ص5‎ 

.۸۹ القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‎ )٥( 

(٦)‏ تی المصنف بهذين للتمثيل على الاختلاف فی الحکم والسبب » وقد مثل بهما كل من الطوفي (شرح مختصر 
الروضة) ج٢‏ ص٤‏ 55 . والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۷۸ ء وقد يعترض بأن ا حکم واحد في 
المثالين وهو الصيام » فكيف مثل هؤلاء بهذين المثالين في هذا الموضع؟ وقد أجاب الإمام السالمي عن هذا 
الاعتراض بقوله: ونحن إنما قلنا باختلاف حكمهما لاختلاف نوعي الصيام » فالصيام في اية اليمين حدود 
بالثلاثة الأيام » وفي آية الظهار محدود بالشهرين » وباختلاف نوعيه اختلف حكمه تشدیدا وتخفيفا. 
السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۷۸ » فالاختلاف جاء من حیث الفترة لكليهما » هذا وقد مثل 
اخرون لهذا الموضع بأمثلة أخرى فابن السمعاني مثل.ما ورد من تقيبد الصيام بالتتابع في كفارة القتل في 
قوله تع ی فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (النساء ۹۲) وإطلاق الإطعام في الظهار في قوله تعالى: فمن 
م يجد فإطعام ستين مسكينا (المجادلة )٤‏ ابن السمعاني (قواطع الأدلة) ص۳۷۳ ء والفخر الرازي » مثل 
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ترى ؛ فكفارة الظهار مقيدة بالتتابع ء وكفارة اليمين مطلقة ء والسبب في كفارة 
الظهار هو الظهار » والحكم فيها صيام شهرين » والسبب في كفارة اليمين هو 
الحنث» والحكم صيام ثلاثة أيام ء فلا يشترط التتابع بين صيام ثلاثة الأيام بل تحري 
على إطلاقها » ويعمل بالتتابع في كفارة الظهار جريا على تقييدها ء وَإِنما قال بعض 
أصحابنا باشتراط التتابع في كفارة اليمين للقراءة الشاذة المروية عن ابن مسعود : 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات!'' لا حملا للمطلق على المقيد". 

الصورة' " الثانية أن يتحدا حكما ويتفقا سببا » فها هنا يحمل المطلق على المقيد 
سواء تقدم أحدهما على الآخر أو تقارنا فی ا خطاب بهما مسا م يتأخر المقيد حتى 
يعمل بالمطلق » فإن تأخر كذلك كان المقيد ناسخا لبعض أحكام المطلق » وقيل 
ينسخه وإن ل يكن عمل به'؟»» وهو ضعیف والول هو الصحيح » وعليه الجمهور 
؛ لان التقييد بيان بخلاف النسخ » مثال اتحادھما في ا لحکم والسبب كأن يقول 
الشارع - مشلا - : أعتق رقبة عن قتل الخنطأ ء أعتق رقبة مؤمنة عن قتل الخطأ: 
فالأولى مطلقة والثانية مقيدة بالإيمان ء والسبب في كلا الوجهين هو قتل الخطأ 
والحكم فيهما - أيضا - إعتاق الرقبة ء فهما متحدان حکما وسببا ء فيجب العمل 
بالثانی وهو المقيد دون المطلق حملا عليه بلا خلاف عندنا. 

وقد نقل الخلاف فيه بعض الشافعية كابن السبكى”*2 وشارحه المحلي قائلين : 
يحمل المقيد على المطلق - ها هنا - إلغاء للقيد » وهذا ليس بش ء”. 


)١(‏ الفخر الرازي (التفسیر الكبير) ج۲٠‏ ص85" » أبو حيان (البحر المحيط) ج٤‏ ص ه ه7. 

(۲) حكى کل من الشيخ عامر الشماخي والامام السا می هذا القول عن كل الإباضية لا عن بعضهم . الشماخي 
عامر بن علي (الإيضاح) ج٤‏ ص۸۹ ء والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۷۸ ء وهذا مذهب 
الأحناف » الأنصاري (فوائح الرحموت) ج١‏ ص٣٣٦۳‏ ء أمير باد شاه (تيسير التحریر) ج١‏ ص١517.‏ 

(*) في ب والصورة بحرف العطف. 

)٤(‏ قال به الحنفية » أمير باد شاه (تیسیر التحرير) ج١‏ ص۳٠‏ » الأنصاري (فواتح الرحموت) ج١‏ ص557. 

(د) في ب كالسبكي. 

(>) قول المؤلف : قائلین: يوهم أنه قول لھما ء وإنما هما نقلا هذا القول عن غيرهما دون ان يصرحا بقائله . 
ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٠‏ ه. 


دہ ری فصول الأصول ید 2% 


وقال!''شیخنا السا می: إنه لا یخفی أن الشارع لا یذکر شیئا عبثا وإنما ذکر 
القيد لأنه مراد له فلا يصح إِلغاوٴہ » فلو ألغي لما كان في ذكره فائدة'''. انتھی ء 
والله أعلم. 

الصورة الثالئة: أن يختلفا سببا ويتفقا حکما أو العكس » وهاتان الصورتان هما 
محل النزاع ء فمثال اختلاف السبب واتفاق الحكم فتحریر رقبة من قبل أن یتماسا''' 
في كفارة الظهار » فها هنا الرقبة مطلقة » وقوله تعا ی : فتحرير رقبة مؤمنة' *' في 
كفارة القصل ء فهى مقيدة بالإيمان » والسبب مختلف » فإنه القتل - هنا - والظهار 
- هناك - مع اتفاق الحكم » وهو العتق» فبعض الأصوليين حمل مطلق الرقبة 
في الظهار على مقيدها فی القتل فاشترط الإيمان فيهما معاء منهم الشافعي وبعض 
أصحابنا كابن بركة0©). 

وقال بعضهم : لا يحمل - هنا - وهم بعض أصحابنا كابن محبوب'' ومن تبعه» 
وكذلك أبو حنيفة"“ وكذلك إن اختلفنا حكما واتفقافي السبب الموجب فعلى 


)١(‏ في ب قال يدون حرف العطف. 

)٢(‏ السالمي (طلعة الشمس) ج١‏ ص۸۰-۷۹. 

(۳) القران الكريم سورة المجادلة (مدنية) آیة رقم؟. 

.۹۲ القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‎ )٤( 

8 وقال به البيضاوي (المنهاج بشرح المعراج) ج١‏ ص٠٤٠٠‏ » وحكاه ابن السبكي عن جمهور الشافعية 
(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۱٥‏ » (الابھاج) ج٢‏ ص۲٠۲‏ » وعليه الإمام أحمد وأكثر أصحابه 
ابن النجار (شرح الک وکب ا نیر) ج٣‏ ص ٤١ ۲-٤۰۱‏ ء وانظر : ابن بركة (کتاب ا جامع) ج٢‏ ص۸۸ء 
الجويني (البرهان) ج١‏ ص۲۸۸ء الرازي (المحصول) ج٣‏ ص٤ ١ 55-١4‏ » الامدي (الإحكام) ج۲ 
ص8 » الإسنوي (نھایة السول) ج٢‏ ص٤ ٤۹‏ » الزركشي (البحر المحيط) جه ص ؛ ١‏ » الزجاني (تخريج 
الفروع على الأصول) ص٢٦۲.‏ 

)٦(‏ هو محمد بن حبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة ء یتصل نسبه بلوؤي بن غالب القرشي » من أكابر علماء 
عمان في عصره » تولى رئاسة العلم فی المذهب الإباضی في العقد الول من القرن الثالث الهجري ء وله 
أجوبة فقهية متناثرة في بطون كتب المذهب الإباضي الفقهية كبيان الشرع وقاموس الشريعة . البطاشی ء 
سيف بن حمود (إتحاف الأعيان) ج١‏ ص۱۹۲ ؛ حجازي محمود فهمي (دلیل أعلام عمان) ص٠ ١5‏ . 

(۷) وعليه أصحايه . ابن بركة (کتاب الجامع) ج٢‏ ص۸۸ ء السالمي (طلعة الشمس) ج١‏ ص۸۰ ء أمير باد 
شاه (تيسير التحرير) ج١‏ ص۳۳۳ ء الأنصاري (فواتح الرحموت) ج١‏ ص٣٣٦۳‏ ء وحكاه القرافي عن 
أكثر المالكية (شرح تنقيح الفصول) ص٢٦۲.‏ 
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هذا الخلاف المذكور » مثال ذلك قوله تعالی: ‏ فامسحوأ يوَجُومِکم وایدیکم 
ین 4 في أية التيمم » فالأيدي - هنا - مطلقة » وقوله تعالى في اية الوضوء: 
ماغل ویک وريم إلى امراف ۷4 فهي للوضوء والتيمم » والحكم 
مختلف » وهو التيمم في الأول » والوضوء في الثانية ء فحمل بعضهم المطلق على 
المقيد فأوجب المسح في التيمم إلى المرافق كما في الوضوء ء ولم یر الحمل اخرون 
لاختلاف الحكم » وهو مذهب أكثر أصحابنا"» وعلى الأول الشافعية“ قالوا 
: يجب ا حمل لاشتراكهما فی السبب » والله أعلم. 


)01( القران الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم 3 

)٢(‏ القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم 

(۳) ابن بركة (کتاب الجامع) ج١‏ ص٣۳۳‏ ء الشماخي ء عامر بن علي (الإیضاح) ج١‏ ص۲۸۸ ء أطفيش 
محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل) ج۱ ص۳۹۳- ۳۹ 14 السالمي (طلعة الشمس) ج۱ ص۸۰ 6 
أكثر الحنفية. السمرقندي (میزان الأصول) ج١‏ ص٥۸‏ » الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٢‏ ص ©15٠١‏ 
السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۸۰ ء وحكاه الطوفي عن أبي إسحاق ابن شاقلا الحنبلي (شرح 
مختصر الروضة) ج٢‏ ص٦٦٦‏ ء وعزاه السالمي إلى بعض الإباضية (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۸۰. 

)٤(‏ الرازي (المحصول) ج٣‏ ص١‏ 4 ١‏ » القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص٢٦۲‏ ء الجزري (معراج المنهاج) 
ج١‏ ص٤٠٥‏ الاإسنوي (التمهيد) ص8 5١‏ . 
وقد حكى الباجي هذا القول عن المحققين من المالكية (إحكام الفصول) ص١78.‏ 
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ميحث ا محکم والمتشابه 
الفصل اناسع والستون 
فی حكمهما والفرق بیٹھما 


اعلم أن العلماء اختلفوا فی الفرق بين المحكم وا تشابه على أقوال كثيرة » والذي 
نختاره من مذاهبهم في ذلك تبعا لقطب الأئمة"'- رحمه الله تعالى - 7" أن اللفظ 
الوارد في الكتاب العزيز المتعلق به التكليف ينقسم إلى قسمين: محكم ومتشابه ء 
فالمتشابه ما استأثر الله بعلمے دون خلقه كحروف فواتح السور ونحوهاء والمحكم 
مايعلم معناه بظاهره أو بتأويل ء وينقسم إلى قسمين - أيضا - » نص وغير نص ء 
فالنص هو كل لفظ متضح المعنى لا يحتمل إلا معنى واحد» أو غير النص ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: فإنه إما أن يكون المعنى محتملا راجحا على سواه فهو الظاهر » وإما أن 
يكون محتملا مر جو حا حتاجا إلى القرينة فهو المؤول» وإما أن يكون تتساوی فيه 
الاحتمالات فهو المجمل فيحتاج إلى بيان » ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه؛ 
ولكل واحد من هذه الأقسام حكم يخصه. 


)١(‏ في ب الأيمة. 

(۲) الذي ذهب إليه القطب في الهيميان أن المتشابه هو المجمل المحتمل الملتبس الذي لا يظهر إلا بالبحث 
الشديد ء القطب محمد بن يوسف (هيميان الزاد) ج٤‏ ص٤ .١‏ 

وللعلماء أقوال في تعريف المحكم والمتشابه فمنها: 

-١‏ قول إمام الحرمين » المحكم ما علم معناه وأدرك فحواه » والمتشابه المجمل » ثم عرف المجمل بأنه الذي لا 
يعقل معناه ء ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاہ » الجويني (البرهان) ج١‏ ص٤‏ ۲۷. 

-١‏ المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره » والمتشابه مالم يكن لأحد إلى علمه سبیل ما استأثر الله تعالى 
بعلمه دون خلقه » وهذا قول جابر بن عبدالله والشعبي وسفيان الثوري » وحسنه القرطبي . القرطبي 
(الجامع لأحكام) القرآن تفسير آیة رقم ۷ من سورة آل عمران. 

؟- المحكم الناسخ » والمتشابه المنسوخ ء وهذا مروي عن ابن عباس - وي - (المرجع السابق). 

-٤‏ المحكم سورة اللوخلاصء قاله محمد بن الفضل (المرجع السابق). 

-٥‏ المحكم هو الذي يكون دليله واضحا لائحا ء والمتشابه ما يحتاج في معرفته إلى التدبر والتأمل ء وهو قول 
الأصم . الجويني (الیرمان) ج۱ ص ۲۸٤-۲۸۱‏ › القرطبي (الجامع لأحكام القران) تفسير سورة آل 
عمران » آیة رقم . الرازي (التفسير الكبير) تفسير نفس الایة الألوسي (روح المعاني) تفسير نفس الآية 
السابقة ء القطب (الھیمیان) تفسير نفس الآية السابقة. 


0 
حا 
6 
عا 


ê 


Dre 


-4 
o 


2 


فأما المتشابه فحكمه الوقوف عن القول فيه ورده إلى عالمه » هذا ما نختاره » وفيه 
من أن الصحيح الوقوف على اسم ال ملالة في الآية الكرعة”'''» والراسخون مبتداء 
فينتفي علم غيره به » وعليه أكثر الأئمة'" فيحب الكف عن الخوض في تحصيل 
معانيه » وإنما خوطبوا به تعبدا ليجتهدوا في تمييزه عن غيره ولا فيه من الإعجاز 
والبلاغة عن الاتيان .كثله أ.ه . 


وحكم النص القطع.عدلوله أنه هو المراد منه ء فهو حجة قطعية يوجب قطع عذر 

من خالفه ء وحكم الظاهر العمل به وصرف المراد إليه » ودلالته ظنية توجب العمل لا 

العلم عندنا' ''» وإن قام الدليل على أن المراد من ذلك اللفظ غير المعنى الظاهر المتبادر 

ومتعذر باطل ؛ وحكم المجمل الوقوف عنه حتى يرد فيه البيان » فمثال النص لا إِله 
7 گرم ہدرم ےم> 1 وم صر م ہے سرس ھا سے م ٥‏ 5 

إلا إله إلا الله لہ فل هو الله اد 0 )یمو اللہ واا زگره 4 ونحوها 

> ومثال الظاهر كلفظة الأسد » فإنه متبادر راجح في ا حیوان المفترس » ومرجوح في 

)١(‏ وهي قوله تعالى: وما یعلم تأويله إلا الله » والراسخون فی العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا (آل عمران 
- مدنية - آیة رقم ۷). ۱ 

() قال به ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز » وهو قول الكسائي والأخفش 
والفراء وأبي عبيد . القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) تفسير آل عمران آية رقم (۷). واختاره الفخر 
الرازي ومالك وأبو علي الجبائي . الرازي (التفسير الكبير) تفسیر آل عمران آية رقم(۷). 

وروی عن مجاھد وابن عباس والربيع بن أنس وحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وأكثر المتكلمين ان 
أي : وصل والراسخون على اسم الجلالة. (المرجعين السابقيين) وصرح الالوسي بجواز الو جھین؛ وقد 
نقل - الالوسي - عن بعض أئمة العلم قوله : إن أريد با لمتشابه ما لا سبیل إليه للمخلوق » فالحق الوقف 
على الله » وإن أريد ما لا یتضح بحيث يتناول المجمل ونحوه فالحق العطف ويجوز الوقف - أيضا- لأنه 
لا يعلم جميعه أولا يعلمه بالكنه إلا الله تعا ی. الألوسي (روح المعاني) تفسي ر آل عمران آیة رقم (1) » وهذا 
الكلام يفيد أن منشأ الخلاف في الوقف والوصل في الآية إنما هو خلافهم في معنى المحكم والمتشابه . 
وانظر: القطب محمد بن يوسف (هيميان الزاد) تفسير نفس الایة, 

(۳) السالمي (طلعة الشمس) ج١‏ ص۹٦۱‏ ء وكذا عند غير المذهب الإياضي » فقد صرح ابن السبكي يأن دلالة 
الظاهر ظنية ء وقال المحلي: وخرج النص لأن دلالته قطعية » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج٢‏ ص07 ء وقال ابن النجار: الظاهر ما دل دلالة ظنیة وضعا أو عرفا وكذا عند ابن ا حاجب ابن النجار 
(شرح الکو کب المنير) ج۳ ص54 4 ء ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۸٦۱ء‏ وينظر: 
الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص8 ه-05. 

.١مقر القرآن الكريم سورة الإخلاص (مكية) آیة‎ )4( )٤( 

(د) (0) القرآن الكريم سورة المجادلة (مدنية) آیة رقم .١7‏ 


الرجل الشجاع » فلا يصرف إليه إلا بقرينة » وكالغائط راجح في الخارج المستقذرء 
فإنه حقيقة عرفية فيه » مر جو ح فی المكان المطمئن » إذ صار مجازا لغويا بعد ما وضع 
لهأولاء والتأويل : حمل اللفظ على المعنى المحتمل المرجو ح"'''» وهو ثلاثة أقسام 
كمامر انفا ء فإنه إن حمل على المرجوح لدليل صحیح فصحيح » وإن حمل عليه 
لايظن أنه دليل صحيح فی اعتقاد الحامل وهو ليس بدليل في الواقع فهو تأويل 
؛يترجح على الظاهر بأدنى دليل » وذلك نحو قوله تعا ی: إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوھکے'" يريد إذا عزمتم على القام إليها ؛ لأن حال القيام إليها لا 
یتاتی''' فيه الوضوء » فالمراد قبله. 
والتأويل البعيد لا يترجح على الظاهر إلا بدليل قوي» ومنه تأويل ا حنفیة قوله - 
ا - لغيلان بن سلمة الثقفى وقد أسلم على عشر نسوة فقال له : أمسك أربعا وفارق 
سائرهن'*'؛ فتأولوا قوله أمسك أن معناه ابتدئ بنكاح أربع » وذلك فيما إذا كان 
نكحهن معا لبطلان النكاح قياسا على المسلم ء ويؤيد بعد هذا التأويل أن المخاطب به 
قرب عهد بالاسلام م يسبق له بيان شروط النكاح مع حاجته إلى ذلك » و ينقل تجدید 
نکاح من هذا المخاطب ولا من غیرہ مع كثرة من أسلم على عدد خالف لحكم الشرع 
مع توفر دواعي حملة الشريعة على نقله لو وقع » ومن التأويل البعيد - أيضا - تأويل 
الحنفية قوله - كلل - : أبما امرأة أنكحت نفسها بغير أذن وليها فنكاحها باطل”'» 
)١(‏ وعرفه الآمدي » بأنه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر مع احتماله له (الاحكام) ج٣‏ ص٥٦‏ ء وابن 
السبكي حمل الظاهر على المحتمل المرجوح (جمع الجوامع بشرح الملحي) ج٢‏ ص٥٥‏ » والسالمي » بأنه 
صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجارہ لقرينة اقتضت ذلك الصرف (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص ١١‏ ۰ وانظر : 
ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۱۹۸ » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص40 . 
)٢(‏ القران الكريم سورة المائدة (مدنية) آیة رقم ". 
(*) في أيتناول. 
( سيق تخريج هذا ا حدیث ص١٠ .7١‏ 
() الحديث أخرجه ابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم » المعجم » النکاح » باب لا نكاح إلا بولي » حديث 
۶۹ء ج۲ ص77 5 » وأبو داود (سئن أبي داود) كتاب النکاح ء باب الولي » حديث ۲۰۸۳ء ج١‏ 
ص۷۸ ء والترمذي (سنن الترمذي) كتاب النكاح ء باب ما جاء لا نكاح إلا بولي » حديث ١۱۱۰ء‏ 
ج۲ ص٤٤٠‏ » واللفظ له» وقال : حديث حسن (ا مرجع السابق). 


ایند 
0 


٠ *+*#‏ فصول الأصول ماد <k‏ > 


قاله ثلاثاء فأوا وا الرأۃ'''۔ هنا - بالصبية والأمة والمكاتبة » إذ حمله بعضهم أولا 
على الصبية لصحة تزویج الكبيرة نفسها عندهم قياسا على بيع سلعتها » فاعترض 
عليهم بأن الصغيرة لا تسمى امرأة''' في لسان العرب » بل تسمى صبية فحملوه على 
الأمة ء فاعترض عليهم من نفس الحديث بقوله: فأن مست فلها مهرها. ما أصيب منها. 
فإن مهر الأمة ليس لها بل هو لسيدها» ثم حملوه على المكاتبة ء ووجه بعد هذا التأويل 
على كل حال أن فيه قصرا للعام المؤكد عمومه. عا على صورة نادرة مع ظهور قصد 
الشارع إلى عمومه بأن یمنع المرأة”'' مطلقا من استقلالها بالنكاح الذي لا يليق.بمحاسن 
العادات واستقلالها به. 

وكذا تأويلهم حديث لا صيام لمن لم يبيت النية بالليل!؟» على صيام القضاء والنذر 
لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم » ووجه بعدہ أنه قصر للعام المنصوص على عمومه 
على نادر » لندرة القضاء والنذر بالنسبة إلى الصوم المكلف به في أصل الشرع“. 

وأما التأويل المعتذر الفاسد فهو الذي لا مستند له من لغات العرب خارج 
عن الحقائق والتجاوزات » فهو يرد على قائله ويكذب ويفسق به » وذلك 
كتأويل الباطنية". وهم قوم من الشيعة جعلوا للقرآن باطنا صرف وه إليه 


(١)‏ فی ب المراءة. 

(۲( في ب المراءة. 

)۳( في ب المراءة. 

)٤(‏ الحديث أخرحه مالك (موٴطا الإمام مالك) كتاب الصوم » باب النية في الصوم من الليل ء حديث ۳۷۱؛ 
ج٢‏ ص٢٦۲۱‏ » وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم » الصيام » باب ما جاء في فرض الصوم من الليل ؛ 
حديث ۱۷۰۰ء ج۲ ص٣٠۳۲‏ » وأبو داود (ستن أبي داود) کتاب الطلاق » باب النية في الصوم » حدیث 
4 ؛» ج١‏ ص55ه ء والترمذي (سین الترمذي) كتاب الصوم » باب ماجاء لا قيام لمن لم يعزم من 
الليل حديث ۷۳۰ء ج٣‏ ص8 ٠١‏ » حديث صحيح » الألباني (صحيح سنن الترمذي) ج١‏ ص۲۲۲. 

)٥(‏ انظر تأويلات الحنفية الثلاثة في : ابن الحااجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۹١١‏ » ابن السبكي 
(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٥٥‏ » الزركشي (البحر المحيط) جه ص٤٦‏ » ابن النجار (شرح 
الكوكب النير) ج٣‏ ص٤٤٦‏ » أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج١‏ ص50 ١ 58-1١‏ » الأنصاري (فواح 
الرحموت) ج٢‏ ص٢٣۳۱‏ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص .١7١‏ 

() الباطنية ء فرقة من فرق الشيعة يقولون بأن للقرآن ياطنا وظاهرا » ومئكسس هذه الفرقة رجل يدعى ميمون 
القداح » الشهرستاني (الملل والنحل) ج١‏ ص۱٠۲۰‏ ء د. ا خطیب محمد أحمد (ا ح رکات الباطنية في العام 
الاسلامي عقائدها وحکم الإسلام فيها) ص۱۹ ء شريف يحبى الأمين (معجم الفرق الإسلامية) ص٠‏ 0. 


> 2 عبد فصول الأصول ¥ .ا 


عن حكم ظاره أخزاهم الله تعالى » فمنها تأويلهم قولے تعالى : # حرمت 
جڪ اک نک 4 قالوا: اراد بالأمهات العلماءء والراد بالتحرم 
SE‏ خی وأولوا ثعبان موسى بحجته القوية ء وقوله 
تعا ی ان ع الله یا کے ان جیا 4 قالوا: هي عائشة » قبحهم الله 
تعالى » وأولوا تيع لماء من بسين الأصابع يكثرة العلم ونحوها من التأويلات 
الباطلة التى لا حاجة لنا بيذكرها”"» والله سبحانه وتعا ی'؟' أعلم. 


.71 القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‎ (١) 
.1۷ القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آیة رقم‎ ٢( 
.۱٦۹ص‎ ١ج السالمي (شرح طلعة الشمس)‎ )( 
سبحانه وتعا ی ساقطتان من ب.‎ (٤ 


الفصل السبعون 


4 الكلام على المجمل 

الجمل هو : ما م تتضح دلالته من قول أو فعل لتساوي الاحتمالات فيه › كما 
قدمناه » وخرج المهمل لأنه لا دلالة له ء والمبين لا تضاح دلالته. 

قال ابن" السبكي : فلا إحمال فی آية السرقة » وهي قوله تعالى: 9 وَأَلْسَارِفُ 
وَالسّارَِهُ قط موا دِيم 4" "» وخالف بعضہ الحنفية فقالوا بإجمالھا!'': 
لأن اليد تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى ا منکب » فلا يدري من أيها 
أريد القطع » ويطلق القطع على الإبانة وعلى الجرح من غير إبانة » يقال لمن جرح يده 
بالسكين: قطعھا ء ولا ظهور لواحد من ذلك » وتفسير الشارع القطع من الکو ع/ٴ 
مبين لذلك الإجمال. 

قلنا : اليد تطلق ظاهرا على العضو كله إلى المنكب ولفظ القطع ظاهر في الاربانة 
- أيضا - وإبانة الشارع لذلك العضو من الكوع مبين أن المراد من العضو كله ذلك 
البعض » وکذاٴ"' اختلفوا في قوله تعالى: [ حرمت کم اک“ 

00ھ 


)١(‏ ابن فی ب ساقطة. 

(۲( القران الکریم سورة المائدة (مدنية) آية رقم ۳۸۔ 

(۳) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ ص٩‏ 0. 

)٤(‏ نسب الكمال بن الهمام وابن عبدالشكور هذا القول إلى شرذمة من الناس من غير تعيين من أي المذاهب› 
وكذا شارحا مسلم الثبوت والتحرير لم يبينا ذلك (التحرير بشرح التيسير) ج١‏ ص 17٠١‏ » (مسلم الثبوت 
بشرح الفوائح) ج١‏ ص۳۹ . 

)٥(‏ الكوع » ويقال الكاع - أيضا - طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام (ابن منظور) (لسان العرب) ياب 
العین فصل الكاف » ج۸ ص١7‏ » إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الكاف ء ج۲ ص۸۳۷. 

)05 في ب كذلك. 

)۷( القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم 77. 

(۸) القرآن الكر یم سورة المائدة (مدنية) آية رقم۳. 


9و 0 


Won. 


فقال الكرخي وبعض الشافعية : إسناد التحرع إلى العين لايصح”' لأنه إِنما 
يتعلق بالفعل » فلا بد من تقديره » وهو محتمل'''لأمور لا حاجة إليها جميعا ولا 
مرجح لبعضها » فهو مجمل. 

قلنا : بل لها مرجح وهو العرف » فإن العرف قاض بأن ا مراد تحريم الاستمتاع 
بوطء ونحوہ ء وفي الثاني تحريم الاکل ونحوه فلا إجمال » وكذا قوله تعالى : 
وامسحوا برؤوسكم '' لا إجمال فيه“ . 

وخالف بعض الحنفية فقال بإجماله”*' لتردده بين مسح الكل والبعض ؛ ومسح 
الشارع الناصية مبين لذلك » قلنا: لا نسلم تردده» وإنما هو لمطلق المسح الصادق 
بأقل ما يطلق عليه اسم المسح » ومسح الشارع الناصية إنما هو عمل بذلك الإطلاق 
» وكذا حديث رفع عن أمتی ا خطأً والنسيان وما استكرهوا عليه '. 

قال بعض الحنفية وأبو الحسن و أبو عبد الله البصريان بإجماله”'' محتجين بأنه لا یصح 
رفع المذكورات » وهي موجودة حسا فلا بد من تقدير شيء ؛ وذلك المقدر متردد 
بین أمور كثيرة لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها“) فهو مجمل » قلنا: المرجح 


)١(‏ الشيرازي (شرح اللمع) ج١‏ ص۸٥٥‏ » الأنصاري (فواتح الرحموت) ج١‏ ص٣۳۳‏ ء لکن عبدالعلي 
الأنصار قال : ثم نسبة الإجمال إلى الكرخي مخالفة لما في الكشف » فإنه قال: وذهب بعض أصحابنا 
ومنهم الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أن المراد تحريم الفعل » وذهب قوم من القدرية ء كأبي 
عبدالله البصري وأبي هاشم إلى أنه حمل الأنصاري (فواتح الرحموت) ج١‏ ص۳۳ » وانظر: أبو الحسين 
(المعتمد) ج١‏ ص۳۰۷ ء أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج١‏ ص57١.‏ 

(۳) القران الكر يم سورة المائدة (مدنية) آية رقم ". 

(؟) من قوله وكذا إلى قوله إجمال فيه ساقطة من ب. 

(۱ وحکاہ أبو ا حسین البصري عن العراقيين من الأحناف . أبو ا حسین (المعتمد) ج١‏ ص۸١۳‏ » الأنصاري 
(فواح الرحموت) ج١‏ ص۳۳ » أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج١‏ ص17 .١‏ 

() الحديث أخرجه الإمام الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) باب ما جاء في التقية » حديث رقم ۷۹٤‏ ء 
ص 7١١‏ » وابن ماجة (سنن ابن ماجة) کتاب الطلاق » باب طلاق المكره » حديث ٢٢۲۰ء‏ ج۲ » 
ص۱۳٥‏ وانظر ص۸٦‏ من الكتاب. 

() أبو ا حسین (المعتمد) ج١‏ ص 7١١‏ » الأنصاري (فواتٌ الرحموت) ج١‏ ص۳۸ » أمير باد شاه (تيسير 
التحرير) ج١‏ ص5١‏ » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص5 5. 

٦‏ في ب إلى بعضها. 


ما 


> > > فصول الأصول و 


E E‏ ا 
و یں لأنه متردد بين الطهر وا حیض لاشترا 
بينهما» وكالنور فهو صالح للعقل ونور الشمس لتشابههما ء ERR‏ 
للسماء والأرض لتمائلهما في الجسمية وهو الت ركيب من جزءين فصاعدا » وكلفظ 
المختار لتردده بين اسم الفاعل والمفعول » وفي رج وع الضمیر إلى مذکورہ ي و 
مذكورات كقوله تعالى: أو يعفوا الذي بيده عقدة النکاح''' لتردد الضمير في بيده 
بين الزوج والولي » وكلفظ الراسخون''' لتردده بين العطف والابتداء. 
وحمله الجمهور على الا داء!؟؟ لما قام عندهم من الأدلة »وهو الصحيح › 
ومثل هذا كثير ذ فی الكتاب والسنة وألسنة العرب فلا معنى لانكار من أنکرہ ‏ والله 
تعالی!” أعلم.. 


)١(‏ في ب مذكرين. 

ف القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ۲۳۷. 
(*) في ب زيادة في العلم. 

(؟) سبق ذكر هذه المسألة. 

(<) تعا ی في ب ساقطة. 


د < > فصول الأصول ۰-۰ ×× + 


اٹفصل الحادي والسيعون 
2 الكلام على اللفظ المحتمل معنيين فأكث !'' 

وإذا ورد اللفظ محتملا لمعنى شرعي وآخر لغوي فالمعنى الشرعي أوضح من 
اللغوي فيحمل عليه ؛ لأن النبي - كيا - بعث لبيان الشرعيات » وقيل: لا يحمل 

وقال الغزاللي هو مجمل''' أي: فلا يحمل على أحدهما إلا بدليل »و قال الآمدي: 
يحمل على اللغوي'''' وقد تقدم ذكر طرف من هذا في ا حقیقة والمجاز » فإن تعذرت 
إرادة المعنى الشرعى حقيقة رد إليه مجازا محافظة على الشرعي ما أمكن”*'. 

وقيل: هو بجحمل - هنا -”"' لترددہ بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي ؛ وقيل: 
يحمل على اللغوي”'' تقديما للحقيقة على المجاز » والمختار الأول » مثال ذلك 
قوله- وَيَلِيْ: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام" فقد تعذرت - 
هنا- إرادة الصلاة الشرعية حقيقة فيحمل عليها مجازا كأن يقال: هو كالصلاة باعتبار 
الطهارة والنية ونحوهماء أو يحمل على الحقيقة اللغوية وهي”"الدعاء بخیر ء لأن 


)١(‏ في ب وأكثر. 

)٢(‏ الذي ذهب إليه الغزال ی في المستصفى التفصيل في المسألة فقال: إنه تحمل إذا ورد في النهي ء ويحمل على 
المعنى الشرعي إذا ورد في الاثبات والأمر وقد ذكر المؤلف عن الغزالي هذا التفصيل في الفصل السادس 
والعشرين في وجوه استعمال الألفاظ » وانظر : الغزالي (المستصفى) ج۱ ص۳۰۹. 

(؟) الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص77. 

ء١‎ ٦١ص‎ ٢ج وهو اختیار الآمدي (الإإحكام) ج٣ صه ؟ ء وابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد)‎ )٤( 
١ج وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص٦٦-٦٦ ء والكمال (التحرير يشرح التیسیر)‎ 
وابن عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج٢ » ص٤٤٦ » ونسبه ابن النجار إلى‎ » ۱۷٤-۱۷۳ ص‎ 
.۸٥ص أصحابه الحنابلة (شرح الكوكب المنير) ج۳٣ ص٤٤٤٣ » والزركشي إلى الأكثر (البحر المحيط) جه‎ 

. ٦٦ص‎ ٢ج اختاره الغزالی (المستصفى) ج١ ص05 7017-7 » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )٥( 

.۱۷ ٤ص‎ ١ج ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص۳٦ » أمير باد شاه (تيسير التحرير)‎ )٦( 

(۷) الحديث أخرجه این خزيعة (صحيح ابن خزعه) كتاب المناسك ء باب الرخصة في التكلم بالخير في 
الطواف حديث ۲۷۲۹ء ج٤‏ ص۲۲۲ » والحاكم (المستدرك) كتاب المناسك » حديث ١۸٦۱ء‏ ج١‏ 
ص١٠ ٠1۳‏ وذكره على المتقي الهندي (کنز العمال) كتاب الحج والعمرة » الباب الثاني » الفصل الرابع ء 
حديث ۰۰۲ ۱۲ ج٥‏ ص٩٤‏ ء قال السيوطي: حديث حسن (الجامع الصغير) ج٢‏ ص47 .١ 7-١‏ 

)۸( في أوهو هي. 
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الطواف مشتمل على الدعاء فهو بعضه لعلاقة الكلية والجزئية. 
وقيل: هو مجمل لتردده بين الأمرين كما تقدم » واللّه أعلم. 
واختلفوا في اللفظ المستعمل تارة لمعنى وأخرى لمعنيين اخرين ليس ذلك المعنى 

منهما إن كان استعمالے في الوجهين على السواء ء فقيل: هو مجحمل!'' لتردده بين 

١ ) 500 : ET ‘Thou ٠ ۱‏ اک 
المعنى الأول والمعنيين الآخرين » وقيل: استعماله في المعنيين أربحح "© لأنه أكثر 

فائدة » فإن كان المعنى الآول داخلا فيهما بأن يكون هو أحدهما فالعمل به قطعا''' 

لوجوده فى الاستعمالين » وقيل: يعمل به وبالآخرٴ“ لأنه أكثر فائدة ء مثال الأول ما 

رواه مسلم عنه - اياي - لا ينكح المحرم ولا ينك بناء على أن النکاح مشترك 
بین العقد والوطء ؛ فإنه إن حمل على الوطء | ستفید منه معنى واحد وهو أن المحرم 
ليطأ ولایمکن غيره من وطئه ء وإن حمل على العقد استفيد منه معنیان بينهما قدر 

مشترك وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره » ومثال الثاني قوله - كايا - : 

الثيب أحق بنفسها من وليها(2 أي: بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا 

يجبرها ء وقد قال بالأول أبو حنيفة وبعض الشافعية) لكنهم خصوه.ما إذا كانت 
ورجحه الزركشي ونسبه الصفي الهندي إلى الأقلين (البحر المحيط) جه ص۸۲-۸۱ ء وهو ظاهر 
مذهب الحنابلة . ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص 47١‏ . 

(۲) اختاره الآمدي » وحكاه عن الأثير (الاحكام) ج٣‏ ص٤‏ ۲ » وكذا الصفي الهندي حكاه عن اكثر العلماء» 
الزركشي (البحر المحيط) جه ص۸۱. 

(۳) قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص 55 ء والزركشي (البحر المحيط) جه ص87. 

.٦٦ص‎ ٢ج المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‎ )٤( 

(5) مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب النكاح » باب تحريم نکاح المحرم وكراهة خطبته » حديث 
رقم ۹ء ج١٠‏ ص٤ ٠١‏ » وابن ماجة (سئن ابن ماجة) المعجم » النکاح باب المحرم يتزوج › 
حدیث٦٦۱۹ء‏ ج۲ ص۷۲٤‏ » وأخرجه أبو داود (سٹن أبي داود » كتاب المناسك » باب المحرم يتزوج؛ 
حديث 1841 » ج۲ ص10 » وينظر : الألباني (إرواء الغليل) حديث ۱۰۳۷ء ج٤‏ ص٢٢۲.‏ 

)٦(‏ الحديث أخرجه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب النکاح » باب استذان الثيب في النكاح 


وإذنها صماتها » الربعي ابن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب النکاح ء باب في الأولياء » حديث رقم 


۱۱ء .)صا ۲۰. 
(۷) الأنصاري (فواح الرحموت) ج١‏ ص٢۲‏ ء وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج٢‏ ص1 1 . 


6 ك2 X%‏ فصول ا أصول ید ید % 


في مكان لا ولي لها فيه ولا حاكم » نقل بعضهم هذا القول عن الشافعی!'' 

قال ابن القاسم: يحتمل أن يكون المراد أن المعنى الواحد الذي يستعمل فيه اللفظ 
تارة هو عقدها لنفسها » والمعنيان اللذان يستعمل فيهما تارة أخرى وذلك المعنى 
أحدهما أن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها » ويحتمل أن يكون المراد أن المعنى الواحد 
أن تأذن لوليها و أن المعنيين أن تأذن لوليها أو تعقد لنفسها.ء قال: ويويد الأول ما 
في بعض النسخ ما صورته هكذا أي : بأن تعقد لنفسها أو بأن تعقد لنفسها أو تأذن 
لولیها"» والله أعلم. 


73 2ر م گا ٠١‏ 
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)١(‏ ذكر الجلال المحلي أن الذي نقل هذا القول عن الشافعي هو يونس ابن عبدالأعلى . المحلي (شرح المحلي 
على جمع الجوامع) ج٢‏ ص٦٦‏ الزركشي (البحر المحيط) جه ص۸۳. 
(۲) ابن قاسم (الایات البینات) ج٣‏ ص۷٢٥۱.‏ 
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xX‏ 6 6 فصول ا أصول 26 ید ا 
الفصل الثاني والسبعون 
بك البيان وصفته وحكمه 


قال ابن''' السبكي: البیان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي » يعني 


الاتضاح“”"» قال المحلي: فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بیانا!" 


ولا يجوز تأخير البيان لمن احتاج إليه بعمل أو فتوى أو حكم حاجته إلى ذلك. 

واختلفواهل يكون البيان بالفعل كما يكون بالقول أو لا يكون إلا بالقول 
لطول زمن الفعل » فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول وتأخيره ممتنع. 

والصحيح أنه يكون البيان بقوله - پا - وبفعله وتقریرہ”* ويكون بالکتاب 
وبالسنة والإجماع. 

ومن منع البيان بالفعل الدقاق''' ومنع أبو عبد الله البصري البيان بالتقرير“» 
محتجا بأن السكوت منه - ويي - ختمل للرضا بالفعل ء ومحتمل لغير ذلك » ولنا 
في الرد عليه أن سكوته - پل - محتمل للرضا بالفعل » ومحتمل لغير ذلك » ولنا 
في الرد عليه أن سكوته - ويا - على عدم الرضا مع القدرة على الإنكار غير جائز 
عليه ؛ لأنه سكوت عن إنكار منكر فعلمنا أن المسكوت عنه مباح. 


(؟) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص1۷. 

)۴( المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص1۷ . 

)٤(‏ إلا في أ ساقطة. 

)٥(‏ وهو قول السالمي وحكاه عن الجمهور » (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۱۸۹ ء وابن النجار ونسب إلى 
معظم العلماء القول بالبيان بالفعل » (شرح الک وكب ا نیر) ج٣‏ ص٤٤٣ ٣٥-٥‏ 5 » وحكى الزركشي هذا 
القول عن ا حمھور (البحر المحيط) جه ص۹۸. 

)٦(‏ الزركشي (البحر المحيط) جه ص۹۲ ء ابن المرتضي (منهاج الوصول) ص۳۷ » الشماخي (مختصر 
العدل) ص۳٠‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۱۸۸. 

۷( وحكاه ابن عبدالشکور عن شرذمة من الناس » قال الأنصاري : لا يعتد بهم (مسلم الثبوت يشرح الفواح) 
ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص١٠۳۷‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۱۸۹. 

(۸) ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 775 » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۱۸۹. 


2K 2K‏ 6 فصول الأصول اد اد ا 


ولنافي الرد على الدقاق أن البيان بالقول قد يطول - أيضا - كالفعل » وقد 
يكون طوله لمزيد فائدة » وهو أوضح من القول وأدل على المطلوب فلا بأس 
بهوإذاعرفت ذلك فاعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان هل يصح أن يكون 
أضعف متنا من ا بین أم يشترط أن يكون أقوى منه؟ أم يشترط التساوي إن م 
يكن أقوى؟ أقوال ثلاثة » والجمهور على أنه يكون أقوى ومثله وأضعف منه › 
فلا تقدح أضعفية البيان للمجمل » لأنه إن كان تخصيص العموم وتقييد المطلق 
جائزا بالأدلة الظنية كخبر الآحاد والقياس كما تقدم في حلے فبالأولى قبوله في 
بیان الاجمال لأنه یتر جح بأدنى دلي . 

وقال الکرخی: لا يصح کون البيان أضعف متنا أو دلالة من المبين بل يجب 
استواؤهما"» والقول الثالث لابن ا حاجب ومن تبعه أنه يجب أن يكون البيان 


قوی(" والصحيح الأول ¢ والله أعلم. 


)١(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص1۸ » الزركشي (البحر المحيط) جه ص۳١٠‏ » ابن 
النجار (شرح الکو کب المنير) ج٣‏ ص٤٥٥‏ » السا می (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۱۹۰. 

)۲( أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص۳ ۳۱ » ابن ال حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص١١٦٠‏ » القرافلي 
(شرح تنقیح الفصول) ص۲۸۲ ء الزركشي (البحر المحيط) جه ص١١٠‏ . 

(۳) قال به البدر الشماخي ( ختصر العدل) ص۳٣‏ ء ونسبه العضد إلى الأكثر . ابن الحاجب (مختصر المنتهى 
بشرح العضد) ج٢‏ ص۳١١‏ . 
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XK 2K 4‏ فصول الأصول 2K 2K‏ 2 
الفصل الثالت والسيعون 
ب حكم البيان المتكرر 


وإذا ورد بيان المجمل متكررا فإن متفقين في الدلالة فالأول هو البيان » أعني 
المتقدم منهما من قول وفعل هو بيان المجمل » والثاني تأكيد له وإن كان دونه في 

القوۃ'''. 
وقیسل : إن كان دونه فالشانی هو البيان؛ ''' لأن الشيء لا یژکد ما هو دونه ؛ 

قلنا: هذافي التأكيد بغير المستقل ء أما المستقل فلا بأس به » ألا ترى أن الجملة 

تؤكد بجملة دونها ء وإن م يتفق البيانان القول والفعل » كما إذا زاد الفعل على 
مقتضی القول فالبيان القول » ويكون فعله - كيا - الذي زاد على مقتضى قوله 
ندبا أو واجبا في حقه دون أمته سواء تقدم القول على الفعل أو تأخر عنه جمعا 

بين الدليلن". 
وقال أبو الحسين البصري: البيان هو المتقدم منھماا؛ كما في قسم اتفاقهما 

» يعني: إن كان المتقدم القول فحکم الفعل كما سبق أو تقدم الفعل فالقول ناسخ 

للزائد منه. 

قلنا: عدم النسخ.ما قلناہ أولى » مثال المسألة كما لو طاف - ويا - بعد نزول 
اية الحج المشتملة على الطواف””*'طوافين وأمر بطواف واحدء فأمره بالطواف 

٢ج وهو قول الفخر الرازي (المحصول) ج٣ ص۱۸۲ » وابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد)‎ )١( 
والبيضاوي (المنهاج بشرح الابهاج) ج٢ ص۲۱۳ ء وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‎ » ۱٦١ص‎ 
٣ج وابن النجار (شرح الكوكب المنير)‎ ۰ ١ المحلي) ج٢ ص88 » والزركشي (البحر المحيط) جه ص‎ 
.١ والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج١ ص57‎ » ٣١٤ص‎ 

(") قال به الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص۳۲ » وانظر المراجع السابقة. 

٢ج قال به الفخر الرازي (المحصول) ج٣ ص۱۸۲ ء وابن ا حاجب (مختصر ا نتھی بشرح العضد)‎ )٣( 
ء والبيضاوي (المنهاج بشرح الابهاج) ج٢ ص۲۱۳ ء وابن السبكي (جمع ال حوامع بشرح‎ ۱٦١١ص‎ 
المحلي) ج٢ ص۸١-1۹ ء والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج١ ص۹۱۳ ء وحكاه ابن السبكي‎ 
(الوبهاج) ج٢ ص۲۱۳ ء والزركشي (البحر المحيط) جه ص7١٠ » عن الجمهور.‎ 

)٤(‏ أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص۳۱۲ء الزركشي (البحر المحيط) جه ص7١٠‏ » السالمي (شرح طلعة 
الشمس) ج١‏ ص۱۹۳۴. 

.۲۹ وهي قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتيق - الحج (مدنية) آیة رقم‎ )٥( 


>*< فصولالأصول ‏ ٭*×٭ہ×٭* 


الواحد هو البيان لإجمال الطواف المذكور فی الایة » وفعله الذي زاد على مقتضى 
قوله هو ندب في حقنا ء فینبغی اتباعه فيه تأسيا به - كاه - وأما إن نقص الفعل عن 
مقتضى القول كأن طاف واحدا وأمر بائنين » فبيان الإجمال هو القول » ونقصان 
الفعل عن قوله تخفيف في حقه - ليا - سواء تأخر الفعل أو تقدم » هذا تحقیق 
المقام ء والله أعلم. 
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2K > 2K فصول الأصول‎ > 2K 4 


الفصل الرايع والسبعون 
بے تأخيرالبيان عن وقت الحاجة 

اعلم أن تأخير البیان لمجمل أو ظاهر عن وقت الاحتياج إلى العمل به غير جائز 
عندنا لأنه لا یصح أن يكلفنا سبحانه وتعالى بفعل شيء أو تركه ولا نعلم كيفية الفعل 
أو الترك ؛ لأنه يكون حینئذ تكليفاءما لا يطاق ء وهو غير جائز في حقه تعا ی ‏ 
بمعنی: أنه ليس من مقتضيات الحكمة'» وهو سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله كلها. 

وأجاز جمهور الأشاعرة وقوعه" أي: وقوع تأخير البيان لكنهم قالوا: غير 
واقع»وهم المجوزون التكليف ما لا يطاق ء وأما تأخير البيان عن وقت ا خطاب 
بالمجمل أو بالظاهر إلى وقت الاحتياج للعمل به فجائز واقع عند الجمهور”". 

وقال قوم: يمتنع تأخيره مطلقا”؟»» قالوا: لأن التأخير عخإ ‏ بفھے المراد عند 
الخطاب» وقیل: يمتنع التأخير في غير المجمل) وهو ماله معنى ظاهر ء لإيقاعه 
الخاطب في فهم غير المراد بخلافه في المجمل » وقيل: یمتنع تأخير البيان الإجمالي 


)١(‏ في ب الحكم. 

(۲) الرازي (المحصول) ج٣‏ ص۱۸۷ ؛ الأمدي ج٣‏ ص ”7 » القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص۲۸۲ ء ابن 
السبكي (الابهاج) ج٢‏ ص٢۲۱ء‏ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص1۹. 

(۳) كما حكاه عن الجمهور ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص54 ء وحكاه الآمدي 
عن أكثر الشافعیة (الإحكام) ج٣‏ ص٣٦۳‏ » وانظر: أبو الحسين(المعتمد) ج١‏ ص٣۳۱‏ ء ابن حزم 
(الإحكام) ج١‏ ص۸۲-۸۱ء الشرازي (شرح اللمع) ج١‏ ص5 ١5‏ ء القرافي (شرح تنقيح الفصول) 
ص۲۸۲ ء الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٢‏ ص۱۸۸ ء ابن السبكي (الابھاج) ج٢‏ ص۹٠٠۲‏ › 
ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص ٠‏ ۳۹ء الشماخي (شرح مختصر العدل) ص57 » ابن النجار (شرح 
الكوكب النير) ج٣‏ ص٤٥٥‏ » الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص۶۹ » السا می (شرح طلعة 
الشمس) ج١‏ ص۱۸۳-٤۱۸.‏ 

)٤(‏ ونسبه الآمدي إلى أبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي (الاحكام) ج٣‏ ص٣٦۳‏ ء وحكاه أبو الحسين 
البصري عن بعض الحنفية (المعتمد) ج١‏ ص٣۳۱‏ ء والطوفي عن أبي بكر عبدالعزيز وأبي الحسن التميمي 
من الحنايلة وحكاه عن الظاهرية (شرح مختصر الروضة) ء لکن ابن حزم صرح بجواز التأخير عن وقت 
الخطاب (الإحكام) ج١‏ ص۸۳-۸۱ ء وانظر الشيرازي (شرح اللمع) ج١‏ ص47 ء أبو الخطاب 
(التمهيد) ج٢‏ ص۲۹۱ ؛ الشماخي (شرح مختصر العدل) ض٣‏ 

)٥(‏ في ب عل. 

رہ قال به الكرخي وجماعة من الفقھاء ء أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص٣٣۳‏ الشيرازي (شرح اللمع) ج٠‏ 
ص۷۴٣‏ › الامدي (الإحكام) ج۳ ص٣۳‏ ابن ا حاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج٢‏ ص٤ .١ ١‏ 


K+‏ فصولالأصول ‏ ٭×٭×٭* 


في ماله ظاهر”'"» مثل هذا العام خصوص؛ وهذا المطلق مقید ء وهذا الحكم منسوخ 
ببدل لوجود المحذور قبله فى تأخير الإجمالي دون التفصيلى لمقارنة الإجمالي 
بخلاف المشترك والمتواطى ما لیس له ظاهر فيجوز تأخير بيانهما الإجمالي 
کالتفصیلی » كأن يقال : المراد أحد المعنيين -مثلاً- فى المشترك وأحد الماصدقات”") 
-مثلاً- في المتواطىء لانتفاء المحذور السابق» وخامسها يمتنع التأخير في غير النسخ 
لإخلاله بفهم المراد من اللفظ بخلاف النسخ" لأنه رفع للحكم أو بيان لانتھاء 
أمده » وسادسها يجوز تأخير البيان في النسخ اتفاقا لانتفاء الإخلال بالفهم عنه لما 
ذکر؛ وسابعها لا يجوز تأخير بعض من البيان دون بعض*» لأن تأخير البعض 
يوقع المخاطب في فهم أن المقدم جميع البيان وهو غير المراد ؛ وهذا مفرع على 
الجواز في الكل . 

والأصح ا مواز والوقوع ء وجما يدل على وقوع التأخير قوله تعالى: # واعلموا 


نما عَنمَسّم ون ىو فان یلو ة4 إلخ. فإنه عام فيما يغنم مخصوص بقوله 

)١(‏ هو قول أبي ا حسین البصري (المعتمد) ج١‏ ص7117-1715 » وانظر الفخر الرازي (المحصول) ج۳ 
ص88 ١‏ ء الآامدی (الاحكام) ج٣‏ ص5 7. 

)۲( الاصدق » هو المعنى الموجود في الخارج - أي خارج الذهن - وهو المعبر عنه بالعالم الخارجي » ومثال ذلك 
قولك ء حيوان ناطق » فإنه معني بصدق على زيد الموجود في ا خارج ؛ لأنه إنسان ء وفي هذه ا حالة یکون 
زيد من صدق عليه المعنى » ولأجل الاختصار غلبوا ما لغير العاقل على من التي للعاقل في الاستعمال فقالوا: 
ما صدق » ثم ادخلوا عليها آل التعريف فصارت الكلمة الماصدق ؛ وعکس الماصدق المفهوم » فهو المعنى 
الموجود في الذهن كقولك: فهم خالد الشيء أو علمه » فهو مفهوم أو معلوم والمعلوم والمفهوم موطنهما 
الذهن ء الفضلي عبد الهادي (مذكرة المنطق) ص غ ه حبنكة الميداني (ضوابط المعرفة) ص5 45 . 

(٢)‏ قال به أبو علي الجبائي وابنه والقاضي عبدالجبار » أبو الحسن (المعتمد) ج١‏ ص ١6‏ ”7 ؛ ونسبه الفخر 
الرازي إلى أكثر المعتزلة الذين تقدموا أبا الحسين (المحصول) ج۳ ص۱۸۸ » الآمدي (الإحكام) ج٣‏ 
ص٣٦۳‏ ابن السبكي (الإبهاج) ج۲ ص5١7.‏ 

)٤(‏ حکاہ ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۷۱۔ 

)٥(‏ حکاہ العضد (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج٢‏ ص ۷٦۱۔۸٦۱‏ ء وابن السبكي (جمع ا حوامع 
بشرح المحلي) ج٢‏ ص۷۱ . 

(7) وذكر أيو ا حسین (المعتمد) ج١‏ ص ه 7١‏ » وابن ا مرتضی (منهاج الوصول) ص۳۹۰ ء والسالمي (شرح 
طلعة الشمس) قولا ثامنا وهو منع تأخير بيان الخبر وإجازته في | مرء وحكى أبو إسحاق الشیرازي قولا 
تاسعا وهو عكس هذا القول » وانظر: الشيرازي (شرح اللمع) ج١‏ ص٤۷٦.‏ 

(۷) القران الكريم سورة الأنفال (مدنية) أية رقم ٤١‏ . 


xk‏ عد فصول الأصول ید کہ 


چا من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه' '؟» وهو متأخر عن نزول الایة كما نقله 


أهل الحديث أنه في غزوة حنین''ء وأن الآية نزلت قبله في غزوة بدر''' وقوله تعالى: 
لإ آنه باسك أن يحوأ بقَرَةٌ 4 فإنها مطلقة ثم بين تقييدها ما في الأجوبة عن 
أسكلتهسم » وفي ذلك تأخير بعض البيان عن بعض » وقوله تعالى حكاية عن الخليل 
- عليه الصلاة والسلام - فإ يم إن آریٰ في لماو اق أَدْمحْكَ 4”*, فإنه يدل 
على الأمر بذبح ابنه » ثم بین نسخه بقوله تعالى :8 وَيَدَيْسَهُ يذِبّج عَظِيمٍ 4ء وكذا 
يجوز للرسول - صلى اللہ عليه وسلم - تأخير تبليغ الوحي من قرآن أو غیرہ إلى 
وقت الحاجة إليه'" لانتفاء المحذور السابق عنه”"؟» وقيل : لا يجوز لقوله تعا ی: 


عد 


نایا الرسول ب مآ از ّلك من رَبك 4ء قالوا: لأن الأمر يقتضي الفور ؛ لأن 
وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة للأمر به إلا الفور. 
قلنا: فائدته تقوية الدليل العقلي لانقلي ء ولا نسلم أن الأمر يقتضي الفور. 
ومنع الإمام الرازي كالامدي تأخير البيان عن المبين إن كان البيان من القران 


.۱۷ ٤ص سبق تخريج هذا الحديث‎ )١( 

() وقعت في السنة الثامنة بین الرسول - وي - وهوازن » وحنين واد قريب من الطائف » خليفة بن خياط (تاريخ 
خليفة بن خياط) ص88 » ابن حجر (فتح الباري) ج۷ ص 57١‏ ء السيوطي (الدر المنثور) ج٤‏ ص۸١٠.‏ 

(1) وقعت في السنة الثانية للهجرة ء خليفة بن خياط (تاريخ خليفة بن خياط) ء البخاري (صحيح البخاري 
بشرح الفتح) كتاب المغازي » باب قصة غزوة بدر » ج۷ ص77 7. 

)050( القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 1۷ . 

.۱۰١ القرآن الكريم سورة الصافات (مكية) آية رقم‎ )٥( 

050 القران الكريم سورة الصافات (مكية) آية رقم ۰۷ .١‏ 

(۷) وقال به أبو الحسین البصري (المعتمد) ج١‏ ص4 ۳۱ء وأبو إسحاق الشيرازي (شرح اللمع) ج١‏ ص۷۷٦٣؛‏ 
والفخر الرازي (المحصول) ج٣‏ ص۳۱۸ ء والآمدي ونسبه إلى أكثر المحققين (الإحکام) ج٣۳۲‏ ص57) 
وقال به ابن ال حاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج٢۲‏ ص۷ > والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ 
ص۱۸۷ء وحكاه ابن السبكي عن الجمهور (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۷۳-۷۲ء وابن 
المرتضى عن المعتزلة (منهاج الوصول) ص۲۸۹. 

(۸) المحذور السابق هو الإخلال بفهم المراد ء وعلى هذا فإن الجائز للرسول - لا - تأخير تبليغ الأصل لا 
البيان وإلا لم ينتف المحذور وانظر » البنانی (حاشية البنانی على جمع الجوامع) ج٢‏ ص 7/. 

(۹) قال به ابن حزم (الإحكام) ج١‏ ص١8‏ » وأبو الخطاب الكلوذاني (التمهيد) ج٢‏ ص۲۸۹ ء وانظر: أبو الحسين 
(المعتمد) ج١‏ ص٤ ۳١‏ » الرازي (المحصول) ج٣‏ ص۲۱۸ » ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۳۸۹. 
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خاصة قطعا(' قالا : لأن القرآن متعبد بتلاوته ء ول یؤژخر - کيا - تبليغه بخلاف 
غيره ما علم من أنه كان يسأل عن ا حکم فیجیب'''تارۃ ما عنده ويقف أخرى إلى 
أن وقت السوٴال بخلاف القرآن فإنه لا يكخر تبليغه عن وقت نزوله. 

قلنا: إن ما أجاب به عند السوال لا يلزم أن يكون حاصلا عنده قبل السؤال » بل 
يمكن أن يكون ذلك اجتھادا منه فى القضية حال السؤال عنها ء فلا فرق بين القران 
وغيره في هذه المسألةع وعلى القول.منع”" تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه وهو 
الصحيح كما تقدم. 

فهل يجوز أن لا يعلم ا لکلف وجود البیان من خصص وغيره ذاتا وصفة حالة 
تكليفه المبين - بفتح الباء - من عموم ومطلق ومجمل؟ أي: هل يجوز كونه غير 
عام بوجود مخصص للعموم المكلف بے أو بصفته أنه خصصى » وبوجود مقيد 
للمطلق أو بصفته أنه مقيد » وبوجود مبين للمجمل أو بصفته إنه مبين أم لا يجوز 
عدم علمه بذلك؟ وقيل: لا يجوز عدم العلم با لخصص السمعي لما فيه من تأخير 
إعلامه بالبيان“. 

قلنا : إن المحذور تأخير البيان من الشارع وهو منتف - هنا - وعدم علم المكلف 
بهإنمايعد تقصيرا منه لعدم بحثه عنه » ولأن النبي - ا - کان يبعث البعوث 


والعمال إلى القرى فيعملون بالعمومات الشرعية ء ويحكمون بها بين الأمة من غير 


(١۱)‏ الذي يظهر من كلام الامدي جواز تأخير البيان عن وقت ا لخطاب مطلقا سواء كان البيان من القران 
أو السنة ولم أجد هذا القول - الذي نسبه إليه المؤلف - صرح به أو نبه عليه ء ونما يدل على أنه لا 
يقول بهذا القول الذي حکاہ عنه الصنف » أنه ذهب إلى جواز تأخير تبليغ النبي - پا - ما أوحي 
إليه من الأحكام والعبادات إلى وقت الحاجة » وكذا الإمام الرازي صرح في المحصول بجواز تأخير 
البيان عن وقت ا خطاب » ولم عنعه في القرآن بل مثل على ذلك بأمر بني إسرائيل بذبح بقرة » ثم لم 
يبينها لهم حتى سألوا سژالا بعد سال » الآمدي (الإحکام) ج٣‏ ص٦ ٥۳-٤‏ » الرازي (المحصول) 
ج٣‏ ص88 1م هو 7160-1 

(۲( في ب فیجب. 

() في ب نع. 

)٤(‏ قيل يجوز ء ذهب إلى هذا أبو الحسين البصري » وأبو هاشم وحكى عن الفقهاء (المعتمد) ج١‏ ص۳۳۱ ؛ 
والرازي (المصحول) a‏ ص 77١‏ » والآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص٤ ٥‏ . 
وقيل: لا يجوز : قال به أبو علي الجبائي وأبو الهذيل » أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص۳۳۱ ء الرازي 
(المحصول) ج٣‏ ص٠۲۲‏ » الآمدي (الإحکام) ج٣‏ ص؛ ه. 
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أن يبحثوا عن وجود خصص لها مع أن لها خصصات موجودة» ولم ینکر عليهم أحد 
» فكون الخصص موجودا فى نفس الأمر يكفى لانتفاء المحذور ء ومما یوید ما قلناه 
من جواز عدم علم المكلف با ملخصص السمعی قصة فاطمة بنت رسول الله - ایا 
- فإنها جاءت تسال میراٹھا من أبيها إلى أبي بكر الصديق وذلك لما علمته من عموم 
قوله تعالى: ا بويك لن أؤكدر کہ 4 ولم تعلم أن لعموم الآية مخصصا 
موجودا وهو قوله - ايله - نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة"» هذا 
في اللخصصات السمعية. 

وأما المخصص العقلي فإن العلماء اتفقوا على جواز أن يسمع اللہ المكلف خطابا 
عاما من غير أن يعلمه أن في القعل ما يخصصه بل يوكل ذلك إلى نظره » فلا خلاف 
في ذلك نعلمة"» فتحصل من ذلك أن التحقيق جواز عدم العلے بالمخصصات 
مطلقا » وانما الممنوع تأخير الشارع لبيانها في الجملة ء والله أعلم. 


)01( القرآن الكريم سورة النساء (مدئیة) آية رقم١١.‏ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الفرائض » باب قول النبي - پل - لا 
نورث ماتركنا صدقة حديث 1۷۲۷ » ح۲٠‏ ص7 » ومسلم (صحیح مسلم بشرح النووي) كتاب الجهاد 
والسیر ء باب قول النبي - الا - لا نورث ما ت ركنا فهو صدقة ء حديث ۸ء ج١١‏ ص 257٠١‏ وأبو 
حدیث ٢٦۲۹ء‏ ج٢‏ ص۲۹-۲۸. 


)٣(‏ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۷۳. 


مبحث النسخ 
الفصل الخامس والسيعون 
ب تعريفه ومحله 

اختلف العلماء فيه فقيل: غنه رفع للحكي!", وقيل: هو بیان لانتهاء أآمدہ'''وقال 
بعضهم: النسخ انتهاء الحكم الشرعي”". 

قال ابن القاسم: والحق أن هذين التعريفين متلازمان ؛ لأنه إذا رفع تعلق الحكم 
فقد بین انتهاءه » و إذا بین انتهاءه فقد رفع رت والمختار الأول. 

قال المحلي: لشمول النسخ قبل التمكن » وسيأتي جوازه على الصحيح'''. 
والمراد من الأول أنه رفع ا حکم الشرعي بخطاب شرعي » أي: من حيث تعلقه 
بالفعل ء فخر ج بالشرعی ء أي : المأخوذ من الشرع رفع الإرباحة الأصلية المأخوذة 
من العقل على القول بأن حكم الأشياء الإباحة قبل ورود الشرع ء وخرج بقوله: 
بخطاب شرعي الرفع بالموت والجنون والغفلة ء وكذا بالعقل والاإجماع ؛ فلا 
نسخ بالعقل". 

ورد على الإمام الرازي قوله من سقط رجلاه نسخ عنه غسلهما في الطهارة 
والوضوءء حيث جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لأجل سقوط عله وهو العضو 
نسخاء فإنه مخالف لما عليه الاصطلاح » فكأنه عبر به توسعاء وكذا لايكون 
الإجماع ناسخا؛ لأنه 


)١(‏ اختار هذا التعريف الفخر الرازي (المحصول) ج٣‏ ص۲۸۲ » وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج٣‏ ص 4 ۷ء والشماخي (مختصر العدل) ص۲۷ » والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۹٦۲‏ وانظر: 
الجويني (البرهان) ج٢‏ ص۳٤ .١‏ 

.۳٦٣۷ص قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني » الرازي (المحصول) ج٣ ص۲۸۷ء الصنعاني (إجابة السائل)‎ )٢( 

(۳) حكاه الجويني عن الفقهاء (البرهان) ج۲ ص۲٤۸‏ 2 الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص .٥٣‏ 

. ٠۷۲ص‎ ٣ج تعلقه ساقطة في النسختين وهي موجودة في (الآیات البينات)‎ )٤( 

)3( ابن قاسم (الایات البینات) ج۳ ص۲ ۱۷. 

000( المحلي ( شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٣‏ ص٤‏ ۷. 

(1) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٤‏ ۷-٥۷۔.‏ 

(۸) الفخر الرازي (المحصول) ج٣‏ ص٤‏ ۷. 
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إنهاينعقد بعد وفاته - یا - كما سیأتی في محله - إن شاء الله - لأن في حياته 
قوله هو ا حجة دونهم » ولا نسخ بعد وفاته ء ولكن خالفة أهل الإجماع للدليل في 
مدلوله تتضمن ناسخا له وهو مستند إجماعهم » فالمستند هو الناسخ لا الإجماع ء 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفصل السادس والسبعون 
ب2 نسخ الكتاب بعضه ببعض تلاوة وحكما 

يجوز نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما معاء أو تلاوة دون الحكم » أو حكما دون 
التلاوة » وقيل: لا يجوز في البعض نسخ التلاوة دون الحكم ولا العکس!' وهو نسخ 
الحكم دون التلاوة؛ لأن ا حکم مدلول اللفظ فإذا قدر انتفاء أحدهما لزم انتفاء الآخر ء 
قلنا: إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة » وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك» فإن بقاء الحكم 

دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له » وإنما هو مدلول لما دل على بقائه. 
وانتفاء الحكم دون اللفظ لیس بوصف كونه مدلولا له ؛ فإن دلالدے عليه وضعية لا 
تزول» وإنما يرفع الناسخ العمل به ء وقد وقع الأقسام الثلاثة كلها ء فلا عبرة بنفي من نفاها 
» ولعلهم أرادوا عدم جواز ذلك عقلا لا شرعا ء فإن وقوعه في الشرع أشهر من أن يذكر. 
أم(" القسم الأول وهو: منسوخ التلاوة والحكم معاء فمن ذلك حديث مسلم عن 
عائشة - وا 7" كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات ٠‏ 
أي يحرمن”*: الرضيع » فهذا منسوخ التلاوة والحکم كما ترى » لکن عند الشافعي لم 

ینسخ حكم ا حخمس ٣٦‏ وعندنا أن : نسخها هو الصحيح ؛ وكذا عند مالك'''. 


)01( عزاه إمام الحرمين إلى بعض المعتزلة (اليرهان) ج٢‏ ص٥ ۸٥‏ » أمير باد شاه (تيسير التحریر) ج٣‏ ص٤ .7١‏ 
ونسب البدر الشماخي إلى بعض آئمة عمان منع نسخ التلاوة دون الحكم » كما نسب إلى بعض أئمتها 
الوقف في المسألة ء الشماخي (شرح مختصر العدل) ص۱۹۲-۰۱۹۱. 

(٢‏ أما فی ب ساقطة. 

(٢۲)‏ فی ب قالت كان. 

(٤‏ أخرجه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الرضاع ؛ باب التحریم بخمس رضعات » حديث رقم 
۲ء ج۱۰ص۲۸۲ء وذكره ابن حجر في الفتح (فتح الباري » شرح صحيح البخاري) ج۹ ص٥٠.‏ 

(د) في ب تحرمن. 

)٦(‏ النووي (شرح صحیح مسلم) ج١٠١‏ ص۲۸۲ء الرملي (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) جلا ص۲۷۹ ؛ 
ابن حجر (فتح الباري) ج۹ ص٠‏ 6. 

)۷( القطب محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل) ج۷ ص۸ » ابن رشد محمد بن أحمد (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) 
ج۲ ص5 ه » ابن حجر (شرح كتاب النيل) ج۷ ص8 » ابن رشد محمد بن أحمد (بداية المجتهد ونهاية القتصد) 
ج۲ ص05 » ابن حجر (فتح الباري) ج۹ ص٠ ٥‏ » النووي (شرح صحيح مسلم) ج١٠‏ ص۲۸۲. 


012136 


٭××٭ ‏ فصول الأصول > 5% < 


والقسے الشانی وهو منسوخ التلاوة دون ا حکم فمن ذلك ما روي عن 
عمر - ريه - لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اللہ لكتبتها ء يعني: في 
الصحف الشيخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة قال: فإنا قد قرأناھا''' 
أي: فنسخت تلاوتها وبقي حكمها لأمره - پل - برجم المحصنين » وهما 
المراد بالشيخ والشيخة. 

والقسے الثالث » وهو منسوخ ا حکم دون التلاوة كثير في كتاب الله » منه 
قوله تسال: لوا يتوت نحت يدمو نويه جم تھا 
ِل الحول غير حراج 4 نسخ حكمها بقوله تعالى: فإ وَالَذينَ ومون منكم 


بے کہہے موك ا سی سے کیو لس عوط وی 
ويذرون أزواجا يريصن يأنفسهنَ أريمَة اَثَہُر وَعَگرا 74" لتأخره في النزول عن 


کر 


الأول كما قال أهل التفسير» وإن تقدمه فی التلاوة ء وبعضهم قال: نسخ حكمها 
بحديث لا وصية لوارث*)» ويجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن منە' 
أي : قبل أن يدخل وقته » أو دخل ول بمض منه ما يسع ذلك الفعل » وقيل: لا يجوز 


)0( الذي وجدته في صحيح مسلم » قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله - كايا - إن الله 
قد بعث محمدجا - لا - بالحق » وأنزل عليه الکتاب » فکان مما أنزل عليه آية الرجم . قرأناها ووعيتاها 
وعقلناها » فرجم رسول الله - یاه - ورجمنا بعدہ » فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : مانُد 
الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله » وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن 
من الرجال والنساء إذا قامت البيئة أو كل ا حیل أو الاعتراف. مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) کتاب 
الحدود » باب رجم الثيب في الزنا » حديث رقم ١591١‏ ۰ج ص۲۰۳-٤۲۰.‏ 

(۲) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 5٠‏ ۲. 

)۳( القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ٤‏ 

)٤(‏ الرازي (التفسیر الكبير) ج٦‏ ص۹١٠‏ » أبو حيان (البحر المحيط) ج۲ ص5١‏ ه. 

(5) ا حدیث أخرجه ابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم » الوصايا ء باب لا وصية لوارث » حديث 17117) 
ج٣‏ ص 3١١‏ » وأبو داود (سٹن أبي داود) كتابا الوصايا » باب ماجاء فی الوصية للوارث » حديث 
۱ء ج٤‏ ص٣٤ ٤۳‏ . 

(٦)‏ قال به السرخسي (أصول السرخسي) ج١‏ ص٦٦‏ ء والفخر الرازي (المحصول) ج٣‏ ص۳۱۲ والسراج 
الارموي (التحصيل من المحصول) ج٢‏ ص١٠‏ » وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ 
ص۷۷ » والكمال بن الهمام (التحرير بشرح التیسیر) ج٣‏ ص۱۸۷ ء والبدر الشماخي (مختصر العدل) 
ص۲۸ » وابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج٢‏ ص٦٦‏ ء والسالمي (شرح طلعة الشمس) 
a‏ ص٤‏ ۲۸ » وحكاه الباجی عن أكثر الفقهاء والمتكلمين (إحكام الفصول) صه 5١‏ )»© وحكاه ابن 
النجار عن الحنابلة (شرح الک و كب المنير) ج٣‏ ص 017١‏ . 


ADIOS 


8 


؛ لعدم استقرار التكليف”'» قلنا: يكفي للنسخ وجود أصل التکلیف » فينقطع ذلك 
الأصل به ء وقد وقع النسخ قبل التمكن من الفعل في قصة الذبيح"": فإن الخليل 
- عليه السلام - أمر بذبح ابنه - علیھما''' الصلاة والسلام - ثم نسخ ذبحه قبل 
التمكن منه بقوله تعسا ی: فو وَمَدَيَْهُ يبح عير 4# واحتمال أن يكون النسخ فيه 
بعد التمكن خلاف الظاهر من أحوال الأنبياء فى المبادرة إلى امتشال الأوامر وإن 
كانت موسعة » والله تعا یل(" أعلم. ۱ 


SIS‏ ر 


)١(‏ عزاه الجويني إلى المعتزلة وطوائف من الفقهاء (البرهان) ج٢‏ ص۹٤۷‏ ء وحكاه عبدالعلي الأنصاري 
عن أبي ا حسن الكرخي وأبي منصور الماتريدي والجصاص وأبي زيد الدبوسي وتابعهم عليه (فواح 
الرحموت) ج٢‏ ص٦٦‏ ء وقال الصنعاني: فرأي جمهور العلماء كالزيدية والمعتزلة والحنابلة وأكثر الحنفية 
أنه لا يجوز (اجابة السائل) ص٥۳۷‏ » وانظر: ابو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص٦۳۷‏ الرازي (المحصول) 
ج٢‏ ص7 7١‏ » أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج٣‏ ص۱۸۷. 
لکن في نسبة الصنعاني هذا القول إلى ا حنابلة ما يخالف نسبة ابن النجار إليهم القول بالجواز كما تقدم. 

(؟) في أ الدبيح بالدال ء ولا معنى لها فی هذا الوضع. 

(؟) في ب عليه. 

.۱۰۷ القرآن الكريم سورة الصافات (مكية) آیة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ تعا ی في ب ساقطة. 


الفصل السايع والسيعون 
بے نسخ الكتاب والسنة بالكتاب ؛ ونسخ الكتاب بالستة 


يجوز نسخ القران والسنة بالقران0', وقال بعصهم: لا يجوز نسخ السنة 
ران لف تسالى:طإ َك نکر يتب اين مال إل 4 
جعل الرسول - عليه السلام - هو المبين للقرآن » فلا يكون القران مبينا للسنة؛ 
قلنا: لا ماع من ذلك لأن القرآن والسنة كليهما”*؟» من عند الله تعا ی :98 وما 


ہے 


نطق عن اموي إن هو لذ وى يو ٥'4‏ وما يدل على ال مواز قوله تعا ی :* ورتا 
يلت اكيب ينا لکل سىء 4 ويجوز - أيضا - النسخ بالسنة المتواترة 
والمستفيضة للقرآن”"» وقيل لا يجوز”؛ لقوله تعالى :قل ما کوت لي أن 
َو ین قاي تَقيى ۹4 والنسخ بالسنة تبدیل منه » قلنا: لیس تبدیلا من 
تلقاء نفسه لقوله تعالى: ہل وَمَاينوِقُ عن الو 4( '' وقوله تعالى :92 مين للنّاس ما 


سے سي 


رل لم 4" دليل الجواز. 


٥ج قال بذلك ابن حزم (الإحكام) ج٤ ص5 50 » وابن السمعاني والصيرفي » الزركشي (البحر المحيط)‎ )١( 
ص۲۷۲ ؛ وابن السبكي والجلال المحلي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص۷۸ ء والبدر الشماخي (شرح‎ 
مختصر العدل) ص۱۹۰ء وحکاہ سليم الرازي عن جماعة الفقهاء والمتكلمين . الزركشي (البحر المحيط) جه‎ 
.١77ص‎ ٣ج ص۲۷۲ » وحكاه الآمدي عن الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء (الإحكام)‎ 

(۲) هذا أحد قولي الشافعي » الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص .۱٦١١‏ 

. 4 ٤ القرآن الكريم سورة النحل (مكية) آیة رقم‎ )٣( 

)٤(‏ في ب كلاهما. 

. 4-1 القران الكريم سورة النجم (مكية) آية رقم‎ )٥( 

.۸۹ القران الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم‎ )٦( 

(۷) قال الزركشي: وإن كانت متواترة فاختلفوا فيه » فالجمهور على جوازه ووقوعه كما قاله القاضی أبو الطييب 
وابن برهان ثم قال تعرضوا للاحاد والتواتر وسکتوا عن المستفيض لأنه يكخذ حكمه من التواتر بطريق 
الال الزركشي (البحر المحيط) جه ص١5"”‏ » ص۲۷۱ » وانظر: ابن حزم (الاإحکام) ج٤‏ صن 9-9 

(۸) قال بن الإمام الشافعي والصیرفی والخفاف وابن سريج . الزركشى (البحر المحيط) ص ۲٦۷-۲٦۲‏ ؛ 
رو رر جس میرحت تو رو شا 

(۹) القران الكريم سورة يونس (مكية) آیة رقم5١.‏ 

.۲ القران الکرم سورة النجم (مكية) آیة رقم‎ )٠١( 

()١١(‏ القرآن الكريم سورة النحل (مكية) آیة رقم ئ 


واختلفوا هل يجوز نسخ القران بخبر الاحاد؟ اجازه بعض منهم الإمام ابن بركة 


° لان ۔( 
وبعض الشافعية 0 
قالوا محل النسخ الحكم ء ودلالة القرآن على الحكم ظنية في الغالب وإن كان قطعي 
المئن» وا حق أنه م يقع نسخ القرآن إلا بالمتواترة أو المستضيفة"» وقيل: وقع بالاحاد 
كحديث الترمذي: لا وصية لوارث فإنه ناسخ لقوله تعالى: 9 کیب لیک إا 
ار > سھ و ِو سے ہے ۶2ے رد ۶ے ےو ےم 22س س‫ ¢ 
حص رأَحدَكُم الموت إن ترك حَيرَا الوصِيّة ودين وَالأهريِينَ ۶۱4'. 
قلنا : لا نسلم عدم تواتر ذلك عند المجتهدين الحاكمين بنسخة للایة لقربهم”! 
لا 
من عصر النبي - سا2 -, 
وقال الشافعي : حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فإن معها قرآنا عاضدا لها يبين 
توافق الكتاب والسنة » وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له تبين 
توافق الكتاب والسنة"ء إذ لا ينسخ كتاب اللہ إلا كتابه ء وكذا سنة الرسول - 
ني - لا ينسخها إلا سنته > وقد استنكر جماعة من الأصوليين هذا الكلام من 
لشافعيء وشنعوا في الرد عليه » وعدوه من معائبہ'''ء وانتصر* له قوم باحتمالات 
(۱) منهم الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۷۸ء وهو ما يفهم من کلام ابن حزم حیث 
أجاز نسخ القرآن بالسنة » ولم يفرق بين المتواترة والآحادية (الاحكام) ج٤‏ ص٥ ٥۰‏ » ابن بركة (کتاب 
الجامع) ج١‏ ص٣٦۳.‏ 
(؟) وقال بذلك البدر الشماخي (شرح مختصر العدل) ص۱۹۱ ء وقال القرافي: جائز عقلا غير واقع سمعا 
(شرح تنقيح الفصول) ص١١‏ (وقال الزركشي : أما الجواز عقلا فالأكثرون عليه » وحكاه سليم عن 
الأشعرية والمعتزلة وأما الوقوع فذهب الجمهور كما قال ابن برهان وابن الحاجب إلى أنه غير واقع . 


ص ١50‏ » ابن المرتضى (منھاج الوصول) ص٤‏ 55 . 
ف في ب بالمستفيضة. 
(؟) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آیة رقم ۱۸۰. 
)٥(‏ في ب لقولهم. 
)٦(‏ الإمام الشافعي (الرسالة) ص" .١١‏ 
)۷( في ب معايبه. 
)۸( في ب واستنصر. 
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ا عد ماد فصول الأصول 7 


لا نطيل بذکرھا'''. والحق ما قدمناہ. 

وتدسخ السنة السنة ء فيجوز نسخ المتواترة.متواترة » والاحاد.مثلها وبالمتواترة : 
ولا تنسخ المتواترة بالآحاد على الصحيح كما قدمناه ء ومن نسخ السنة بالسنة نسخ 
حديث: إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد بعضهم 
أنزل'"" أو لم ينزل!" الحديث الماء من الماء(؟», لأن ذلك متأخر عن ذا » والله أعلم. 


CORN 
200017 سر‎ 


SN‏ و 


مس بسيو 


)١(‏ ممن استنكر على الإمام الشافعي الكيا الهراسي حيث قال: هفوات الكبار على أقدراهم والقاضي 
عبدالجبار؛ قال الزركشي: وكان عبدالجبار أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعی » فلما وصل هذا ا موضع 
قال: هذا الرجل كبير » ولكن الحق أكبر منه. 

ومن انتصر للإؤمام الشافعی أبو الطیب سهل بن سهيل الصعلوكي والأستاذ الإسفراييني وأبو منصور البغدادي 
وأبو إسحاق المروزي . الزركشي (البحر المحيط) ج٥‏ ص٢٦٦‏ -٦٦٦۔‏ 

(۲) في ب نزل. 

)(۳( الحديث أخرجه الإمام الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) باب فيما يكون منه غسل الجنابة » حديث رقم 
٤ء‏ ص٤٦٦‏ ء والبخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح ء كتاب الغسل ء باب إذا التقى الختانان » 
حديث رقم ۲۹۱ء ج١‏ ص٤۷٦‏ » ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب ا حیض ء باب نسخ اناء 
من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين » حديث رقم ۳٣‏ ء ج٤‏ ص۲۷۹. 

)٤(‏ الحديث أخرجه الإمام الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) باب فيما يكون منه غسل الجنابة » حديث رقم 


٥۹ء ٤‏ ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب ا حیض » باب إنما الماء من الماء » حديث رقم 
Eo‏ ص٦۲‏ ء بلفظ إتما ماء من الماء. 


500 


If 


و فصول الأصول > > X‏ 


الفصل الثامن والسبعون 
ب2 تسخ الكتاب والسنة بالقياس وعكسه 


واختلفوا في نسخ ا خصوص بالقياس على أقوال : أحدها أنه يجوز لاستناد 
القياس إلى نص" . 
النمى الذي هو أصل له فى الجحملة" ثالثها يجوز إن كان القیاس جلیا بخلاف 
الخفي فإنه دونه في القوة"» الرابع يجوز إن كان القياس في زمنه - يلكا - وكانت 
العلة منصوصة بخلاف المستنبطة وبخلاف ما وجد بعد زمن النبي - للا - لانتفاء 
النسخ حينكل7*' . 

والصحيح عندنا عدم الجواز؛ لأن دلالة النص قطعية ودلالة القیاس ظنية » والظني 
أضعف من القطعي ء فلا ينسخ الأقوى بالأضعف ؛ ولا اشتهر من عمل الصحابة - 
رضوان الله عليهم - من أنهم كانوا يجتهدون في البحث عن الأحاديث فإن وجدوا 
شيئا عملوا به ولو آحادا فإذا م يجدوا اعتمدواعلى القیاس في القضایا الحكمية 
والعملية » فإذا تبين لهم خبر بعد لك عملوا به وتركوا قياسهم ؛ لأن خبر الاحاد 
مقدم على القیاس عند جمھور العلماء فكيف بغيره ء والله أعلم. 


)010( قال به ابن السبكي وصححه المحلي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۸۰ ء وقال أبو الوليد الباجي: 
يجوز إن كانت علته منصوصة (احکام الفصول) ص7.0-4794: ء وهو قول الآمدي (الاحكام) ج٣‏ 
ص۱۷۸ء وانظر : الزركشي (البحر المحيط) جه ص۲۹۰۔. 

٢(‏ قال به الحنايلة » این النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص٢۷٦‏ ء وذكر أبو الولید الباجي اتفاق الفقهاء 
وأصحاب الأصول عليه (أحكام الفصول) ص٤١٢۶‏ ء وعزاه الزركشي (البحر المحيط) جه ص۲۸۹ 
والصنعاني (اجابة السائل) ص۳۷۹ ء إلى الجمهور وحكاه ابن المرتضى عن أكثر الأصوليين (منهاج 
الوصول) ص٤٤٥٥‏ ء وانظر : الکلوذانی (التمهيد) ج٢‏ ص۳۹۱. 


(٤‏ الامدي (ال(حکام) ج٣‏ ص٦۱۷‏ > ابن السيكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۸۰. 


وذهب الفخر الرازي إلى جواز كونه ناسخا للقیاس يشرط أن يكون الناسخ أقوى » أما نسخه للكتاب أو 
السنة أو الإجماع فلا يصح » وحكى الإجماع على ذلك . أي على عدم صحته الرازي (المحصول) ج٣‏ 
ص٣٣٦۳‏ ء لکن الأقوال المتقدمة تعکر عليه حكاية الإجماع. 
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ويجوز نسخ القياس الموجود فی زمنه - عليه الصلاة والسلام - بنص» وكذا 
يجور بقياس غیرہ!''. 
وقيل: لا یجوز نسخه لأنه مستند إلى نص فيدوم بدوامه"» قلنا: لا نسلم لزوم 

دوامه كما لا یلزم دوام حكم النص بل يجوز نسخه فكذلك”" القیاس المستند عليه. 

وقال الإمام الرازي: يشترط فی نسخ القياس بالقیاس أن یکون الناسخ أجلى من 

المنسوخ» وقال الآمدي : يكتفي بالمساوي في اللاء ولا يكفي الأدون. 

الدليل الذي هو مستند القياس فالناسخ الدليل لا القیاس وإن كان استناده على قياس 

بلا مستند شرعي أو على مستند ضعف ٹم ظهر بعد ذلك مستند للقياس أقوى من 
الأول فالقيامس هو الفاني والأول باطل لا منسوخ ء كذا ظهر لي ء ثم رأيت لشيخنا 
السالمي ما يوافقه""» وا حمد لله » فالصحيح عندنا أن القياس والإجماع لا يكونان 

ناسخین ولا منسو خین(۷ والله أعلم. 

)1( وهو قول أبي الحسين البصري (المعتمد) ج١‏ ص۲ ٤۰۳-٤۰‏ ع وأبي المخطاب وابن عقيل (التمهيد) ج٢‏ 
ص۳۹۰ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص 01/١‏ » وابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) 
ج۲ ص۱۹۹ ء وابن السبکی (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۸۱ ء وصححه الجلالي المحلي 
بشرط أن يكون القياس الناسخ جليا » وممن جوز نسخ القياس في زمنه - ہللا - دون ما بعدہ أبو الخطاب 

(۲) قال به القاضي عبدالجبار » أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص۲٠٠‏ ء وحكاه ابن قاضي الجبل عن بعض 
الحنابلة واختاره ابن النجار منهم » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص٥۷٦‏ » وهو قول سليم 
الرازي » الزركشي (البحر المحيط) جه ص۲۹۳. 

.۳٥۹ص‎ ٣ج الرازي (المحصول)‎ )٤( 

 )٥(‏ أجد هذا الكلام في الإحكام للآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص۱۷۹-۱۷۹ء 

0 السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۹۳. 

(۷) أما نسخ الحكم الثابت بالإجماع فذهب أكثر العلماء إلى منعه » واختاره الآمدي (الاحكام) ج٣‏ ص177 : 
وحكى ابن الحاجب هذا القول عن ا جمھور (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۱۹۸ » وحكى ابن المرتضى 
والقرشي والمهدي الإجماع على منعه ہ ابن ا حاجب (مختصر ا نتھی بشرح العضد) ج٢‏ ص۱۹۸ » ابن المرتضى 
(منهاج الوصول) ص٤٤٥٥‏ » الصنعاني (إجابة السائل) ص۳۷۸ ء وانظر : أبو ا حسین (المعتمد) ج١‏ ص٤٠٠ء‏ 
الرازي (المحصول) ج٣‏ ص٥٣٥۳‏ ء وذهب قليل منهم إلى إثباته. الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص۱۷۳. 
وأما النسخ بالإجماع فإن الجمهور يمنعه » وأجازه بعض العتزلة وعيسى بن أبان . الآمدي (الإحكام) ج٣‏ 
ص٤‏ ۱۷ » ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص ١55‏ » ابن المرتضى (منهاج الوصول) 


<< فصولالأصول ٭×٭*٭* 


الفصل التاسع والسيعون 
ل تسخ الفحوى دون المنطون وعكسه 


يجوز نسخ فحوى الخطاب وهي مفهوم الموافقة بقسميه : الأولى والمساوي 
مع بقاء أصلها المنطوق » ويجوز العکس!'''ء وهو نسخ المنطوق دون المفهوم لأن 
الفحوى وأصله مدلولان متغایران فجاز نسخ أحدهما دون الآخر » كنسخ حرم 
ضرب الوالدين دون تحريم التأفيف وكذا العكس » وقيل: لا يجوز النسخ في كلا 
الو جھین( لأن الفحوی لازم أصله » فلا ينسخ واحد منهما بدون الآخرلمنافاة 
ذلك اللزوم بينهما » وقال ابن ا حاجب: يمتنع نسخ أصل الفحوى مع بقاٹھاء لامتناع 
بقاء الملزوم مع نفی اللازم بخلاف الثاني لجواز بقاء اللازم مع نفي الممزوم"» وفصل 
صاحب المنهاج فقال : إن لم يكن حکم الفحوى أولى من حكم أصلها في كونه منهيا 
عنه أو مأمورابه جاز نسخ الفحوى دون أصلها كما يجوز نسخ أصلها في كونه 
منهيا عنه أو مأمورا به جاز نسخ الفحوى دون أصلها كما يجوز نسخ أصلها دونھاء 
ال ذلك قوله تعالى : ف یس ى کد وکن رشو ن ليت ''. 

فھا هنا أصل وفحوی » فالأصل وجوب ثبات عشرين لمائتين » والفحوى وجوب 
ثبات واحد لعشرة » فيجوز نسخ الفحوى » وهو ثبات الواحد للعشرة دون الأصل ‏ 
وهو وجوب ثبات العشرين لمائتين » فلما كان الفحوى وأصلها مستويين في الحكم 
أي الأولوية لأحدهما بالأمر دون الآخر جاز نسخ أيهما دون صاحبه » إذ لا وجه 
يقتضي منع ذلك » وإن كانت الفحوى أولى من أصلها بالحكم فلا يجوز نسخ 
الفحوى » وهي أولى با حکم » وذلك كنسخ تحريم الضرب ونحوه للوالدين دون 


١(‏ قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۸۲ » وابن النجار والیرماوي . ابن النجار 
(شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص175ه-01717. 

(") هو قول أبي الحسني البصري (المعتمد) ج١‏ ص٤ ٥٠٥-٣٥٤‏ » وظاهر كلام البيضاوي (المنهاج بشرح 
المعراج) ج١‏ ص٤٤٥‏ » ونسبه الصنعاني إلى الأكثر (إجابة السائل) ص777. 

)۳( ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص ٠ ٠‏ ۲ » وهو اختيار الكمال ابن الهمام (التحرير بشرح 
التيسير) ج٣‏ ص٤ 105-1١‏ 7. 

0( القرآن الكريم سورة الأنفال (مدنية) آیة رقم ٠٥‏ . 
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التأفيف لھما ء لأنه من البعيد أن يباح ضربهما ء وهو أغلظ حکما ويحرم التأفيف 
لھما وهو أخف » فلا یصح نسخ الفحوى حيث يكون فيها معنى الأولى دون 
أصلهاء لأن فيه نوعا من المناقضة » قال صاحب المنهاج : هذا هو الصحیح''' وأما 
ابن الحاجب فقد اختار منع نسخ الفحوی دون أصلها على الإطلاق كما قدمناه؛ 
وتبعه على ذلك البدر الشماخي - رحمه الله تعالى"» والله أعلم. 


CCS 3 


> 


. ٤۳۹ص ابن المرتضى (منهاج الوصول)‎ )١( 

(؟) وقال به الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۲۸۲ ء وعزاه الصنعاني إلى أحمد الرصاص (اجابة 
السائل) ص۳۴۷۳ الشماخی (شرح مختصر العدل) ص۱۸۹. 
وقيل : إنه لا يتصور نسخ الأصل دون الفحوى لأنها تابعه له » عزاه الآمدي إلى الأكثر (الإحكام) ج٣‏ 
ص۱۷۹ » وانظر: الرازي (المحصول) ج٣‏ ص”7. 


وذهب القاضي عبدالجبار إلى جواز نسخ الفحوى دون الأصل . أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص٤ -٤٠‏ 
٥‏ وحكاه الصنعاني عن الفقيه عبدالله بن زيد المذحجي » (إجابة السائل) ص۳۷۳. 


الفصل الثمانون 

ج نسخ مفهوم المخالفة مع متطوقه ودونه وهل يجوز العكس أولا؟ قولان 

يجوز نسخ مفهوم المخالفة مع أصله المنطوق ونسخه بدون أصله » ولا یجوز 
نسخ الأصل دون مفهومه هذا لأن المفهوم تابع لأصله فيرتفع بارتفاعه » ولا يرتفع 
الأصل بارتفاع مفهومه(", مثال نسخ المفهوم دون أصله حديث إنما لماء من الماء” ")ع 
مفهومه أنه لا غسل عند عدم الإنزال » نسخ بحديث إذا قعد الرجل بین شعبها 
الأربع” الحديث كما تقدم » ومثال نسخهما معا أن ينسخ وجوب الزكاة في 
السائمة ونفيه فی المعلوفة الدال عليهما الحديث السابق في المفهوم » ويرجع الأمر 
في المعلوفة إلى ما كان قبل ما دل عليه الدليل العام بعد الشيرع من تحر للفعل إن 
كان مضرة أو إباحة لے إن كان منفعة » كما يرجع في السائمة إلى ما تقدم في مسألة 
إذا نسخ الوجوب بقي الجواز إلى آخره » ولا يجوز نسخ النص وهو الدليل القطعي 
با مفهوم لضعف المفهوم عن مقاومة النص. 

وصحح أبو إسحاق الشيرازي الجواز قال: لأن المفهوم في معنی النطق“ وأما 
الدليل الظني فيجوز نسخه بالمفهوم لأن مفهوم المخالفة دلالته ظنية مثله » ويجوز 
نسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء*» وخالف بعضهم فيه قال: لأن القضاء انما 
يستعمل فیما لا يتغیر"“ نحو: ل وقضیٰ ريك ألا تعیدوا لاء 4 أي: أمره ؛ 
اعلم أن النسخ إنما يكون في الأمر والنهي الشرعيين الفرعيين ولا يكون في الأصول 
)١(‏ وحكى الآمدي هذا القول عن الأكثر (الإحكام) ج٣‏ ص48 ١‏ » وقال الفخر الرازي: وأما نسخ الأصل 

وحده ء فإنه يقتضي نسخ الفحوى ء لأن الفحوى تبع الأصل » وإذا زال ا تبوع زال التبع لا حالة 

(المحصول) ج٣‏ ص٣٣٦۳‏ ء وانظر: القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص٣۳۱‏ » وجوز ابن عبدالشكور 

نسخ الأصل دون الفحوى » ابن عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج٢‏ ص۸۷. 
(۲) سبق تخریجه قريبا. 
(؟) سبق تخريجه قريبا. 
)٤(‏ الشيرازي (شرح اللمع) ج١‏ ص٥١٣.‏ 
)3( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص4 8. 
(٦)‏ المرجع السابق. 
(۷) القران الکریم سورة الإسراء (مكية) آیة رقم 71. 
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كالأمر بالتوحيد نحو فآ فل هو الله کد کے . 
2ھ وه سسا كوا (۲) °> 
وكالنهي عن التثليث في قوله تعا لی :48 ولا تَعولُوأ تَلاتَة ۲(۴ ولا في صفات 
لد سیر EEC‏ رو و 
A‏ 8 و سے ای تن أي : 9 ( وخالف الدقاق فی ذلك 
و رت اااي يه : صو موا آبدا» صوموا 
وقيل: لا يجوز لأن النسخ مناف للتأييد ومثله التحتي. 
قلنا : لان نسلم بذلك » ويتبين بورود الناسخ أن المراد افعلوا إلى وجوده ؛ كما 
يقال : لازم غربمك أبدا» أي: إلى أن يعطي الحق » وكذلك إن قال: الصوم واجب 
مستمر أبداء إذا قاله إنشاء» فإنه يجوز نسخه » خلافا لابن الحاجب حيث منع 
نسخه دون ماقبلہ'“ وهو قوله: صوموا أبدا ء والفرق بينهما أن التأبيد فيما قبله قيد 
سام یی والاستمرار 3 7 
ایی سس دید 
وقيل : يجوز إن كان ما يتغير إن كان عن مستقبل ‏ مواز اللحو من اللہ تعا ی فيما 
يقدره لقوله :8 مخ لَه مایا وبثیٹ 2704 بخلاف الخير عن ماض » ونسب 
هذا القول للقاضی البيضاوي''. 
)١(‏ القرآن الكريم سورة الإخلاص (مكية) آیة رقم .١‏ 
(٢(‏ القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم .١1١‏ 
(۳) في ب زيادة بأنفسهن. 
)٤(‏ القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم /17؟. 
)٥(‏ الشيرازي (شرح اللمع) ج١‏ ص۶۸۹ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٥۸.‏ 
)05 في ب مثل. 
0900 عزاہ أبو إسحاق الشيرازي إلى بعض المتكلمين (شرح اللمع) ج١‏ ص٤۹٦.‏ 
(۸) ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۱۸۹-۰۱۸۸. 
6 القران الكريم سورة الرعد (مدنية) آية رقم ۹ 
)٠١(‏ البيضاوي (المنهاج بشرح الابھاج) ج٢‏ ص27 7. 


وقيل : يجوز عن ا ماضی - أيضا - لجواز أن يقول اللّه: لبث نوح في قومه الف 
سنة » ثم يقول : لبث ألف سنة إلا خمسين عاما ء وعليه الرازي والامدي'''. 
والجمهور على أن نسخ الخبر غير جائز مطلقا ء واختلفوا هل يجوز النسخ بأثقل من 
المنسوخ؟ فمنع ذلك بعض العتزلة!'' قالوا: لأنه لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر 
؛قلنا : لا نسلم ذلك ولو بعد تسليم رعاية الصلحة » وقد وقع ذلك كنسخ التخيير بين 
إلخ » ويجوز النسخ بلا بدل ء ومنعه بعض المعتزلة إذ لا مصلحة في ذلك . 
OOF‏ ےھ( ۱ 5-5 ٍ ات . لا _ و 
يفع ؛ وقيل: وقع''' كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي - ٹا - في 
54 تنجیۂ الرسول 4 إذ ليسس لوجوبه بدل فيرجع الأمر إلى حالته الأول مما دل 
عليه الدليل العام من تحرج للفعل إن“ كان فيه مضرة أو إباحة إن كانت منفعة. 
بالڑیاحة!:' والاستحباب » فالصحيح جوازه لأن الوقوع دليل الجواز» والله 
تعالی'''' أعلم 
)١(‏ وهو قول القاضی عبدالجبار وأبي عبدالله وأبي الحسين من المعتزلة ء أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص۳۸۷ ؛ 
الرازي (المحصول) ج٣‏ ص٥‏ ۳۲ » الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص۷٢٥٥۔۸٥۱.‏ 
)٢(‏ وحكاه الشيرازي (شرح اللمع) ج١‏ ص٤۹٦‏ ء والآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص١٠٥۱‏ ء والفخر الرازي 
(المحصول) ج٣‏ ص۰ ۳۲ء عن بعض أهل الظاہر » كما حکاہ الشيرازي عن بعض الشافعیة (شرح اللمع) 
)۳( القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آیة رقم ۹ 
)٤(‏ أبو ا حسین (المعتمد) ج١‏ ص٤‏ ۳۸ء ابن السبكي (جمع ال حوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۸۷. 
)3( ووافقه على ذلك ابن السبكي . الشافعي (الرسالة) ص۹ ٠١‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۸۷. 
(٦)‏ حكاة الزركشي عن الجمهور (البحر المحيط) ج٥‏ ص775. 
(۷) القران الكريم سورة المجادلة (مدنية) آیة رقم .٠١‏ 
)۸( في ب أو. 


)۹( في ب لانه. 
)3( في ب للوباحة. 
)۰( تعالى في ب ساقطة. 
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الفصل الحادي والتمانون 
في الكلام على النسخ وأنه واقع 2 الجملة 

النسخ واقع في الجملة عند جميع المسلمين » وخالفت اليهود في ذلك إلا العيسوية 
منهم » فإنهم اعترفوا بأن النسخ جائز واقع ء وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني أقروا 
بعشة نبينا محمد - بايا - لكنهم قالوا: بعث إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب 
( وأبو مسلم الأصفهاني")» وهو معتزلي المذهب” سمى النسخ تخصيصا أنه قصر 
للحكم على بعض الأزمان ء فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص 
؛ فعد بعضهم منه ذلك مخالفة في وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور » والحق أن 
خلافه لفظي » فهو ل ینکر وجوده أصلا لکن سماه بضیر اسمه العرفی » والمختار أنه 
إذا نسخ حكم الأصل ارتفع معه حكم الفرع بارتفاعه ء والمراد بالأصل الصورة التي 
قيسس عليها المقترنة بالدليل الشرعي » والمراد بالفر ع هو الحكم المحمول على تلك 
الصورة قياسا بجامع بينهما لعدم الدليل الوارد فيه نصا ء وذلك لأن العلة التي ثبت به 
حكم الفرع تنتفي بانتفاء الأصل » فلا يصح بقاء الفر ع مع ارتفاع الأصل. 

وقالت الحنفية : يبقى ولو نسخ أصله ؛ لأن القياس مظهر له لا مثبت » وأن الفرع 
تابع للدلالة لا للحكم كالفحوى”؟». 

وأجيب بأنه يلزم من زوال ا حکم زوال ا حکمة المعتبرة » فيزول الحكم مطلقا 
لانتفاء الحكمة ع والله أعلم. 
)١(‏ فی ساقطة من ب. 


)٢(‏ وحكاه ابن المرتضى عن غلاة الإمامية والتناسخية (منهاج الوصول) ص 455 » وانظر: الآمدي 
(الإحكام) ج٣‏ ص۱۲۷ء البخاري (كشف الأسرار) ج٣‏ ص۲١٠‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج٢‏ ص۸۸. 

› أبو مسلم » محمد بن بحر الأصفهاني » ولد سنة ٤ھ » كنيته أبو مسلم ء وال من اهل أصفهان‎ (٢۲) 
معتزلي من كبار الکتاب ء من مولفاته : جامع التأويل » والناسخ والمنسوخ » وكتاب في النحو» توفي سنة‎ 
حاجي خليفة (كشف الظنون) ج١ ص۳۸٥ » الزركلي (الأعلام) ج٦ ص . ه » كحالة (معجم‎ . ھ٢‎ 
الموٴلفین) ج۹ ص۷.‎ 

)٤(‏ الذي وجدته في مسلم الثبوت وشرحه ما نصه : إذا نسخ حکم الأصل للقياس لا يبقى حکم الفرع الثابت 
بالقياس على هذا الأصل وقيل يبقى ونسب هذا إلى الحنفية وقد اشترط الحنفية في صحة القياس أن لا 
يكون حكم الأصل منسوخا. ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج٢‏ ص85 ء أمير ياد شاه 
(تیسیر التحریر) ج۳ ص۲۸۷. 
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واختلفواهل ينبت حكم الناسخ في حق الأمة قبل تبليغه - ملي - لهم إياه؟ 
والمختار أنه لا يصبت في حقهم لعدم علمهم بہ'''. 

وقيل : یثبت۔معنی استقراره في الذمة لا معنی الامتثال' '' كما يثبت في حق النائم 
وقت الصلاة وبعد”" التبليغ يثبت في حق من بلغه » وكذلا من لم يبلغه إن تمكن من 
علمه لكنه قصر في إدراكه ء وإن لم يتمكن منه فعلى الخلاف المقدم » والله أعلم ء وبه 
العون والتوفیق''' » وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

واعلے انه إذا أردت زيادة على نص متقدم كزيادة ركعة أو رکوع أو صفة في 
رقبة الكفارة أو اليمين أو بعض جلدات فی جلد حد فلیست تلك الزيادة نسخا 
للمزيد عليه خلافا للحنفية في قولهم : إنها نسخ لہ ومثار ا خلاف هل رفعت 
تلك الزيادة حكما شرعيا؟ 

فعندنا م ترفعه » فلیست بنسخ ء وعند الحنفية أنها ترفعه نظرا إلى أن الأمر ما 
دونها يقتضي تركها فهي رافعة لذلك المقتضى. 

قلنا : لا نسلم اقتضاء ترکھا ء والمقتضي للترك غیرہ ء وينبني على ذلك الخلاف 
أنه لا يعمل بخبر الآحاد فى الزيادة على النصوص القطعية عند من يراها ناسخة لأن 
الظني لا ينسخ القطعی كزيادة التغريب على الجلد التي وردت في حديث البكر 


)١(‏ قال به أبن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ ص٠‏ 6 وحكاه ابن النجار عن الحنايلة (شرح 
الك وكب المنير) ج۲ ص۸۰٥‏ ۰ والأنصاري عن ا حنفیة (فواح الرحموت) ج۲ ص۸۹. 

)۲( حکاہ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۹۰. 

)٢(‏ بعد فی أ مطموسة. 

() العون والتوفيق ساقطتان من أ. 

0( في ب أن. 

)٦(‏ السرخسي (أصول السرخسي) ج٢‏ ص۸۲ ء البخاري (كشف الأسرار) ج٣‏ ص 77٠0‏ » الأنصاري (فواتح 
الرحموت) ج۲ ص 47-51١‏ ء الدمشقی محمد أمين (تسهيل الحصول) ص۲۳۳. 
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بالبکر جلد مائة » وتغريب عام" » وكزيادة الشاهد واليمين على شهادة الرجلین''' 
أو الرجل والمرأتين » لأن هذه الزيادة تنبت من حديث مسلم وأبي داود أنه - كيا 
- قضى بالشاهد واليمين". 

فهذه الزيادات تنبت باحاد والأدلة الأول المزيدة عليها قطعية لأن بعضها بنص 
كالجلد وبعضها بتواتر ونص كالشاهدين أو الشاهد والشاهدتين هكذا كما تراما 
فلايصح نسخها بزيادات ثبتت بطريق الاحاد » ومنهج آخر أن كلا من المزيد والمزيد 
عليه ثبتت بدليل غير الأول » ففي نسخ بعضها إبطال لأحد الدلیلین ء وإبطاله تحكم 
بل دليل » لان الشارع أمرنا بضم الحكم الثاني إلى الأول لا بإبطال الأول إذ لا حجة 
على ذلك منه ولا من غيره. 

وفصل بعضهم فقال: إن الزيادة إن غيرت المزيد عليه بحيث لو اقتصر عليه وجب 
استئنافه كزيادة ركعة في المغرب - مثلا - فهي نسخ » وإن لم تغير المزيد عليه كزيادة 
التغریب في جلد الزنى فلا تكون نسخا'۶'. 

وقيل : إن اتصلت الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد كزيادة ركعتين في الفخر فهي 


("١)‏ أخرجه الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب الأحكام » باب الأحكام » حديث ۰0۸ ص 
٥‏ تس والبخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب ا حدود » باب الاعتراف بالزناء ج١٠‏ 
ص١٤٠‏ ؛ ومسلم (صحیح مسلم بشرح النووي) كتاب ال حدود » باب حد الزنا ء ج١١‏ ص٠١٠٠‏ 
واللفظ له 4 وابن ماجة (سكن ابن ماحة) المعجم 4 ا حدود ء باب حد الزنا » حديث 550159 › 3 
ص٢۲۲‏ وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب الحدود » باب في المرأة التي أمر النبي - لا - برجمھا من 
جهينة » حديث 4416 ج٢‏ ص5 750 » والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الحدود » باب ما جاء في الرجم 
على الثيب ؛ حديث ۸٤٢۱ء‏ ج٤‏ ص١4‏ . 

(؟) أخرجه مسلم بلفظ أن رسول الله - پل - قضى بيمين وشاهد (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب 
الأقضية ء باب القضاء باليمين والشاهد ء حديث ۱۷۱۲ء ج۱۲ ص؛ 4 1. 
وابن ماجة (سین ابن ماجة) العجم ‏ الأحكام » باب القضاء بالشاهد واليمين » حديث ۲۳۷۰ ak‏ 
ص۱۲۲ » وأبو داود (سئن أبو داود) كتاب الأقضية » باب القضاء باليمين والشاهد ء حديث ۳٦٣٣‏ 
ج٢‏ ص۷۳٠‏ » والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الأحكام » باب ما جاء فی اليمين مع الشاهد » حديث 
۷ءء ج۳ ص۷٦٦.‏ 

)0( قال به القاضي عبدالجبار » أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ صه ٠‏ ؟ »> وصححه ابن المرتضى (منهاج الوصول) 
ص٤٥٣‏ » وانظر: الآمدي(الإحکام) ج٣‏ ص٦۱۸ء‏ الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص۹۲. 


نسخ وإلا كزيادة عشرين جلدة في حد القذف فلا '» وكذا الخلاف في نقص جزء 
فقيل: نعم“ نظرا إلى ذلك الناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحرعه. 

وقال جمهور الشافعية : لا یکون النقص نسخا للكل بل لذلك الجزء أو الشرط 
فقط ؛ لأنه هو الذي يترك'"'» وقيل : نقص ا جزء نسخ بخلاف نقص الشرط'٭ ولا 
فرق بین مت متصلخ و منفصله. 

والصحيح ما قدمناه من أن الزيادة ليست نسخا للمزيد عليه » وكذا النقص لا 
يكون نسخا للباقی » وعلى هذا جمهور الأصوليين“» والله أعلم. 

ويتعين النسخ للحکم بتأخيره عنه » ويعلم تأخره من وجوه: أحدها الإجماع 
بأنيجمعوا على أن هذا الدلیل متأخر عن ذلك لاقام عندهم من دليل على تأخره» 
ومنها أن يقول النبی - صلی الله عليه زسلم - : هذا الدليل ناسخ لذلك » أو يقول 
هذا بعد ذاك ء ومنها أن يقول الشارع : كنت نهيت عن كذا فافعلوه » كقوله 
كله -: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا'' '؛ ومنها 


)١(‏ قال به الغزالی (المستصفى) ج١‏ ص۱۱۷ء وقيل: إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل 
كزيادة التغريب في المستقبل على الحد كانت نسخا » قال به الكرخي وأبو عبدالله البصري . الأمدي 
(الإحكام) ج٣‏ ص 15-1١86‏ » ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص45 4 . 

() هو مذهب بعض المتكلمين . الآمدي (الاحكام) ج٣‏ ص ١57‏ » ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ 
ص 585 ء واختاره عبدالعلي الأنصاري (فوائح الرحموت) ج٢‏ ص١۹.‏ 

فة واختاره حب الدين بن عب دالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج٢‏ ص١۹‏ ء وقال ابن النجار : هو 
الصحيح عند الحنابلة (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص٤۸٥‏ » وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج٢‏ ص57 . 

)٤(‏ حكي عن القاضی عبدالجبار » أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص٤٦٦‏ ء الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص۱۹۲. 

)٥(‏ أبو الحسين (المعتمد) ج١‏ ص٤۰٥‏ » الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص ١80‏ » ص۱۹۲ء الزركشي (البحر 
المحيط) ج٥‏ ص5. 7١0-7٠‏ » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٣‏ ص۸۱٣‏ »> ص٤۸٥‏ » السالمي 
(شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص۲۷۸. 

(7) أخرجه مسلم بلفظ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا 
مالا بد لكم مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الجنائز » باب استعذان النبي - للا - ربه و 
في زيارة قبر أمه ء حديث رقم ۷٦‏ » ج۷ ص٥٠‏ وأخرجه أبو داود (سئن أبي داود) کتاب الجنائز » باب 
في زيارة القبور » حديث ٥۶ء‏ م۴ ص8 7١‏ » والبيهقي (السئن الكبرى) كتاب الجنائز » باب زيارة 
القبور » ج٤‏ ص۷۷. 
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أن يرد النصى الثاني على خلاف الأول بان يذكر الشيء على خلاف ما ذكره أولا 
» ومنها أن يقولراوي الحديث : إن حديث كذا سابق عن حديث كذا» ومنها 
أن يعلم التاريخ كأن يعلم أن حديث كذا وقع في غزوة كذا أو يوم كذا أو عام كذا 
وحديث كذا في وقت کذا'. 

وأماقول الراوي: إن هذا الحديث ناسخ لذلك فلا أثر له ولا يثبت به 
النسخ'"“خلافا لزاعميه"”” » قالوا: إنه إذا كان عدلا فعدالته تصونه من أن يقول 
بخلاف ما ثبت عنده. 

قلنا : ثبوته عنده يجوز أن يكون باجتھاد منه » ولا يلزمنا تقليده فی اجتهاده والله 
تعالى!*'أعلم » وبه العون والتوفيق » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى 
اللہ على سيدنا ونبينا محمد - پا - تسلیما ء تم الكتاب الاول في مباحث الکتاب 
العزيز ويليه إن شاء الله تعالى الكتاب الثاني في السنة ومباحثها ء ومن الله نستمد 
العون والتوفيق. ۱ 
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)١(‏ أبو ا حسین (المعتمد) ج١‏ ص۸١۱‏ » الآمدي (الاِحکام) ج٣‏ ص۱۹۷ ء أبن الک (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۹۳ ء الزركشي (البحر المحيط) ج٥‏ ص8 7١‏ » ابن المرتضى (منهاج 
الوصول) ص٤٥٥‏ » عبدالعلي الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص٥۹‏ ء السا می (شرح طلعة 
وهو قول أبي ا حسین البصري (المعتمد) ج١‏ ص۸١۶٦‏ ء والغزالي (المستصفى) ج١‏ ص۱۲۸ › 
والآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص۱۹۷ء وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص14 › 
والسا مي وحکاہ عن الأكثر (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص٠ ٠‏ » وحکی عن الجمهور الزركشي 
(البحر المحيط) جه ص۳۲۱ . 

(۴( هو قول الحنفية وأبي عبدالله البصري . الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ صه ٩‏ » ابن المرتضى (منهاج 

الوصول) ص٤٥٣‏ » السا مي (شرح طلعة الشمسم ) ج۱ ص۰۰٣‏ . 
)٤(‏ تعالى في ب ساقطة. 


ہے 
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الكتاب الثاني 
ےج مباحث السنة النبوية 


الفصل الثاني والثمانون 
بے تعريفها وأنها تنقسم إلى قول وفعل وتقرير 

وهي أقوال النبي - كيه - وأفعاله وتقريراته ؛ لأن التقرير كف عن الإنكار 
والكف فعل على الصحيح. 

اعلم أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون أن يصدر منهم ذنب ولو 
صغيرة على الصحيح لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر عنهم ذنب » وأجاز 
الأكثر صدور الصغيرة عنهم سهوا لاعمدا إن لم تكن دالة على خسة الحال كسرقة 
لقمة؛ وكالتطفيف فى الوزن ولو بثمرة وما أشبه ذلك» فإن ما دل على الخسة 
غير لائق.كنصبهم الشریسف » فنبینا محمد - كاي - لعصمته لا یقول أو يفعل غير 
الحسق المأمور به من عند اللہ تعالى فيجب على أمته التأسي به باتباعه في جميع أقواله 
وأفعاله''" مال يقم دليل الخصوصية له - ياي -وكذا سكوته عن إنكار شيء من 
قول أو فعل دليل الجواز فيعم غير القائل والفاعل على الصحيح خلافا للقاضي 
في قولے لا يعم غیرہ.”'' قال: لأن السكوت لیس بخطاب حتي يعم» وأجيب بأنه 
کا خطاب فيعم. 

وإن تعارض فعله- وا وقوله فالمتأخر منهما إن علم ناسخ للمتقدم في حق 
الأمة فإن جهل التاریخ فالأصح العمل بالقول''' لأن الفعل يحتمل الخصوصية ء 
وقيل: يعمل بالفعل٭ء وقيل: يوقف عن العمل بواحد منهما إلا أن يكون القول 
(١)‏ أي التي قصد بها التشريع ء فیخرج الافعال الجحبلية. 
6 أي القاضي الباقلاني كما صرح بذلك الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج۲ ص۹٦‏ . 
(") قال به أبو الحسن البصري (المعتمد) ج١‏ ص٣٦۳‏ ء والآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص٠ ۲٥۵-٢٠٢‏ ء وابن 

السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص١ ٠١‏ » والكمال (التحرير بشرح التيسير) ج٣‏ ص48 ¬١‏ 

۹ء وابن النجار (شرح الکو کب المنير) ج٢‏ ص۲١۲‏ » والصنعاني (إجاية السائل) ص۹۳ ء والشوكاني 

(إرشاد الفحول) ص ١‏ 5 ء وحکاہ الزركشي عن الجمهور (البحر المحيط) ج٦‏ ص١‏ 50. 


)٤(‏ نسبه الباجي إلى ابن خويز منداذ (إحكام الفصول) ص٣٣۳‏ ء وقال الزركشي: ونقل عن اختيار أبي 
الطيب (البحر المحيط) ج٦‏ ص7 5. 


العام ظاه را '' فيه - هللا - لا نصا" » كما إذا قال: يجب على كل واحد صوم 
عاشوراء» فالفعل يكون تخصيصا للقول العام فی حقه » تقدم عليه أو تأخر عنه 
أو جهل ذلك » ولا نسخ حینشذ ‏ لأن التخصيص أهون من النسخ لأن فيه عملا 
بالدليلين معا ء والله أعلم. 
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)١(‏ الظاهر: ما دل على معناه دلالة ظاهرة بنفس صيغته ء إلا أن هذا المعنى لم يكن مقصودا أصليا من سياق 
الكلام ء أما النص فهو اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة » وكان معناه هو المقصود الأصلي من 
سوق الكلام مع احتماله التخصيص ان كان عاما . د. فاضل (أصول الفقه) ص 711-177 

(۲) قال به أبو الولید الباجي (إحكام الفصول) ص٥ ۳۱٣-۳٣‏ ء وعزاه ابن القشيري إلى القاضي أبي بكر 
ونصرہ » وقال به السمعاني » الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص7 ©6. 


الفصل التالت والثمانون 


سے الكلام على الخبر والفرق بينه وبين الإنشاء 

اعلم أن الكلام » إن أفاد بوضعه طلبا فهو طلب » فغن كان لطلب ذكر الماهية 
فهو استفهام نحو ماھذا؟ وإن كان لطلب تحصيل الماهية أو تحصيل الكف عنها 
فالأول أمر والثاني نهي » نحو : قم . في الأول » ولا تقعد في الثاني » ولو صدر ذلك 
من الأدون أو المساوي » وقيل: إن صدر من الأدون سمي سوالا أو من المساوي 
سمي التماسا » وإن لم يفد بوضعه طلبا فإما أن يكون غير محتمل للصدق والكذب 
في مدلوله فهو تنبيه وإنشاء سواء ل يفد طلبا أصلا ء نحو : أنت طالق » أو أفاد طلبا 
بلازمه كالتمني والترجي نحو ليت الشباب يعود » لعل الله يعفو عني » وقيل: لا 
طلب في الترجي » وإنماهو ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله' ''» وقال ابن قاسم : 
اختلفوا في التمني فمنهم من قال: إنه لطلب المتمني - بفتح النون - ومنهم من قال: 
إنه لحالة نفسانية يلزمها الطلب . أ ه. 

وإن كان ممتملا للصدق والكذب فهو الخبر”"» وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمور 
خارجية عنه ء ووقف قوم عن تعريف الخبر كالعلم والوجود والعدم قالوا: لأن كلا 
من هذه الأربعة ضروري فلا حاجة إلى تعريف”*» وقیل: وقفواعن تعريفه لعسره ٠”‏ 
وقيل: الإنشاء كلام يحصل مدلوله به كقولك: قم » وكقوله: أنت طالق» فإن مدلول 
هذا الكلام من إیقاع الطلاق وطلب القيام يحصل به لا بغيره ء يعني بنفس اللفظ لا 
بخارج عنه ء فعلى هذا يكون الانشاء بهذا المعنى أعلم منه بالمعنی الأول » والخبر ما 
يحصل مدلوله في ا خارج بغيره”2» أي: ماله معنى خارج عنه من صدق أو کذبء 
١٦‏ حكاه البنانی عن التفتازانی . البناني (حاشية البناني على المحلي) ج٢‏ ص5 ٠١‏ » وانظر: التفتازاني (شرح 

مختصر المعاني) ج٢‏ ص ٠‏ 5 7. 
)۲( ابن قاسم (الايات البينات) ج٣‏ صه 7١‏ » وانظر: التفتازانی (شرح مختصر المعاني) ج٢‏ ص ٠‏ 75. 
() السكاكي (مفتاح العلوم) ص5 ١5‏ » القزويني (الإيضاح في علوم البلاغة) ج١‏ ص٩ ٥‏ » التفتازاني (شرح 


السعد) ج١‏ ص۷۳ » ا مراغی أحمد مصطفى (علوم البلاغة) ص٣٤‏ . 
(١‏ منهم السكاكي (مفتاح العلوم) ص4 ١5‏ > وحكاه الآمدي عن بعض الشافعية » الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص١٠١.‏ 
(١‏ حكاه الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۱۰۹. 
0( ابن قاسم (الایات البينات) ج٣‏ ص۷٥۲‏ » محمد عبدالمنعم خفاجي (شرح وتعليق على الإيضاح في علوم 
البلاغة) ج١‏ ص"5ه ء المراغي (علوم البلاغة) ص17 » ص۹٥‏ . 
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نحو: قام زید » فان مدلوله ء وهو قیام زيد يحصل بغيره وهو محتمل لكونه واقعا في 
الخارج فيكون صدقا وغير واقع فيكون كذبا. 

وقيل: بالواسطة بينهما كما هو مبسوط في كتب المعاني''2» وليس هذا محل ذكره. 

واعلم أنهم قالوا: كل خبر روي عنه - وكيك - أوهم باطلا ولم يقبل التأويل 
فمكذوب عليه - ال - لعصمته عن قول الباطل''ء من ذلك ما روي أن الله 
خلق نفسه » فإنه يوهم الحدوث له تعالى » وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى 
منزه عن الحدوث. 

وسبب الوضع للخبر”' بأن يكذب على النبي - ہلل - نسيانا من الراوي 
لمارواهفيذكر غيره ظانا أنه المروي » أو افتراء عليه - كاي - كوضع الزنادقة 
أحاديث تخالف المعقول تنفيرا للعقلاء عن شريعته المطهرة » أو غلطا من الراوي 
بأنيسبق لسانه إلى غير ما رواہ أو يضع““ مكانه ما يظن أنه يدي إلى معناہء 
ونحو هذه الوجوه » كما وضع بعضهم أحاديث للترغيب في الطاعة والترهيب 
عن المعصية . 

قال ابن السبكي: ومن المقطو ع بکذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة 
بلا معجز أو بلا تصديق الصادق له ؛ لأن الرسالة عن الله على خلاف العادة › 
والعادة تقضي بكذب من يدعي ما يخالفها بلا دليل » وقيل: لا يقطع بكذبه 
لاإجازة العقل صدقه ‏ أما مدعي النبوة ء أي: الإيحاء إليه فقط فلا يقطع بكذبه 
كما قاله'' إمام الحرمين". 


)10( السكاكي (مفتاح العلوم) ص ١١١‏ 3 القزويني (الاريضاح) ج١‏ ص٢٥‏ » التفتازانی (شرح السعد) ج١‏ 
ص55 » المراغي (علوم البلاغة) ص57 . 
(۲( الجويني (البرهان) ج٢‏ ص۳۸۰-۳۷۹ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص١ .١١‏ 


(۳( في ب والخبر. 

(٤٤‏ في ب وضع. 

0 سو ہیی ست می سم سی بت مرو بس ا 
(٦‏ في ب قا , 


(۷) الجويني (البرهان) ج١‏ ص ۳۸۷-۳۸٠‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص17١١.‏ 


2K‏ < <2 فصول ا أاصول یداد 


قال ابن القاسم : يتجه إلى محل الخلاف ما قبل نزول قوله تعالى: وكام أن 4" 
أما بعدہ فلا حل للخلاف”" في القطع نظرا للتجويز العقلي مع منع الشر ع'''. 

قلت: قد صح بالأدلة السمعية القطعية من الكتاب والسنة والإجماع أن النبوة 
والرسالة ختمتا وسدت أبوابهماءكوته - گال - فمن ادعاهما أو واحدة منهما 
وجب القطع بكذبه الصریح ومينه”؟) القبيح ؛ ولا محل لحكم العقل بعد ورود 
الشرع» فلا نقبل قول قائل ولا احتجاج محتج في هذا » ونحكم بتفسيق مدعيه 
وتضليل مرتكبه کائنا من كان » والله أعلم. 

قالوا: ومالم يوجد عند غير راويه ولا في شيء من كتب الحديث المونوق بصحتها 
فمقطوع بكذبه لأن العادة تقضی بكذب ناقله » وقيل: لا يقطع بكذبه لأن العقل 
يجوز صدق ناقله(*. 

قال المحلي: وهذا مفروض بعد استقرار الأخبار » أما قبل استقرارها كما في 
عصر الصحابة فیجوز أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره كما قاله الإمام الرازي'''. 

ومعلوم أن بعض المنسوب إلى النبي - ىيا - مقطو ع بكذبه » أي: في الجملة 
ولو م يتشخص لأنه قال: سيكذب علی ۴ فإن صح عنه ذلك فلا بد من وقوعه. 
وإن م يصح عنه فقد كذب عليه به فلا بد من وقوع الكذب على كلا التقدیرین؛ 
قالوا: ومن المقطو ع بكذبه ا منقول آحادا فيما تتوفر الدواعي على نقله تواترا كسقوط 


. ٤١ القران الكريم سورة الأحزاب (مدنية) آية رقم‎ )١( 

)۲( في الایات البینات » فلا يتجه المخالفة » ج٣‏ ص۲۷۰۱. 

(؟) ابن قاسم (الآيات البینات) ج٣‏ ص۲۷۰. 

)٤(‏ المين » الكذب » ابن منظور (لسان العرب) باب النون فصل الیم » ج7١‏ ص٤٤٤٦‏ ء إبراهيم أنيس (المعجم 
الوسيط) ياب الميم » ج٢‏ ص۹۳۰. 

)0( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۱۱۸-۱۱۷. 

000 المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۱۱۸ الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج۷ ص٤‏ ۲۸۸. 

(۷) أخرج الحديث الإمام الربيع من طريق جابر بن زيد مرسلا بلفظ مامن نبي إلا وقد كذب عليه من بعده › 
ألا وسیکذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي » فما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله » فما 
وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني » الربيع (الجامع الصحيح) حديث رقم 4165 » ص٢٦۲ء‏ وذكره 
احمد حمد شاكر (الباعث ا حثیث شرح اختصار علوم الحديث) ج١‏ ص؛ 4 7. 
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الخطيب عن المنبر وقت الخطبة لمخالفته للعادة خلافا للرافضة' ' في قولهم: لا يقطع 
ما رووه في إمامة علي بن أبي طالب أنت الخليفة من بعدي''' شبهوه .ا لم يتواتر من 
المعجزات كحنين الجذع وتسبيح ا حصی'٭' قلنا : هذه كانت متواترة » واستغنى 
عن تواترها إلى الآن بتواتر القرآن فإنه المعجزة الكبرى » بخلاف ما رووا فی إمامة 
علي » فإنه لايعرف عن غيرهم » فلو كان واقعا لما خفي على أهل بيعة السقيفة 
والمقطوع بصدقه كخبر الصادق تعالى لتنزهه عن الكذب » وكخبر رسوله 
لا لعصمته عن الكذب وبعض الأخبار المنسوبة إليه - پل - وإن کنا لا 
والمتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤه م على الكذب عادة » ويفيد 
واختلفوا في عدد جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة » ويفيد 
العلم مع اجتماع شرائطه. 
واختلفوافي عدد الجماعة التي تكفي روايتهم لحد التواتر » قيل: أربعة وأباه 
القاضي أبو بكر الباقلاني والشافعية ء قالوا: لأن الأربعة يحتاج ون إلى التزكية › 
أي: التعديل فیما لو شهدوا بالزنى فقولهم لا يفيد العلم » وتوقفوا في الخمسة هل 


)01 الرافضة: فرقة كانت مع زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب » فلما عرفوا أنه لا يتبرأ من 
الخليفتين أبي بكر وعمر وا رفضوه » فسموا لذلك بالرافضة » البغدادي (الفرق بین الفرق) ص۲۱ » 
شريف يحبى (معجم الفرق الإسلامية)ص9١١.‏ 

(۲) الجويني (البرهان) ج١‏ ص۳۸۰ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص8١١.‏ 

)۳( الجويني (البرهان) ج١‏ ص٠۳۸‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص8١ .١‏ 

0ع ابن حجر (فتح الباري) ج٦‏ ص٥1۸‏ . 

0 في ب بمجمع ؛ وكلا التعبيرين سليم. 
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تكفي"» قال" الاصطخري:” أقل عدد جمع التواتر عشرة لأن ما دونها احاد”*. 


وقيل : أقله اثنا عشر كعدد النقباء في قوله تعالى: «#وَبَعَمَنًا مله ای عکی 


تيا #”*» وقیسل أقله عشرون لقوله تعالی: ا إن کی منک نرود مرون 
يغلبوا ماين 4 وقيل: أقله أربعون لقوله :# حسبك الله ومن اَبَعَكَ مِنَ 
لْمُؤْمِيِيت 4" وكانوا أربعين بعمر » وكانوا حجة لإظهار الدعوة » وقيل: 
سبعون كأصحاب موسى ؛ لأن الله جعلهم حجة لتبليغ قومهم ما سمعوه » وقيل: 
تلاثمائة وثلائة عشر كعدد أصحاب 50 

واختلفوا هل يشترط في المتواتر إسلام رواته وعدم احتواء بلد عليهم أم لا؟ 
وصحح"”!' ابن السبكي”: "عدم اشتراط ذلك فقالوا!' : يجوز كونهم کفارا وفي 
بلد واحد كما إذا أخبر أهل القسطنطينية - مثلا - بقتل ملكهم » فإن الكثرة مانعة 


)١(‏ الجويني (البرهان) ج٢‏ ص۳۷۰ » الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج٦‏ ص 1840 ء ابن السبكي 
(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص .١7١‏ 

(۲( في ب وقال. 

)۴( الاصطخري ء ابو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد » الفقيه الشافعي الاصطخري نسبة إلى اصطخر من بلاد 
فارس » ولد سنة ٤ ٤‏ ۲ ھ ء تولى القضاء بقم ثم سجستان من موٴلفاتہ : الأقضية » والفرائض » توفي سنة 
۸ھ . ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٢‏ ص٤‏ ۷ » الزركلي (الأعلام) ج۲ ص۱۷۹. 

.١١١ ابن السبكي ء جمع الجوامع بشرح المحلي ج٢ ص‎ )٤( 

.١7 القران الكريم سورة المائدة (مدنية) آیة رقم‎ )٥( 

.16 القران الكريم سورة الأنفال (مدنية) آیة رقم‎ )٦( 

(۷) القران الكريم سورة الأنفال (مدنية) آية رقم ٤‏ 5. 

)۸( وذهب إمام ا حرمین إلى أن حصول العلم بصدق المخبرين لا يتوقف على عدد محدود » وإنما يثبت ذلك 
بالقرائن (اليرهان) ج١‏ ص٤‏ ۲۷ › وحکاہ ابن السبكي (الابھاج) ج۲ ص۲۹۰ › والرركشي (البحر 
المحيط) ج٦‏ ص45 ء عن الجمهور » وانظر: الأقوال في المسألة في المراجع السابقة وفي: الرازي 
(المحصول بشرح النفائس) ج٦‏ ص 7845 » وص۸٥۲۸‏ ء الآمدي (الإحكام). ج۲ ص۳۷ ء ابن 
السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص ١7١‏ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص6-١١.‏ 

030( في ب صحح من غير حرف عطف. 

)٠(‏ في ب السبكي من غير لفظ ابن. 

)١(‏ کذا فی النسختين ء والصواب فقال لأن الضمیر عائد إلى ابن السبكي فحسب. 


من التواطئ على الکذب!'' . 

وقیسل: لا يجوز ذلك لجواز تواطئ الكفار وأهل بلد على أمر يرون فيه مصلحة 
دنياهم. 

قلت: ولأن الكافر لا يكون حجة في شيء من أمور الدين 35 ولن بجعل الله 
کے ر ے جك كوس ے ےم ے م ر 2 شر ے2 2م سر ص 
لکت عل الوم سبيلا 4 تاا الت ءامو اموا الله وكونواً مع 
صز 4 والكافر ليس بصادق لکذبہ'ٴ'' على الله تعا ی بما هو منزه عنه 
من اتخاذ الصاحبة والولد ونحو ذلك من اباطيلهم فكيف نرضى خبرهم في الدين 
وهم أعداوٴناء كلا ء وهل العلم من الخبر المتواتر. 

ضروري أم نظري؟ قولان» الٹھما الوقوف عن القول بواحد٭ والله 
تعا ی''' أعلم. 


)١(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ ص۱۲۲ء أما إسلام رواته فقد ذهب ابن عبدان من 
الشافعية إلى اعتبار هذا الشرط فلا يقبل الأخبار من الكفار » وخالفه في ذلك الزركشي وسليم الرازي 
وأبو الحسين بن القطان » والقفال الشاشي وابن برهان وحكاه الزركشي عن المتآخرين من الأصولبين. 
الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص945-١٠١٠‏ » وأما اشتراط احتواء بلد لهم » فذهب الزركشي إلى 
عدم اشتراطه » وقيل: يشترط ونسبه الزركشي إلى قوم من الأصوليين . الزركشي (البحر المحيط) جا 
ص٠۱۰‏ وانظر : السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص .١١‏ 

.١ 4١ القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‎ (٢) 

١١5 القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‎ )٣( 

)٤(‏ في ب يكذبه. 


030 قيل ضروري وهو مذهب ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص١۱۲۲‏ وحکاہ الجويني عن 
الأستاذ أبي إسحاق (البرهان) ج١‏ ص ۳۷۸-۳۳۷1٣‏ » وعزاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج۲ ص١۱۲۲‏ والفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج٦‏ ص٣‏ ۲۸۱ء إلى الجمهور. 
وقیل : نظري » قال به الكعبي وإمام ا حرمین (البرهان) ج١‏ ص٦۳۷۸-۳۷‏ ء والدقاق وأبو الحسين 
البصري (المعتمد) ج٢‏ ص۸۱ ء الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص 0 ". 
وقيل بالوقف » وهر مذھب الأمدي (الإحكام) ج۲ صه ١‏ › وحكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج٢‏ ص۱۲۲ء (الابهاج) ج٢‏ ص787-787 ء والفخر الرازي (المحصول يشرح النفائس) 
ج ص٤ ۲۸١‏ » عن الشريف المرتضى . 

)٦(‏ تعالى في ب ساقطة. 


اد د ماد فصول الأصول ×× ل 


الفصل الرايع والثمانون 
انعقاد الاجماع على وفق خبر لا يدل على صدق ذلك الخبر. وقيل ؛ يدل 


اختلفوا فيما إذا انعقد الاإجماع على وفق خبر هل يدل على صدق ذلك الخبر في 
نفس الأمر مطلقا؟ قيل: نعم( لا يدل" وهو الصحيح ؛ وثالٹھا يدل على صدقه 
إن صرحوا بالاستناد إليه » وتلقوه بالقبول وإلا فلا » لجواز استنادهم إلى غيره ما 
استنبطوه من القران7". 

والقائلون بدلالته مطلقا قالوا: لأن الظاهر استنادهم إليه حيث لم يصرحوا بذلك 
لعدم ظهور مستند غيره » ووجه دلالة استنادهم إليه على صدقه أنه لولم يكن حينئذ 
صدقا لكان استنادهم إليه خطأ وهم معصومون عن الخطأ. 

قلنا : لا نسلم الخنطأ حينئذ لأنهم ظنوا صدقه وهم إنما أمروا بالاستناد إلى ما ظنوا 
صدقے فاستنادهم إليه إنما يدل على ظنهم صدقه » ولا يلزم من ظنهم الصدق صدقه 
في نفس الأمر. 

وإذا افترق العلماء في خبر هذا محتج به » وهذا مؤول له فلا يدل ذلك الافتراق 
على صدق الخبر2؟). 

وقال قوم : يدل على صدقه”*)لأنهم اتفقوا على قبوله حينئذ » وأجيب بأن الاتفاق 
على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقہ » فلا یلزم من ذلك صدقه في نفس الأمر. 
)١(‏ قال به جماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي عبدالل البصري» وهو قول أبي الحسن الكرخي ؛ الآمدي (الإحكام) 


ج۲ ص۷٥‏ > ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلى) ج٢‏ ص١٠٠٠‏ ؛ الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ 
ص٤ ٠‏ ؛ ء أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج٣‏ ص١٠‏ » الأنصاري (فوائح الرحموت) ج٢‏ ص١٢۱.‏ 

(۲) قال به الآمدي (الاحكام) ج٢‏ صلاه » وصححه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ 
ص ١١5‏ » وحكاه أمير باد شاه عن جمھور (تيسير التحرير) ج٣‏ ص۸۰ » وانظر : الزركشي (البحر 
المحيط) ج٦‏ ص٤٤ ٤۰‏ . 

)۳( حكاه ابن السبكي (ابن السبكي ء جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٣۱۲‏ . 

› ٠۲١٣ص‎ ٢ج قال به الآمدي (الاحكام) ج٢ ص07 » وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )٤( 
. ١١0 وحكاه الصفي الهندي عن الأكثرين. الزركشي (البحر المحيط) ج٦ ص‎ 

)٥(‏ قال الزركشي : وظاهر كلام الشيخ في اللمع يقتضي أنه يفيد القطع فإنه قال: خبر الواحد إذا تلقته الأمة 
بالقبول یقطع يصدقه سواء عمل | به أو البعض وتأوله البعض وتبعه ابن السمعاني . الزركشي (البحر 
المحيط) ج٦‏ صه ١١‏ » الشيرازي (اللمع) ص۷۰. 
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والصحيح أن المخبر بحضرة جماعة لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم عن 
تكذيبه كخوف منه أو طمع فيه أنه صادق فيما أخبر به؛ لأن سكوتهم تصدیق له في 
العادة فيكون الخبر صدقا'''. 

وقيل: لا یلزم من سكوتهم تصديقه'"2: لان السكوت عن شيء محتمل جائز في 
الأصل ء وكذا إن أخبر بر في حضرة النبي - ڪيا - بحيث يسمعه » فلم ینکر عليه 
» وم يكن هنالك أمر يحمل النبي - پا - على السكوت عنه » ولا حامل يحمل 
المخبر على الكذب » فهو صادق فيما أخبر به كان من أمر الدين أو من أمر الدنيا ؛ 
لأنه - گلا - لا يقر أحدا على کذب "'. 

وقال الآمدي وابن الحاجب : لا یدل سكوت النبي - ىي - على صدق 
اللخبرا؛ء أما في الديني فإنه يجوز أن يكون النبی بينه أو أخر بيانه بخلاف ما أخبر 
به المخبر » وأما في الدنيوي فلجواز أن لا يكون النبی - صلى الله عليه وسلم - يعلم 
حاله كما في لقاح النخل روى البخاري ومسلم عن أنسس أنه - ال - مر بقوم 
يلحقون النخل فقال'“: لولم تفعلوا لصلح قال : فخرج شيصا(" فمر بهم فقال'": 


)01 قال به الشيرازي (اللمع) ص۷۰ ء والغزالي (المستصفى) ج١‏ ص ١ 5١‏ » وابن السبکی (جمع الجوامع 
بشرح المحلي) ج٢‏ ص77 ١717-١‏ » الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج٣‏ ص۸۰ ء وابن عبدالشكور 
(مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج٢‏ ص70 .١‏ 

(۲( قال به الآمدي (الاحكام) ج٢‏ ص5 ه-/01 » وعزاه ابن النجار إلى ابن مفلح من الحنايلة (شرح الكوكب 
المنير) ج٢‏ ص٤ ۳٣‏ . 

(۳) وهو قول الشيرازي (اللمع) ص۷۰ ء والغزالي (المستصفى) ج١‏ ص ١ 5 ١‏ » وابن السبکی (جمع الجوامع 
بشرح المحلي) ج٢‏ ص۱۲۷. 

(٤‏ وقال به ابن عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح النفائس) وت صه ۱۲ ¢ وقال ابن النجار » وهو ظاهر 
کلام أصحابنا » أي: الحنابلة (شرح الكوكب ا نیر) ج٢‏ ص٣٣۳‏ » ابن الحاجب (مختصر ا نتھی بشرح 
العضد) ج٢‏ ص۷٥‏ ء الآمدي (الإحكام) ج٢‏ صه 5-0 ه. 

(د) فی ب قال من غير الفاء العاطفة. 

)٦(‏ الشيص » رديء التمر » وقيل : البسر الرديء إذا يبس صار حشفا ء وقيل: أردأ البسر . ابن منظور (لسان 
العرب) باب الصاد » فصل الشين » ج۷ » ص . ه » النووي (شرح صحيح مسلم) ج٠١‏ ص۱۲۷. 

2 في ب قال من غير الفاء العاطفة. 


ما لنخلكم؟ قالوا : قلت: لنا كذا وكذا ء قال: أنتم أعلم بأمر دنياك'. 

وأما مظنون الصدق كخبر(" الواحد وهو ما لم ينته إلى التواتر كان روايه واحدا 
أوأكثر سواء أفاد علما بقرائن منفصلة عنه أو م يفد» ومنه المستفيض وهو الشايع 
عن أصل » وقد يسمى المستفيض مشهوراء وأقل رواته اثنان ء وقيل: ثلاثة فأكثر » 
وعندنا أن الآحاد من حيث هو لا يفيد علما على الصحيح ء وأما المستفيض لملحق 
بالمتواتر» والله تعالى" أعلم. 


(١)‏ الحديث أخرجه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الفضائل » باب وجوب امتثال ما قاله شرعا 
دون ما ذكره - صلی الله عليه وسلم - من معايش الدنيا على سبيل الرأي » حديث رقم ۲۳٣٣‏ ج۸٥۱‏ 
ص7١‏ » وابن ماجة (سین ابن ماجة) كتاب الرهون » باب تلقيح النخل » حديث ۲٤۷۰‏ » ج۳ ص ١70‏ . 

(؟) كذا في النسختين » والصواب فخبر كما فی جمع الجوامع . ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج٢‏ ص۱۲۹ء لأن الفاء رابطة لجواب الشرط » أما على كلام النصف کخبر فإن الكلام لا يكون تاما 
لفقدان جواب الشرط. 

(؟) تعالى ساقطة من ب. 
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الفصل الخامس والثمانون 
2 الكلام على خبر الآ حاد وحكمه 


اعلم أن الأمة اختلفت فی خبر الواحد”'؟ اختلافا كثيرا منها ما حكاه اين" 


بقرينة كما في إخبار الرجل.كوت ولده المشرف على الموت مع قرینة البكاء وإحضار 
الکفن والنعش 9 . 


(١) 


وقال الأكثر: لا يفيد علما مطلقا ء وما ذکر من القرينة يوجد مع الإغماء ونحوه. 


خبر الاحاد: هو كل ما لا يفيد القطع . الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ صه 0 ۲. 


ابن في ب ساقطة. 


وعزاه ابن النجار إلى الموفق ابن قدامة وابن حمدان والطوفي (شرح الكوكب المنير) ج٢‏ ص۸٤۳‏ ؛ لکن 
في نسبته إلى الطوفي نظر » فإن ظاهر كلامه أنه يفيد الظن مطلقا حيث قال بعد كلام وإذا كانت خطبة 
حجة الوداع لم يحصل العلم بوقوعها » بل هي في عداد الآحاد مع وقوعها بین العالم المجتمعين في الحج 
فما الظن ببقية الأخبار التي لم يسمها إلا الواحد والائنان (شرح مختصر الروضة) ج٢‏ ص ١١١‏ » فظاهر 
هذا الكلام أن خبر الآحاد يفيد الظن » ولم يتعرض لذكر القرينة ء التي تجعله يبلغ مرتبة العلم ء وقد قال بهذا 
القول - أي يفيد العلم بقرینة - الآمدي وعزاه إلى النظام (الإحكام) ج٢‏ ص۸ ء وابن الحاجب (مختصر 
المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص هه » والكمال (التحرير شرح التفسير) ج٣‏ ص٢٦۷‏ » وانظر : ابن السبكي 
(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص .١١١‏ 

وحكاه ابن القصار عن الإمام مالك وجميع الفقهاء (المقدمة في أصول الفقه) ص77 » وحكاه كل من 
الصنعاني (إجابة السائل) ص۲١٠‏ » والشوكاني (إرشاد الفحول) ص8 6 » والشنقيطي (نثر الورود) 
ج۱ ص٦۳۸‏ عن الجمهور » وانظر : الشيرازي (التبصرة) ص۲۹۸ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج٢‏ ص ١7١‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص4 ١7‏ » ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٢‏ 
ص۸٣۳‏ أمير باد شاه (تیسیر التحریر) ج٣‏ ص"/. 


<<< فصول الأصول ۰ ا كا ا 


وقال الإمام أحمد: يفيد العلم مطلقا بشرط العدالة'''؛ لأنه حينئذ يجب العمل 
به كما سيأتي » وإنما يجب" العمل ا يفيد العلم لقوله تعالى :48 ولا نَقَفٌ ما لش 
كيو عل 4 إن شيعو إل لظن 4 قال : نهى عن اتباع غير العلم ‏ 
وذم على اتبا ع الظن » وأجيب بأن ذلك فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين 
يسناج ال تمان ركرييه عدا لا رارق ایت ن العمل ولا في اروخ 

وقال أبو إسحاق الإسفرایینی وابن فورك”*» إن المستفيض يفيد علما نظریا' 
قال المحلي: جعلاہ واسطة بين ا تواتر المفيد للعلم الضروري والاحادي''' المفيد 


)١(‏ قال الطوفي » وهو من علماء الحنابلة : وعن أحمد في حصول العلم به - أي بخبر الآحاد - قولان الاظهر 
لا یحصل به العلم » وهو قول الأكثرين » الطوفي (شرح ختصر الروضة) ج٢‏ ص7١٠.‏ 
هذا وقد نسب الأمين الشنقيطي هذا القول - أي إفادة خبر الآحاد العلم - إلى ابن خويز منداذ (نئر 
الورود) ج١‏ ص٦۳۸‏ ء وحكاه الآمدي عن بعض أهل الظاهر (الإحكام) ج٢‏ ص۶۸ » وقد قال بن ابن 
حزم » وحكاه عن ا حارث بن أسد المحاسبي وا حسین بن علي الكرابيسي (الإحكام) ج١‏ ص۱۰۳ء لکن 
الزركشي تعقبه بأن في حكايته عن الحارث نظرا حيث قال الزركشي : فإني رأيت كلامه في كتاب فهم 
السئن نقل عن أكثر أهل الحديث وأهل الرأي والفقه أنه لا يفيد العلم ‏ ثم قال - أي الحارث- وقال أقلهم: 
يفيد العلم وم يختر شيئا واحتج بإمكان السهو والغلط من نافله (البحر المحيط) ج٦‏ ص١٣٣١٣٣۱؛‏ 
وعزاه الإمام الجويني إلى الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث » وقد شدد النكير عليهم (البرهان) ج١‏ 
ص۳۹۲ ء وحکاہ ابن خويز منداذ عن الإمام مالك » وتعقبه المازري قائلا: لم يعار لمالك على نص فيه ء 
ولعله رأى مقالة تشير إليه ولكنها متأولة . الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص 170-١754‏ » وقد ذكرت 
سابقا کلام الشيخ سعيد القنوبي في نسبة هذا القول - إفادة خبر الواحد العلم - إلى الإمامين أحمد بن 
حنبل ومالك بن أنس » فيراجع ص ه ه. 

)۲( في ب یوجب. 

(*) القران الكريم سورة الإسراء (مكية) آیة رقم 75 

.١١5 القران الكريم سورة الأنعام (مدنية) اية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ابن فورك: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني الحنفي » من علماء الفقه وأصوله » وعلم الكلام 
واللغة ء أقام بالعراق ثم ورد الري » سمع من عبدالله بن جعفر الأصبهاني مسند الطيالسي » وأخذ عنه أبو 
بكر البيهقي وأبو القاسم القشيري ء توفي سنة ٦٥٤‏ ه . ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٤‏ ص۲۷۲ 
ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج٤‏ ص۱۲۷ء قطلوبغا (تاج التراجم) ص۲۱۳. 

.7 ٣۷ص‎ ٢ج ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص۱۳۰ » ابن النجار (شرح الک وکب ا نیر)‎ )٦( 

(۷) في أ الآحاد من غير واو العطف. 


للظن » وقد مثله الأستاذ ما يتفق عليه أئمة(١2‏ الحديث » وإنما'"' يقيد الواحد بالعدل 
كما قيده به ابن ال حاجب ٣‏ وغيره ؛ لأنه لا حاجة إليه على الأول حيث يفيد العلم 
لان التعویل فيه على القرينة » ولا علی الثاني كما هو ظاهر وإن احتج إليه على الثالث 
كماتقدم » وكذاعلى القول الرابع فيما يظهر كما يحتاج إليه حيث يقال : يفيد 
الظن“» فالأولون جعلوا المستفيض في حکم الآحاد » والإسفراييني وابن فورك 
جعلاه دون المتواتر وفوق الآحاد » وألحقه بعضهم بالمتواتر فأعطاه حكمه » وهو ما 
نقل احادا في عصر الصحابة والتابعين ء ثم استفاض وشهر بعد القرن الثالث وتلقته 
الأمة بالقبول » والله أعلم. 
واعلم أن الصحيح عندنا أن خبر الآحاد يوجب العمل دون العلم*ء ووجوب 
العمل به ثابت بالعقل والنقل » أما بالعقل فإن من قدم إليه طعام - مثلا - وأخبره من 
يغلب في ظنه صدقه ان في الطعام سما فإذا أقدم على أكله مع غلبة ظنه صدق مخيره 
استحق الذم قطعا » وذلك هو معنى الوجوب » وأما ثبوته بالنقل فإنه علم من تواتر 
الأخبار أن النبي - پا - كان يبعث السعادة والعمال إلى الجهات النازحة ليبلغوا 
وأن العمل بخبر الواحد قد شاع وذاع بين الصحابة والتابعين ء وكانوا يرجعون 
إليه ويحكمون به في فروع الشريعة » وذلك أشهر من أن يذكر » فمن ذلك خبر 
أمر المجوس وكثر سواله عن ذلك حتى روى عبدالرحمن بن عوف عنه - پا - أنه 
(١)‏ في ب أة. 
(۲( كذا في النسختین والصواب وانما لم يقيد كما في شرح المحلي (شرح المحلي على جمع ا حوامع) ج٢‏ 
ص١٠١٠‏ » لأن السياق يدل عليه. 
(۳( ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص٥٥‏ . 
)£( المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص١7١.‏ 
0 السا می (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص١٠‏ » القنوبي (السيف الحاد) ص۲ . 
)٦(‏ عبدالرحمن بن عوف عبد عوف القرشي أيو محمد » ولد بعد الفيل بعشر سنين ء وكان من السابقین في 
الإسلام » هاجر الهجرتين » وشهد بدرا وسائر المشاهد » توفي سنة ۲٥ھ‏ . ابن حجر (الإصاية) ج٤‏ 
ص۲۹۰ » ابن العماد (شذرات الذهب) ج١‏ ص٤‏ ۱۹. 


<<< فصول الأصول ۰× كلاخ كا 


قال''': سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير أكلى ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم » وترك 
عمر بن ا خطاب مذهبه وهو المفاضلة بین الأصابع في الدية » ورجع إلى التسوية فيها 
لكتاب عمرو بن حزه(407), 

وكذا عمل بكتاب عمرو بن حزم في زكاة المواشي وتفاصیلھا'* إلى مالا یحصی 
من أخبار الصحابة والتابعين على قبول خبر الواحد والعمل به » فمنهم العامل به 
ومنهم الساكت والمصوب » فكان ذلك حجة منهم. 

لايقال : كماقبلت أخبار عندهم فقد ردت أخبار - أيضا - فإن عمرو رد خبر 
فاطمة بنت قيس" ورد أبو بكر خبر عثمان في قضية الطرید''' وعلي رد خبر سيار 


(١)‏ في ب قالوا. 

)١(‏ ا حدیث أخرجه البيهقي (السئن الكبرى) کتاب الجزية » باب المجوس أهل الکتاب والجزية تؤخڏ منهم ؛ ج۹ ص۱۸۹ء 
وذكره ابن حجر في تلخيص ا حبیر (تلخيص ا حبیر) حديث ١١٥۱ء‏ ج٤‏ ص٤ ۲١‏ » ابن حجر (الإصابة) ج٤‏ ص١١‏ 6. 

(۳) عمربن حزم بن زيد الأنصاري » أبو الضحاك ‏ شهد الخندق وما بعدها واستعمله النبي - پا - على بجحران» 
توفي بعد الخمسين من الهجرة » ابن الأثير (أسد الغابة) ج٤‏ ص٤ 7١‏ » ابن حجر (الاصابة) ج٤‏ ص١١‏ 0. 

)0 أخرجه الإمام مالك في الموطأ ونص الکتاب أن في النفس مائة من الإبل » وفي الأنف إذا أوعبت جدعا 
مائة من الڑبل » وفي ا لحائفة ثلث النفس » وفي المأمومة مثلها ؛ وفي العين خمسين ؛ وفي اليد خمسين وفي 
الرجل خمسین » وفی كل أصبع نما هنالك عشر من الإبل ء وفي السن خمس من الابل » وفي الموضحة 
خمس من الابل » مالك (موطأ الإمام مالك) كتاب الديات » حديث 177 » ج٣‏ صه » النسائي (سن 
النسائي بشرح السيوطي) كتاب القسامة ء باب ذكر حديث عمرو بن حزم » ج٤‏ ص۷٥‏ » وينظر : ابن 
حجر (فتح الباري) ج7١‏ ص 770 » حديث صحيح ؛ الألباني (ارواء الغليل) ج۷ ص .7٠٠‏ 

)5( أخرجه ابن حبان (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان) كتاب التاريخ ء باب كتب النبي - ہي - حديث 
ak 100۹‏ ص۰۱٥‏ » وینظر : عواد معروف (المسند الجامع) حديث ۷۳۳ ۱ ۰ج ص۱۲۰ › 
حديث ضعيف » الألباني (ارواء الغليل ج۷ ص٣٣۰٠.‏ 

(5) قاطية د قيس بن خالد القرشية ء اخت الضحاك بن قيس » كانت من المهاجرات الأول ؛ وكانت عند أبي بكر بن 
حفص » فطلقها فتزو جت بعده أسامة بن زيد » وا طلبت النفقة من وكيل زوجها قال لها النبي- يَلَدِيهِ-: لیس لك 
عليه نفقة ثم أمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم عند ابن أم كلثوم. البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب 
الطلاق ء باب قصة فاطمة بنت قيس » حديث 207117 ج۹ ا ل 
الطلاق ء باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء حدیث ۸۰٣۱ء‏ ج١٠‏ ص۸۰ء أبو نعيم الأصفهاني (حلية الأولياء) ج۷ 
ص 4١٠١‏ » ابن حجر (فتح الباري) ج۹ ص۳۹۱ ء القطب (شرح النيل) جلا ص۳۹۷. 

(۷) الطريد هو الحكم ابن أبي العاص الأموي ء وهو عم عثمان بن عفان » أسلم يوم الفتح » وسكن المدينة » ثم نفاه 
النبي- لے - إلى الطائف ثم أعاده في خلافته إلى المدينة » وكان قد طلب من أبي بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب 
أن يراده فلم يلبيا طلبه » فرده بنفسه » وتوفي - الحكم - سنة ٢ھ‏ في خلافة عثمان» ابن الأثير (أسد الغابة) ج٢‏ 
ص۳۷ء ابن حجر (الإصابة) ج٢‏ ص؛ ٠١‏ » ابن العربي (العواصم من القواصم) ص77 » ويقال : ان عثمان بن 
عفان كان استأذن النبي - وي - فيه وقال: كنت شفعت فيه فوعدني برده » ابن حجر (الاصابة) ج٢‏ ص5 .٠١‏ 
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الاشجعی'''فی بروع بنت واشق”"› فإنا نقول انما ردت هذه الأخبار لشك في 
صدق بعضھا ولکون بعضھا معارضا لنص الکتاب کما فی قول عمر فی خبر فاطمة 
: لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت7", واا و 
الأخذ بالاحاد فيما إذا لم يكن معارضا لشيء من الأدلة القطعية التي هي أقوى منه › 
وم يكن شك في أحد من رواته ء والصحيح ما قدمناه من وجوب الأخذ بالآحاد في 
العمليات دون ما يطلب فيه من مسائل الاعتقاد » والله تعالى““ أعلم. 


ر 


)١(‏ كذافي النسختین ء ولعل الصواب معقل بن سنان الأشجعي كما في الترمذي وأبي داود والنسائي » فقد 
ذكروا في الرواية معقل بن سنان ولم يذكروا سيارا » كما أني لم أجد ترجمة لهذا الاسم » أما معقل فهو: 
معقل بن سنان ابن مظهر الأشجعي » كنيته أبو عبدالرحمن » شهد فتح مكة ء وأقام في المدينة » وكان 
فاضلا نقيا » روى عنه الأسود بن يزيد النخعي والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وآخرون » توفي 
سنة ٦٣ھ‏ . ابن الأثير (أسد الغابة) جه ص ١7١‏ » المزني (تهذيب الكمال) ج۲۸ ص۲۷۳ء وقد نص 
ابن الأثير والمزني على أن معقلا هو الذي روى خبر فاطمة بنت قيس (انظر المرجعين السابقيين) وينظر 
هامش رقم(١)‏ الاتي. 

(؟) بروع بنت واشق الرؤاسية أو الأشجعية » زوج هلال بن مرة ء أخرج خبرها ابن ابی عاصم من طريق 

المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بروع بنت واشق أنها نكحت رجلا 

وفوضت إليه » فتوفيت قبل أن يجامعها ء فقضی لها رسول الله - َال - بصادق نسائها ء وعليها العدة 

ولها الميراث » أبو داود (سنن أبي داود) کتاب باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات ؛ حديث4 ۲۱۱ 

ج٢‏ ص۲۳۷ » الترمذي (سنن الترمذي) كتاب النكاح ء باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 

قبل ان يفرض لها » حديث ٥۵ء‏ ج۳ ص۰٥٤‏ » الحاكم (المستدرك) كتاب النکاح ج٢‏ ص۱۸۰ 

(الإصابة) ج٢‏ ص۹٦‏ » النسائي (السئن الکبری) كتاب النکاح > باب إباحة التزوج بغير صداق ء 

حديث ٢١٥۱ء‏ ج٣‏ ص٣٦۳۱ء‏ دار الکتب العلمية » بيروت ط١‏ ص۱١۱٤‏ ١ه.‏ 

النووي (شرح النووي على صحیح مسلم) ج۱۰ ص۸۱-۸۰ ء ابن حجر العسقلاني (فتح الباري) ج۹ 

ص۲۹۱. 

(٤‏ تعا ی في ب ساقطة. 


۳( 


ہے 


الفصل السادس والثمانون 
اذا کذب الأصل الفرع 4 روايته عنه 

إذاروى الراوي حديثا عن راو غیرہ فكذب الأصل الفرع فيما رواہ عنه كقوله: 
مارويت له هذا» هل يسقط الحديث المروي بذلك؟ ذهب ابن“ السبكي إلى عدم 
سقوطه تبعا للسمعانی وغيره”"'. 

قالوا: لأنه يحتمل نسيان الأصل لروايته بعد أن رواها للفرع فلا تحريح لواحد 
منهماء وذهب الإمام الرازي إلى أن تكذيب الأصل للفرع قادح في الرواية 
ومبطل لها(" . 

احتج أرباب القول الأول بأن الأصل والفرع لو اجتمعا في شهادة قبلاء وم 
تسقط عدالتهما » فإبقاء العدالة فيهما مثبت!ٴ' لروايتهما ومؤيد لقبولها"”'. 

واحتج القائلون بالإسقاط أنه لا بد أن يكون أحدهما كاذبا» ويحتمل أن يكون 
هو الفرع فلا یثبست مرويه ولا ينافى هذا قبول شهادتهما في قضية لأن كلا منهما 
يظن انه صادق ء والكذب على النبي - ية - الذي يؤول إليه الأمر في ذلك على 
تقدير إِنما یسقط العدالة إذا كان عمدا. 

قال الکورانی: إن تعلیلھم!"' بقبول شهادتهما إذا اجتمعا في قضية ليس بسدید 
لأن!''عدالتھما المحققة لا تزول بالشك » فقبول قولهما في تلك الشهادة لا يستلزم 


)۱"( ابن في ب ساقطة. 

(۲) ابن السبکی (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۱۳۷ » الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص٣٦۳‏ ۲۳۷۰۲. 

(؟) وعزا افمام الجويني هذا القول إلى المحدثين (البرهان) ج١‏ ص۷٤١١‏ ؛ وهو قول عند ا حنفیة » السرخسي 
(أصول السرخسي) ج٢‏ ص٣‏ أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج٣‏ ص۷ ١ ٠‏ ؛ الأنصاري(فواتم الرحموت) 
ج٢‏ ص۱۷۰ الرازي (المحصول) ج .٦٢٤- ٣٤٤‏ 

(٤‏ فی ب زيادة له. 

)٥(‏ في ب لقبوله وهو خطأ لأن الضمیر عائد إلى الرواية. 

)٦(‏ بداية کلام الكوراني قوله: والحق ما ذهب إليه المصنف لکن تعليله - يعني ابن السبكي - بقبول شهادتهماء 
ابن قاسم (الآيات البيانات) ج٣‏ ص١ .7٠١‏ 

(۷) كلام الكوراني : لأنا قد ذكرنا أن عدالتهما المحققة (المرجع السابق). 
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قبوله في الخبر الذي أحدهما كاذب فيه قطعا ء فالفرق واضح”'» وأما إن شك 
الأصل في أنه رواه للفرع أو ظن أنه ما رواه له ء والفرع جازم بروايته عنه وهوعدل 
فالقبول للخبر أولى » وعلى قبوله أكثر العلماء بخلاف ما جزم الأصل بنفیه!''. 

قال في المحصول ما معناه : إذا جزم الأصل بنفي الرواية تعين الرد » وإن قال : لا 
أحفظها أو لا أعلم أني رويت هذا الخبر تعارضا ء يعني: الأصل والفرع ء والأصل 
العدم ء يعني عدم القبول » والأشبه القبول(". 

والصحيح في المسألة ما قدمناه أن الرواية لا تقبل إن جزم الأصل بنفيها ء وإن 
شك أو قال : لا أدري › » قبلت لاحتمال النسیان. 

والأصل الثبوت ؛ فلا يزيله الشك » والله أعلم » وزيادة العدل فيما رواه على راو 
غيره مقبولة إن لم يعلم اتحاد الجلس بأن علم تعدده لجواز أن يكون النبي - ىيا - 
ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر ء وكذا إن ل يعلم تعدده ولا اتحاده لان الغالب 
في مثل ذلك التعدد » وإن علم اتحاد المجلس فقیل: بالقبول» وقيل بعدمه””'» وقيل 
بالوقن” › وقال بعضهم: إن كان الذي" لم تثبت الزيادة عنده لا یغفل ‏ مثله عن 
مثل تلك الزيادة عادة لم تقبل الزيادة من الزائد » وإن عرف بالغفلة عادة قبلت ‏ . 


.7١ ١ص‎ ٣ج ابن قاسم (الآيات البینات)‎ )١( 

)٢(‏ الغزالی (المستصفى) ج١‏ ص۷٦۱ء‏ الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص8١ ١‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج۲ ص١5 ١‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص٢۲۲‏ ء ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٢‏ ص۳۷٠.‏ 

(۳) الرازي (المحصول) ج٤‏ ص١١٤‏ . 

.١ 54 ١ حکاہ ابن السبكي (ابن السبكي » جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص‎ )٤( 

(د) عزاه ابن السمعاني إلى بعض أهل الحديث » وحكاه القاضي عبدالوهاب عن أبي بكر الأبهري وغيره من 
أصحابه المالكية ع الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص5" 71. 

6 حکاہ الصفي الهندي وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص ١ 5١‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص٣۲۳.‏ 

(۷) في ب لا. 

(۸) في ب يفضل ولا معنی لها في هذا المحل. 

(۹) هو قول الفخر الرازي (المحصول) ج٤‏ ص٤۷٣‏ والامدي (الاحكام) ج۲ ص۲۱ > وابن الحاجب 
(مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۷۱ ء وابن السبكي وحکاہ عن ابن السمعاني (جمع الجوامع بشرح 
المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۷۱ ء وابن السبكي وحکاہ عن ابن السمعاني (جمع الجوا بشرح المحلي) 
ج٢‏ ص ١4١‏ ء والكمال بن الهمام وحكاه عن الجمهور من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين » وتابعه 
الشارح على ا حکایة (التحرير بشرح التيسير) ج٣‏ ص5 .٠١‏ 


وقال بعضهم : إن كان تتوافر الدواعي على نقل تلك الزيادة فلم تنقل لم تقبل 
وإلا قبلت!''. 

والذي عليه اکثر الأصوليين واختاره شيخنا السالمي أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا 
مالم يقم دليل الغفلة من الرواي”"؛ لأن المعتبر في قبول رواية الراوي عدالته فإذا 
ببتت العدالة وجب القبول » واللہ تعا!('' اعلم. 


)١(‏ قال به ابن السبكي والسمعاني (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص١4١‏ ء وحكاه البرماوي عن 
جمهور الفقھاء والمحدثين » ابن النجار (شرح الک وکب ا نیر) ج٢‏ ص٥ .٥٤‏ 

)٢(‏ وحكاه الغزالی عن الجمهور (المستصفى) ج١‏ ص۸٦۱‏ ء وانظر: ابن القصار (المقدمة في أصول الفقه) 
ص۹۲ » ابن حزم (اللإحكام) ج۲ ص٢٦٦۲‏ » الجويني (البرهان) ج١‏ ص٤ ٤۲‏ » الزركشي (البحر 
المحيط) ج٦‏ ص٤‏ ۲۳ » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٢‏ ص٤٤٥‏ السالمي (شرح طلعة الشمس) 
3 ص۷ ۲ . 
وفي المسألة أقوال أخرى منھا(١)‏ لا تقبل الزيادة إلا إذا أفادت حکما شرعيا » حكاه ابن القشيري(۲) 
عكسه أي: أنه تقبل إذا كانت الزيادة لفظية لا تتضمن حكما زائدا » حكاه ابن القشيري (۳) تقبل بشرط 
أن يكون راويها حافظا » قال به الصيرفي . الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص778. 

)۳( تعالى في ب ساقطة. 
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الفصل السايع والتمانون 


ے الکلام على حذف يعض المتن أو الستد وحمل الراوي مرويه على أحد وجوهه 
جاز حذف البعض من الحديث عند أكثر العلماء إلا أن يكون المذكور متعلقا 
بالبعض المحذوف فلا يجوز حذفه حینئذ اتفاقا ء لأن الحذف - هنا - مخل بالمعنی 
عن بيع الثنمرة حتى تزھوا'' وكحديث : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق 
بالورق إلا وزنا بوزن مثلا.كثل سواء بسواء"» ففى مثل هذا يكون الحذف مفسدا 
للمعنى(") بخلاف ما لا تعلق به فيجوز حذفه لأنه كخبر مستقل» وقيل لا يجوز 
لاحتمال أن يكون للظن فائدة تفوت بالتفريق!؟2 قال المحلي : وهذا قريب من منع 

الرواية بالمعنى. |ھ(“. 
وإذا حمل الصحابي قيل: أو التابعي مرويه على أحد وجهيه المتنافيين أو وجوهه 

المتنافية. كان يحمل لفظ القرء - مثلا - على الطهر أو ال حیض. 

)١(‏ أخرجه البخاري بلفظ : أن رسول الله يياه - نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو (صحيح البخاري 
بشرح الفتح) كتاب البيوع ؛ باب بیع الثمار قبل أن يبدو صلاحھا ء حديث رقم ۲۱۹۰ء ج٤‏ ص١٠٠٠‏ 
ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب البيوع » باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغر 
شرط القطع » حديث رقم ١١٥۱ء‏ بلفظ : أن رسول الله - كال - تھی عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحها 
ج١٠‏ ص٤٤٣‏ » وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم التجارات » باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها » حديث ٢٢۲۲ء‏ ج۳ ص٤٤‏ . 

(۲( أخر جه البخاري بلفظ لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سو اء بسواء » والفضة بالفضة الا سواء بسواء ؛ 
البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب البيو ع باب بیع الذهب بالذهب » حديث رقم )۲۱۷٢‏ 
ج٤‏ ص٤٤٣‏ » ومسلم بلفظ : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا.كثل سواء 
بسواء » مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب المساقاة » باب الربا حديث رقم ٠١۸٤‏ » ج١١‏ 
ص۳١‏ » والربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) باب في الربا والانفساخ والغش » حديث رقم ٠۷١‏ ء 
ص۲۲۹ ء وأخرجه ابن ماجة (سئن ابن ماجة) بشرح السندي ء المعجم التجارات باب الصرف وما لا 
يجوز متفاضلا يدا بيد » حديث رقم 4 ٢٢۲۲ء‏ ج٣‏ ص٦٦‏ » وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب البيوع 
باب في الصرف ؛ حديث رقم ۸٣۳۳ء‏ ج٢‏ ص ١7١‏ » والترمذي (سنن الترمذي) كتاب البيوع ؛ باب 
ما جاء في الصرف » حديث رقم ١‏ ١٤۱۲ء‏ ج٣‏ ص7 4 ه-" ع ه. 

(۳) في ب بالمعنى. 

)٤(‏ حکاہ الإمام السالمي عن بعض آهل الحديث (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۲۹-۲۸ » وينظر : الشيرازي 
(اللمع) ص۷۷ ء الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص۲۷۹ » العراقي (التبصرة والتذكرة) ج٢‏ ص١17.‏ 

. ١ 5 المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢ صه‎ )٥( 


قال اين" السبکی : فالظاهر حمله على ما حمله عليه راويه لأن الظاهر أنه إِنما 

حمله عليه تقرینة'''. 

وتوقف فيه أبو إسحاق الشيرازي قال: وعندي فيه نظر”' أي: لاحتمال أن 

۱ (؟) 5١‏ )وده ) 3 ool Mii‏ ۶ إل 

يكون حمله”*' لموافقة رأيه لا لقرينة قالوا: وإنما م یجعل الأكثر التابعي كالصحابي 
في الحمل لأن ظهور القرينة للصحابي أقرب وإن كان م يجعل الاکٹر التابعي 
کالصحابی فی الحمل لأن ظهور القرينة للصحابى أقرب » وإن كان اللفظ يحتمل 
وجهين غير متنافیین فحكمه حكم المشترك في حمله معنييه أو معانيه على الراجح 
فيه كما تقدم » فيحمل المروي على محمليه كذلك » ولا یقصر على حمل الراوي إلا 
على القول بأن مذهب الراوي مخصصى للعموم ومبين للمجمل لأن حكم المشترك 
حكم الجمل » أما إن حمل الراوي مرويه على غير ظاهره » كان يحمل اللفظ على 
العنی المجازي دون الحقيقى » أو الأمر على الندب ون الوجوب فأكثر العلماء على 
اعتبار الظاهر من المروري » ولذا قال الشافعی : كيف أترك الحديث بقول من لو 

عاصرته المجحجته؟7”'. 

وقيل: يحمل على تأويل راويه مطلقا:''' لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليل » قلنا : إنما 

010( ابن في ب ساقطة. 

)٢(‏ وحكاه ابن النجار عن الحنابلة ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٢‏ ص۷٥‏ ه٥‏ » وقال به ابن عبدالشكور 
(مسلم الثبوت يشرح النفائس) ج٢‏ ص7١‏ ؛ وحكاه الزركشي عن جمهور الشافعية (البحر المحيط) 
ج٦‏ ص۲۸۷ ء وانظر : ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص5١‏ ء أما المشهور عن 
الحنفية فعدم الحمل . أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج٣‏ ص ١‏ /. 

)۳( ل أجد هذا الكلام في التبصرة أو شرح اللمع » وقد نقله المؤلف عن شرح المحلي (شرح المحلي على جمع 
ا چوامع) ج٢‏ صه 5 .١‏ 

(٤‏ في ب جملة ولا معنی لها في هذا المكان. 

)٥(‏ الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص۱۲۸ القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص٠۳۷‏ » ابن السبكي (جمع ا وامع 
المنير) ج٢‏ ص٥٥٢‏ » الأنصاري (فواتح الرحموت) ج۲ ص57١.‏ 

(6) وقال به اكثر ا حنفیة » أمير بادشاة (تيسير التحرير) ج٣‏ ص 77-17١‏ » الانصاري (فواتح الرحموت) ج١‏ 
ص7١ ٤‏ وهي رواية عن الإمام أحمد ء ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٢‏ ص١5‏ ه ء وانظر : ابن 
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وقال بعضهم : يحمل على تأويله إن صار إلى ذلك التأويل لعلمه بقصد النبي 
- ىتي - إليه من قرينة شاهدھا(' وأجيب بأن علمه ذلك من القرينة ظني - أيضا- 
لیس لغيره اتباعه فيه لأن المجتهد لا يقلد محتهدا. 

أما إن ذكر دليلا شرعيا على ان هذا المعنى هو ا مراد من هذا اللفظ عمل به قطعا 
والله تعالی!'' أعلم. 


(١)‏ قال به القاضي عبدا جمبار » الآمدی (الاحکام) ج٢‏ ص۱۲۸ ۰ الز ركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص۰۲۹۱ 
أمير باد شاه (تيسير التحریر) ج٣‏ ص۷۲ . 
(؟) تعالى في ب ساقطة. 


الفصل التامن واٹثمانون 


فيمن تقبل روايته أو ترد 

لايقبل فی الرواية جنون : لأنه لايمكنه الاحتراز عن الخلل ؛ ولأنه ساقط التكليف. 

ولا كافر ولو علم منه التدين والتحرز عن الكذب ؛ لأنه لا وثوق به في الجملة مع 
شرف منصب الرواية عن الكافر. 

ولا صبي لأنه لما يعلم من عدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب فلا یوثق به. 

وقيل: یقبل''' إن علم منه التحرز عن الکذب''ء فإن تحمل الصبي الرواية فبلغ 
فأدى ما تحمله قبل عند الجمهور لانتفاء المحذور. 

وقيل : يا یقبل ؛ لأن الصغیر مظنة عدم الضبط والتحرز"» وكذا الكافر إن تحمل 
فأسلم فأدى على ا لخلاف » وكذا فاسق تحمل فتاب فأدى. 

وتقبل رواية مبتدع لا تبلغ به بدعته إلى الكفر إن كان يحرم الکذب'''. 


وقیل: لا يقبل المبتد ع لابتداعه المفسق له » وهو الصحيح”» والمراد بالکفر في 
الأول الشرك. 


وقال مالك : يقبل إلا الداعية"ء أي: الذي يدعو الناس إلى بدعته ؛ لأنه لا یژمن 


)١(‏ في ب تقبل. 

(۲( السخاوي (فتح المغيث) ج٢‏ ص ه- 5 » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص58 ؛ ١‏ ؛ السالمي 
(شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۳۱. 

(؟) الباجي (إحكام الفصول) ص٣٦۳‏ ء ابن الصلاح (مقدمة ابن الصلاح بشرح اتید والويضاح) 
ص۷١‏ ١ء‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص47 ١‏ » ابن أمير الحاج (التقرير والتحبير) 
ج٢‏ ص77 » أمير باد شاه (تیسیر التحرير) ج٣‏ ص۳۹ ء السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۳۱. 

(؟) قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۷٢۲‏ ء والكمال بن الهمام وأمير باد شاه 
(التحرير بشرح التيسير) ج٣‏ ص ١‏ 4 » وابن أمير ا حاج (التقریر والتحبير) ج۲ ص۲۳۹ ء والسالمي (شرح 
طلعة الشمس) ج٢‏ ص۲ 4-7 ٠7‏ » وحکی عن الإمام الشافعي وابن أبي لايلى والثوري. الزركشي (البحر 
المحيط) ج٦‏ ص٤‏ 4 ١‏ » ابن حجر (نزهة النظر) ص؛ ه » العراقي (التقييد والاإيضاح) صه 4 ١‏ . 

(=) وقال به الباقلانی وأبو إسحاق الشيرازي . الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص١٤٥‏ » ابن حجر (نزهة النظر) ص؛ ه. 

(7) وقال به سليم الرازي . الز ركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص١٤٠‏ ء وصححه ابن حجر العسقلاني » ابن 
حجر (نزهة النظر) ص٤٥‏ » وحكاه ابن الصلاح عن أكثر العلماء » ابن الصلاح (مقدمة ابن الصلاح 
بشرح التقييد والإيضاح) ص٥٤١‏ » وانظر: ابن امير الحاج (التقرير والتحبير) ج٢‏ ص۱٤‏ ۲. 
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من أن یضع ا حدیث على وفق بدعته » أما من يجوز الكذب فلا يقبل عندھم سواء 
كفر ببدعته أم لا » وكذا من يحرمه ويكفر ببدعته كالمجسم لعظم بدعته. 

ويقبل غير الفقيه '". 

وقالت الحنفية لا یقبل'''. 

يقبل المتساهل في غير الحديث إن كان یتحرز في الحديث عن النبي - نا - ؛ 
لأن الخلل مأمون فيه ء وأما المنساهل فی الحديث فيرد قطعا » وقیل: يرد من عرف 
منه التساهل مطلقا ؛ لأن التساهل في غير الحديث يجر إلى التساهل فيه" والمكثر 
من الرواية مع ندور مخالطة للمحدثین قيل: إن كان يمكن في العادة تحمل ما رواه على 
كثرته مع قلة مخالطته وإلا فلا يقبل فی شيء مما رواه لظهور كذبه في بعض مرويه من 
غير تعيين/!؟'. 

والعدالة شرط في الراوي » وهي هيئة راسخة في النفس تمنع عن“ اقتراف كبيرة 
أو إصرار على صغيرة » وعن الرذائل المباحة فى الأصل كالبول قائما أو.كظنة رؤية 
الناس وكالتعري حيث لا يراه أحد وكالأكل فی السوق أما صغائر غير الخسة ككذبة 
لا یتعلق بها ضرر » ونظرة إلى أجنبية فلا » قلت : الكذب عمدا حرام مطلقا عندنا'' 
- أيضا - » وتسقط عدالة من عرف به. 


ولايقبل المجهول باطنا وهو مستور الحال لانتفاء تحقق الشرط7"'. 


.١ الباجي (إحكام الفصول) ص٣٣٦۳ ء المحلي (شرح المحلى على جمع الجوامع) ج٢ ص57‎ (١) 

(۲) الذي صرح به ا حبازي (المغني) ص 7١١‏ » ابن عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج٢‏ ص١٤١۱ء‏ 
أنه لا يشترط في الراوي أن یکون فقيها ء لكنه أولى من غير الفقيه » ولم ينسبا اشتراط ذلك إلى ا حنفیة لکن 
البزدوي ذكر بأن خبر غير الفقيه لا يقبل إذا عارض القیاس » حيث قال : وأما رواية من م يعرف بالفقه فإن 
وافق القياس عمل به » وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة وانسداد باب الرأي » البزدوي (أصول البزدوي 
بشرح كشف الأسرار) ج٢‏ ص7١7.‏ 

)۳( السخاوي (فتح المغيث) ج٢‏ ص15 » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص17 .١‏ 

.١ ٤۷ص‎ ٢ج ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )٤( 

)0-0 في ب من. 

)۷( الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص۹۰ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص . ه ١‏ » الزركشي (البحر 
المحيط) ج٦‏ ص 5 5 ١‏ » العراقي (التقیید والإيضاح) ص ٠٤١‏ > السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص٣۳.‏ 
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وقبله أبو حنيفة وابن فورك وغیرھما''ء قالوا: لأن حصول الشرط مظنون فيه 
وقال إمام الحرمين: يوقف فيه عن قبوله ورده إلى أن يظهر حاله بالبحث عنه'"'» 
ويجب الكف عن ما ثبت حله بالأصل إذا روى هو التحري فيه إلى ظهور حاله ء 
واعترض عليه بلإجما ع على أن الیقین لا يرفع بالشك » فا حل الثابت بالأصل لا 
يرفع بالتحريم المشكوك فيه » كما لا یرفع استصحاب الیقین بالشك بجامع الثبوت. 

وأما المجهول باطنا وظاهرا بأن لا يعلم حاله ولا شخصه فمردود إجماعا لانتفاء 
تحقق العدالة وانتفاء ظنها. 

وكذا مجهول العين”'"' كما إذا قيل عن رجل مردود إجماعا » فإن وصفه الراوي 
عنه بالئقة وکان الراوي أحد أئمة الحديث كأن يقول : حدثني الثقة ء فقيل: يقبل 
-هنا - لأن واصفه بالثقة لا يصفه بذلك إلا وهو عنده كذلك حيث كان من أئمة 
الحديث » وعلى هذا إمام الحرمين. 

وقال الصيرفي والخطيب البغدادي!'': لا یقبل”' لجواز أن يكون فيه جارح لم 
يطلع عليه الواصف » وأجيب بأن ذلك بعيد جدا مع کون واصفه كأبي عبيدة وجابر 
سن زيد محتجين به على ثبوت حکم في دين الله تعالى ء وكذا إن قال : حدثني من لا 
أنهمه فهو توثيق له » وقيل: ليس بتوثيق. 


)١(‏ وقال به سليم الرازي . ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص١٠١٠‏ » الزركشي (البحر 
المحيط) ج٦‏ ص ١5١‏ ء العراقي (التقييد والإيضاح) ص١1 ١‏ » السخاوي (فتح المغيث) ج٢‏ ص١٠‏ › 
امير باد شاه (تيسير التحرير) ج٣‏ ص۸٤‏ . 

(5) الجويني (البرهان) ج١‏ ص۳۹۷۔ 

(؟) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٠ .١5‏ 

)٤(‏ الجويني (البرهان) ج١‏ ص٤١٦‏ ء وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٠ ٠١‏ » الزركشي 
(البحر المحيط) ج٦‏ ص۲٦ .١‏ 

)٥(‏ ال خطیب » أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ء أبو بكر ء ولد في غزية بین الكوفة ومكة » سنة ۳۹۲ھ 
ونشأ ببغداد ء ورحل إلى مكة وسمع بالبصرة والكوفة » من مؤلفاته : الكفاية في علم الرواية » وتقييد 
العلم» والفقيه والمتفقه » توفي سنة 57 4 ه بيغداد » ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج٤‏ ص۲۹ » الزركلي 
(الأعلام) ج١‏ ص۱۷۲ء عمر رضا كحالة (معجم المؤلفين) ج٢‏ ص٣.‏ 

(٦(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص ١5١‏ » البغدادي » الخطيب (الكفاية في علم الرواية) 
ص۳۷۳-٣‏ ۳۷. 
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واختلفوافيمن فعل ما يحكم بفسق فاعليه على الجهل كان دليل تحرعه قطعيا 
أم ظنياء قال بعضهم : تقبل روايته إذ أتاه على جهل منه ويعذر بالجهل » وقيل: لا 
تقبل''' لارتكابه المحجور ولا عذر فی الجهل وإن اعتقد الاإباحة » وقيل: تقبل''' 
إن كان فسقے مظنونا لا مقطوعا''' بے » أما راكب المفسق عالما بحرمته فلا يقبل 
قطعا'“» والله تعالى” أعلم. 


o, 


س 


)١(‏ في ب يقبل. 
(۲) في ب يقبل. 
(*) في ب متطوعا. 


. ١5 المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢ ص7‎ )٤( 


المصل التاسع والنمانون 


فیمن یثبت به التجريح والتعديل وب تعارضهما 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: يثبت التجريح والتعديل بواحد في الرواية 
والشهادة نظرا إلى أن ذلك خبر لا إنشاء'''۔ 

وقيل: في الرواية فقط بخلاف الشھادة''' وقيل: لا يقبل الواحد فيهما معا نظرا 
إلى أن ذلك شهادة ء فلا بد فيها من العدد المقبول في الشهادة '. 

واختلفوا - أيضا - هل يكفي اللإطلاق في التجريح والتعديل بأن يقول: هذا 
معا اكتفاء بعلم المجرح والمعدل. 

فقيل:لابدمنذكرا لسبب » ولا يكفي الإطلاق لاحتمال أن یجرح ما لیس 
مجرح » وأن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر”*'. 
الوثوق» ومطلق التعدیل لا يحصل به الوثوق لجواز الاعتماد فيه على ما يظهر في 
باديء الرأي من غير تثبت وطول رہ 

وقال الشافعى بعكسس هذا » فأوجب ذکر سبب التجريح قال: لأنه ختلف في 
أسبابه دون سبب التعديإ . 
)١(‏ وهو قول الكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج٣‏ ص٥‏ » وانظر: الباجي (إحكام الفصول) 

ص۹٦۳‏ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحي) ج٢‏ ص7١.‏ 
(۲) حكاه المخطيب البغدادي عن كثير من أهل العلم . البغدادي (الكفاية) ص١٦۹‏ ء السخاوي (فتح المغيث) 

ج٢‏ ص۸ » الباجی (إحكام الفصول) ص۹٦۳.‏ 
)۳( عزاه ابن النجار إلى ابن حمدان من الحنابلة (شرح الكوكب المنير) ج۲ ص٤‏ 3 وحكاه القاضي الباقلاني 


عن أكثر الفقهاء من أهل ا مدینة وغيرهم . الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص ١٦٦۱ء‏ البغدادي (الكفاية) 
ص15 ء السخاوي (فتح المغيث) ج٢‏ ص۸. 

)٤(‏ حکاہ الزركشي عن ا ماوردي (البحر المحيط) ج٦‏ ص۱۸۰ء حكاه ابن النجار عن ابن حمدان (شرح الکو کب المنير). 

() الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص۱۷۹ 

(٦)‏ وقال به ا خطيب البغدادي وحکاہ عن الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده (الكفاية) ص8 ٠١‏ » وحکاہ الطوفی عن 
الإمام احمد بن حنبل في أحد قوليه . الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٢‏ ص١٦٣‏ ء وحكاه الكمال بن الهمام 
عن أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية » وأكثر المحدثين ومنهم البخاري ومسلم (التحرير بشرح التیسیر) ج٣‏ ص .٦٦‏ 
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واختارہ السبكي فی الشهادة قال : وأما الروایة فيكفي الإطلاق فيها للجرح 
والتعدیل إذا عرف مذهب الجارح أنه لا يجرح إلا بقارح ء ولا يكتفي .ثل ذلك في 
الشهادة لتعلق الحق فيها للمشهود له. 

وقال إمام ا حرمین والإمام الرازي: يكفي إطلاق التجريح والتعديل من الواحد 
العالم بسببهما ء ولا يكفي من غیرہ'''ء وهو قول أصحابنا وعليه العمل عندهم '» 
وهو الصحيح » وإن تعارض التجريح والتعدیل قدم التجريح إن كان أكثر عددا 
إجماعا؛' وكذاإن تساويا أو كان الجارح أقل عددامن المعدل لاطلاع الجرح 


على ما م یطلع عليه المعدل0©. 

وقال ابن شعبان”' من ا مالکیة: يطلب الترجيح فی القسمين كما في الأول بكثرة 
عدد التجريح”"'. 

وقال بعضهم : يقدم التعديل إن كان أكثر عددا من التجریح'*ء والحكم بقبول 
شهادة شخص تعديل له عند مشترط العدالة"ء وكذا عمل العا م برواية شخص 


. 5 ١ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص‎ )١( 

() الجويني (البرهان) ج١‏ ص٠ ٠١‏ » الرازي (المحصول) ج٤‏ ص١٠‏ 5 . 

(۳) حكاه الإمام السالمي عن بعض الإباضية (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص٤٥‏ » وتنظر الأقوال في الكنوي 
محمد عبدا حي (الرفع والتكميل) ص۹ ٩٥-۷‏ ء الشوكاني (إرشاد الفحول) ص1۸ . 

)٤(‏ في حكاية الإجماع نظر » ففي إرشاد الفحول وغيره هناك قول بتقديم التعديل على الجرح » لأن الجارح 
قد يجرحبما ليس في نفس الأمر جارحا ء والعدل إذا كان عدلا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله ؛ 
حكى هذا القول عن أبي حنيفة ء وأبي يوسف » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص5/8. 

)٥(‏ حكاه الخطیب البغدادي عن الجمهور (الكفاية) ص۱۰۷ » وصححه ابن النجار وحكاه عن الأكثر 
(شرح الكوكب المنير) ج٢‏ ص 47١‏ » (واختاره الكمال) (التحرير بشرح التيسير) ج٣‏ ص١5‏ › وجزم 
به المارودي والروياني وابن القشيري (الزركشي البحر المحيط) ج٦‏ ص۱۸۳ » وهو قول الشيخ سعيد 
القنوبي من الإباضية وحكاه عن الجمهور ء القنوبي (الرأي المعتبر في أحكام صلاة السفر) ص45 . 

(1) ابن شعبان » محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق ابن القرطي » ولد سنة ۲۷٢‏ ه » من نسل عمار بن 
ياسر » يعتبر مرجع المالكية في زمنه.مصر ‏ من مؤلفاته : أحكام القرآن » ومناقب مالك » والمناسك » توفي 
سنة ٣٥٤ھ‏ . القاضي عياض (ترتيب المدارك) ج٢‏ ص۲۹۳ ء الزرکلی (الأعلام) ج٦‏ ص 7170. 

(۷) الباجي (إحكام الفصول) ص۳۷۹ » الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص۱۸۰۔. 

(۸) البغدادي (الكفاية) ص7 ٠١‏ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص1۸ . 

(۹) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص55 ١‏ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص5 5. 
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تعديل لذلك الشخص على الأصح'''ء ومن عرف من عادته أنه لا يروي إلاعن 
عدل فروايته عن شخص تعديل له - أيضا . 

وقيل : لا تكون روايته عنه تعديلا لجواز أن يترك عادتہ'''. 

وأما ترك العمل.مقتضى رواية شخص » وترك الحكم.مقتضى شهادته فليس من 
التجريح له ؛ لمواز أن يكون الترك لعارض » وكذا من حده الحاكم في شهادة الزنى 
حد القاذف لعدم استكمال الشهادة شروطها أو أركانها » ككونهم دون أربعة : 
وكاختلاف شهادتهم في الاسم أو في المكان أو في الزمان » فإن حد الحاكم له لا 
يكون تجريحا لعدالته » وإنما ذاك لعدم تمام شروط الشهادة وأركانها لا لخلل في أحد 
الشهود". 

وتسقط رواية المدلس » وهو: أن يروي الراوي رواية ويوهم أنها من غير من 
أخذها عنه لكي يقبل مرويه » كما إذا روى عن أبي هريرة ء وأوهم السامع أنها 
عن ابن عباس » وكذا إذا روى عن رجل مشهور معروف فيترك اسمه المعروف به 
ويسميه باسم غيره أو .كمساميه إذا كان أشهر منه في الفضل لكي يوهم السامع أن 
روايته » عن ذلك الفاضل » ول يبينه بصفة تميزه عن ذلك المشهور لكي يقبل السامع 
روايته فكل ذلك تدليس تسقط به الرواية عند . 

والذي عندي أنه إذا کان راوي الحديث الذي نقل عنه تحقیقا ثقة مقبول الرواية 
فلاتسقط روايته ولو سماه باسم من هو أفضل منه وأشهر ‏ أو اهم ذلك من غير 
تصريح ؛ لأن المعتبر في الرواية الوثوق براويها » وهو حاصل هنا ء نعم إذا سٹل عنه 
۱ يبينه بصفته المميزة له فإن هذا نوع من الکذب . فتسقط روايته حينئذ لکذبہ*ء 


الباقلانی عن الجمهور وصححه . الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص۱۷۳ 

)۴( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص6 .١١‏ 

E وق ہو رض سر کے تو ہپ و تد‎ (١ 
.۲٢ص حجر العسقلانی (تعریف هل التقدیس :۔عراتب الموصوفين بالتدلیس)‎ 

.٥۰٢ص‎ ٦ج وحکی الزركشي هذا القول عن ابن السمعانی والصيرفي . الزركشي (البحر المحيط)‎ )٥( 
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وكذا الزائد فی متن الحديث ما ليس منه إبھاما أنه منه بأن م يبين زيادته » فهو موقع 
لغيره في الكذب على رسول الله - لا - ء وهذا قادح فيه » فتسقط به روايته'" 
والله تعا ی!'' أعلم. 


52 )030 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص ١505‏ . 
تھ (۲) تعالى في ب ساقطة. 


الفصل السعون 
2 الکلام على عدالة الصحاية وهل يجب البحث عنها؟ 


الصحابي من اجتمع بالنبي - ڪي - مؤمنا به ذكرا كان أو أنثى ء ولا يشترط 
طول الصحبة ولا الرواية عنه - ية -' وقيل: یشترطان؛''' إذ لا یسمی صاحبا 
في العرف إلا من طالت صحبته » ولأن الرواية هي المقصود الأعظم من الصحبة 
للنبي - ية - لتبليغ الأحكام الشرعية. 

واشترط بعض الرواية ولو لحديث واحد(". 

واشترط بعض الغزو معه - مال » وبعضهم صحبة سنة لا أقل!*) وأكثر العلماء 
على أن الصحابة عدول كلهم » فلا يبحث عن عدالتهم ؛ لأنهم خير الأمة'' لقوله 


1 


كله - خير الأمة قرني". 


)١(‏ وقال به أبو یعقوب الوارجلانی (العدل والإنصاف) ج١‏ ص54 ١‏ ء وحكاه الآمدي عن أكثر الشافعية 
(الإحكام) ج٢‏ ص٤‏ ۰٠ء‏ والزركشي عن الأكثر (البحر المحيط) ج٦‏ ص۱۹۰ء والعراقي عن جمهور 
المحدثين والأصوليين (فتح المغيث) ج٣‏ ص۹۳. 

(۲) حكاه الآمدي عن عمر بن يحبى (الإحکام) ج٢‏ ص٤ ٠١‏ » قال الحافظ العراقي » والظاهر انه الجاحظ 
أحد أئمة المعتزلة . العراقی (فتح المغيث) ج٣‏ ص۳١١٠‏ » وانظر: النووي (مقدمة النووي على صحيح 
مسلم) ج١‏ ص ١5١‏ » لکن اسم الجاحظ المعتزلي عمرو بن بحر وليس يحبى كما هو مشهور. 

)۳( المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص5١‏ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص۷۰. 

(٤٤‏ حكاه الزركشي عن سعيد بن المسيب (البحر المحيط) ج٦‏ ص۱۹۱. 

)٥(‏ عزاه الزركشي إلى سعيد بن المسيب - أیضا - (البحر المحيط) ج٦‏ ص۱۹۱ء لکن العراقي قال: لا يصح 
عنه » فإن في الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعیف في الحديث » العراقي (التقیید والإيضاح) 
ص۲۸۲ » (فتح المغيث) ج٣‏ ص7 ٠١‏ . 

)٦(‏ وحكاه الامدي (الاحكام) ج٢‏ ص١٠‏ » والزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص۱۸۸ ء عن الجمهور 
وحكى العراقي اتفاق المذاهب الأربعة عليه (فتح المغيث) ج٣‏ ص۱۸۸ > عن ا چجمھور وحکی العراقي 
اتفاق المذاهب الأربعة عليه (فتح المغيث) ج٣‏ ص8 ٠١‏ » وانظر: الباجي (إحكام الفصول) ص٣۳۷‏ › 
الوارجلاني (العدل والإنصاف) ج١‏ ص47 ١‏ ء ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص٥٤٦‏ ء السالمي (شرح 
طلعة الشمس) ج٢‏ ص۲ ٤‏ . 

(۷) ا حدیث أخرجه مسلم بلفظ : خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم (صحیح مسلم بشرح النووي) كتاب فضائل 
الصحابة ء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ۾ حديث ٢۴٥۲ء‏ ج1١‏ ص١7‏ › وأخرجه الترمذي (ستن 
الترمذي) كتاب الفتن » باب ما جاء فی القرن الثالث » حديث ۲ء ص٤٤٣‏ ء وأبو داود (سئن أبي داود) 
كتاب السنة ء باب في فضل أصحاب رسول الله - پا - حديث ٦1۷‏ » ج٤‏ ص٢۲۱‏ كلاهما بلفظ مسلم. 


وقيل : هم كغيرهم » فيبحث عن عدالتهم في الرواية والشهادة إلا من كانت 
عدالته ظاهرة كأبي بكر وعمر"''. 

وقيل: هم عدول إلى وقت وقوع الفتنة'''ٹم يحتاج””'إلى البحث عنھم!'ء وقيل: 
هم عدول إلا من دخل في الفتن وعرف دخوله؛ لان فيهم الممسك عن الخوض في 
للك 92 
كذلك إلا من عرف منه الدخول فيها ء فيوقف فيه حتى يعلم حاله"» والله أعلم. 


کر وو و سے ہے 
a AD‏ 


)١(‏ ونسبه أبو الوليد الباجي إلى قوم من المبتدعة (إحكام الفصول) ص٤‏ ۳۷ ء وعزاه الز ركشي إلى أبي الحسين 
ابن القطان . الز ركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص۱۸۷ » وانظر: العراقي (فتح المغيث) ج٣‏ ص7١١.‏ 

)٢(‏ أي فتنه صفين » وهي التي تفاعل فيها حيث الامام علي بن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان. 

(۳) في ب فيحتاج. ظ 

)٤(‏ حکاہ ابن المرتضى عن عمرو بن عبيد المعتزلي (منهاج الوصول) ص٥٤٣‏ ء وانظر: العراقي (فتح المغيث) 
ج۳ ص7١١‏ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص۷۰. 

.١ ١7ص‎ ٣ج العراقي (فتح المغيث)‎ )٥( 

() وهذا قول الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص٤٤‏ ء ملاحظة : المراد بعدالة الصحابة قبول 
رواياتهم من غير تکلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية » وليس المراد بعدالتھم ثبوت العصمة 
لهم » واستحالة المعصية . الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص۱۸۹ء العراقي (فتح المغيث) ج٣‏ ص9١١.‏ 
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الفصل الحادي والتسعون 
الااحتجاج بالمرسل 

الرسنل ما رواه غير الصحابي عن النبي - كليل - ويسقط الواسطة إذ لا بد من 
واسطة هناك فلم يذكره ء هذا اصطلاح الأصوليين'. 
کیا -» ويسقط منه الصحابى'. 

فأما مارواه تابع التابعي فمن بعده وسقط منه روايان فهو المنقطع ؛ فإن سقط منه 
ثلاثة فأكثر فهو المعضل20- بفتح الضاد 2 

واحتج بالمرسل أبو حنيفة ومالك وأحمد”*' قالوا: لأن العدل لا يسقط الواسطة 
بينه وبين النبی - للا - إلا وهو عدل عنده وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه. 

وقال قوم : إن كان المرسل - بكسر السين - من أئمة" النقل كسعيد بن المسيب”") 


(١)‏ الآمدي (الاحکام) ج۲ ص١٦۱۳ء‏ أبن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج۲ ص٤۷‏ 0 الزركشي 
(البحر المحيط) ج٦‏ ص۳۳۸ ء المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۸٦۱‏ ء السالمي (شرح 
طلعة الشمس) ج٢‏ ص٤٠.‏ 

(٢‏ النووي (شرح صحیح مسلم) ج ص١١١٠‏ 4 الزر كشي (البحر المحيط) جا ص۳۲۲۸ ١‏ السيوطي 
(تدريب الراوي) ج١‏ ص۱۹ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) a‏ ص۸٦۱‏ السالمي 
(شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص٥٤‏ . 

)٢(‏ في ب المفضل » ولا معنی لها في هذا السياق. 

› الزرركشي (البحر الحیط) ج1 ص۲۲۳۸‎ › ١ ص3‎ a النووي (شرح النووي على صحيح مسلم)‎ (٤ 
.۱٦۹-۱٦۸ص‎ ٢ج السيوطي (تدریب الراوي) ج١ ص5١ » المحلي (شرح المحلي على جمع الجرامع)‎ 

)٥(‏ وعزاه أبو الحسين إلى أبي هاشم (المعتمد) ج٢‏ ص47 ١‏ » وقال السرخسي : حجة في قول علمائنا (اصول 
السرخسي) ج١‏ ص٣٣٦۳‏ ء وحكاه النووي عن أكثر الفقهاء (شرح صحیح مسلم) ج١‏ ص۸٤۲‏ 
اللجموع شرح المهذب (ج١‏ ص٦٦‏ ء وقال البدر الشماخي : والأكثر على وجوب العمل به وحكاه 
الزركشي عن جمھور المعتزلة (البحر المحيط) ج٦‏ ص٣٣۳‏ » وانظر: ابن السبکی (جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج٢‏ ص59 ١‏ » البغدادي (الكفاية) ص٤‏ ۳۸ » الشماخي (مختصر العدل) ص٢۲‏ ء السالمي (شرح 
طلعة الشمس) ج٢‏ » ص57 . 

68 في ب أمة. 

6 سعيد بن المسيب بن حزن القرشي » ولد سنة ١7‏ ه » يكني أيا محمد ء من كبار التابعین » وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة » توفي سنة ٤ھ‏ . الذهبي (الكاشف) ج١‏ ص٤٤٥‏ » الزركلي (الأعلام) ج٣‏ ص7١٠١.‏ 
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والشعبی!''قبل: وكان حجة بخلاف من لم يكن منهم' "2 فقد يظن من لیس بعدل 
عدلا فيسقطه بظنه ء وعلى القول بالاحتجاج به هو أضعف من المسند الذي اتصل 
سنده فلم یسقط منه أحد » خلافا لقوم في قولهم : إنه أقوى من المسند. 

قالوا: لأن العدل لا يسقط من روايته إلا من يجزم بعدالته بخلاف من يذكره 
فيحيل الأمر فيه على غیرہ٣'‏ وأجحيب منع ذلك. 
الشافعی والقاضى أبو بكر الباقلاني » وهو الظاهر من كلام مسلے في صدر 


صحیحہ'ٴ' أنه مذهب أهل العلم بالأحاديث وذلك للجهل بعدالة الساقط وإن كان 


صحابيا لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قاد ے. 


من عادته أنه لايروي إلا عن عدل كابن المسيب وأبي سلمة ابن عبدالرحمن” لا 


يرويان إلا عن أبي هريرة وكراسيل جابر بن زيد فإنه عرف أنه يروي عن ابن عباس 
وعائشة » فإن ابن عباس شيخه » فإن مرسله يقبل حينئذ لانتفاء اجهل بعدالة الساقط 
فهو حينئذ في حكم المسند ؛ لأن إسقاط العدل كذكره. 


(١)‏ الشعبي » عامر بن شراحيل بن عبدالشعبي شعب همدان » ولد سنة ١‏ ه من فقهاء التابعین ء توفي سنة 
٥ھ‏ ابن خلكان (وفیات الأعيان) ج٣‏ ص١١‏ » البستي (مشاهير علماء الأمصار) ص4 .١5‏ 

(٢(‏ حکاہ أبو الحسين البصري (المعتمد) ج٢‏ ص٤ ١ ٤‏ » والآمدي (الاحكام) ج٢‏ ص١۱۳ء‏ عن عيسى بن 
أبان واختارہ ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص٤‏ ۷. وذهب الآمدي إلى قبول مراسيل 
العدل مطلقاء الأمدي (الإحكام) ج۲ ص1 .١7‏ 

(۳) البغدادي (الكفاية) ص٣٦۳۸‏ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص١۹١٦۱ء‏ السيوطي 
(تدریب الراوي) ج١‏ ص۱۹۸ . 

(٤‏ صحیح مسلم بن الحجاج القشيري » جمع فيه أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات » وبالمكررات 
سبعة آلاف ومائتين وخمسة وسبعین حديثا ء وشرط فی صحيحه أن يكون ا حدیث متصل الإسناد بنقل 
الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سا ما من الشذوذ والعلة » وقد رتبه على أبواب دون أن يترجم لها . حاجي 
خليفة (كشف الظنون) ج١‏ ص٥٠٠‏ » مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) ج١‏ ص۱۱ . 

»۲٤۸-۲ مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) ج۱ صه 4 ” » النووي (شرح صحيح مسلم) ج١ ص47‎ )٥( 
.١ السيوطي (تدريب الراوي) ج١ ص58‎ » ١54 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص‎ 

)<( أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف القرشي » قيل: اسمه إسماعيل وقيل: عبدالله وقيل اسمه وكنيته واحد 
روى عن أسامة بن زيد وأنس بن مالك وبشر بن سعيد وخلق » وروى عنه إسماعيل بن أمية وثمامة 
بن كلاب وجعفر بن ربيعة واخرون » توفي سنة ٤‏ ۹ه وقيل غير ذلك. المزني (تهذيب الکمال) ج77 
ص ۰ ۳۷ » ابن حجر (تهذيب التهذيب) ج۱۲ ص۳١٠‏ . 


اد ید عاد فصول الأصول 2 ٭×٭٭ 


وإن عضد مرسل كبار التابعین كقيس ابن أبي حازم وابن العطار دي" ضعيف 
صالح للترجيح کقول صحابي » أو فعله » أو قول الأكثر من العلماء لیس فيهم 
صحابي ء أو إسناد من مرسلے أو غيره أو إرسال يرويه عن غير شيوخ الأول » أو 
كان عمل أهل العصر على وفقه ء كان المجموع من المرسل والعاضد له حجة عند 
الشافعي”» وليس بحرد المرسل ولا ما ضے إليه حجة على الانفسراد لضعف كل 
منهما عند انفراده. 

ولايلزم من ذلك ضعف المجموع لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة 
للظن » ومن المثل الشايع ضعيفان يغلبان قويا ء أما مرسل صغار التابعین كالزهري”*' 
ونحوه فباق على الرد مع العاضد لشدة ضعفه. 

فإن نجرد المرسل عن العاضد ولا دليل فی الباب سواه ومدلوله المنع من شيء 
فالأظهر الكف عن ذلك الشيء لأجله احتياطا » وقيل: لا يجب الكف عنه إذ ليس 


بحجة حييعنذ”” '. 
وذكر بعضهم ان حد المرسل هو: قول العدل الواحد الذي لم يلق النبي - ىيا - 

سر الله - گے كذاء وقيل: ما اتقطع ر ولايقبل إلا إذا تأكد 

)١(‏ قيس دی سس سی یں سی بشر 

وإسماعيل ابن أبي خالد وآخرون ء توفي سنة 4ه »ء وقيل 15 ه . . الذهبي (الكاشف) ج٢‏ ص c1۸‏ 

البستی (مشاهير علماء الأمصار) ص ١5‏ . 

و و ریف ا رسول الله - کے -روى عن عمر بن 

الخطاب وعلي بن رسس وس ل سم ميرت ور وو سی 

۷ھ . الذهبي (الكاشف) ج ۲ صه 8 . ال نس (مشاهر علناء ااا صن آ۴۲ 

5 وحكاه الآمدي ع 00 الفقھاء . الشافعي (الرسالة) ص57‎ )١( 
الآمدي (الإحكام) ج٢ ص١٦۱۳ء النووي (شرح صحیح مسلم) ج١ ص١١٣۱ء اجزري (معراج‎ 
المنهاج) ج٢ ص ٥ء ابن ال کے كي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج امن ۰ ۔‎ 

(٤‏ الزهري ء محمد بن مسلم بر ن عبيد الله أبو بكر الزهري » الفقيه المحدث . , ره ی عن ابن عمرو وان ون 
المسيب ء و 20 اعا ويو لىم ں ومعمر ومالك واخرون ء توفي سنة ١٢۱ھ‏ ۔ الذعبي (الكاغق) ٠‏ 
ص۲۱۹ اب۔ ن العماد (شذرات الذهب) جا ۹ 

)0( سی ورج ااي على دمع اخرات )اج .١ 7١ص ٢‏ 

)3 حكاه النووی ع. ن الفقھاء وأصحاب الأص و( ل وجماعة من ٠‏ المحديئن . النووئي (شرح صحیح مسلم) جا ص" .١5‏ 
السيوطي (تدريب الر اوي) ج١‏ ص53 -١‏ ۱۰ء البناني (حاشية البنانی على جمع اجرامع) ج٢‏ صة ١5‏ . 
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وعن الشافعي أن الرسل غير حجة » ونسب للجمهور إلا إن تقوى.كجيئه مسندا 
أو مرسلا من سند آخر» ولذلك احتج.مر اسيل سعيد بن المسيب لأنها جاءت مسانيد 
من أوجه أخرى » فقال: إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن'» قال النووي : 
قيل: معناه أنها حجة عندي لأنها وجدت مسندة » وقيل: ليست حجة عنده كغيرها 
بل كان يرجح بها”". 

قال ا خطیب: وهو الصواب ء وأما الأول فلا يصح؛ لأن في مراسيل سعيد 
مالم يوجد بحال يصح والترجيح بالمرسل جائز » ومرسل الصحابي كابن عباس 
وابن عمر وغيرهمامن صغار الصحابة حجة » والمتصل مقدم على المرسل» 
والحكم به إذا استوى السند كحديث لا نكاح إلا بول رواه الثوري!'' 
وشعبة””) عن أبي إسحاق السبيعي“ عن أبي بردة'' عن النبي - ايا - ورواہ 


)١(‏ البغدادي (الکفایة) ص٤ ٥٤‏ » النووي (شرح صحيح مسلم) ج١‏ ص١٤٣‏ (المجموع شرح المهذب) 

.١11ص النووي (المجموع شرح المهذب) ج١ ص١5 » وانظر : النووي (التقريب بشرح تدريب الراوي) ج۱‎ )٢( 

)۳( الحديث أخرجه الإمام الربيع بن ہے حبیب (ا جامع | لصحيح) كتاب النكاح » باب في الأولياء» حديث١٠0)‏ 
بلفظ لا طلاق إلا بعد نکاح » ولا ظهار إلا بعد نکاح ء ولاعتاق إلا بعد ملك » ولا نكاح إلا بولی وصداق 
وبينة » ص5 7١‏ ؛ وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم ؛ النکاح » حديث ۱۸۸۱ء ج۲ ص458؛ وابو 
داود (سنن أبي داود) كتاب النکاح ء باب في الولي حديث حديث ۲۰۸٢‏ ج۱ ص۷۹٦..‏ 

(٤)‏ الثوري » سفيان بن سعيد بن مسروق ء من بني ثور بن عبد مناه » من مضر ء ولد سنة ۹۷ھ بالکوفة من كبار 
العلماءء سكن مكة وا لمدینة ء وانتقل إلى البصرة » له : الجامع الكبير » وا جامع الصغیر ء وکتاب في الفرائض؛ 
توفي سنة ۱٦١‏ ه بالبصرة. ابن العماد (شذرات الذهب) ج٢‏ ص٤‏ ۲۷ » الزركلي (الأعلامج؟ ص٤ .٠١‏ 

)°( شعبة بن ا حجاج أبو بسطام العتکی » من كبار المحدثين »ولد بواسط وسکن البصرة » سمع معاوية بن قرة 
والحكم وسلمة بن كميل » وأخذ عنه عندر وعلي بن الجعد ء توفي سنة ۰ ۱ ه. الذهبي (الكاشف) ج٠‏ 
ص٥۸٤‏ » ابن العماد (شذرات الذھب) ج٢‏ ص۲۹۹ . 

)٦(‏ أبو إسحاق السبيعي » عمرو بن عبدالله بن عبيد الكوفي » ولد لسنتین بقیتا من خلافة عثمان » روى عن 
إربدة التميمي وأرقم بن شرحبيل وأسامة بن زيد وغيرهم وروی عنه أبان بن تغلب وإبراهيم بن عثمان 
العبسي وإبراهيم بن ميمون وغيرهم » توفي سنة ١75‏ ه وقیل غير ذلك » المزي (تهذيب الكمال) ج٢۲‏ 
> ص7 ٠١‏ » الذهبي (الكاشف) ج١‏ ص۸۲. 

ر۷( أبو بردة » بريد بن عبدالله بن أبي بردة » روى عن جدہ » وروی عنه ابن المبارك وأبو اسامة وغيرهما المزي 
(تهذيب الكمال) ج٤‏ ص٠‏ ه » الذهبي (الكاشف) ج ١‏ ص٢٦۲.‏ 


2K‏ و فصول الأصول بد ےد 


إسرائيل”'' وجماعة بذلك السند عن أبي موسى”" عنه » - ےنا -ے وکلما 
كانت العدالة والضبط أقوى كان ادخل في التقدم على المرسل قال الخطيب: 


وذلك هو الصحيح” "'. والله تعال7؟) أعلم. 


٣٦٦‏ و و 
توفي سنة ٠۰‏ هن وقيل غير ذلك . المزي (تهذيب الکمال) ج٢‏ صه ١ه‏ ء الذهبي (الكاشف) 


ج۱ ا ۱ 
ےا“ 


کے اوہ چو دہ ہیا چو راپ سد ود ہد کا اشف) ج١‏ 
ص۸1 ٥‏ » ابن العماد (شذرات الذهب) ج ص۰۲۷. 

(*) الخطيب (الكفاية) ص٥ ٠‏ > » وانظر الز ركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص۳٣٣۳.‏ 

)0( تعالى في ب ساقطة. 


الفصل الثاني والتسعون 

بے نقل الحديث بالمعنى وقول الصحابي أو التابعي : كنا أو كان الناس يفعلون كذا 

اختلف فی جواز نقل الحديث.ععناه دون لفظه ء وأكثر العلماء على جواز 
ذلك منهم الأئمة الأربعة'» وذلك إن كان الناقل عارفا.معاني الألفاظ ومواقع 
الكلام بأن یاتی بلفظ آخر مساو له في ا مراد منه وفي فهمه ؛ لأن المقصود المعنى › 
واللفظ الة لهء وأما غير العارف بذلك فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا مخافة وقوع 
خلل في المعنى. 

وقال الماوردي :''' يجوز لمن نسي اللفظ ء وإلا فلا يجوز تغييره ؛ لفوات 
الفصاحة الموجودة في كلام النبي - كلا 0" . 

وقيل: يجوز ذلك في ا حدیث الموجب علما دون الموجب عملا“ . 

وقيل : يجوز إن أبدل بلفظ مرادف ؟» وعليه الخطيب البغدادي” . 


ومن المانعين لنقل الحديث بالمعنى ابن سیرین'"' وثعلب والرازي من ا نفیةء 
وروي المنع عن ابن عمر - 6Q‏ - حذرا من التفاوت » وإن ظن الناقل عدمه فإن 
العماء كثيرا ما يختلفون في المعنى المراد من الحديث”" , 


)١(‏ البغدادي (الكفاية) ص۱۹۸ » الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص١۱۱‏ ء ابن الصلاح (مقدمة ابن الصلاح 
بشرح التقييد والإیضاح) ص۲۰۹ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص١7١.‏ 

(۲( الماوردي » علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن » ولد سنة ٤‏ 7ه » من كبار الشافعية » روي عن الحسن بن 
علي الحيلي ومحمد بن علي المنقري ومحمد بن المعلي الأزدي وغيرهم » وأخذ عنه أبو بكر الخطيب وجماعة» 
من مولفاته : الحاوي » والأحكام السلطانية » ودلائل النبوة » توفي سنة ٤٥٥ھ‏ . ابن خلكان (وفیات 
الأعيان) ج٣‏ ص۲۸۲ » ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج٥‏ ص۷٦۲‏ ء الز رکلی (الأعلام) ج٤‏ ص۳۲۷۔ 

(۳) المارودي (الحاوي الكبير) ج1١‏ ص۹۷ء ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۱۷۱ء 

)٤(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۱۷۲. 

)٥(‏ البغدادي (الكفاية) ص۱۹۸ ء ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۱۷۲. 

)٦(‏ ابن سیرین ء محمد بن سیرین أبو بكر الأنصاري » من كبار التابعین وفقهاء أهل البصرة ء وكان يعبر الرؤياء توفي 
بالبصرة سنة ١١۱ھ‏ . ابن خلكان (وفیات الأعيان) ج٤‏ ص١8 ١‏ » البستي (مشاهير علماء الأمصار) ص17 .١‏ 

(۷) وحكاه الخطيب البغدادي » عن كثير من السلف وأهل التحري فى الحديث (الكفاية) ص ١18‏ » الآمدي 
(الإحكام) ج۲ ص5١١‏ ء ابن الصلاح (مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح) ص۲۰۹ ء ابن 
السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۱۷۲ء السيوطي (تدريب الراوي) ج١‏ ص۹۸. 
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وأجيب بأن الكلام فى المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه » كما أنه ليس الكلام 
فيما تعبدنا بلفظه كالأذان والتشهد والتكبير والتسليم ء قال النووي في التقريب: 
قال جمھور السلف والخلف من الطوائف : يجوز بالمعنى في جمعيه إذا قطع بأداء 
المعنى؛؟”' فإنه إنما يقطع بأداء المعنى عند انتفاء الاحتمال المذكور » ولا يكون إلا في 
الظاهر المعنى الذي لا يختلف فيه » والله أعلم. 

واعلم أنه إن قال الصحابي: قال النبي - يا - كذا فهو المرفوع » وهو حجة 
على الصحيح لأنه ظاهر في سماعه منه. 

وقيل: لا يحتج به ؛ لاحتمال أن يكون بينه وبينه صحابي إن قيل بالبحث عن 
عدالة الصحابۃ(۲'. 

وكذا إن قال: عن النبي - كيا - على الأصح لظهوره في السماع منه - أيضا- 
وإن كان دون الأول وقيل: لا لظهوره في الواسطة. 

وكذا قوله: سمعته أمر بكذا أو نهى عن كذا!". 

وقيل : لا يجوز إطلاق ذلك على غير الأمر والنهي تسمحا'“. 

وكذاقوله : أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء وكذا إن قال: أوجب علینا كذا او حرم 
كذا أو رخص نا فی کذا(“. 

وقيل : لا يكون مثل هذا حجة”/لاحتمال أن يكون الامر والناهي بعض الولاة › 
وأن يكون الإيجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله. 
)١(‏ النووي (التقریب بشرح تدريب الراوي) ج١‏ ص۹۹. 
(؟) عزاہ الآمدي إلى القاضی أبي بكر الباقلانی (الإحكام) ج٢‏ ص۱۰۷ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 

المحلي) ج٢‏ ص۱۷۳. 
(؟) حکاہ الرازي عن قوم لم يسمهم . الرازي (المحصول) ج٤‏ ص٤٤٥‏ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۱۷۳. 
)٤(‏ الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص۱۰۸ء البغدادي (الكفاية) ص5 ١‏ 4 . 
)٥(‏ صححه النووي وحكاه عن الجمهور (المجموع) ج١‏ ص۹ ه » وحكاه ابن الصلاح عن أصحاب الحديث 


وأكثر أهل العلم (مقدمة ابن الصلاح بشرح التقیید والإيضاح) ص59 . وانظر: الآمدي (الإحكام) ج٢‏ 
ص۱۰۸ » الخطيب (الكفاية) ص8 5١‏ . 

)٦(‏ وحكاه الامدي عن جمع من الأصوليين والكرخي من الحنفية (الاحكام) ج٢‏ ص59 . وانظر : الآمدي 
(الإحكام) ج٢‏ ص۱۰۹ء عزاه ابن الصلاح إلى أبي بكر الإسماعيلي » (مقدمة ابن الصلاح بشرح 
التقييد) ص۹٦‏ ء وانظر : البغدادي (الكفاية) ص١7‏ 4 . 
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وقول الصحابي - أيضا - : من السنة كذا ء حجة عند الاکٹر''' لظهوره في سنة 
رسول الله - ب - وقيل: ليس بحجة”" لجواز إرادة سنة البلد » وقوله: كنا معاشر 
الناس نفعل في عهده - َال - كذا ء أو كان الناس يفعلون فی عهده - چنا - , 
وقيل: لیس بحجة لأنه يجوز أن يكون النبي - اياي - غير عالم بفعلهم' "". 

وكذا قوله: كان الناس يفعلون كذا فكانوا لا یقطعون فی الشيء التافه قالت ذلك 
EE‏ نی ریس سرت سی سر چس یہ پت 
إ یکن إجماعا صريحا إن أضيف الفعل إلى زمانه - كل - إذ لا ينعقد إجماع في 
زمانه ء لأنه زمان تشريع - كما سيأتي - وإن لم يضف إلى زمانه - كال - حسن أن 
يطعى حکم الإجماع السکوتی عند من يراه حجة » وهو الأظهر. 

وأما قول التابعي: كان الناس يفعلون كذا فی عهد النبي - كايا - أو في زمانه 
ففي حكم الموقوف على الصحيح » وقيل: مقطو ع ء وكذا قول الصحابي إن 
يضفه إلى زمانه - واا واا - فهو موقوف » وإن إضافه فمرفوع كما تقدم'”'. 


)١(‏ البغدادي (الكفاية) ص٤٢٦‏ ء الرازي (المحصول) ج٤‏ ص۸٦٦‏ ء الآمدي (الإحكام) ج٢‏ و 
ابن الصلاح (مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد) ص1۹٦1‏ › النووي (المجموع) ج۱ ص٥۹‏ ؛ السيوطي 
(تدریب الراوي) ج١‏ ص۱۸۸. 

(۲) قال به أبو الحسن الكرخي . البغدادي (الكفاية) ص ۶١٤‏ ء الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص١١١.‏ 

(۳) النووي (المجموع شرح المهذب) ج١‏ ص 5١0‏ » (شرح صحیح مسلم) ج١‏ ص47 ١‏ » ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص ١77‏ . 

(٤‏ ونصه : أن رجلا سرق قدحا فأتي به عمر بن عبدالعزيز » فقال هشام بن عروة : قال أبي: إن اليد لا تقطع 
في الشيء التافه » ثم قال : حدثتني عائشة » قال ابن حجر: وهكذا أخرجه إسحاق اين راهويه في مسنده. 
ابن حجر (فتح الباري) ج۲٠‏ ص5 ٠١‏ » وبمعنى الحديث ما روي من طريق عائشة - ويه - قالت :لم 
تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن . البخاري (صحيح البخاري 
بشرح الفتح) كتاب ا حدود » باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » حدیث ٠۷۹۳‏ 
ج١١‏ ص۹۹ » وروی مسلم وابن ماجة بلفظ لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا » مسلم (صحیح 
مسلم بشرح النووي) كتاب الحدود » باب حد السرقة ونصابها » حديث ۱٤‏ ج۱۱ ص۳٥۱‏ »۰ ابن 
ماجة (سین ابن ماجة) المعجم المحدود » باب حد السارق ء حديث ٢۸٥۲ء‏ ج٣‏ ص١5‏ 7. 


(د) النووي (شرح صحيح مسلم) ج١‏ ص55 ١‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص5 .١17‏ 
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قال النووي : قول الصحابي: كنا نقول أو نفعل أو نرى كذاء إن م يضفه إلى زمن 


النبي - كايا - فهو موقوف!'''قال السيوطي”": كذا قال ابن الصلاح'"' تبعا للخطیبء 
وحكاه الصنف في شرح مسلم عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول, 
وأطلق الحاكم والرازي والآمدي أنه مرفوع. وقال ابن الصباغ: إنه الظاهر» وحكاه 
المصنف في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء» قال: وهو قوي منحيث المعنى » وصححه 
العراقي وشيخ الإإسلام"» وينبغي أن يكون محل الخلاف صحابي لم يعلم موته في 
حياته - ب - وإلا فإطلاقه منزلة إضافته إلى زمنه - كلا -. 
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النووي (التقريب بشرح تدريب الراوي) ج١‏ ص٥۱۸.‏ 

السيوطي » عبدالرحمن بن أبي بكر ابن محمد » ولد سنة ۸٤٩‏ ه» ونشأ في القاهرة ء ولا يلغ أربعين سنة 
اعتزل الناس » وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل » له مؤلفات كثيرة منها: الإتقان في علوم القران» 
والأشباه والنظائر ء وبغية الوعاة » توفي سنة ۹۱۱ ه . ابن العماد (شذرات الذهب) ج١٠‏ ص٤۷‏ › 
الزركلي (الأعلام) ج٣‏ ص١ .7١‏ 

ابن الصلاح » عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي » ولد سنة /ا/اه ه ء كنيته ابن الصلاح ء ولي 
التدريس في الصلاحية » ثم انتقل إلى دمشق » فولي تدريس دار الحديث » من مولفاته: معرفة أنواع علم 
الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح » والفتاوي » وشرح الوسيط » توفي سنة ٦٦٣ھ‏ . ابن العماد 
(شذرات الذهب) ج۷ ص۳۷۳ء الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص۲۰۷. 

الحاكم ء محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبدالله التيسابوري » ولد سنة ۱ء بنیسابور » من علماء ا لحدیث؛ 
من موٴلفاته: المستدرك » والأمالي » والعلل ء توفي سنة ٥٥٤‏ ه بنيسابور. ابن خلكان (وفیات الأعيان) 
ج٤‏ ص۲۸۰ » ابن العماد (شذرات الذهب) جه ص۲۳. 

العراقي ء عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن من كبار حفاظ الحديث » ولد سنة ٢۷۲ھ‏ من كتبه: 
نكت منهاج البيضاوي ء وفتح المغيث » والمغني عن حمل الأسفار في الأسفار » توفي سنة ۸۰٦‏ ه 
بالقاهرة ء ابن العماد (شذرات الذهب) ج۹ ص۸۷ء الزركلي (الأعلام) ج٣‏ ص٤‏ 4 7. 

يعني ابن حجر العسقلانی » أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني » من أئمة العلم » ولد بالقاهرة 
سنة ۷۷۳ھ ء ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما ء من مولفاته : لسان الميزان ء وتقريب التهذيب » وفتح 
الباري ء توفي سنة ۸۲۲ھ . السخاوي (الضوء اللامع) ج٢‏ ص٠۳‏ » الزركلي (الأعلام) ج١‏ ص۱۷۸. 
السيوطي (تدريب الراوي) ج١‏ ص۱۸۰ ء لکن الذي وجدته في النكت أنه فصل في المسألة حيث قال: 
قلت : وينقدح أن يقال: إن كان القائل كما نفعل من أهل الاجتهاد احتمل أن يكون موقوفا وإلا فهو 
مرفوع وم أر من صرح بنقله » این حجر (النكت على ابن الصلاح) ج٢‏ ص٥١‏ ء أما الآمدي » فإنني 
م أجده تكلم في هذه المسألة » وإنما الذي تعرض له ؛ فيما إذاقال الصحابي : كنا نفعل أو کانوا يفعلون ء 
هل هذا حمول على فعل الجماعة أم لا؟ وصحح الأول . الآمدي (الإحكام) ج٢‏ ص١١‏ » ابن الصلاح 
(مقدمة این الصلاح بشرح التقييد والإيضاح) ص588 ء البغدادي (الكفاية) ص٤ ٦٤‏ » النووي (المجموع 
شرح المهذب) ج١‏ ص٦٦‏ » الحاكم (معرفة علوم الحديث) ص 75-50 » الرازي (المحصول) ج٤‏ 
ص۹٩٤ ٤‏ ء ابن حجر السعقلاني (النكت على ابن الصلاح) ج٢‏ ص5١‏ 5. 
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ثم قال النووي في التقريب : وإن أضافه فالصحيح أنه مرفوع ء وكذا قوله: كنالا 
نرى بأسا بكذا في حياته - پل - أو هو فينا بين أظهرنا أو كانوا يفعلون أو يقولون 
أو لا يرون بأسا بكذا في حياته - الا - فكله مرفو ع۶ . 

قال السيوطي بعد ذلك كله : أما قول التابعی ما تقدم فليس عرفو ع قطعاء ثم 
إن م يضفه إلى زمن الصحابة فمقطوع لا موقوف ء وإن إضافه فاحتمالان للعراقي 
؛ وجه المنع أن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي - ا - ولو 
قال: كانوا يفعلون كذاء فقال المصنف عن شرح مسلم: لا يدل على فعل جميع الأمة 
بل البعض » فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجما ع » فيكون نقلا له » وفي 
ثبوته بخبر الواحد خلاف'''. انتهى كلام السيوطي. 

قال ابن القاسم: ولينظر مالو أسقط الصحابي في حياته - كايا - بعد أن قال 
كانوا یفعلون أو زادها التابعى بعده ء وهل يجري فى إسقاط الصحابي إياها ما 
تقدم في نحو: كنا نفعل » مع إسقاطها فيه » ولا يبعد جريانه بناء على ما سيأتي من 
أن ملحظ الاحتجاج بذلك أن له حكم الرفع » بل هذه الصورة لا تزيد على قول 
الصنف : فكان الناس یفعلون إلى آخره. 

ولا يخفى تصريح عبارة التقريب بأن وجه الاحتجاج بنحو قول الصحابي: 
كانوا يفعلون في حياته - ويا - أنه في حكم المرفو ع" ولا يخالف ذلك قول 
الشارح'“'۔ يعني المحلى-: لظهور ذلك في جميع النامس إلى آخره » قال:**' فإنه 
صريح في أنه وجه ذلك ا حمل على أنه إجماع لأنه فیما إذا صرح بحياته - كايا - 
وکلام الشارح فيما إذا لم يصرح بذلكک!''؛ والمراد بالمصنف حيث ذکر في هذا الباب 
هو تاج الدين السبكي ء والله أعلم. 
(١)‏ النووي (التقريب بشرح تدريب الراوي) ج١‏ ص ١85-١80‏ . 
)٢(‏ السيوطي (تدریب الراوي) ج١‏ ص۱۸۷. 
(۳) النووي (التقریب بشرح تدریب الراوي) ج١‏ ص١٦۱۸.‏ 
)٤(‏ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص٤‏ ۱۷. 


)٥(‏ یعني ابن قاسم 
)٦(‏ ابن قاسم (الایات البينات) ج۳٣‏ ص۳۸۳-۳۸۲. 


الكتاب الثالث 
ب الوجماع 
الفصل الثالث والتسعون 
4 تعريفه وشروطه 
الإحماع هو: اتفاق المجتهدين من أمة محمد - كايا - بعد وفاة نبيهم في عصر 
على حكم ء فلا يتناول من لم يكن محتهدا ء ولا عبرة باتفاق غير المجتهدين دونهم ء 
واعتبر بعضهم وفاق العوام للمجتهين مطلقا( وبعضهم في مشهور الأحكام دون 
دقائق''' الفقه ء قاله المحلى0). 
واعتبر اخ رون اتفاق العام بالأصول”*» قالوا: يعتبر وفاقے'*' للمجتهدين في 
الفروع لتوقف استنباطها على الأصول » ويختص بالمسلمين ؛ لأن الإسلام شرط في 
الاجتهاد المصطلح » فخرج المبتدع الذي تبلغ به بدعته إلى تكفير » فلا عبرة بوفاقه 
ولا بخلافه ء وهل العدالة ركن في الاجتهاد فيختص بالعدول آم لا؟ قولان“''. 
والجمهور على أنه إن خالف البعض ولو واحدا فمخالفته قادحة في الإجماع'''. 


)010( حكاه الشيرازي عن بعض ا : لمتكلمين وأبي بكر الأشعري (التبصرة) ص۳۷۱ ء واختاره الآمدي (الاحكام) 
ج١‏ ص٠٤۲۸‏ ء ونسبه ابن المرتضى إلى أبي عبدالله البصري والقاضي عبدالجبار (منهاج الوصول) 
ص٦٦٦‏ ء وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۷۷٠.‏ 

(٢‏ فی ب دقايق. 

() المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۱۷۷. 

(٤)‏ اعتبر ذلك الفخر الرازي والقاضي الباقلانِ » الرازي (المحصول) ج٤‏ ص۱۹۸ ؛ ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۱۷۷ء الزركشي (البحر المحيط) ج٤‏ ص٤٦١٣‏ » ابن المرتضى (منهاج 
الوصول) ص” ٠‏ ". 

)٥(‏ في ب وأوفاقه. 

69 من لم یعتبر العدالة ركنا في الاجتھاد الغزالي (المستصفى) ج١‏ ص۱۸۳۴ » والآمدي (الاحكام) ج١‏ 
ص۲۸۷ » وأبو هاشم » ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص4 55 » السالمي (شرح طلعة الشمس) 
جج ص ه ۷. 

(۷( الشيرازي (التبصرة) ص٣٦۳‏ ء الغزالي (المستصفى) ج١‏ ص۲١۲‏ » الآمدي (الإحكام) ج١‏ ص٤‏ ۲۹ » 
ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج۲ ص4 7 » ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج٢‏ 
ص۱۷۸ء الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص٤٤٣‏ » السا می (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۷۸. 


وقيل: لا يقدح فيه إلا خالفة الاثنين فصاعداا'› وقيل: إلا الثلائة فصاعدا!'“وقيل: 
لا يقدح فيه إلا خالفة عدد يبلغ عدد التواتر” '". 

وقيل: يقدح فيه خلاف كل مخالف إن ساغ الاجتهاد في مذهبه!؟ أي : إذا كان 
للاجتهاد جال فيه كقول ابن عباس بعدم العول في الفرائض ". 

وقيل : تقدح مخالفة الواحد إن كان في أصول الدين لخطرہ دون سائر العلوم. 

ولا يختص الإجماع بالصحابة على الأرجح. 

وقالت الطاهرية: یختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط”"» فيبعد اتفاقهم على 
شيء. ولا ينعقد إجماع في حياة النبي - كيل - لأنه زمان تشريع » فإن وافقهم فيما 
اتفقوا عليه فالحجة قوله دونهم » وإن خالفهم فلا اعتبار بقولهم دونه » ويعتبر وفاق 
التابعي المجتهد للصحابة إن وجد فی عصرهم. 

ولايكون إجماع أهل المدينة ولا أهل مكة دون غيرهم حجة » وكذا إجماع أهل 
البیت ليس بحجة » وكذا إجماع الخليفتين أو الخلفاء الأربعة لیس بحجة ؛ لأن هذا 


() نسبه الشيرازي إلى محمد بن جرير الطبري (التبصرة) ص 77١‏ ء وعزاہ الآمدي (الاحكام) ج١‏ ص٢۲۹‏ 
؛ والإمام السالمي إلى أبي الحسين الخياط وأبي بكر الرازي » وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 


المحلي) ج٢‏ ص۱۷۸. 
)٢(‏ الغزالي (المستصفى) ج١‏ ص٦۱۸ء‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۱۷۸ء الزركشي 
(البحر المحيط) ج٦‏ ص477 . 


(۳) قال القاضي أبو بكر : إنه الذي يصح عن ابن جرير » الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص۳۲٤‏ » وحكاه 
القرافي عن القاضي عبدالوهاب (شرح تنقيح الفصول) ص "77. 

)٤(‏ حكي عن أبي عبدالله الجرجاني وأبي بكر الرازي » الآمدي (الإحكام) ج١‏ ص٢۲۹‏ ء وصححه 
السرخسي (أصول السرخسي) ج١‏ ص١7‏ » وانظر: الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص٤٤٣٦.‏ 

. العول : زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة بأن تزدحم الفروض في التركة » ولا تتسع لها‎ )٥( 
. ١7 ١ص د. الذيباني عبدالمجيد (احكام المواريث والتركات)‎ 

() وهو قول محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وزين العابدين. السرخسي (المبسوط) ج۲۹ ص١١١‏ › 
النووي (المجموع شرح المهذب) ج7١‏ ص١۹ء‏ الشنقيطي (مواهب الجليل) ج٤‏ ص55 5. 

(۷) حکاہ القرافي عن ابن الاخشاد (شرح تنقيح الفصول) ص٣۳٣۳‏ ء الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ 
ص٣٣٤‏ . 


اد کر کہ فصول الأصول Xk X*‏ 


إجماع بعض لا كل ء وقيل: هو حجة فی ذلك كله" واستدلوا عليه بأدلة لا نطيل 

بذكرها إذ غر ضنا الاختصار 4 والإجماع المنقول بالاحاد حجة على الصحيح ء 

وقيل: ليس بحجة”" لأن الإجماع قطعي لا يثبت بخير الواحد ۾ قلنا' : هو قطعی 

الدلالة 4 فال یضرہ نقل االإاحاد 4 وكم 7 الأحاديث من قطلعى الدلالة نقل احادا 

فقبل وصار حجة فى العمليات. 
ولا يشترط في المجمعين عدد التواتر خلافا لإمام ا حرمسین حيث اشترط ذلك“ 

وإن م يكن فی عصر غير بحتھد واحد فلا يكون اجتهاده حجة على غیرہ؛ لأن الإجماع 

لايكون إلا من جمع » وقيل: هو حجة ولو م يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه'”'. 

۱ ولايشترط انقراض العصر في انعقاد الإجماع يموت أهله عند الاکٹر“' وخالف 

أحمد وابن فورك ومن معھم(“ فشرطوا انقراض الكل » أو غالب أهل العصرء أو 

انقراض علمائهم أقوال. 

)١(‏ مذھب الإمام ملاك وأكثر أتباعه اعتبار حجية إجماع امل المدينة . الباجي (إحكام الفصول) ص۸۰٦ء‏ ابن 
الحاجب (ختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص 75 ؛ الشنقيطى (نثر الورود) ج٢‏ ص 47١‏ ؛ وأما اعتبار إجماع 
أهل البيت حجة فهو مذهب الشيعة الإمامیة . محمد باقر الصدر (دروس في علم الأصول) ج۲ ص۷٤٠‏ › 
والزیدیة ء ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۹١1‏ ؛ والرافضة » وقال به أبو عبدالل البصري من المعتزلة (المرجع 
السابق) ء وأما إجماع الخلفاء الأربعة فقد حكى الكمال بن الهمام عن بعض الحنفية القول بحجيته (التحرير 
بشرح التيسير) ج٣‏ ص 47 7 » كما حكاه الكمال بن الهمام عن بعض الحنفية القول بحجيته (التحرير بشرح 
التیسیر) ج٣‏ ص47 7 ء كما حكاه الإمام السالمي عن بعض الظاهرية (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۸۱ ء 
وم اجد ابن حزم عزاه إلى أحد من أتباعه . ابن حزم (الإحكام) ج٤‏ ص۴۹١‏ » وانظر: الشيرازي (التبصرة) 
ص۸٦۳‏ ء الغزالي (المستصفى) ج١‏ ص۱۸۹-۱۸۷ء الآمدي (الإحكام) ج١‏ ص 1١9-17٠0‏ 

(5) قاتل به الغزالي (المستصفى) ج١‏ صه 7١5-11١‏ » وحكاه ابن المرتضى عن أبي رشید » ابن المرتضي 
(منهاج الوصول) ص1۳۳ » الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص۸۷٤‏ . 

(٣(‏ في ب قلت » وكلا التعبيرين سليم. 

. 4 إمام ا حرمین (البرهان) ج١ ص57‎ )٤( 

. 587-1480 قال به الأستاذ الإسفراييني وابن سریج ء الزركشي (البحر المحيط) ج٦ ص‎ )٥( 

)( الشيرازي (التبصرة) ص٥۳۷‏ ¢ الغزالي (المستصفى) ج١‏ ص۱۹۲ 6 الأمدي (الإحكام) ج١‏ ص1١‏ 17- 
۷ابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۳۸ء ابن السبكي (جمع ال حوامع بشرح المحلي) 
ج۲ ص۱۸۱ » أمير باد شاه (تيسير التحریر) ج٣‏ ص۲۳ » السا می (طلعة الشمس) ج٢‏ ص٦۸۷-۰۸.‏ 

(۷) حکاہ الإمام السا می عن يعض الإباضية (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص٦۸‏ ء وقال به سليم الرازي . ابن 
السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۱۸۲ ء الشيرازي (التبصرة) ص۳۷۰ ء ابن ال حاجب 
(مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۳۸ » ابن بدران (نزهة ا خاطر العاطر) ج١‏ ص١١٠7.‏ 
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وقال بعضهم : يشترط الانقراض فی الإجماع السكوتي لضعفه دون القولي!", 
واشترط ذلك إمام الحرمين في الإجماع الظني ليستقر الرأي عليه كالقطعي" 
وإجماع الأم السابقة على أمة محمد - بيه - على حکم من الأحكام الشرعية غير 
حجة على هذه الملة ؛ لأن حجية الإجماع خصوصة بإجماع هذه الأمة لقوله - 
پا - لا تحتمع أمتي على ضلالة"» ونحو ذلك. 

وقال بعض: إنه حجة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا“). واعلم أن الإجماع لا 
بد له من مستند شرعي » وقد يستند على قياس ؛ لأن القياس من جملة الأدلة الشرعية 
على الصحيح خلافا لمن منع ذلك مطلقا("“ أو منعه في القیاس الخفي دون الجلي”"'. 

ووجه المنع في الجملة أن القیاس لكونه ظنيا في الأغلب تجوز مخالفته لأرجح 
منه» فلو جاز استناد الإجماع عليه لجازت مخالفته الإاجماع »> وأجيب بأنه إنما يجوز 
مخالفة القیاس إذا لم ينعقد إجماع على ما ثبت به. 

ما إذا وقع الإجماع عليه امتنعت مخالفته حينئذ » ألا ترى أنهم أجمعوا على ترم 
شحم الخنزير قياسا على لحمه"» وكذا إراقة المائم كالزيت إن وقعت فيه الفأرة ؛ 


)١(‏ قال به أبو إسحاق الإسفرابيني وبعض العتزلة واختاره الآمدي . الآمدي (الإحكام) ج١‏ ص۳۱۷ء أمير 
باد شاه (تیسیر التحرير) ج٣‏ ص 777١‏ . 

(۲) إمام الحرمين (البرهان) ج١‏ ص٥٤٤‏ . 

(۳) الحديث أخرجه ابن ماجة (سأن ابن ماجة) كتاب الفتن » باب السواد الأعظم » حديث ۳۹۰۰ء ج٤‏ 
ص۳۲۷ » والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الفتن ء باب ما جاء فی لزوم الجماعة » حديث ۷٦۲۱ء‏ ج4 
ص۳۲۷ ء والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الفتن ء باب ما جاء في لزوم الجماعة » حديث 5171 ؛ 
ج٤‏ ص٥ ٠‏ والحاكم (المستدرك) کتاب العلمى باب لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبداء حديث 
۳ء ج١‏ ص٠١۲‏ . قال الترمذي: حديث غريب (ساأن الترمذي) ج٤‏ ص٦1٦٤‏ . 

)٤(‏ حکاہ الشيرازي عن أبي إسحاق الإسفراييني . الشيرازي (اللمع) ص۸۸ ء الآمدي (الإحكام) جا 

)2 حكاه ابن الحاجب عن الظاهرية بناء على عدم حجية القياس عندهم ء (المختصر المنتهى بشرح العضد) ج۲ 
ص۳۹ ء وخكاه الشيرازي (اللمع) ص٦۸‏ ء (التبصرة) ص۳۷۲ » والغزالي (ا لمستصفى) ج۱ ص۹1 
عن ابن جرير الطبري وانظر : الآمدي (الاحکام) ج١‏ ص٣٣۳۲.‏ 

.٦٦۷ص الآمدي (الإحكام) ج١ ص٣۳۲ ء ابن المرتضى (منهاج الوصول)‎ )٦( 

(۷( في حکایة الإجماع نظر » فإن داود إمام الظاهرية لا يقول بتحریم شحم ا حنزیر . أبو حيان (البحر المحيط) 
ج٢‏ ص١4-11١1.‏ 


و 


وقد قاسوہ على السمن » لأن السنة قد وردت فی إراقة السمن فقط!'ء ثم أجمعوا 
على أن كل مائع"'" مثله ء فلا تجوز خالفة هذا الإجماع » وهو مستند على قياس 
كما ترى » واللّه أعلم. 


(١)‏ نص الحديث : إذا وقعت الفأرة في السمن » فإن كان جامدا فألقوه وما حولها ء وإن كان مائعا فلا تقربوه 
أخرجه أبو داود (سنن أبي داود) کتاب الأطعمة ء باب في الفأرة تقع في السمن حديث ٤٣۳۸ء‏ ج۳ 
ص٣٣٦۳‏ ء واللفظ له ء والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الأطعمة » باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن 
حديث ۱۷۹۸ء ج٤‏ ص77 » قال الترمذي: حديث صحيح ء المرجع السابق. 

رو في ب مايع. 
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الفصل الرايع والتسعون 


الإجماع إما أن يقع بعد وقوع الاختلاف على الفور قبل استقرار الخلاف والعمل 
به » أو بعده» فإن كان الأول فهو منعقد ثابت بلا خلاف ء ومن ذلك إجماع 
الصحابة - رضوان الله عليهم - على دفنه - كا - في بيت عائشة - وي - بعد 
وأما إجماع المختلفين بأنفسهم بعد استقرار الخلاف بينهم فمنعه الإمام الرازي 

مطلقا("ي وجوزه الامدي مطلقا'''. 
وقال بعض : يجوز إلا أن يكون مستندهم في الاختلاف قطيعا فلا يجوز حذرا 

من إلغاء الدليل القطعي» وفيه نظر لأنه إن كان المراد قطعي الدلالة فإن قطعي 

الدلالة لا تجوز مخالفته على حال » وخلاف مخالفه لا يعتد به أصلا فكيف يتأتى كونه 
مستند الخلاف”*؟ » ولا يجوز الإجماع على خلافه » وإن كان ا مراد قطعي المتن 
فلا معنى لقولهم: حذرا من إلغاء القطعى ؛ لأن قطعى المتن إذا كان مدلوله ظنيا فلا 
يكتنع إلغاؤه اللهم إلا أن يقال: المراد قطعى الدلالة ظنى الثبوت » فإنه حينئذ تمكن 

معارضته لظنية ثبوته فليتأمل أه . 

010( الشهرستاني (الملل والنحل) ج۱ ص١٢٢‏ » ابن كثير (البداية والنهاية) ج٥‏ ص١1‏ 1 ۲ » سعدي ابو حبیب 
(موسوعة الاجماع في الفقه الإسلامي) ج٢‏ ص۹۱۹. 

 نیلوق ظاهر كلام الفخر الرازي الجواز لا المنع ء إذ قال: المسألة السادسة: أهل العصر إذا اختلفوا على‎ )٢( 
ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين » هل يكون ذلك إجماعا؟ ومنهم من جعله إجماعا يحرم خلافه . وهو‎ 
المختار ثم إستدل بأن الصحابة - رضوان الله عليهم - اختلفوا في الإمامة ثم اتفقوا بعد ذلك عليها.‎ 
فظاهر عبارته جواز ذلك سواء كان ذلك الإجماع بعد استقرار الخلاف أو مباشرة قبل أن يستقر خلافهم‎ 
.١55-1١ ٤٥ص‎ ٤ج في المسألة . ولا یخفی تعبره بشم التي تفيد التراخي . الرازي (المحصول)‎ 

(۳) بل منعه الآمدي مطلقا (الاحكام) ج١‏ ص٣٣۳‏ ء ومنعه - أيضا - الغزالي (المستصفى) ج١‏ صه 3١‏ › 
والإمام السا مي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۸۳ ء وعزاه إمام ا حرمین إلى القاضي الباقلاني » الجويني 
(البرهان) ج١‏ ص07 5 . 
وقد وقعت نسبة القول بالمنع إلى الرازي والجواز إلى الآمدي في النسختین وفي جمع الجوامع لابن 
السبكيء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص ١80‏ » ما يدل على أن المؤلف - رحمة الله 
عليه - قد اعتمد على هذا الكتاب اعتمادا كبيرا. 


ر٤)‏ یسوم سس سد بد سیف جات ص۱۸۰. 
(د) في ب خلاف. 


د 2 2K‏ فصول الأصول > كلا كلا 


واحتج مانعوا الإجماع بعد استقرار الخلاف بأن استقراره بينهم يقتضي اتفاقهم 
على جواز الأخذ بكل واحد من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد ء فيمتنع بعد 
ذلك على أحد الشقين فقط » وأجاب المجوزون بأن اقتضاءہ ما ذكر مشروط بعدم 
الاتفاق» وعدم انعقاد الإجماع بعده على أحد الشقين من الخلاف ؛ فإذا أوجد 
ذلك انهدم اتفاقهم الأول على جواز العمل.ما عدا المجمع عليه' ''» وذلك الخلاف 
مبني على عدم اشتراط انقراض العصر » أما مشترطوه فيجوز عندهم مطلقا قطعا. 

وأما وقوع الإجماع من غير المختلفين بعد استقرار الخلاف بأن مات أولئك 
المختلفون » ونشأ غيرهم بعده.هدة زمان » فقد اختلف في جواز ذلك صحح 
بعضهم المنع إن طال زمان الاختلاف”"» وعللوه بأنه لو انقدح في سقوط الخلاف 
لظهر للمختلفين فيه أولا ء ولما أقروا الخلاف بينهم ء بخلاف ما إذا قصر الزمان فقد 
لا يظهر لهم ويظهر لغيرهم. 

وقال بعضهم : يجوز مطلقا” لجواز ظهور سقوط الخلاف لغير المختلفين دونهم 
مطلقا » وهو الصحيح عندي إذ لا مانع من ذلك » والله أعلم. 

وهنا قاعدة أحببنا إلحاقها بهذا الفصل إذ اختلاف العلماء فی مسألة على قولين أو 
أقوال فالتمسك بأقل ما قيل من القولين أو الأقوال حق » وهو ملحق بالإجماع لأنه 
شبيه به من حيث إن كلهم قالوا بذلك الأقل ثم زاد من زاد عليه. 

مثال ذلك أن العلماء اختلفوا في دية الذمي فقال بعضهم: كدية المسلم » وبعضهم 
كنصفها وبعضهم كثلثها ء فكأنهم أثبتوا الثلث كلهم » ثم زاد م زاد عليه إلى النصف 
أو إلى الكل » فالقول بالثلث ملحق بالإجماع لاتفاق الكل على وجوبه » وبه أخذ 


.۸٦-۸٥ص‎ ٢ج الامدي (الإحكام) ج١ ص٣٣۳ » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‎ )١( 

)۲( صححه الجويني (البرهان) ج١‏ ص ه ه ٤‏ ء والغزالي (المستصفى) جا ص٢١٣‏ والآمدي وعزاه إلى أبي 
بكر الصيرفي وأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري (الإحكام) ج١‏ ص۳۳۷ » وقال به ابن السبكي 
(جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٦۱۸ء‏ والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۸۳ ء وحكاه 
الرازي عن كثير من ا متکلمین وكثير من فقھاء الشافعية (المحصول) ج٤‏ ص۱۳۸. 

(۳) جوزہ الفخر الرازي (المحصول) ج٤‏ ص۱۳۸ء وحكاه الآمدي عن كثير من أصحاب الشافعي والمعتزلة 
(الاحكام) ج١‏ ص۳۳۷ ء وهو قول القرافی (شرح تنقيح الفصول) ص۳۲۸ » وانظر : أبو الحسين 
(المعتمد) ج٢‏ ص٤٥‏ » ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص١١5.‏ 


٭×٭ ‏ فصول الأصول اد عد sk‏ 


الشافعي وجمهور أصحابنا!' ولو لم يبلغ درجة الإجماع لجواز الأخذ بخلافه؛ 
وذلك في حق من لم يقم عنده دليل على إرادة الأكثر » فمن قام عنده دليل على ذلك 
وجب عليه الأخذ .ما يقتضيه الدليل. 


وإذا اختلف العلماء في قضية على قولين فهل يجوز لمن جاء بعدهم إحداث قول 
الث أو لا؟ قولان7". 

وقال بعضهم: يجوز ذلك فيما إذا م يرفع القول الغالث القولين المتقدمين بأن 
يأخذ من كل واحد منهما طرفا بخلاف ما إذا رفعهما فإنه لا يجوز ء لأن رفعهما 
خرق للوجماع »فهو حرام!"'. 

قال شيخنا السالمي: ونسب هذا القول إلى الجمهور”*'» مثال إذا لم يرتفع به القولان 
السابقان: أن يقول بعض الأمة: إن الطهارات كلها تفتقر إلى النية » ويقول بعض الأمة 
: بل كلها لا تفتقر إلى نية » ثم يأني من بعد من يقول: بعضها يفتقر إلى نیة“ء وبعضها 
لا یفتقر » وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة » قيل: يفسخ بها > وقيل: لا" فالقول 


010( المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۸۷ ء القطب » محمد بن يوسف (تيسير التفسير) ج٢‏ 
ص٠۳۸‏ » الجزري (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) ج٥‏ ص۳۷۰ ء د. وهبة الزحيلي (أصول الفقه 
الإسلامي) ج١‏ ص۱۸۹. 
تبيه : ذكر الغزالي أن مذهب الشافعي - أي دية الذمي ثلث دية المسلم - لیس مبنیا على أنه مسك 
بالإجماع حيث قال: فأخذ الشافعی بالثلث الذي هو الأقل » وظن طانون أنه تمسك بالإجماع ء وهر 
سوء ظن بالشافعي » فإن المجمع عليه وجوب هذا القدرء فلا مخالف فيه » وإنغا المختلف فيه سقوط الزيادة» 
ولا إجماع فيه » الغزالي (المستصفى) ج١‏ ص5١7.‏ 

(۲) قيل بالمنع › حكاه الرازي (المحصول) ج٤‏ ص۱۲۷ء والقرافي (شرح تنقيح الفصول) ص۳۲۸ ؛ 
عن الأكثر ء وقال به أكثر الحنفية . السرخسي (أصول السرخسی) ج١‏ ص۳۱۸ » أمير باد شاه (تيسير 
التحریر) ج٣‏ ص٢٥٣‏ ء والاإمام أحمد وأصحابه . ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٢‏ ص٤٠۲‏ ؛ 
وقيل بالجواز» حکاہ الرازي عن أهل الظاهر (المحصول) ج٤‏ ص۱۲۷ء ابن حزم (الإحكام) ج45 
ص٤‏ ٦٦ء‏ وعزاه أمير باد شاه إلى بعض ا حنفیة (تيسير التحرير) ج٣‏ ص ٠‏ 5 7. 

(٣(‏ قال به الفخر الرازي (المحصول) ج٤‏ ص8 ” ١‏ » ونسبه البدر الشماخي (مختصر العدل) ص۱۹۹ وابن 
المرتضى (منهاج الوصول) ص۲١1‏ » إلى الجمهور. 

)٤(‏ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۹۰-۸۹. 

)٥(‏ نیة فی ب ساقطة. 


)06 في ب زیادہ يفسخ. 


> کہ فصول الأصول حي حا 


بأن بعضها یفسخ''' دون بعض قول ثالث لا يرفع القولین السابقين بل أخذ من كل 
واحد طرف" '» ومثال ما يرفعهما كوطء الأمة المشتراة البكر » قيل: یمنع الرد بالعيب ء 
وقيل: بل ترد والأرش للوطء معها ء وقیل: ترد بلا إرش » فهو قول ثالث يرفع القولين 
السابقين' '' وكالجد مع الأخ » قيل: له ا مال كله ء وقيل: يقاسم ء فالقول بالحرمان 
قول ثالث يرفع القولین ا متقدمین'۶' ء حجة المانعين مطلقا: بأن الثالٹ فصل » وم 
وأجيب بأن القول بالتفصیل لیس قولا ينفي الخلاف المتقدم بل تقرير له » ولا يلزم 
من ذلك تخطئة الأمة على مذهب من يرى تصويب المجتهدين في الفروع. 
قالوا: المختلفون هم المؤمنون والثالث تبع غير سبيلهم » قلنا: إن المراد يسبيل 
المؤمنين فی الآية الكريمة هو ما اجمعوا عليه لا ما اختلفوا فيه. 
الث . وم ینکر عليهم أحد من الأمة » فدل على جواز ذلك » فمن ذلك أن ابن 
سيرين قال في زوجة وأبوين: للأم ثلث جميع ا ال. 
وقال: في زوج وأبوين: للأم ثلث ما بقي » ففصل بين المسأتين » والصحابة لم 
تفصل بينهما بل قال بعضهم : لها ثلث ما يبقى في الصورتين. 


)١(‏ في ب لا يفسخ. 

(۲) ابن ال حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۰-۳۹٣‏ ؛ الجناونٍ ؛ یحبی ابن أبي الخير (كتاب 
النکاح) ص57 ١‏ » ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٢‏ ص٢٦۲ء‏ أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج٣‏ 
ص٢٦٥۲‏ ء القطب ؛ محمد بن يوسف (شرح الكوكب ا نیر) ج٦‏ ص٦۳۸‏ » والعيوب الخمسة هي: 
الجذام والبرص وا حنون - يشترط فيها الرجل والمرأة - والترق والقرن - يختصان بالمرأة - وا جب والعنة 
يختصان بالرجل . وانظر المراجع السابقة والشماخي (شرح مختصر العدل) ص۱۹۹. 

© ابن ا حاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج٢ ص٩۳ » الشماخي ؛ عامر بن علي ( كتاب الاريضاح) ج‎ (٢) 
۲٦٢ص‎ ٢ج ص۲۷۷ء الشماخي (شرح مختصر العدل) ص۱۹۹ء ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر)‎ 
أمير باد شاه (تیسیر التحرير) ج٢ ص۳۹ء أبو ستة » محمد بن عمر القصبي (حاشیة على كتاب الإيضاح)‎ 
.۲۲ (تيسير التحرير) ج٣ ص۱‎ 
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٭××٭ ‏ فصول الأصول < عد > 


وقال بعضهم : لها ثلث الكل فيهما معا ء فقول ابن سيرين قول ثالث . 

وكذلك قال سفيان الثوري: من أكل ناسیا لم يفطر » ومن جامع ناسيا أفطر ؛ 
والصحابة ل تفرق بل قال بعضهم: يفطر فيهما ء وبعضهم لا يفطر فیھما!' ولا 
نطيل بذكر احتجاج القائلين بالتفصيل ؛ إذ غرضنا الاختصار. 

والصحيح عندي من هذه الأقوال الثلاثة قول الظاهرية » وهو جواز إحداث قول 
ثالث مطلقا ؛ لأن المحرم عندنا هو خلاف الإجماع لا خلاف الخلاف. 

واختلاف الأمة على قولين دليل على جواز الرأي في تلك القضية » فصح لغيرهم 
شل ما صح لهم من الرأي والاجتھاد » بل یلزم المجتهد أن يخالفهم إذا را 
ایا و او ا 
العمل عندھم!"' والله أعلم. 


20 )۱( السرخسي (المبسوط) ج٥۱‏ ص۲۹ » ص٤ ١ ٤‏ › النووي (المجموع شرح المهذب) ج1١‏ ص۷۲ء 
کر الشنقيطي (مواهب ال جحلیل) ج٤‏ ص۷٤ ٤‏ . 

م (؟) ابن حجر (فتح الباري) ج٤‏ ص٤ ۱۸١-١۸‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص .4٠‏ 

٭ (©) الشماخي (شرح مختصر العدل) ص53 ٠١١-1١‏ » السا می (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۹۰. 


2% ور فصول الأصول > > > 


الفصل الخامس والتسعون 
الإجماع السكوتي حجة عند الأكثر 

وأما الإجماع السكوتي فهو أن يقول بعض المجتهدين حكما في حادثة ویسکت 
الباقون عنه على علم منهم به. 

وقد اختلف العلماء في حجيته على أقوال : قال بعضهم: إنه حجة لا إجماع ٠‏ 
وقال بعضهم إنه حجة وإجما ع؛ لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة 
عادة ء وقيل : لیس بحجة ولا إجماع لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف 
والمهاية والتردد فی المسألة ء ونسب هذا القول للشافعي”أخذا من قوله'“: لا 


ينسب قول إلى ساكت. 
وقيل: إنه حجة بشرط انقراض العصر ؛ إذ لا تژمن المخالفة إلا بعد ذلك » بخلاف 
قبل انقراضه”*'. 


٣ج قال به أبو هاشم والصيرفي . أبو الحسين (المعتمد) ۳۲ ص٦٦ ء الطوفي (شرح مختصر الروضة)‎ )١( 
. ۲٢۷ص ص۱۲۸ء الزركشي (البحر المحيط) ج٦ ص٤٦٦ ؛ أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج؟‎ 

(۲) حكاه الباجی عن أكثر المالكية (أحكام الفصول) ص 474 ء وعزاه الآمدي إلى بعض أصحاب الشافعي 
(الاحكام) ج١‏ ص 7١7‏ » وقال به اكثر الحنفية » البدخشي (مناهج العقول) ج٢‏ ص٤١٣‏ ؛ أمير باد شاه 
(تيسير التحریر) ج٣‏ ص٢٢۲‏ ء الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص۱۲۸ء الزركشي (البحر المحيط) 
ج٦‏ ص۹۸٥٤‏ . 

)۳( حكي عن داود وابنه وعزي إلى الشافعي » الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص" هع ؛ وقال به أبو جعفر 
السمناني وأبو عبدالله البصري ء أبو الحسين (المعتمد) ج٢‏ ص٦٦‏ ء واختاره الفخر الرازي (المحصول) 
ج٤‏ ص۳١٠‏ » ونسبه الكمال بن الهمام إلى عيسى بن أبان والباقلاني (التحرير بشرح التيسير) 1a‏ 
ص٢٢۲‏ » وانظر: الباجي (إحکام الفصول) ص٤ ٤۷‏ » البدخشي (مناهج العقول) ج۲ ص١١٤‏ . 

)٤(‏ في أ قولهم » وعلى هذا يكون الضمير راجعا إلى الأصوليين » والمعنى إن الامام الشافعي احج ا يقال 
به الاصوليين انه لا ينسب قول الى ساكت » وهذا يفيد قوة اكثر في الاحتجاج اذ فيه الزام بما يقوله 
الاصوليون. بخلاف ما لو رجع الضمير الى الامام الشافعي فان لا يعطي هذه القوة التي افادها ضمير 
الجمع. 

)٥(‏ حكاه البدخشی عن أبي علي الجبائي . البدخشي (مناهج العقول) ج٢‏ ص٤٤٢٦‏ ء وانظر: الآمدي 
(الإحكام) ج١‏ ص ه١7‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص٤٤٦.‏ 


۷× ٭ ‏ فصولالأصول د عد عاد 


وقيل: إنه حجةإن كان فتیا لا إن كان حكما لأن الفتوى يبحث فیھا عادة 
فالسكوت عنها رضى بها بخلاف الحكم » ونسب هذا القول لابن أبي هريرة7"7". 

وقال أبو إسحاق ال مروزي''' بعكس ذلك » وهو أنه حجة إن كان حكما لصدوره 
عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا. 

وقال قوم : إنه حجة إن وقع فيما يفوت استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج؛ لن 
ذلك لا يسكت عنه إلا راض به لشدة خطره بخلاف غیرہ(“. 

وقيل: إنه حجة إن وقع فی عصر الصحابة ؛ إذ لا یسکتون عما لا يرضون به 
لشدتھم فی الدین بخلاف غیرھم“. 

وقال قوم: إنه حجة إن كان الساكتون أقل من القائلین نظرا للأكثر» وهو قول من 
قال: إن مخالفة الأقل لا تضر". 

والصحيح من هذه الأقوال أنه حجة مطلقا وإجماع - أيضا - وعليه جل العلماء 
من قومنا وجميع أصحابنا(, وبعض من يقول بحجيته لا يسميه إجماعا لاختصاص 
اسم الإجماع عند ھوٴلاء بالقطعي دون الظني » ونحن نسميه إجماعا ظنيا لأن دلالته 
00 الى ابو هررق سو اتی کی مہرت اقب سی الك الله عو ای بر ای اذ 

المروزي » ودرس ببغداد ء من مؤلفاته : شرح مختصر المزني » توفي سنة ۳٤٣‏ ء ابن خلكان (وفيات 

الأعيان) ج۲ ص٩۷‏ » الزركلي (الأعلام) ج٢‏ ص۱۸۸ . 
(۲) الرازي (المحصول) ج٤‏ ص١١٠‏ الآمدي (الاحكام) ج١‏ ص۳۱۲. 
(۳) أبو إسحاق المروزي » إبراهيم بن أحمد بن إسحاق » من كبار الشافعية » تتلمذ على أبي العباس ابن سريج؛ 


وأقام ببغداد للتدريس والافتاء » له: شرح مختصر المزني » توفي سنة ٣٤٣۳ھ‏ ء توفي سنة ٤٣۳ھ‏ . ابن 
خلكان (وفيات الأعيان) ج١‏ ص8 ؟ ء ابن العماد (شذرات الذهب) ج٤‏ ص۲۱۷. 

. ٦٦٤ص‎ ٦ج ابن السبكي (جمع ا وامع بشرح المحلي) ج٢ ص۱۸۹ء الزركشي (البحر المحيط)‎ )٤( 

)2 حکاہ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۱۸۹ء والزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص٤٦٦‏ 

.٦٦۷- ٦٤٤ص‎ ٦ج عزاه الزركشي إلى بعض الشافعية (البحر المحيط)‎ )٦( 

(۷) نسبه الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص٤٦٦‏ » والشوكاني (إرشاد الفحول) ص۸ء إلى أبي بكر الرازي. 

(۸) الشيرازي (شرح اللمع) ج٢‏ ص141 » الجويني (البرهان) ج١‏ ص1۹۹ » ابن برهان (الوصول إلى 
الأصول) ج٢‏ ص١۲٢۱‏ » الرازي (المحصول) ج٤‏ ص۴١٥٠‏ ء الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص۷۸؛ 
البخاري (کشف الأسرار) ج٣‏ ص٤٢٦‏ ء ابن السبکی (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۱۸۹- 
۰ء ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص٦٦٣‏ ء الشماخي (مختصر العدل) ص۲۸ ء الشوكاني (إرشاد 
الفحول) ص٤‏ ۸ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص77 » الشنقيطي (نثر الورود) ج٢‏ ص۳۸٤.‏ 


00ج 
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“* ٭ ×۵ 2 فصولالأصول ٭×٭٭* 


ظنية عندنا » فهو عندنا إجماع وحجة ظنية توجب العمل ولا تفيد العلم مثل خبر 
العدل ؛ فمن خالف الإجماع السكوتي لا یحکم بفسقه على الصحيح ؛ كما لا 
يحكم بفسق من خالف خبر الاحاد لأن التفسیق لا يصح إلا مع خالفة الدليل القطعي . 

وإلى هذا القول - وهو أن الإجماع السکوتي منزلة خبر الواحد - ذهب أبو علي 
وأبو هاشم وأبو الحسن الكرخي وهم من المعتزلة » واختاره القاضي عبدالجبار'''. 

قال صاحب المنهاج : وهذا القول هو الأقرب عندي » إذ العادة تقضي مع عدم 
التقية أن ینکر المخالف » ويظهر حجته » فيغلب في الظن أن سكوتهم سكوت رضى 
فيكون كالإجماع الآحادي » قال أبو هاشم: كان فقھاء التابعين يحتجون یما هذا 
حاله » قال أبو عبدالله البصري إن صح ما قاله فهو حجة'"» قال صاحب : المنهاج 
وقال أكثر الفقهاء: بل هو إجماع » أي: حجة قطعية”"يعني: أن أكثر الفقهاء قالوا: إن 
الإ(جماع السكوتي حجة قطعية يقطع عندهم بفسق من خالفه » واحتجوا على ذلك 
بما ذکرہ صاحب المنهاج من القطع من جهة العادة بأنهم لا يسكتون إذالم يرضوا 
بالقول مع عدم التقية » وأجيب بعد التسليم لإصابة المجتهدين: بأنه لا نقطع بأنه 
سكوت رضى“» ومن قال: إن الإجماع السكوتي ليس بحجة أصلا قال: هو .منزلة 
قول العالم الواحد » فيلزم المجتهد أن ينظر لنفسه ولو خالفه الإجماع السكوتي. 

والصحیح ما قدمناه من أنه حجة ظنية » وكذا الإجماع القولي المنقول بالاحاد 
إنماهو حجة ظنية - أيضا - كما تقدم » وكذلك الخلاف في الإجماع القولي الغير 
المنتشرء بأن ل يبلغ الكل » ولم يعرف فيه خالف » قيل: إنه حجة لعدم ظهور الخلاف 
فيه » وقيل: ليس بحجة يبلغ الكل » ولم يعرف فيه مخالف » قيل: إنه حجة لعدم ظهور 
الخلاف فيه » وقيل: ليس بحجة لاحتمال أن لا يكون غير القائل خاض فيه » ولو 
خاض فيه غيره لقال بخلاف قول ذلك القائل””'. 
)١(‏ ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 557-717١‏ » (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۷۲. 
() ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص١577-71.‏ 
(۳) المرجع السابق ص١1۳‏ . 


. ٦۳۲ص المرجع السابق‎ (٤ 
حکاہ المحلي عن الأكثر (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢ ص۱۹۳.‎ (°) 


5 ۰ اون 


×٭٭ ‏ فصول الأصول اد عاد بد 
وقال الإمام الرازي ومن تبعه: إنه حجة فيما تعم به البلوى كنقض الوضوء .مس 
الذكر: لأنه لا بد من خوض غير القائل فيه » ويكون بالموافقة لانتفاء ظهور المخالفة 
بخلاف ما م تعم به البلوى » فلا يكون حجة فيه ''. انتھی » والله اعلم. 


۵ 
روٹہٹرٹی 
۹ 
< 
مم 
ہیں )١(‏ أبو ا حسین (المعتمد) ج٢‏ ص١۷‏ » الرازي (المحصول) ج٤‏ ص ه ١‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 


. 1١ ٢ص ابن المرتضى (منهاج الوصول)‎ » ۱۹ ٥ المحلي) ج٢ ص۹۴‎ e 


مج 
9 


.م. ے.. ے._ تھے سس 


و فصول الأصول > > كلا 


الفصل السادس والسعون 
يكون الاجماع ے الأمور الدنيوية كالدينية 


قال ابن" السبكي ما معناه: والإجماع قد يكون في أمر دنيوي كتدبير الجيوش 
والحروب وأمور الرعية ونحوها » وقد يكون في أمر ديني كالصلاة والزكاة › 
ويكون في عقلي لا تتوقف صحته » أي: صحة الإجماع عليه كحدوث العا م 
ووحدة الصانع'''. 

قال المحلي: اما ما تتوقف صحة الإجماع عليه كثبوت البارئ والنبوة فلا يحتج 
فيه بالإجماع وإلا لزم الدور”"» انتھی؛ء ولا يشترط في الإجماع إمام معصومء 
وقال الروافض يشترط ذلك » ولا يخلو الزمان عنه » وإن م تعلم عينه ؛ قالوا: 
والحجة في قوله فقط وغيره تبع لہ(“. 

وقال الكوراني: لا معنى للإجماع على الأمر الدنيوي ؛ لأنه ليس أقوى من 
قوله - وي - ء وهو لیس دلیلا لا يجوز أن يخالف فيه » ويدل على ذلك قصة 
تلقيح النخل حيث قال : أنتم أعلم بأمور دنياكم"» والمجمع عليه لا يجوز خلافه 
قال: وما ذكروه في أمر الحروب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعیا ء وإلا 
فلا معنى لوجوب اتباعه ء وكذا العقلی لا معنى للإجماع فيه لأنه إن كان قطعيا 
بالاستدلال فما فائدة الإجماع فيه إلا تعاضد الأدلة لا إثبات ا حکم إبتداء. 


(١)‏ ابن في ب ساقطة. 

.۱۹١ص‎ ٢ج هذا كلام ابن السبکی والمحلي (جمع ا جوامع بشرح المحلي)‎ )٢( 

(٣(‏ الدور : توقف الشيء على نفسه أي: يكون هو نفسه علة لنفسه » بواسطة أو بدون واسطة مثل: أول ماء 
وجد فی الأرض هو من السحاب » وأول سحاب وجد هو من بخار الماء في ا حو ء وأول بخار للماء في 
الجو وجد هو من الماء الذي في الأرض » حبنكة الميداني (ضوابط المعرفة) ص 7170-7 

.١5 المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢ ص4‎ )٤( 

» ٤ص‎ ٢ج ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص١۱۹ ء وانظر: أبو الحسين (المعتمد)‎ )٥( 
 موصعللا ابن قاسم (الآيات البينات) ج٣ ص7١ 4 » وهو قول الإمامية حيث اشترطوا موافقة الإمام‎ 
.١5١ص‎ ٣ج الطباطبائي (المحكم في أصول الفقه)‎ 

() سبق تخريجه. 
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وقال الإمام في البرهان: أما ما ينعقد الإجما ع فيه فالسمعيات » ولا أثر للوفاق 
في المعقولات » فإن المتبع في المعقولات الأدلة القاطعة ء فإذا انتصبت لم يعارضها 
شقاق ول يعضدها وفاق(", ثم قال: ا فائة في الإجماع في العقليات مع أنه 
لا يجوز التقليد فيها. 

قال: والمصنف - يعني ابن" السبکی - اغتر بکلام الإمام في المحصول!*. 
وابن الحاجب”* وقد أوضحنا لك المقام فد ع عنك الأباطيل والأوهام ء والل ولي 
الأنعام » هذا كلام الكوراني7". 

وقد رد عليه ابن القاسم في حاشيته على شرح جمع ا وامع منتصرا للإمام ابن" 
السبكي ".ا لا نطيل بذكره - هنا - والله أعلم » وبه العون والتوفيق. 


. ٤٥۸ص‎ ١ج الجويني (البرهان)‎ )١( 

(۲) أي الكوراني. 

(۳) ابن في ب ساقطة. 

.7؟١‎ ٠ص‎ ٤ج الرازي (المحصول)‎ )٤( 

. ٤٤ص‎ ٢ج ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد)‎ )٥( 
.٦١٤ص‎ ٣ج ابن قاسم (الآيات البينات)‎ )0( 

(۷) ابن في ب ساقطة. 

(۸) ابن قاسم (الایات البينات) ج٣‏ ص5 4١‏ . 


الفصل السابع والسعون 
الإجماع ممكن الوقوف وافع على الصحيح عند الأكثر 


قد أطبق جمهور الأمة من الفقهاء والمتكلمين على أن الإجماع ممکن الوقوع › 
وأنه جائز واقع » وكذا بلوغ العلم بإجماعهم إلينا ممکن » وكذا نقل إجماعهم لمن 
بعد عنهم مکن » فلا يستحيل شىء من هذه الأمور' ''. 

وقيل : إنه ممتنع عادة » كاللإجماع على أكل طعام واحد وقول كلمة واحدة في 
وقت واحد''' وأجيب بأن هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم 
بخلاف الحكم الشرعي ؛ إذ يجمعهم عليه الدليل. 

وزعم النظام وبعض الروافض والخوارج'””*' امتناع وجود الإجماع ونقل 
نقل ا حکم إلى كل واحد منهم » كما في كثير من الحوادث » فيمتنع إجماعهم على 
حكم واحد(". 

وأجيب بأن المجتهدين عدد قليل ولهم اجتهاد في البحث عن الأحكام » فلا يلزم 
من ذلك امتناع اطلاع کل واحد منهم على ذلك الحكم. 


(١)‏ الغزالي (المستصفى) ج١‏ ص٤‏ ۱۷ » ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج٢‏ ص۱۷ء ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص ١55‏ ء ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۹۱٥‏ ¢ السالمي (شرح طلعة 
الشمس) ج۲ ص ۷۲ . 

(۲) حكاه البدخشي عن النظام 1 البدخشي (مناهج العقول) ج۲ ص۳۷۹ . 

2 في ب ا خیارج. 

(٤‏ الخوارج : هم الأرازقة أتباع نافع بن الأزرق والنجدیة أتباع نجحدة بن عامر والصفرية أتباع عبدالله الصفار 
؛ يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر كفر شرك ء وأنهم يستحلون دماء مخالفيهم من أهل القبلة . الشھرستانی 
(ائلل والنحل) ج۱ ص۹٦۱۰‏ » شريف يحبى الأمين (معجم الفرق الإسلامية) ص١۱۱۲‏ أعوشت 
(دراسات إسلامية) ص۱۳۸. 

)3( أبو ا حسین (المعتمد) ج٢‏ ص٤‏ ء الشيرازي (التبصرۃ) ص۹٤٣۳‏ ء ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج٢‏ 
ص1۷ » الآمدی (الاإحكام) ج١‏ ص۷٥۲‏ » الأرموي (التحصيل) ج۲ ص۳۹ ء ابن جزي (تقریب 
الوصول) ص۲۹ء الاسنوي (نهاية السول) ج۳ ص ه 5 ۲ » الدخشي (مناهج العقول) ج۲ ص۳۷۹ » 
ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص١‏ 5ه ء السا می (طلعة الشمس) ج٢‏ ص۷۳. 


اد یعاد 27 فصول ا أصول 2 ید كا 


أما من اعتبر العوام مع العلماء فلم يرد إلا من له نظر في الحادثة دون من لا نظر 
له في ذلك ؛ وهم - أيضا - لهم بحث وأخذ عن أهل البحث » فيكونون في ذلك 
07 

قال صاحب المنهاج : أما من اعتبر کل الأمة فا حجة لازمة له" والله أعلم. 

والصحيح ماعليه ا مھور » وهو على الصحيح حجة في الشرع قال الله تعالى: 
إ ومن يِسَادَقٍ اَلَسُول 4(" الآية ء فإنه توعد فيها على اتباع غير سبيل الموْمنين؛ 
فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم وفعلهم » فيكون حجة. 

0 - 9 لقوله تعال :ف 27092 
اقتصر على الرد إلى الكتاب ولاسنة » قلنا: وقددل الکتاب - أیضا - على حجته كما 
تقدم » والله أعلم. 


600 له في ب ساقطة. 

(؟) ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص0337. 

(۳( القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم .۱١١‏ 

.١ 4 حکاہ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) » ج۲ ص5‎ )٤( 
. ٦۹ (د) القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‎ 


الفصل النامن والتسعون 
لا يجوز شرعا ارتداد الأمة كلها إلى الكفر للحديث الوارد 


بمتنع للأدلة السمعية ارتداد الأمة كلها إلى الكفر في عصر من العصور لأن هذا 
خارق للإجماع ممن تقدم على وجوب استمرار الإيهان» والخرق يصدق بالقول 
والفعل كما يصدق الإجماع بهما ء وهذا هو الصحيح لقولہ - پا - : لا تجتمع 
أمتي على ضلالة'“. 

وقيل : يجوز ارتدادهم شرع ا كما يجوز عقلا ء ولیس في الحديث مایمنع من 
ذلك لانتفاء صدق الأمة وقت الارتداد'''. 

وأجيب بأن معنى ا حدیث أنه لا يجمعهم على أن يوجد منهم ما يضلون به 
الصادق بالارتداد » ولا یمتنع اتفاقها في عصر على جهل مالم تكلف به بأن لم تعلمه 
كالتفضيل - مثلا - بین عمار”© وحذيفة فإنه لايمتنع على" الأصح لعدم الخطأ 
فيه » وقيل: يمتنع وإلا كان الجهل سبيلا لها ء فيجب اتباعها فيه » وهو باطل' ‏ 
وأجيب .نع أنه سبيل لها ؛ لأن سبیل الشخص هو ما يختاره من قول أو فعل ؛ وعدم 
العلم بالشيء لیس من ذلك ء أما اتفاقها على ما كلفت به فممتنع قطعاء ولا يصح 


.7 سبق تخريجه ص01‎ )١( 

(۲) الآمدي (الإحكام) ج١‏ ص٤٤٣۳‏ » ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٢‏ ص۲۸۲ ء المحلي (شرح 
المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۱۹۹. ۱ 

(۳) عمار بن ياسر بن عامر أبو اليقظان العنسي » من السابقين إلى الإسلام » وهو ممن عذب في الله ء هاجر إلى 
المدينة وشهد بدرا واحدا والخندق وبيعة الرضوان مع رسول الله - الا ء توفي سنة ۳۷ ه . ابن الاثير 
(أسد الغابة) ج٤‏ ص۱۲۹ء الذهبي (الكاشف) ج٢‏ ص۲٠.‏ 
وصاحب سر رسول الله - الله - في المنافقين ء توفي سنة 75 ه . ابن الأثير (أسد الغابة) ج١‏ ص78 4» 
الذهبي (الكاشف) ج١‏ ص٣۳۱.‏ 

(-) على ساقطة من النسختين » وهي مثبتة في جمع الجوامع ءا بن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج۲ ص .7٠١٠١‏ 

(٦)‏ الامدي (اللإحكام) ج١‏ ص٣٣۳ء‏ الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص۳۹۴ ص٤۰۷٣‏ » المحلي (شرح 
المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص٠ ۲١‏ » ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٢‏ ص۲۸۴۔٥۲۸.‏ 
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ید عاد xk‏ فصول الأصول اد عاد عاد 


وقوع إجماع مضادا''' لإجماع قبله » لان ذل خرق للإجماع السابق ء وخرقه 
حرام خلافا لأبي عبدالله البصري في تجويزه ذلك » قال: لأنه لا مانع من کون الأول 
مغیا''' بوجود الثاني“ وأن الإجماع بناء على الصحيح قطعي لا يعارضه دليل 
لا قطعي ولا ظنی » أما القطعي فلاستحالة التعارض بين دليلين قاطعين ء وأما الظني 
فلكون الدلیل الظني يجب إلغاؤه مع وجود القطعي في مقابلته. 

واعلم أنه إن ورد الإجماع موافقا لخبر فموافقته له لا تدل على أن ذلك الخبر هو 
مستند الإجماع لجواز أن يكون مستندا على غيره » ولم ينقل لنا ذلك المستند اکتفاء 
بنقل الإجماع عنه ء لکن إن لم يوجد غير ذلك ما هو.معناه فكونه مستندا للإجماع 
ظاهر مظنون ؛ إذ لا بد له من مستند كما تقدم”» والله أعلم. 


("١)‏ كذا في النسختين بالنصب » ولعل الصواب مضاد بالجر إذ وقع صفة الإجماع. 

(۲) في ب مغبي ؛ وفي أ مغی » أما في شرح المحلي فقد وردت مغيا بالألف الممدودة . المحلي (شرح المحلي 
على جمع الجوامع) ج٢‏ ص .٠١١‏ 

(۳) أبو الحسين » المعتمد ج٢‏ ص۳۷ء ابن السبكي » جمع الجوامع بشرح المحلي » ج٢‏ ص٢٠٠.‏ 

)٤(‏ قوله: وأن الإجماع بناء معطوف على قوله: لأن ذلك خرق للوجماع السابق أي أنه لا يصح وقوع 
إجماع مضاد لاجماع قبله لهذين الدليلين. 

.٠٤ ٤ص‎ ٦ج الزركشي (البحر المحيط)‎ » ٠١١ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص‎ )٥( 


جاحد المجمع عليه كاقر 

اعلم أن جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة شا يعلمه الخواص 
والعوام » ولم يقبل التشكيك کوجوب الصلاة والصوم وتحريم الزني وا حمر كافر 
قطعاء لأن جحده لشيء من ذلك يستلزم تكذيب النبي - ولي - فيه" وكذا 
المجمع عليه المشهور بین النامى المنصوص عليه كتحليل البيع وتحريم الربا جاحد 
وكافر على الأصح گا تقدم'''. 

وقيل: لا يكفر لجواز أن يخفى عليه'"'» وفي المشهور غير المنصوص عليه تردد 
قيل: بكفر جاحدہ لشهرته » وقيل: لاء لجواز أن يخفى عليه“ أما المجمع عليه 
الخفي الذي لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف ولو كان ذلك 
سے ہی ہو سس سی رو ا 
إن جاحده لا يكف . 

وعندي فيه نظر إذ ما كل ما يعذر بجهله يعذر بجحده » فالجحد أشد من 
الجهل؛ لأنه قد يضطر إلى مقارفة الشيء من الجهل به لعدم إمكان علمه » ولا 
يتصور اضطرار المقارفة للشيء بجحده إیاہ ء بل فرض العامي الوقوف عما جهل 
لقوله تعالى :ل ولا قف ما لس كَ روء عل 14" تأمل » وجاحد المجمع عليه من 
ER‏ ما کے یشید ا ریش را 
أعلم ء وبه ا حول والتوفيق. 


۱۳١٣ص‎ ٣ج وحکی الطوفي فی هذه المسألة بعدم كفره . الطوفي (شرح ختصر الروضة)‎ (١۱) 

)۲ القرافی (شرح تنقيح الفصول) ص۳۴۷ ء ابن ا لسبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ ص٠١۲‏ »2 
الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص۹۷٦‏ » أمير باد شاه (تیسیر التحرير) ج٣‏ ص۸٥۲.‏ 

١(‏ حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع شرح المحلي) ج٢‏ ص٢١٣‏ ء والزركشي (البحر المحيط) جا 
ص۹۸٤‏ . 

(؟) هو قول ابن السمعاني وابن برهان والبغوي . الزركشي (البحر المحيط) ج٦‏ ص۹۷٤‏ » والقرافي (شرح 

. ٤۹۷ص‎ ٦ج وذهب الأستاذ أبو إسحاق الاسفرابيني إلى أنه یکفر . الزركشي (البحر المحيط)‎ )٥( 

.٣ القران الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم"‎ )٦( 


الکتاب الرايع 4 القياس 
الفصل الناسع والتسعون 
4 تعريفه وحجيته 


القياس”'' من الأدلة الشرعية - أيضا - » وهو في الاصلاح : حمل مجهول الحكم 
على معلومه لمساواة المجهول للمعلوم فى علة حكمه بأن توجد علة المعلوم يتمامها 
في المجهول عند الحامل له عليه ء وهو المجتهد. 

والقياس قال الإمام الرازي: هو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقا کالأدویة!'' وأما 
الأمور الشرعية فقد منعه قوم فيها عقلا"» قالوا: لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأء 
والعقل مانع من سلوك ذلك » وأجيب: بأن منع العقل لذلك.كعنى ترجيح تركه لا 
معنی إحالته له » وکیف يحيله العقل إذا ظن فيه الصواب؟ 

ومنعه ابن حزم شرعا قائلا: إن النصوص الشرعية تستوعب جميع الحوادث 
بالأسماء اللغوية من غير احتياج إلى استنباط أو قياس قلنا: لا نسلم ذلك ؛ ومنع 
داود الظاهري الخفي منه بخلاف الجلي2"7» ومنعه أبو حنیفة في الحدود الکفارات 


)١(‏ القياس لغة: رد الشيء إلى نظيره ء وقاس الشيء يقيسه إذا قدره على مثاله. ابن منظور (لسان العرب) باب السين 
؛ فصل القاف » ج٦‏ ص۱۸۷ » د. ابراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) باب القاف » ج٢‏ ص۷۷۰. 

)٢(‏ الذي صدر به الإمام الرازي في حجية القياس قوله: اختلف الناس في القیاس الشرعي ول يتعرض لحجيته 
في الأمور الدنيوية . الرازي (المحصول) جه ص١‏ 7. 

0( حكاه الغزالي عن بعض المعتزلة كالنظام (ا! تصفى) ج٢‏ ص٣۲۳‏ ء وانظر : الباجي (إحكام الفصول) 
ص 07١‏ » الاإسنوي (نهاية السول) ج٤‏ ص١١‏ » ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص5 554. 

(٤‏ ابن حزم » علي بن أحمد بن سعيد » من أئمة المذهب الظاهري » ولد سنة ٤ھ‏ بقرطية يكنى أيا محمد 
من مؤلفاته : الإحكام فی أصول الأحكام » والمحلي ء والفصل في الملل والأهواء والنحل ء توفي سنة 
7ه . ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٣‏ ص 775 » الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص٤‏ 75. 

(د) ابن حزم (الإحکام) ج۸ ص۶۸۷ ء (النبذ في أصول الفقه) ص٦٦‏ ء ونسب إمام الحرمين إلى الإياضية 
أنهم يجحدون القياس الشرعي (البرهان) ج٢‏ ص 45١‏ ء لکن هذه النسبة على خلاف ما هم عليه ء 
فإنهم يقولون بأنه حجة شرعية » تأتي بعد الإجماع » الوارجلاني (العدل والإنصاف) ج٢‏ ص4 ه-50, 
الشماخي (ختصر العدل والإنصاف) ص ”١‏ » السا می (شرح طلعة الشمس) ج١‏ ص8 .١‏ 
وقد نقل القرافي کلام إمام الحرمين ولم يتعقبه بشيء . القرافي (نفائس الأصول) ج۷ ص٣۳۱۰.‏ 

)7( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٤‏ ۲۰ . 


اد عد مد فصول الأصول ۰۰ ٭*×٭٭* 


والرخص والتقديرات قائلا : لأنها لا يدرك المعنى فيها' '". 

وأجيب بأنه يدرك في بعضها فيجرى القیاس فيما يدرك كقياس النباش''' على 
السارق في وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز' '' خفية » وقياس القاتل 
عمداعلى القاتل خطأ فی وج وب الكفارة بجامع القتل بغير حق » وكقياس غير 
الحجر من المنشفات على ا حجر فی جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجامع 
الجامد الطاهر القالع للنجاسة ء وقياس نفقة الزوجة على الكفارة في حالة العسر 
والیسر عند البعض » والعمل على غيره عندنا كما قد قر في الفرو ع 

ومنع القياس ابن عبسدان**' مالم يضطر إليه بوقو ع حادئة تم يوجد نص فيها › 
فيجوز القيامس فيها للحاجة إليه بخلاف مالم يقع » فلا يجوز القياس عندہ فيه 


لانتفاء فائدته. 
قلنا : فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك الحادثة ء ومنعه قوم في الأسباب 
والشروط والموانع". 


)١(‏ وعلى هذا القول أصحابه - أي أبو حنيفة - اميربادشاة (تیسیر التحرير) ج٣‏ ص7١٠‏ » محمد أمين سويد 
(تسهيل الحصول) ص . ٤‏ ۲ ء وحكاه ابن المرتضي عن أبي عبدالله البصري وأبي الحسن الكرخي ؛ ابن 
المرتضى (منهاج الوصول) ص۱۹۱ ء وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ ص٤ .٠١‏ 

(۲) النباش » هو من يفتش القبور لیسرق أكفان الموتى وحليهم . ابن منظور (لسان العرب) باب الشين فصل 
النون ء ج٦‏ ص۰١٣۳‏ » د. إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) باب النون » ج٢‏ ص۸۹۷. 

(۳) ا حرز : الموضع ا حصین » ابن منظور (لسان العرب) باب الزاي ء فصل ا حاء؛ جه ص۳۳۳ ء د. إبراهيم 
نیس وآخرون (المعجم الوسيط) باب ا حاءء ج١‏ ص٦١٦۱ء‏ 

.٥٠٠-۱ القطب » محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل) ج٦ ص۷۸ » السالمي (جوهر النظام) ص۹۹‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عبدان » عبدالله بن عبدان بن محمد » أبو الفضل ء من فقهاء الشافعية » سمع ببغداد من عثمان بن القتات 
وأبي حفص الکتانی » وأخذ عنه صالح بن أحمد ء وعلي بن الحسن وغيرهما » له كتاب : شرح العبادات 
توفي سنة ٦٣٤‏ ه . ابن السبكي (طبقات الشافعية) جه ص٥٦‏ » الزرکلی (الأعلام) ج٤‏ ص 550. 

ان سرب وت و سو دو دنت 

(۷) حكاه ابن المرتضى عن أبي عبدالله البصري وأبي ا حسن الکرخی (منهاج الوصول) ص٢٦۲۹‏ ء وقال به 
ابن الجااجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج۲ صه ه ” » والآمدي » وحكاه عن أصحاب أبي حنيفة 
(الإحكام) ج٤‏ ص۷٦ء‏ لکن ابن عبدالشکور - وهو حنفي المذهب - حكى عن كثير من الحنفية القول 
بالجواز » ابن عبد الشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج٢‏ ص۹٠۳‏ » وانظر: ابن برهان (الوصول إلى 
الأصول) ج۲ ص٢٥۲‏ ء ابن النجار (شرح الكوكب ال نیر) ج٤‏ ص٢٢٦.‏ 


د XK‏ فصول الأصول 2K‏ ل: 


قالوا: لأن القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك إذ يكون المعنى المشترك بينها 
وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع لا خصوص المقيس عليه أو المقيس. 

وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذکر ء والمعنى المشترك فيه كما هو علة 
لها يكون علة لما ترتب عليها ء مثاله في السبب قياس اللواط على الزنى بجامع 
إيسلاج فرج في فرج حرم شرعا مشتهى طبعا ء ومنعه قوم في أصول العبادات' ‏ 
فمنعوا جواز الصلاة بالإبماء القیسة على صلاة القاعد بجامع العجز ؛ قالوا: 
لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات وما يتعلق بها » وعدم نقل الصلاة 
بالوماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها » فلا يغبت جوازها بالقياس» 
ودفع ذلك .منعه ظاهر. 

والصحيح أن القياس حجة لعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سكوت 
الباقین الذي هو فى مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة ء ولقوله تعا ی: فاعتبروا 
يا أولى الأبصار"» والاعتبار قياس الشيء بالشيء إلا في الأمور العادية والخلقية التي 
ترجع للعادة والخلقة كأقل ا حیض أو النفاس أو الحمل أو أكثره » فلا يجوز ثبوت 
هذه الأمور بالقياس لأنها لا يدرك المعنى فيها » فيرجع فيها إلى قول الصادق. 

وقيل: يجوز لأنه قد يدرك واختلفوا فيما لا یعقل معناه من الأحكام كوجوب 
الدية على العاقلة هل يجوز فيه القياس؟ فمنعه قوم » وأجازه اخرون ؛ قالوا: كل 
الأحكام لها معان معقولة فوجوب الدية على العاقلة“ يدرك معناه وهو إعانة 
ا لجاني فيما هو معذور فيه » كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين. ما يصرف إليه من 
الزکاۃ'“ء والله أعلم. 


)010( عزاه القرافي إلى أبي علي الجبائي وأبي ا حسن الکرخی . القرافی (شرح تنقيح الفصول) ص٤٤١٦‏ » وينظر 
: الجويني (البرهان) ج٢‏ ص٤۶۹‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص5 7٠١‏ . 

(؟) القرآن الكريم سورة الحشر (مدنية) آية رقم ۲. 

(*) حكاه الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۲۰۹. 

3 عاقلة الرجل: عصبته » وهم الأقارب من جهة الأب الذين يشتركون في دفع ديته » ابن منظور (لسان العرب) 
باب اللام فصل العین » ج١١‏ ص٤٤٦‏ ء إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب العین » ج٢‏ ص57”5. 

(د) الآمدي (الإحكام) ج٤‏ ص۹٦٦-۷۰)‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۲۰۹. 


2K 2S 2K‏ فصول الأصول کاد ید ينه 


الفصل ا مكمل''' المائة 
يئج أركانه وشروطه 
وأركان القياسس أربعة مقيس عليه » ومقيس » وجامع مشترك بينهما » وحكم 
للمقيس عليه يتعدى إلى المقيس بواسطة ذلك الجامع. 
ويعبر عن الأول بالأصل » وهو حل الحكم المشبه به. 
وعن الثاني بالفرع » وهو المشبه بالأصل الملحق به في حكمه » وعن الوصف 
الجامع بينهما بالعلة. 
الركن الأول من أركان القياس الأصل: 
وهو محل الحكم المشبه به" وقيل: دليل الحکم'"' وقيل: هو حکم المحل 
الذکورا؛ هذا في الاصطلاح › وأما فی أصل اللغة فالأصل ما يبنى عليه غیرہ'٭ 
والضرع ما يبنى على غيره"» وأول الأقوال فيه أقرب إلى الصواب كما لا يخفى؛ 
ولايشترط في الأصل الذي يقاس عليه الاتفاق على وجود العلة فيه خلافا لمن زعم 
ذلك» وهو بشر المريسي”"» ولا دليل له على ذلك ولا یشترط أن يكون فيه 


)١(‏ المكمل في ب ساقطة. 

(؟) عزاه الزركشي إلى الفقهاء (البحر المحيط) ج۷ ص 45 » وابن النجار إلى كثير من المتكلمين (شرح الكوكب 
المنير) ج٤‏ ص؛ ١‏ » وانظر : الرازي (المحصول) جه ص5١‏ ء الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص۲۱۳. 

)۴( عزاه الزركشي إلى المتكلمين (البحر المحيط) ج۷ ص٥۹‏ ء وانظر : الرازي (المحصول) جه ص" ١‏ » ابن 
النجار (شرح الک وکب ا نیر) ج٤‏ ص٤ .١‏ 

۲۱٢ص قال به الفخر الرازي (المحصول) جه ص۱۷ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲‎ )٤( 
.١ ٤ص‎ ٤ج ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‎ 

)٥(‏ ابن منظور (لسان العرب) باب العين فصل الهمزة » ج١١‏ ص5١‏ ؛ إبراهيم انیس واخرون (المعجم 
الوسيط) باب الهمزة ج١‏ ص٢٠.‏ 

() ابن منظور (لسان العرب) باب العين فصل الفاء » ج۸ ص٢٢۲‏ » د. إبراهيم نیس واخرون (المعجم 
الوسيط) باب الفاء » ج٢‏ ص٤‏ 18 . 

() بشر المريسي : هو بشر بن غثيان ابن أبي كرية عبدالرحمن المريسي العدوي بالولاء » فقيه معتزلی » عارف 
بالفلسفة ء إمام الطائفة المريسية التي تقول بالإرجاء ء أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف ء توفي سنة ۲۱۸ 
ه ابن العماد (شذرات الذهب) ج٣‏ ص۹۰ء الزركلي (الأعلام) ج٢‏ ص ه ه. 

)۸( الرازي (الملحصول) 3ت ص۳۹۸ » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج۲ ص١١١.‏ 
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اد ید بد فصول الأصول 2K‏ 2 < 


دليل دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه خلافا لزاعم ذلك ء وهو عثمان 
البتي''*"» والل أعلم. 
الركن الثاني من أركان القياس حكم الأصل 

والشرط فی حكم الأصل ثبوته بغير القياس بل بالنص من الکتاب أو السنة أو 
الإجاع » إذلو ثبت بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا للاستغناءعنه 
بقیاس الفرع فيه على الأصل في الأول » وعند اختلاف العلة غير منعقد لعدم 
اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم » مثال الأول: قياس الغسل على الصلاة 
في اشتراط النية بجامع العبادة » ثم قيامس الوضوء على الغسل فيما ذكر» وهو 
لغو للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة » ومثال الثاني : قياس الرتق" على 
جب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع » ثم قياس الجذام على 
الرتق فيما ذکر » وهو غير منعقد ؛ لأن العلة غير موجودة - هنا - وهي فوات 
الاستمتاع » ومن شروطه أن لا يعدل به عن سنن القياس » فما عدل عن ستنه ؛ 
أي : خرج عن منهاجه لا معنی فلا يقاس على حلے؛ لأن تعدي حكمه حینئذ إلى 
غيره متعذر لقيام الدليل على ذلك » وذلك - مثلا - كشهادة خزيعة بن ثابت!*/ 


)١(‏ عثمان البتي أبوعمرو البصري » واسم أبيه قيل: مسلم وقيل: أسلم وقيل: سليمان » أصله من الکوفة روى 
عن أنس بن مالك وعبدالحميد بن سلمة والشعبي وغيرهم » وروی عنه شعبة والثوري وهشيم وغیرھم 
وثقه أحمد والدارقطني وابن سعد وابن معين » توفي في حدود المائة والأربعين . الصفدي (الوافي 
بالوفيات) ج۱۹ ص٤۷٦‏ » الذهبي (تاريخ الإسلام) حوادث وفيات ء ۱٤۰-۱۲۱‏ ها ص 480. 

68 الرازي (المحصول) جه ص۷٦۳ء‏ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص7 .7١‏ 

(*) الرتق : ضد الفتق ء وامرأة رتقاء: التصق ختانها فلم تنل لارتتاق ذلك الموضع منها ء فهي لا يستطاع 
جماعها ؛ ابن منظور (لسان العرب) باب القاف فصل الراء ء ج ١ ١ ٤ص ١١‏ » د. إبراهيم أنيس (المعجم 
الوسيط باب الراء) ج١‏ ص۳۲۷. 

)٤(‏ ا جب : القطع ؛ والمجبوب » الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصياه . ابن منظور (لسان العرب) ياب 
الباء فصل الجيم » ج١‏ ص۹٤۲‏ » د. إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) باب الجيم » ج١‏ ص٤ )٠١‏ 
سعدي أبو حبيب (القاموس الفقهي) ص۷٥‏ . 

)0( خزيمة بن ثابت » هو الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت الأنصاري » كنيته أبو عمارة » من السابقين في 
الإسلام » شهد بدرا وغيرها من المشاهد » توفي سنة ۳۷ھ . اين الأثير (أسد الغابة) ج٢‏ ص۱۳۲ء ابن 
حجر (الإصابة) ج١‏ ص5 47 . 


کاد كك فصول الأصول X > X%‏ 


وقصتها مشهورة''“» فلا يقاس عليه غيره في کون شهادته عن شهادة رجلين ولو 
كان هذا الغير أعلى منه رتبة فى التدين والعدالة ولو كان الصديق لقیام الدليل على 
يكون بعضها أولى بأن يكون أصلا للبعض الآخر » مثال ذلك أن يستدل على 
ربوية البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا.مثل ربا" ثم قيس على البر الذرة 
صدر للقياس - هنا - فائدة. 
ماصح بین الأمة كلها ء وقيل: بين القائمس ومعارضه فقط » حتى أن بعضهم قال: 
يشترط اختلاف من عداهما فی حکم أصل القياس » قالوا: لیتاتی للخصم الباحث 
منعه! "ل وهذا عندي لیس بشيء ٤‏ والله أعلم. 
واعلم أن الحكم في أصل القياس بعد أن كان متفقا عليه بين الخصمين » أعني 
القائسس والمعارض إن اختلفا فی العلة فاختلافهما لا يخلو من أحد وجهين: فإنه إما 
600 أخرج الحديث ابو داود بلفظ : أن النبي - گلا - ابتاع فرسا من أعرابي » فاستتبعه النبي - الا - 
ليقضيه ٹمن فرسه ء فأسرع رسول الله - الا - المشي وأبطأ الأعرابي » فطفق رجال يعترضون الأعرابي 
فيسامونه بالفرس » ولا يشعرون أن النبي - لا ابتاعه » فنادی الأعرابي رسول الله - واا - فقال: 
إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته » فقام النبي - عَكلِيَةٍ ‏ حين سمع نداء الأعرابي فقال: أو ليس قد 
ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعته » فقال النبي - حي - بلی قد ابتعته منك؟ فطفق الأعرابي 
يقول: هلم شهيدا ء فقال خزعة بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته » فاقبل النبي - ويا - شهادة خزيعة 
بشهادة رجلين . أبو داود (سنن أبي داود) كتاب الأفضية ء باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد 
يجوز له أن يحكم به » حديث رقم ۷٣٣۳ء‏ ج٢‏ ص۱۷۲ء وا حاکم (المستدرك) كتاب البيوع » ج۲ 


ص8 ١‏ ء دار المعرفة » بيروت » وأورده الهيثمي (مجمع الزوائد) كتاب المناقب » باب ما جاء في خزیمة بن 
ثابت » حديث ٠١۷۸۰‏ ۰ج۹ ص٣٥‏ » وحسام الدين الهندي (کنز العمال) حديث ۳۷۰۱۳۸ء ج۱۳ 


ص۳۷۹ء قال الھیٹمی : رواه الطبراني » ورجاله كلهم ثقات » (مجمع الزوائد) ج۹ ص٥٥٣.‏ 
)٢(‏ سبق تخريجه. 
)(۴( الامدي (الإحكام) ج٣‏ ص۲۱۸ء ابن ا لسبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص 7١-17١6‏ 7. 


9J0 


ووجووسسےے_ 


#« *« ٭ 002 فصول الأصول اد < عاد 


يكون الخصم يسلم أن تلك العلة التي علل بها القائس هي موجودة في أصل القیاس: 
ولكنه ینکر عليتها ء أي: كونها علة للحكم » أو ینکر وجودھا أصلا ء فإن كان ینکر 
العلية ويعلل الحكم بعلة أخرى فهذا النوع من القياس يسمى عندهم مركب الأصل 
لتركيب الحكم فيه على علتين مختلفتين بالنظر إلى كل من القائس وخصمه» مثال 
ذلك ا لا 

فيقول الحنفي: إِنمال يقتل ا حر بالمكاتب لجهالة من یستحق القصاص هل السيد ام 
ورثته؟ لا لكونه عبد" "“» فهم متفقون فی حکم الأصل . وهو أن المكاتب لا یقتل به 
الحر إن قتله » لكن خلافهم في العلة ما هي » وكذا إن قال الشافعي : حلي البالغة لا 
زكاة فيه لكونه حليا مباحا قياسا على حلي الصبية » فيقول الحنفي: إن حلي الصبية 

ال سا ا 
الأصل وهو حلي الصبية 7 و A E‏ 
وجودهاء وإن اتفق الخصمان على حكم الأصل - - أيضا - لكن علله القائس بعلة 

بمنع الخصم وجودها فيه » كقياس إن تزروجت هندا فھی طالق على صورة فلانة التي 
زوجي طالق في عدم وقوع الطلاق بعد التزوج. 

فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعية والحنفية » والعلة عندنا وعند الشافعية 
تعليق الطلاق قبل ملكه ء والحنفي یمنع وجودھا في الأصل » ويقول : هو تنجيز ٠‏ 
فو ایس اهيار كن ا ی انکر مد این اید 
الخصم وجودہ في الأصل » وکلا القسمسین المذكورين فاسد لا يقبل لمنع ال خصم 
وجود العلة في الفرع في القسم الأول » ولمنعه وجودھا في الأصل في القسم الثانيء 
والصحيح أنه لا يشترط في القسم صحة القياس الإجماع على أن حكم الأصل 
معلل » ولا کون العلة منصوصاعليها ل يكفى کو تھسا سحبطة خلاقا مشترط 
ذلك '' إذ لا دليل عليه ء والله تعا ی أعلم. 
)۱( ای يه ۲ » ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج۲ ص٤١٠٠‏ 


35-02 (۲( البناني (حاشیة البناني على جمع الجوامع) ج٢‏ ص ۰ 


(۳) الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص 7١9‏ » ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج٢‏ ص55؟ › 
السالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص7١١.‏ 

› "1١ص اشترط ذلك بشر المريسي والشريف المرتضى كما نسب ذلك إليهما الغزالي (شفاء الغليل)‎ )٤( 
والزركشي (البحر المحيط) جلا ص۹۷.‎ 


الرکن الثالث من أركان القياس الفرع 

وهو المحل المشبه بالأصل » وقيل: هو حكم الملحل''' وله شروط": منها وجود 
العلة التي وجدت فی الأصل فيه بتمامها كالإسكار في قيامس النبيذ على الخمر ء 
والابيذاء في قياس الضرب على التأفيف. 

فإن كانت العلة قطعية.كعنى أن ذلك الشيء مقطو ع بعليته فالقياس قطعي » وذلك 
كالإسكار ء فإنه مقطو ع به في الخمر وبوجوده في الفرع وهو النبيذ » فإنه حينئذ 
يكون الفرع كأنه تناوله دليل الأصل. 

فإن كان دليل الأصل ظنيا كان حكم الفر ع كذلك» وإن كانت العلة ظنية في 
الأصل » أي: ل يقطع بأن ذلك الوصف الموجود فيه هو علة حكمه ولو قطع بوجودہ 
في الفرع » فهذا القیاس ظني ء ويسمى قياس الأدون » وذلك كقياس البطيخ على 
البر في باب الربا جامع الطعم » فإن الطعم عند بعضهم هو العلة في ربوية البر » بل 
يحتمل أن تكون العلة فيه الكيل أو الاقتيات أو الادخار ؛ إذ كل هذه الأوصاف فيه 
؛ وليس في البطيخ إلا الطعم صارت العلة ظنية ء فثبوت الحكم وهو الربا في البطيخ 
أدون من ثبوته فى البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة فأدونية القياس من حيث 
الحكم لا من حيث العلة » لأنها لا بد من تمامها كما تقدم. 

والنوع الأو ل وهو القياس القطعي يشمل قياس الأولى والمساوي » فقياس الأولى 
كقيامس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف ؛ لأن الضرب أشد إيذاء منه » فهو 
أولى بالتحريم » وا مساوي كقياس تحريم إحراق مال اليتيم على تحريم أكله ؛ لان العلة 
في حرم أكله الإتلاف » وإحراقه مساو لأكله في الاإئتلاف. 

ومن شروط الفرع أن" يساوي الأصل وحكمه في عين العلة أو جنسهاء مثال 
مساواته في عين العلة قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة » فإنها موجودة 
)١(‏ الرازي (المحصول) ج٥‏ ص8 ١‏ » الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص۲۱۳ الزركشي (البحر المحيط) 

ج۷ ص١۱۳.‏ 
(۲) تراجع هذه الشروط في : الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص۲۱۹ ء دار الكتب العلمية » بيروت ا لحزري 

(معراج المنهاج) ج٢‏ ص٤ 7١‏ » الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص8 ”١‏ » الأصفهاني » محمود بن 


عبدالرحمن (شرح المنهاج) ج٢‏ ص5 ۷ » السالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص٤‏ ۹. 
() في ب اقتحمت كلمات بين أن ويساوي وهي : في إحراقه مساو لأكله في الاتلاف. 
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في النبيذ بعينها نوعا لا شخصاء ومثال مساواته في جنس العلة: قياس العضو على 
النفسس في ثبوت القصاص بجامع الجناية » فإنها جنس لاتلافهما » ومثال المساواة 
في عين الحكم : قياس عمدا عدوانا » ومثال المساواة في جنس ا حکم ؛ قياس بضع 
الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب أو الجد بجامع الصغر » فإن الولاية جنس 
لولايتي النكاح والمال» فإن لم يساو المذكور ما ذكر فسد القياس لانتفاء العلة عن 
الفرع في الأول » وانتفاء حكم الأصل عن الفرع في الثاني . 

ولا یکون الفرع منصوصا عليه بدليل موافق للقيامس للاستغناء حینئذ بالنص عن 
القياس خلافا لمن جوز دليلين على مدلول واحد فی عدم اشتراطه ما ذکر لما جوزه'''» 
ويفيد القیاس عنده معرفة العلة » ولا بدليل خالف للقياس لتقديم النص على القياس إلا 
لتجربة النظر ء فإن القياس المخالف صحيح في نفسه ء ولم يعمل به لمعراضة النص له. 

ومن شروطه أن لا يكون حکم الفرع متقدما على حكم الأصل في ظهوره › 
كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية » فإن الوضوء شرع قبل الهجرة ؛ والتیمم 
بعدها » فلو جاز تقدمه للزم ثبوت حکم الفرع حال تقدمه من غير دليل» وهو ممتنع 
؛ لأنه تكليف.ما لا یعلم » وجوز ذلك الإمام الرازي عند دليل آخر يستند إليه الفرع 
عند تقدمه دفعا للمحذور ا مذکور وبناء على جواز دليلين أو أدلة على مدلول واحد 
وإن تأخر بعضها عن بعض كمعجزات النبي - الا - التي تأخرت عن المعجزة 
المقارنة لابتداء الدعوة”"' , 

ولايشترط ثبوت حکم الفرع بالنص جملة خلافا لقوم في قولهم: يشترط 
ذلك" ویطلب بالقياس تفصيله » قالوا: فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما 
جاز القياس في توريثه مع الإخوة عند جحیز ذلك» ورد اشتراطهم ذلك: بأن العلماء من 
الصحابة وغيرهم قاسوا قول القائل لزوجته: أنت على حرام على الطلاق والظهار 
والایلاء بحسب اختلافهم فيه وم یوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيلا. 
)١(‏ ممن جوز ذلك الفخر الرازي (المحصول) جه ص٣٦۳.‏ 
)٢(‏ الرازي (المحصول) جه ص٣٦۳‏ ء ومن ألغى هذا الشرط - أن لا يكون حکم الفر ع متقدما على حكم 

الأصل - ابن الصباغ . الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص۳۹. 


() حكاه الغزالی عن أبي هاشم (شفاء الغليل) ص٥۷٦‏ ء وانظر: الرازي (المحصول) جه ص۳۷۲ الآمدي 
(الإحكام) ج٣‏ ص٦۲۷.‏ 


ولا یشترط انتفاء نص أو إجماع يوافق القیاس عند بعض خلاف الما تقدم من 
اشتراط ذلك » وعلى اشتراطه الغزالي والآمدي قالا: فلا يكون حینئذ للقیاس 
فائدة(“» وأجيب بأن فائدتہ الاستظهار ببعض الأدلة على بعص. 

والذي عندي إن أريد أن انتفاء النصس أو الإجماع شرط صحة للقياس بهذا غير 
مسلم ؛ إذ لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع يمنع من ذلك » وتوارد الأدلة على مدلول 
واحد شائع ذائع في الأحكام الشرعية » وفائدتها الاستظهار والتقوية كما تقدم. 

وأما إن أرادوا أن مستند ا حکم هو الدلیل السابق على القياس لا نفس القياس فقط 
فنعم نحن نسلم ذلك » فيكون بناؤه على النص أو الإجماع كالتأسيس » والقياس 
مؤكد لذلك التأسيس ء هذا تحقيق المقام ء واللّه ولي العون والتوفيق » والله أعلم. 
الركن الرايع من أركان القياس العلة 
۱ وهي الوصف الجامع » قال المحلي: وفي معناها حيثما أ طلقت على شيء في كلام 
ائمة الشرع أقوال تنبني عليها مسائل تا 

قال أهل التحقیق : إنها الوصف المعرف للحك"» فمعنی کون الإسكار علة أنه 
معرف أي علامة على تحريم المسكر كا خمر والنبيذ. 

قال ابن السبكي: وحكم الأصل على هذا ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية في 
قولهم بالنص ٴ' لأنه هو المفيد للحكم ء واعترض بأنه لم يفده بقيد کون عله أصلا 
یقاس عليه » والكلام في ذلك والمفيد له هو العلة ؛ إذهي منشأ التعدية المحققة 
للقيامس » وقيل: العلة المؤثر بذاته فی الحكم بناء على أنه يتبع المصلحة أو المفسدة ء 
وهو قول المعتزلة. 
(١)‏ الغزالی (المستصقى) ج١‏ ص٣۳۳‏ (شفاء العليل) ص٦۱۷‏ الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص٣۲۷‏ » الزركشي 

(البحر المحيط) جلا ص۱۳۸. 


(۲) المحلي (شرح المحلي على جمع ال حوامع) ج٢‏ ص۲۳۱. 

(۳( ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج٢‏ ص 75١‏ » الزركشي (البحر المحيط) جلا ص١١٤۱‏ 
السا می (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۱۰۲ . 

٢ج ابن (جمع الجوامع ثرح الحلي) ج٢ ص٣٢۲۳ ء وانظر: ابن برهان (الوصول إلى الأصول)‎ )٤( 
275١ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص‎ » 77١ الآمدی (ال, م) ج٣ ص‎ » ۲۷ ٤ص‎ 
الاونصاري (فوائح الرحموت) ج۲ ص۲۹۳.‎ 

(د) أبو ا حسین (المعتمد) ج۲ ص ٠٠٠١‏ ۰ الزر كشي (البحر المحيط) کی ص5 5 ١‏ » أبن قاسم (الایات 
البينات) ج٤‏ ص۸٤‏ . 
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۷× ٭ 2 فصول الأصول بد > عاد 


وقال الغزالي: هي المؤثر فيه بإذن الله" وقال الآمدي: هي الباعث على الحكي 
قال: وهو مراد الشافعية في قولهم : حكم الأصل ثابت بھا'''ء وقد تكون دافعة 
للحكم » وقد تكون رافعة له » وقد تكون دافعة ورافعة ء مثال الأول: العدة فإنها 
تدفع حل النكاح من غير الزوج لجواز النكاح بعده ء ومثال الثالث: الرضاع يدفع 
حل النكاح ويرفعه إذا طرأٴ'' عليه . 

وتكون العلة وصفا حقيقيا» وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو 
غيره ظاهرا منضبطا كالطعم في الرباء أو وصفا عرفيا مطردا لا يختلف باختلاف 
الأوقات كالشرف والخسة في الكفاءة. 

واختلفوا هل تكون العلة وصفا لغويا کتعلیسل حرمة النبید بأن يسمى خمرا 
كالمشتد من ماء العنب أم لا يصح ذلك؟ قولان: ذهب إلى جواز ذلك أكثر الشافعیة؛ 
وصححه الإمام السبکی » وعليه ابن بركة من أصحابنا'” ومنعه جمهور الأصحاب؛ 
وصحح المنع شيخنا السا می - رحمه الله - فقالوا: لا يجوز تعليل ا حکم الشرعي 
بالأمر اللغوي ؛ لأن تعليل الأحكام الشرعية بالألفاظ اللغوية لا يصح قطعا ؛ لن 
الشارع لم يعلق أحكام الشرع بألفاظ اللغة ء وإنما علقھا ععان أخر() 

قال شيخنا" : وبهذا يظهر فساد ما اعتل به ابن بركة فی ثبوت حكم الزاني 
للائط وللواطئ في الدبر ء حيث جعل ذلك زنى معتلا بأن العرب تسمي الدخول 


. 7١ص الغزالي (شفاء الغليل)‎ )١( 

.۲۷۰ الآمدي (الإحكام) ج٣ ص٤ ٢۲ء وص‎ (٢) 

() في النسختين إذ والتصحیح من شرح المحلي فقد وردت إذا . المحلي (شرح المحلي على جمع ال موامع) 
ج۲ ص٤‏ ۲. 

ء۲۳٣-٣۳٢ص‎ ٢ج الرازي (المحصول) جه ص۳۲۲ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )٤( 
. ٤ ٤ص‎ ٤ج ابن النجار (شرح الك وكب المنير)‎ 

)٥(‏ وصححه ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص1٤‏ .2 وحكاه أبو الوليد الباجی عن اکثر المالكية 
(إحكام الفصول) ص٦٦٦‏ ء وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٤۲۳‏ › 
الزركشي (البحر المحيط) جلا ص5 ٠١‏ » اين بركة (كتاب الجامع) ج١‏ ص١‏ 7 .١‏ 

9چ السالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص۱۰۹ . 

(۷) يريد به الإمام السا مي. 


*« * 6 فصول ‌الأصول ‏ #6« * 


في المضيق زنى » قال : وكل من دخل بفرجه في مضيق عليه '' فهو زان » وکل من 
استحق اسم الزاني فالحد واجب عليه إلا ما قام دليله. 

فقد جعل تسمية العرب علة لثبوت ا حکم الشرعي حتى أنه أوجب بها بوت 
ا حد ء قال'': وفساده لا يخفى » ويظهر لك - أيضا - فساد مذهب من قال بتحريم 
القهوة البنية لتسميتها” "© قهوة كالخمر » ويظهر لك فساد مذهب من قال بطهارة دم 
الباغي مستدلا بأن سفك دم الباغي طهارة الأرض. 

قال: فهذه المذاهب ونحوها مبنية على تعليل الحكم الرعي بالأسماء اللغوية. 

قال : وهو باطل لما قدمناه » وبيان بطلانه أنه يلزم عليه ثبوت حرمة البيت ا حرام 
لكل عمران يسمى بیتا ء وثبوت جواز الحج إليه كذلك وثبوت حرمة رسول الله 
ل2 لكل من يسمى محمدا وكذلك إلى ما لا غایة له » وهو ظاهر البطلان'. 
انتهى كلامه. 

والذي عندي أن هذه الأمور التى استدل بها على بطلان التعليل بالأسماء اللغوية 
إفا خرجت عن القاعدة بقرائن وأدلة لا من حيث الاسمية فقط » فامتناع القیاس 
عليها لقيام الأدلة على اختصاصها بتلك الأحكام دون غيرها ء وقصرها عليها إما 
لنص أو لعرف شرعي » فامتناع قياس غيرها عليها لدليل شرعي » فهي كشهادة خزعة 
في كونها عن شهادتين. 

ولا يقامس عليها شهادة من هو أعلى منزلة منه في الدين فضلا عن المساوي › 
وكبيع العراي””' يمتنع قياس غيره عليه ما هو مثله لا من حيث تسميته بيع عرایا بل 


)١(‏ كذا في النسختین وفي طلعة الشمس » لکن في كتاب الجامع لابن بركة في ضيق مضيق عليه » السالمي 
(طلعة الشمس) ج٢‏ ص۹ ۰ ۱۱۰-۱ » ابن بركة (كتاب الجامع) ج١‏ ص ١١90‏ . 

)٢(‏ أي الإمام السالمي. 

(۳) كذا في النسختين وفي طلعة الشمس لأنها تسمى والمعنى واحد. السالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص .١١١‏ 

(؟) السالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص5 .1١١١-١٠١‏ 

)٥(‏ هو بیع رطب في روس نخله بتمر كيلا . ابن حجر (فتح الباري) ج٤‏ ص55 ؛ » أبو حبیب (القاموس 


الفقهي) ص ٠‏ 75 . 
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لاختصاص الشار ع له بذلك الحكم دون غیره''. 

والذي عندي لا یمتنع التعليل بالأسماء لکن لا لذاتها بل لمعانيها القائمة بها إن 
كانت مفهومة منضبطة ء والله أعلم. 

وقد تكون العلة حكما شرعيا سواء كان المعلول حكما شرعيا - أيضا - كتعليل 


جواز رهن المشا ع" بجواز بيعه ء أم كان أمرا حقیقیا كتعليل کون الشعر حيا بتحريم 
النظر إليه في الطلاق » وتحليله في النکاح والملك كسائر الأعضاء. 

وقيل: لا تكون العلة حكما لأن شأن الحكم أن يكون معلولا لا علة"» ورد بأن 
العلة معنی المعرف » ولايمتنع أن يعرف حكم حکما آخر. 

وقيل: لا تكون حكما شرعيا إن كان المعلول حقيقيا/9ي والصحيح الأول » وهو 
أنه يجوز تعليل حكم بحكم مطلقا ء وحديث الخثعمية دليل شاهد على ذلك حيث 
علل جواز حجها عن أبيها بجواز قضائها الدين عنها“(١).‏ 


. لحدیث : أن النبي - ويا - تھی عن بيع النمر بالشمر » ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطا‎ )١( 
البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب البيو ع » باب بيع التمر على رووس النخل بالذهب أو الفضة حديث‎ 
۱ء ج٤ ص٤٥٥ » وحدیث : أن النبي - ية - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا . البخاري (صحيح‎ 
.41١ص‎ ٠١ج البخاري بشرح الفتح) كتاب البيوع » باب تفسیر العرايا » حديث رقم ۲۱۹۲ء ج٤ ص۳۹١۱ ؛‎ 

(۲) المشاع » المشترك المبهم لم يحدد » الزبيدي (تاج العروس) باب العين فصل الشين » ج٥‏ ص58 ٠١‏ ؛ د. 
إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) باب الشين » ج١‏ ص٤ ٠‏ ه. 

(۳) حکاہ ابن قاضي الجبل عن يعض المتكلمين وابن عقيل وابن المني . ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ 
ص۹۲ » وانظر : الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص۲۳۲ ء ابن السبکی (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ 
ص 5 ۲۳ » السالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص .١١١‏ 

.1 ١١ص حکاہ وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص 4 ۲۳ » الزركشي (البحر المحيط) ج۷‎ )٤( 

52( أخرج الحديث البخاري بلفظ : كان الفضل رديف النبي - للا - فجاءت امرأة من خثعم » فجعل الفضل ينظر 
إليها وتنظر إليه » فجعل النبي - ياي - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر » فقالت: إن فريضة الحج أدركت 
أبي شیخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ء أفاحج عنه؟ قال : نعم . البخاري (صحیح البخاري بشرح الفتح) كاب 
جزء الصيد ؛ باب حج المرأة عن الرجل » حديث رقم ۱۸۰۲١‏ > ج٤‏ ص۸۰ ء ورواه مسلم (صحیح مسلم بشرح 
النووي) كتاب الحج » باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء حديث رقم ١7714‏ › ج۹ ص٤ ۱۰٥٠١‏ 
والترمذي (سئن الترمذي) كتاب الحج » باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت » حديث رقم 154 ؛ ج۳ 
ص۷٦۲‏ » لكنه بهذه الروايات لا يفيد الاستدلال الذي قصده المؤلف ؛ وقد ورد معللا بجواز قضائها الدين عنه 
في سن ابن ماجه حيث ورد بلفظ: فأتنه امرأة من جثعم » فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده 
أدركت أبي شيخا كبرا لا يستطيع أن يركب » أفأحج عنه؟ قال: نعم » فإنه لو كان على أبيك دين قضيته » اين ماجة 
(سئن ابن ماجة) ا معجم ‏ المناسك » باب الحج عن الحي إذا لم يستطع » حديث رقم ۲۹۰۹ء ج٤‏ ص٤١٦.‏ 


وتكون وصفامركباء وقيل: لا" لأن التعلیل بالمركب يودي إلى محال ؛ لأنه 
بانتفضاء جزء منه تنتقى عليته » فبانتفاء جزء آخر يلزم تحصيل الحاصل ؛ لأن انتفاء 
الجزء علة لعدم العلية » وأجيب بأنا لا نسلم أنه علة له » وإنما هو انتفاء شرط » فإن 
كل جزء شرط للعلية. 

قال المحلي: ومن التعليل بالمركب تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد 
العدواني"» قال ابن السبکی : وهو كثير» ولا أرى للمانع منه خلصا إلا أن يتعلق 
بوصف واحد منه » ويجعل الباقي شروطا فيه ء قال: ويؤول الخلاف حینئذ إلى 
اللفظ فقط9”ء والله أعلم. ۱ 
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كما ورد في صحيح البخاري حدیث امرأة من جهينة يفيد الاستدلال الذي أراده المؤلف فقد ورد بلفظ : أن المرأة 
من جهينة جاءت الى النبي - پا - فقالت: إن أمي نذرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت ‏ أفأحج عنها؟ قال: 
نع حجي عنھا » أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته: اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء (البخاري » صحیح 
البخاري بشرح الفتح » كتاب جزاء الصيد » باب الحج والنذور عن الميت » حديث رقم 1851 ؛ ج٤‏ ص7 1). 

)١(‏ حكاه الإمام السالمي عن بعض العتزلة » وأبي الحسن الأشعري (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص8 ٠١‏ ؛ لکن 
الزركشي نقل عن أبي منصور - أحد علماء الأشاعرة - أنه حكى عن أبي الحسن الأشعري أنه يمنع ذلك 
في العلة العقلیة » الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص7١7.‏ 

(۲) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص 770. 

)۳( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص 0 77. 


= ۹ 
٠. 
کککووسسےے‎ 


« »ا “ا فضصول الأصول بت 


الفصل الحادي والاثة 
ے شروط الحلة 

اعلم أنهم قد اشترطوا شروطا للعلة في صحة إلحاقها حكم الفرع بالأصل. 

الشرط الأول: أن تكون مشتملة على حكمة تبعث المكلف على امتثال الحكم 
» وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بالعلة » وذلك كحفظ النفوس » فإنه حكمة ترتب 
وجوب القصاص على علته من القتل العمد » فإنه من علم أنه إذا قتل اقتص منه انكف 
عن القتل » وقد يقدم عليه توطینا لنفسه على تلفها » وهذه الحكمة تبعث المكلف من 
القاتل وولي الأمرعلى امتثال الأمر الذي هو إيجاب القصاص بأن يمكن كل منهما 
ولي القتيل من الاقتصاص » وتصلح شاهدا لاإناطة وجوب القصاص بعلته. 

الشرط الثاني: أن تكون وصفا منضبطا مشتملا على حكمة » وذلك كالسفر في 
وجوب القصر - مثلا - فإنه مشتمل على حكمة تقتضي التخفيف » وهي المشتقة 
المظنونة فيه لا نفس ا حکمة » وهي المشقة » فلا يصح التعليل بها لأنها غير منضبطة 
إذ تختلف باختلاف الأحوال ء فلذلك تركوا التعليل بھا ء وانتقلوا عنها إلى محلها 
وهو السفر » فعللوا القصر به إن وجد وجد ا حکم ولو م تكن فيه مشقة » وقيل: 
يجوز التعليل بالحكمة نفسها لأنها هي المشرو ع لأجلها ا جک( وقيل: يجوز إل 
كانت منضبطة لانتفاء المحذور'. 

الشرط الثالث : أن لا تکون عدما في الحكم الثبوتی عند الجمهورء وعليه 
لآسدي٦''ء‏ خلافا للإمام الرازي في تجويزه تعلیسل الثبوتي بالعدمي فيما حكاهعنه 
الحلی قال: لصحة اني قال: ضرب زيد عہدہ لعدم امتثال ار وأجيب .كنع 
(١۱)‏ قال به الفخر الرازي (المحصول) جه ص۷ء وحكاه الأمدي عن الأقل من (الإحكام) ج٣‏ ص٢٢۲.‏ 
(۲) اختاره الآمدي (الاحكام) ج٣‏ ص٤‏ ۲۲ » والصفي الهندي . الزركشي (البحر المحيط) جلا ص۸٦۱ء‏ 

وانظر : القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص1 ٠١‏ ء ابن النجار (شرح الک وکب ا نیر) ج٤‏ ص۷٤-۸٤.‏ 
(۳) الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص۲۲۸ ء ابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص٢۲۱‏ ء ابن 

السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٣‏ ص۲۳۹ » أمير باد شاه (تیسیر التحریر) ج٤‏ ص۳-۲. 
)٤(‏ وقال به الباجي (إحكام الفصول) ص٤٦٤‏ 5 5 » القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص۷ >٠١‏ » وابن قاسم العبادي 

(الآيات البينات) ج٤‏ ص۹٥‏ ء والسالمي وحكاه عن الجمهور (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۱۱۸ء 


وحكاه ابن النجار عن الحنابلة (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص۶۸ » الرازي (المحصول) جه ص٩۲۹۰‏ › 
المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۲۳۹ء الشنقيطي (مذكرة أصول الفقه) ص۲۸۰. 


29 امم 
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صحة التعليل بذلك » وإنما يصح أن یقال: ضربه لكفه عن امتشال أمرہ ء وهو أمر 
بوتي » أعني: الکف » وأما الحكم العدمی فيجوز تعليله عندهم بعدمي مثله أو 
شوتي ء مثال الأول: عدم صحة تصرف الصبی والمجنون فی مالهما لعدم العقل 
> ومشال الثاني عدم صحة تصرف السفيه المبذر لإسرافه وتبذيره » كما يجوز تعليل 
الوجودي.مثله قطعا باتفاق كتعليل حرمة الخمر بالإسكار » ويجوز التعليل عندهم 
عا لا يطلع على حكمته كتعليل الربوبات بالطعم أو غيره. 

ويفهم من ذلك أنه لا تخلو علة عن حكمة لكن في الجملة » فإن قطع بانتفائها في 
صورة فقيل: يثبت ا حکم للمظنةا''وقیل لا يثبت”"» إذ لاعبرة بالمظنة عند حقق 
المننة ‏ أي: العلامة » مثال ذلك : من كان یسکن على ساحل البحر ونزل منه في 
سفينة قطعت به مسافة القصر فى لحظة من غير مشقة » فإنه يجوز له القصر في سفره 
هذاء والله أعلم. 

واختلف الأصوليون فى العلة القاصرة » وهي التي لا تنعدى محل الحكم ؛ أي: لا 
تماوزه إلى غيره كالنقدية فى الذهب والفضة » فإنه لا يوصف بها غيرهما بخلاف 
الإسكار فإنه كما يكون في الخمر يكون في غيرها » وكالطعم والکیل فإنهما يوجدان 
في غير البر كما يوجدان فيه. 

واختلفوا( "٢‏ هل يجوز التعليل بها على أقوال: الأول للشافعية وعليه البدر 
الشماخي منا جواز التعليل بها مطلقا'؛' الثاني للحنفية: منع التعليل بها إن لم تكن 


)01 حکاہ ابن السبكي عن الغزالي وحمد بن يحبى . ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص١‏ 4 7. 

(؟) حكاه ابن السبکی عن الجدليين (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص١1‏ . 

)٤(‏ وحكاه الآمدي عن أكثر الفقهاء والمتكلمين (الإحكام) ج٣‏ ص۲۳۸ ء وقال به القرافي (شرح تنقيح 
الفصول) ص٤٠٦‏ ء وحكاه القاضي عبدالوهاب عن المالكية . الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص۲۳۸ » 
وهو قول الكمال بن الهمام ولاسمر قنديين من الحنفية . الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج٤‏ ص٥‏ . 
الأزميري (حاشية الأزميري على مرآة الأصول) ج٢‏ ص۳۱۲ء الرازي (المحصول) ج٥‏ ص7 ”١‏ » ابن 
الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۲۱۷ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ 
ص٢٢۲‏ » الشماخي (مختصر العدل) ص۳۱. 
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ابتة بنص أو إجماع . قالوا: لعدم فائدتھا'''ء الثالث منعها قوم مطلقا"» والصحيح 
الأول » وهو جوازها مطلقاء وعليه شيخنا السالمى -رحمہ الله تعالى-0" ؛ لأن العلة 
الشرعية أمارة دالة على الحكم » وفائدتها معرفة المناسبة بين ا حکم وعله فيكون 
أدعى للقبول » وتقوية النص الدال على معلولها بأن يكون ظاھراء وزيادة الأجر 
عند الامتثال. 


والجمهور على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا؛!'' لأن العلل 
الشرعية علامات » ولا مانع من اجتماع علامات على شىء واحد » ومثلوا لذلك بأن 
كلا من اللمس وا مس ولابول علة لمنع الصلاة معها ء وجوز ذلك الإمام الرازي وابن 
فورك في المنصوصة دون المستنبطة » قالا: لأن الأوصاف المستنبطة إذا كان كل منها 
صا حا للعلية جاز أن يكون العلة للحكم بجموعها لا كل وصف منها على الانفراد 
عند الشار ع » فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما نص على استقلاله بالعلية”*', 
وأجيب بانه يتعين الاستقلال بالاستنباط كما يتعين بالنص لأنه قائم مقامه عند فقدہ. 


وحكى ابن الحاجب العكس ؛ وهو الجواز في المستنبطة دون المنصوصة"' لأن 
المنصوصة قطعية » فلو تعددت لزم المحال بخلاف المستنبطة لحواز أن تكون العلة 

فيها عند الشارع مجموع الأوصاف » والصحيح الجواز مطلقا. 

› هو مذهب أبي زيد الدبوسي واكثر ا متاخرین من الحنفية ومشائخ العراق والكرخي من المتقدمين‎ )١( 
؛٥ص‎ ٤ج الارزميري (حاشية الازميري على مراة الاصول) ج٢ ص۳۱۲ء امير بادشاة (ایسیر التحرير)‎ 
وعزاه أبو الحسين البصري عن أبي عبدالله البصري (المعتمد) ج٢ ص۹٦۲ وحکاہ ابن النجار عن اكثر‎ 
الحنابلة (شرح الكوكب المنير) ج٤ ص7 ه.‎ 

0( أي منعوا وجودها ء وأولوا النص أو الإجماع الدال عليها ء لا أنهم مع تسليمهم ثبوتها بالنص أو الإجماع 
منعوا التعليل بها ء نبه على ذلك ابن قسام العبادي (الآيات البيانات) ج٤‏ ص٦٦.‏ 

(۳) السالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص5 .٠١‏ 

۲٥۸ص‎ ٣ج أبو الحسين (المعتمد) ج٢ ص۷٦۲ الغزالي (المستصفى) ج٢ ص ” 5 ۳ » الآمدي (الاحكام)‎ (٤) 
ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ ص٥٤ ۲ » ابن النجار (شرح الكو كب المنير) ج٤ ص۷۲۷.‎ 

() وقال به القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص٤ ٠٤‏ ء الرازي (المحصول) ج٥‏ ص ۲۷۷-۲۷٠‏ » ابن السبكي 
(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص 40 7. 

(5) كما حكى هذا القول ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص۷۳ ء ابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح 
العضد) ج٢‏ ص ۲۲ ۲. 
ومنعه اين السبكي عقلا مطلقا (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص" 5 7. 


عاد 2K‏ > فصول الأصول ماد > كلا 


واختلفوا في جواز وقو ع حكمين بعلة واحدة » والمختار عند الجمهور الجواز 
في الإثبات والنفی''ء أما فی الإثبات فکالسرقة هي علة لقطع يد السارق » ولغرم 
والطواف وقراءة القران ونحوها. 

وقال قوم: يمتنع تعليل حکمین بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيها'" ؛ لان 
مناسبتها لحكم يحصلا المقصود منها بترتب الحكم عليها ‏ فلو ناسبت حكما 
اخر لزم حصيل ال حاصل. 

وأجيب ,بمنع ذلك » وسندہ جواز تعدد المقصود كما في السرقة ا مرتب عليها 
القطع زجرا عنها » والغرم جبرا لما تلف من المال. 

وقيل: يجوز تعليل حكمين بعلة إن لم يتضادا بخلاف ما إذا تضاداء وذلك 
كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجازة ؛ لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين. 

الشرط الرابع:”؟» ومن شروط العلة أن لا يكون ثبوتها متاخراعن ثبوت حكم 
الأصل سواء فسرت بالباعث أو المرعف ؛ لأن الباعث على الشيء أو المعرف له لا 
بقيامس عرق الكلب على لعابه فى النجاسة » والعلة استقذاره قالوا: والاستقذار إنما 
ثبت بعد ثبوت ا حکم في الأصل وهو نحاسة لعابة ء قلت: في هذا عندي نظر من 
وجهين الأول: ندا" لا نسلم استلزام الاستقذار للنجاسة » فما كل مستقذر جس 
)١(‏ الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص 75١‏ »ء ابن الحاجب (مختصر النتھی بشرح العضد) ج۲ ص۲۲۸ ء ابن 

السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٢٥۲‏ ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص٢٦۷‏ ء 

أمير ياد شاه (تیسیر التحرير) ج٤‏ ص۲۹. 


)٢(‏ حکاہ ابن النجار عن جمع يسير (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص۷۷ء ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح 
العضد) ج٢‏ ص778. 

(۳) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص47 7 » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص۷۹. 

)٤(‏ ما بین المعقوفتين . زيادة من المحقق. 

)٥(‏ نقله الزركشي عن الصفي الهندي ء وحكاه القاضي عبدالوهاب عن قوم من أهل العراق. الزركشي 
(البحر المحيط) ج۷ ص٦۱۸ء‏ الشوكاني (إرشاد الفحول) ص5 .7١‏ 

(( في ب يثبت. 


)۷( في نه أنا. 
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> فصول ا أصول یعاد ید‎ 2 > 4 


الشرط ا حامسں:''' ومن شرو طها أن لا تعود على الأصل الذي استنبطت منه 
بالإبطال ؛ لأنه هو منشوها فإبطالھا له إبطال لها ء مثال ذلك أن يقال: الهر سبع 
مفترس فيجب أن يكون نحسا كالكلب » فالتعلیل بکو نه سبعا مفترسا يبطل نجاسته 
فإن الشارع سماه سبعا ولم يحكم بنجاسة السباع » و نحاسة الكلب لا لكونه سبعا 
مفترسا بل لأمر آخر » واختلفوا في جواز تخصيص العلة أصلها وهو تخلف حكمها 
عنها على أقوال » مثاله: تعليل الحكم في قوله تعالى: ظآو مس السا 4 بأن 
اللمس مظنة الاستمتاع » فإنه يخر ج من النساء المحارم فلا ینقض!'' لمسهن الوضوء 
وقيل: ينقض عملا بالتعميم » كذا قاله الخ وهو شافعي المذهب ولا يخفى 
أنه مبني على مذهبه من وجوب نقض الوضوء بلمس بدن الزوجة باليد عملا بعموم 
ظاهر الایة ء وقد خالفته الأمة في ذلك وأما إن عادت العلة على أصلها بالتعميم 
فيجوز التعليل بها بلا خلاف » وذلك كحديث: لا یقضی القاضي وهو غضبان“ 
حيث عللوه بتشويش الفكر » فإن التشويش يعم غير الغضب - أيضا -. 

الشرط السادس:''' ومن شروطها أن تكون متعينة خلافا لمن اكتفى بعلية أمر مبهم 


(١()‏ في ب زيادة : الشرط الرابع. 

(۲( القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ١٤‏ . 

)۳( في ب نيقض. 

.7 ٤۸ص‎ ٢ج المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‎ )٤( 

)٥(‏ الرازي (التفسير الكبير) ج۹ ص 1١‏ » أبو حيان (البحر المحيط) ج٣‏ ص٤‏ 55 » رشيد رضا (تفسیر المنار) 
جه ص16 .١١‏ 

(03١‏ أخرج الحديث البخاري (صحیح البخاري بشرح الفتح) کتاب الأحكام ع باب هل يقضي القاضي أو 
يفتي وهو غضبان ء حديث رقم ۸٥۷۱ء‏ ج۱۳ ص5 4 1 » ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب 
الأقضية ء باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان » حديث رقم ۱۷۱۷ء ج۱۲ » ص70 » وابن ماجة 
(سئن ابن ماجة) المعجم الأحكام » باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان » حيث رقم ٣۲۳۱ء‏ ج۳ ص۹۳؛ 
وأبو داود (سن أبي داود) کتاب الأفضلية ء باب القاضي يقضي وهو غضبان حديث رقم ۸۹٥۳ء‏ ج٣‏ 
ص7١‏ والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الأحكام ء باب ما جاء لا يقضى القاضي وهو غضبان » حديث 
رقم ۱۳۳۸ء ج٣۳‏ ص۲۰٦‏ . 

(۷) ما بین ا معقوقتین زيادة من المحقق. 


XS 2K‏ ف فصول الأصول 4 كاد كلا 


من أمرير'“- مثلا - مشترك بين المقيس والمقيس عليه » قالوا: لأن العلة منشأ 
التعدية المحققة للقياس الذي هو الدلیل » ومن شأن الدليل أن يكون معینا ء فكذا 
منشأ المحقق له » والمخالف يقول: المبهم المشترك يحصل المقصود. 
الشرط السابع:''' ومن شروطها أن لا تكون وصفا مقدراء وعليه الإمام الرازي ؛ 
قال : لا يجوز التعلیل به" وأجازه بعض الفقهاء» والمراد بالمقدر ما ليس ظاهرا من 
صفات القلب كالرضى والسخط. 
للاستغناء عن القیاس حینئذ بذلك الدلیل » مثاله فی العموم حديث : الطعام مثالا 
بعشل فإنه دال على عليه الطعم » فلا حاجة في إثبات ربوية التفاح - مثلا - إلى 
حدیث: من قاء أو رعف فليو ضا" فإنه دال علية الخارج النجس في نقض الوضوء؛ 
فلا حاجة إلى" قياس القىء أو الرعاف على الخارج من السبیلین في نقض الوضوء 
بجامع الخارج النجس للستغناء عنه بخصوص الحديث » والمعارض يقول: الاستغناء 
عن القياس بالنص لا يو جب إلغاءه لجواز دليلين على مدلول واحد. 
ولا يشترط على الصحيح في العلة | لمستنبطة أن يكون دليل أصلها قطعيا ء وكذا 
لايشترط انتفاء مخالفتها لمذدهب الصحابي ء ولا القطع بوجودها في الفرع » بل 
يكفي الظن بذلك وبحكم الأصل لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل. 
)١(‏ حكاه الزركشي عن بعض الحدليين (البحر المحيط) ج۷ ص۱۸۷ » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) 
ج٤‏ ص۸۹. 
)١(‏ ما بين ا معقوفتین زيادة من المحقق. 
() الرازي (المحصول) جه ص۳۱۸۔. 
( في النسختين الشرط الخامس وهو خطأ ظاهر. 
)0( سبق تخريجه. 
(6) الحديث أخرجه الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب الطهارة » باب ما يجب منه الوضوء › 


حديث7١١‏ › ص١١٤٠‏ > وأورده فی التلخيص . ابن حجر (تلخيص الحبير) كتاب الصلاة ء باب شرو ط 
الصلاة» حديث ٥٤٤‏ ء ج١‏ ص4 77. 


)۷( إلى فی ب مكررة. 


OS 
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وكان المخالف يقول: إن الظن يضعف بكثرة المقدمات » فرعا یضمحل فلا 
یکفی!'. 
العلة المستنبطة من النص في الأصل بأن علل هو بغيرها يجوز أن يستند فيه إلى دليل 
آخر والخصم يقول : الظاهر استناده إلى النص المذكور ء انتهى » والله تعا ی أعلم. 


2 

CSE 
0 

ون -۔_ 

کس )١(‏ ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج٢‏ ص۲۳۲ ء ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٤‏ 
تچ ص۹۹ .۱٠۰-‏ 


2S 2F‏ کہ فصول الأصول XX‏ كلا 


الفصل الناني بعد ا ائھ 
ب الاعتراض والرد 

وإذاعورض المستدل بالقياس بوجه من وجوه المعارضة فله أن يدفع المعارضة 
بوجوه منها : منع وجود الوصوف المعارض به في الأصل كأن يقول - مثلا - في 
دفع معارضته القوت بالكيل في شىء كالجوز: لا نسلم أنه مكيل ؛ لأن العبرة بعادة 
زمن النبي - صلی اللہ عليه وسلم - وكان الجوز في زمانه موزونا أو معدوداء ومنها 
الفدح في علية الوصف المعارض به ببيان خفائه أو عدم انضباطه » ومنها المطالبة 
للمعترض بالتأثير أو الشبه لما عارض به » وذلك إن م يكن دليل المستدل على العلية 
سبرا بل كان مناسبة أو شبها لتحصل معارضة الشيءكثله بخلاف السبر فإن جرد 
الاحتمال قادح فيه وذلك كأن يقال لمن عارض القوت بالكيل: لم قتل: إن الكيل 
مؤثر؟ ومنها بيان استقلال ماعدا الوصف الذي عورض به في صورة ولو كان 
البيان بظاهر عام. 

كما يكون بالإجماع إذا م يتعرض المستدل للتعميم ء وذلك کان يبين استقلال 
الطعم الذي عورض بالكيل في صورة بظاهر عموم حديث الطعام بالطعام - مثلا 
-.كثل ؛ لأن المستقل مقتدم على غيره. 

أما إن تعرض المستدل في استدلاله للتعميم فقال - مثلا - ثبتت ربوية کل مطعوم 
> خرج بذلك عما هو بصدده من القياس والدفع عنه إلى النص. 

وإن قال المستدل للمعترض: ثبت ا حکم في هذه الصورة مع انتفاء وصفك الذي 
عارضت به وصفي عنها ء قالوا: ل يكفه ذلك الدفع إن لم يكن وصف المستدل 
موجودا مع انتفاء وصف المعترض عنها ؛ لأن الحال يشعر بانتفاء وصفيهما حینئد 
عنها معا بخلاف ما إذا وجد وصف المستدل فيها فيكفي في الدفع » وقيل: لا يكفي 
مطلقا''' قال اين السبكى: وعندي أن المستدل ينقطع ما قاله لاعترافه فيه بإلغاء 
ھی سرت وصف المعترض فيما قدح هو به فيه » ولعدم الانعكاس بوصفه 
حيث لم ينتف ا حکم مع انتفائہ'''. 


(۲) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص08 7. 


5 


.-. « تام 


اد ید xk‏ فصول الأصول د عاد عاد 


والانعكاس شرط بناء على امتناع التعلیل بعلتين على أن عدم الانعکاس لا یترتب 
عليه الانقطاع » وكأنه ذكره تقویة للأول » وإذا ألغى المستدل وصف المعترض ثم 
أبدى المعترض وصفا غيره في تلك الصورة يخلف الملغى سمي ما أبداه تعدد الوصع 
لتعدد ما وضع » أي: بنى عليه الحكم عنده من وصف بعد آخر » وزالت بذلك فائدة 
الإلغاء» أي: سلامة وصف المستدل عن القدح فيه مالم يلغ المستدل الوصف الاخر 
- أيضا - بغير دعوى قصوره أو غير دعوى من مستدل سلم وجود المظنة العلل 
بها لوجوده ضعف المعنى فيه الذي اعتبرت المظنة فيه ء خلافا لمن زعم أن الدعويين 
إلغاء للخلف بناء في الأولى على امتناع العلة القاصرة » وفي الثانية على تأثير ضعف 
المعنى في المظنة » فلا تزول عند هذا الزاعم فيهما فائدة الإلغاء الأول" أما إذا 
إلغي المستدل بالوصف الذي أخلفه المعترض بغير الدعويين فها هنا تبقى فائدة إلغائه 
الأول بحالها ء وهاك مثالا لصورة تعدد الوضع » كأن يقول المستدل: يصح الأمان 
من العبد للحربي كأمان ا حر بجامع الإسلام والعقل فإنهما مظتنان لإظهار مصلحة 
اليمان من بذل الأمان » فيعترض عليه ا حنفی قائلا: لا بد من اعتبار الحرية معها ؛ 
فإنها مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرقية لاشتغال الرقيق بخدمة سيده» فيلغى 
المستدل الحرية بثبوت الأمان بدونها من العبد المأذون له فى القتال ؛ لأن الأمان يثبت 
حينشذ منه اتفاقا » فيجيب المعتر ض عن ذلك بأن الإذن له خلف عن الحرية ؛ لأنه 
مظنة لبذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والإيمان. 

ويكفي في دفع المعارضة رجحان وصف المستدل على وصفها.عرجح ككرنه 
أنسب من وصفها أو أشبه بناء على القول .نع تعدد العلة الذي رجحة ابن السبكي 
في جم ون 

وقال ابن الحاجب : لا يكفي بناء على حواز التعدد ۳ وهو الصحيح عندي ؛ 
فيجوز أن يكون كل واحد من الوصفين علة » وقد يعترض على المستدل باختلاف 


)١(‏ ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۲۷۳ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج۲ ص١1‏ 5. 


.7" ٠١ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص‎ (٢ 
.۲۷ ٤ص‎ ٢ج ابن الحاجب (مختصر ا نتھی بشرح العضد)‎ )٣( 


> xX +X فصول الأصول‎ XK 2K 2K 


جنس المصلحة في الأصل والفر ع » وإن اتحد ضابط الأصل والفرع كأن يقول 
المستدل : يحد اللائط كالزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ء 
فيعترض بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته ء وفي حرمة الزنى المرتب 
عليها الحد دفع اخصلاط الأنساب المؤدي إليه الزنى » وهما مختلفان » فیجوز أن 
يختلف حكمهما بأن يقصر الشار ع الحد على الزنى » فيكون خصوصه معتبرا في 
علة ا حد ء فيجاب عن هذا الاعتراض بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار فى العلة 
بطريق فيسلم أن العلة هى القدر المشترك فقط » وهو المراد بقولنا : ضابط الأصل 
والفرع كما تقدم في المثال لا مع خصوص الزنى فيه » والله تعا ی أعلم. 


2 ONC 


مبحث مسالك العلة 
أي : هذا بيان البحث » أو موضع البحث عن الطرق الدالة على علية الشيء. 


منصوصة ومستنبطة » فنبدأ بالكلام أولا على طرق العلة المنصوصة لأنها مقدمة 
على المستنبطة » لاتفاق العلماء على أنها معتبرة بخلاف المستنبطة ففي اعتبارها 
خلاف كما ستعرفه - إن شاء اللہ تعالى -. 


الفصل الثالت والمائه 


2 الكلام على الأول والثاني من مسالك العلة 


الأول : من مسالك العلة المنصوص عليها الإجماع » كما أجمعوا على أن العلة 
في حديث لا يحكم أحد بین اثنين وهو غضبان!'' هي تشويش الغضب للفکر''' 

الثاني : من مسالك العلة النص الصريح » وهو ما دل بأصل وضعه على العلية؛ فلا 
يحتمل غيرها ء كأن يقول الشارع : العلة في هذا الحكم کذاء أو شرع كذا لأجل 
كذاء وهو على مراتب: أقواها ما ذكرناه» ويليه لسبب كذاء يليه من أجل كذا 
كقوله تعالى : ينجل دك تتا یسل 4 ويليه كي نحو :کی 
لا یہن دو ی ويليه إذن نحو :×ظ إذا مدل صَعی الحزة . 

وغير الصريح الظاهرء وهو: ما كان حتملا غير العلية احتمالا مرجوجا كاللام 
حيث كانت ظاهرة نحو :[ صمب أَنرَلنَه َك لخر الاس 4" ويليها 
اللام الممدرة نحو: أن کان 72 مال وين کک أي : لأن کان ويليها الباء نحو 
طفظار دم الیک کاڈیا يمنا عم باب أت لَب 4“ أي: لظلمهم ء ويليها 
الفاء في كلام الشارع ء وهي تكون فيه في ا حکم وفي الوصف » مثالها في الحكم 
قولے تعالى :0 والسارف وَالسَّاركَةُ فطعو ابد یما 4 ومثالها في الوصف 
حديث المحرم الذي وقصته ناقته فمات : لا تمسوه طيبا » ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه 


010 سبق تخريجه ص۳۹۲ . 

)٢(‏ الشاشي (أصول الشاشي) ص۳۳۳ ء الغزالي (المستصفى) ج٢‏ ص۲۹۳ » ابن السبكي (جمع ال حوامع 
بشرح المحلي) ج٢‏ ص٢٦۲‏ ء الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص٣٢۲۳‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) 
ج۲ ص78١.‏ 

(۳) القران الكريم » سورة المائدة (مدنية) آیة رقم ۳۲. 

.۷ القران الكريم » سورة الحشر (مدنية) آیة رقم‎ )٤( 

./ القرآن الكريم » سورة الإسراء (مكية) آیة رقم‎ )٥( 

.١ القران الکرم » سورة إبراهيم (مكية) آیة رقم‎ )٦( 

(۷( القران الكريم ء سورة القلم (مكية) آیة رقم .١ ٤‏ 

(۸) القران الكريم » سورة النساء (مدنية) آية رقم .١٠‏ 

(3) القران الكريم ء سورة المائدة (مدنية) آية رقم ۳۸. 
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يبعث يوم القيامة ملي" ويليه ا الفاء في كلام الراوي› وتکون فی ذلك فی 
الحكم فقط » كحديث عمران بن حصين'" : سها رسول اللہ - الا - فسجدا» 
وهذه الأقسام الأخيرة إنما م يجعلوها من الصريح لأنها ترد لغير التعليل کالعاقبة في 
اللام والتعدية في الباء وجرد العطف في الفاء كما تقدم في مبحث الحروف › ومن 
الظاهر - أیضا - إن المكسورة المشددة نحو 7 إَِكَ اِن دض لوان ےا 5 
وإذ نحو : ضربت العبد إذ أشاء أي: لإساءته ء ونحو حتى وعلى وفي ومن وأمثالها 


من ا حروف المفهمة للتعليل » والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري بلفظ اغسلوہبماء وسدر وكفنوه في ثوبين ء ولا تمسوہ طیبا ء ولا تخمروا رأسه ؛ فإن 


00 


لله يبعثه يوم القيامة ملبيا . البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الجنائز » باب كيف يكفن 
المحرم » حديث ۷٦۱۲ء‏ ج٣‏ ص5 ١5‏ ء وأخرجه مسلم (صحیح بشرح النووي) كتاب الحج» باب 
ما یفعل بالمحرم إذا مات حديث ٦۱۹۰ء‏ ج۸ ص۳۷۷ ء وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب الجنائز» 
باب المحرم يموت كيف يصنع به » حديث ۳۲۳۸ » ج٢‏ ص٥۹‏ » والترمذي (سنن الترمذي) کتاب 
الحج » باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه » حديث 4607 » ج٣‏ ص٦۲۸‏ » وابن ماجة (سان ابن 
ماجة) بشرح السندي ء المعجم ؛ المناسك » باب المحرم يموت » حديث ۰۶ء ج۳ ص٥٠٥٠ ٠١١۷‏ 
بالفاظ متقارية. 

انظر هذا المسلك في: الشاشي (أصول الشاشي) ص٥۳۲‏ ء الجويني (البرهان) ج٢‏ ص ٩۲‏ ء الغزاني 
(المستصفى) ج٢‏ ص۲۸۸ء الکلوذانی (التمهيد) ج٤‏ ص۹ » الرازي (المحصول) ج٥‏ ص۱۳۹ القرافي 
(شرح تنقيح الفصول) ص۳۸۹ ء الآرموي (التحصيل من للحصول) ج٢‏ ص۱۸۷ء الطوفي (شرح 
مختصر الروضة) ج٣‏ ص۷٣۳‏ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳٠۲‏ » الزركشي 
(البحر المحيط) ج۷ ص۲۳۷ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۱۲۸. 

عمران بن حصين الخزاعي » أسلم عام خيبر ء من خيار الصحابة ء بعثه عمر بن الخطاب يفقه أهل 
البصر وتولى قضاءها » توفي سنة ەھ ۔ الذهبي (الکاشف) ج۲ ص۹۲ » ابن العماد (شذرات 
الذهب) ج۱ ص۹٤‏ ۲. 

أخر جه الربيع بن حبيب بلفظ : أن رسول الله - كاه - سلم من اثنتين » فقيل له : يا رسول الله » أقصرت 
الصلاة » فقام فأتم ما بقي من الصلاة وسجد سجدتین بعد السلام . الربيع (الجامع الصحيح) کتاب 
الصلاة » باب في السهو في الصلاة ۾ حديث ۸٢۲۲ء‏ ص15 ) وأخرجه البخاري (صحيح البخاري 
بشرح الفتح) كتاب السهو ء باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث » فسجد سجدتین » حديث ۱۲۲۷ء 
ج٢‏ ص١1‏ » ومسلم (صحیح مسلم بشرح النووي) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب السهو في 
الصلاة والسجود له » حديث ٥۷۳‏ ء ج٥‏ ص۸٥۹‏ . 
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* # »00# فصولالأصول ا ا لا 


الفصل اٹرابع والمائة 
ہے الثالث من مسالك العله 

التالث: من مسالك العلة الإماء » وهو: مالزم من مدلول اللفظ » ويسمى إبماء 
وإشارة وتنبيه النص » وهو نوع من الدال بإشارته ء وهو: أن يقترن الوصف بحكم 
لولم يكن ذلك الوصف من حیث اقترانه بذلك الحكم لتعليل الحكم به كان ذلك 
الاقتران بعيدا من كلام الشار ع لا يليق بفصاحته » بل يعده ذو الفهم القوي والفطنة 
الوقادة ضربا من الهذيان واللغو فی الكلام . ومنصب الشرع يحل عن مثل ذلك 
الكلام ء مثال ذلك: أن يسمع الشارع وصفا ء فيحكم بعد سماعه بحكم » كقول 
الإعرابي : واقعت أهلي فی نهار رمضان » فقال له - پا -: إعتق رقبة' '' فإن 
أمره بالإعتاق عند ذكر الوقاع يدل على أنه علة له » وإلا لخلا السؤال عن الجواب» 
وذلك بعيد. 

وكأن يذكر فی الحكم وصفا لو م یکن علة لذلك الحكم لم يكن لذكره هنالك 
فائدة » كقوله - َال - : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان'' فإن تقييده المنع 
من ا حکم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له » وإلا لخلا ذكره عن 

وکذا إذا فرق الشارع بین حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما فقط › 
مشال الأول: أنه - نل2 - جعل للفارس سهمين وللراجل سھما'"' فتفريقه بين 
هذين الحكمين بهاتين | لصفتین لو لم يكن لعلیة کل منهما لكان بعيدا ء ومثال 
)١(‏ أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الصوم ء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 

شيء فتصدق عليه فلیکفر » حديث ٦ء‏ ج٤‏ ص۱۹۴ »> ومسلم (صحیح مسلم بشرح النووي) 

كتاب الصيام » باب تغليظ تحرج الجماع في نهار رمضان على الصائم » حديث ١١١١‏ » ج۷ ص۲۳۲ 

وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم : الصيام » باب في كفارة من أفطر یوما من رمضان » حديث ۱ 

ج۲ ص۳۱۲ وأيو داود (سئن أبي داود) كتاب الطلاق »> باب كفارة من أتى أهله في رمضان 3 


حدیث ۰ ۲۳٣۹‏ » ج١‏ ص۱٥٥‏ > والترمذي (سین الترمذي) كتاب الصوم » باب ما جاء في كفارة الفطر 
في رمضان » حدیث ۳٢۷۲ء‏ ج٣‏ ص١٠٠.‏ 


)٢(‏ سيق تخريجه ص۳۹۲. 
(؟) سبق تخريجه ص٤٤‏ ۲. 
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الغانى حديث: القاتل للايرث”" أي : بخلاف غیرہ المعلوم إرثه » فالتفريق بین 
لم يكن لعليته له لكان بعيدا» وكذا تفريقه بين حكمين بشرط كحديث : الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر والملح بالملح » مثلاعثل 
سواء بسواء يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم”" فإن التفريق 
بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو م يكن 
لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا ء وكذا التفريق بین حكمين بغار ية كقوله تعالى: 
وول تفرنوشن حي دد 0 4 أي : فاإاذا تطھرن فلا منع من قربانهن كما أعقبه 
مصرحابه» فالتفريق بين المنع و في فی ا حیض وبين الجواز في الطهر بحتى الدالة على 
الغاية لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا. 

وكذا التفریق باستثناء أو استدراك » مثال الاستثناء : :صف ما رضح إلا إلا 

أن يمور 8۴ک أي : الزروجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن » فتفريقه بین 
سوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن لولم يكن لعلية العفو للاتفاء لكاذ 
بعيدا » ومثال الاستدراك : لا دو دک اک يا 57 لو ف ايميک ولككن يواكم 
بماعقّد ای فتفريقه بین عدم لا مھ رويد الموكاخذة عند 
تعقيد الأعان لو م يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا. 


ومن هذا الباب ترتيب حكم على وصف نحو: أكرم العلماء » فإن ترتيب الاکرام 
على العلم يشعر بأن العلم علة للإكرام » ومن قبيل الإيماء - أيضا - أن یمنع الشارع 


)١(‏ أخرجه البخاري بلفظ : ان رسول الله - كيا - جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. البخاري (صحيح 
البخاري بشرح الفتح) كتاب الجهاد والسیر » باب سهام الفرس » حديث ۳٦۲۸ء‏ ج٦‏ ص۷۹ ومسلم 
بلفظ أن رسول الله - کے - قسم للفرس سهمين وللرجل سهما . مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) 
كتاب الجهاد والسير » باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين » حديث YY‏ » ج١١‏ ص٣۲۲‏ . 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(*) القرآن الکریم ؛ سورة البقرة (مدنية) آية رقم .۲٢٢‏ 

.۲۳۷ القرآن الکریم » سورة البقرة (مدنية) آیة رقم‎ )٤( 

(د) القران الكريم » سورة المائدة (مدنية) آیة رقم 8. 


“* * 0022 فصولالأصول ٭×٭×٭* 


ما قد يفوت المطلوب نحو قوله تعالى: ا تَسَْوَا إل و اق ودرُوا بيع 4 فان 
منعه من البيع وقت النداء للجمعة الذي قد يفوتها لولم يكن علة لمظنة تفويتها لكان 
بعيدا عن فصاحة كلام الشارع ء وهذه الأمثلة كلها لما هو متف على أنه إيماء وهو أن 
يكون الوصف والحكم مصرحا يذكرهما معا. 

وعكسس هذا القسم ليس بإماء قطعا قال المحلي: وفي الوصف المذكور والحكم 
الستنبط وفي عكسه خلاف مختلف الترجيح » قيل: إنهما إعاء تنزيلا للمستنبط منزلة 
المذكور صريحا فیقدمان عند التعارض على المستنبط بلا إعاء » وقيل ليسا إيماء ء قال: 
والأصح أن الأول إعاء لاستلزام الوصف للحکم بخلاف الثاني لجواز کون الوصف 
اع مثال الأول قوله تعالى :ظا وأحل اهبيع 4" فحله مستلزم لصحته ؛ ومثال 
الثاني كتعليل الربويات بالطعم أو غیرہ!''. 

ولايشترط في الإيماء مناسبة الوصف المومى إليه للحكم عند الأكثر بناء على أن 
العلة.بمعنى المعرف» وقيل: يشترط » بناء على أنها بمعنى الباعث+٭'ء فهذه مسالك 
العلة المنصوص عليها » وأما مسالك العلة المستنبطة فھی ما سنذكرها - إن شاء الله 
تعالى - والله تعالى أعلم. 


.۹ القران الكريم » سورة الجمعة (مدنية) آیة رقم‎ )١( 

)۲( القران الكريم » سورة البقرة (مدنية) آية رقم 17٠0‏ 7. 

(۳) المحلى (شر ح١‏ الجوامع) ج٢‏ ص ۲۷۰-۲٦۹‏ ء وانظر : الطوفي (شرح مختصر الروضة) 
ہو سے پور على جع ارا ج 
ج٣‏ ص٤‏ ۳۷ » الز ركشي (البحر المحيط) ج۷ ص۲١٠۲‏ » السالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص۱۳۱. 

٢ج الرازي (المحصول) جه ص١٤١ » الأرموي (التحصيل) ج٢ ص۱۸۸ » الجزري (معراج المنهاج)‎ )٤( 
الأصفهاني (شرح المنهاج) ج٢ ص1۷۲ » ابن‎ » ۳٠ ٤ص‎ ٣ج الطوفي (شرح مختصر الروضة)‎ » ١ ٤۷ص‎ 
الزركشي (البحر المحيط) جلا ص۹٥۲ » السالمي‎ » 77١ السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص‎ 
(طلعة الشمس) ج٢ ص۱۳۳.‎ 

)٥(‏ حكاه الزركشي عن الغزالي وإمام ا حرمین (البحر المحيط) ج۷ ص۹٥۲‏ » لکن الذي يظهر من کلام 
الغزالي عدم اشتراط ذلك » فقد جاء في شفاء الغليل ما نصه : فإن قيل: م تنكرون على من يقول : 
مستند معرفة العلة المناسية والإخالة والإشعار المعنوي دون التنبيه اللفظي .. قلنا: ليس الأمر كذلك › 
فإن هذه الصيغ للتعليل بالأسباب المذكورة .. كقوله - عليه السلام - : من مس ذكره فلیتوضا .. فكل 
ذلك لا مناسبة فيه » فإن الأكل والمس لا ينبان عن وضوء » بل خروج المذي من المنفذ لا يناسب غسل 
الوجه واليدين ... الغزالی (شفاء الغليل) ص 5١-7٠‏ ء وانظر: الجويني (البرهان) ج٢‏ ص 55١‏ » الغزالي 
(المستصفى) ج٢‏ ص۲۹۲-۲۹۰. 


الفصل الخامس''' والمانة 
في المسلك الرابع من مسالك العلة7"ا 

الرابع: من مسالك العلة السبر » وهو من طرق العلة المستنبطة » ويسمى السبر 
والتقسيم » والسبر في اللغة الاختبار » يقال: سبرت ما عند فلان » أي: اختبرته. 

وفي اصطلاح الأصوليين: حصر الأوصاف الموجودة فی الأصل المقيس عليه 
وإبطال مالا يصلح منھا للعلية » فيتعين الباقي لها ء وذلك كما إذا أراد - مثلا - قياس 
الذرة على البرفى باب الرباء فحصر أوصاف البر فيقول: هل الربا فيه كونه مكيلا 
أو الاقتیسات أو الادخار أو الطعے ء فيحذف وصف الكيل لرحوعه على الأصل 
بالإبطال » وكذا الاقتیات لوجود ما هو أكثر فروعا منه » وهو الطعمية ء فهو شامل 
لكل مطعوم كان مقتاتا أو غير مقتات » فيتعين الطعم للعلية. 

ويكفي قول المستدل في حصر الأوصاف التي يذكرها: بحثت فلم أجد غيرها؛ 
والأصل عدم ما سواها ء لعدالته مع أهلية النظر في ذلك » فيندفع عنه بذلك منع الحصر. 

والمجتهد لنفسه يرجع في حصر الأوصاف إلى ظنه ء فيأخذ به ولا يعراض 
نفسه » فإن كان كل واحد من حصر الأوصاف وحذف مالا يصلح منها قطعيا 
فالطريق قطعي » وإن كان كل منهما ظنيا أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فالطريق 
اس ا 
العمل بالظن'''ء وقیل: ليس بحجة مطلقا جواز بطلان الباقي» وقیل: حجة إن 
كان تعليل ذلك الحكم في الأصل مجمعا عليه حذرا من أداء بطلان الباقي إلى خطأ 
المججمعين””'» وقيل: حجة للمستدل نفسه دون المناظر غيره» لأنه ظنه لا يقوم 
0ز تن قد 
(۲) من مسالك العلة ساقطة من ب. 
(٣(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص 77١‏ » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص١١٠‏ 
)٤(‏ حکاہ إمام ا حرمین عن بعض الأصوليين . الجويني (البرهان) ج٢‏ ص٥٥٥‏ ء الزركشي (البحر المحيط) 

ج۷ ص78. 


)٥(‏ قال به إمام الحرمين (البرهان) ج٢‏ ص٥٥٣‏ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ ص۲۷۱ء 
)٦(‏ اختارہ الآمدي (الأحكام) ج٣‏ ص 74١‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص٦۲۸.‏ 
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حجة على خصمه » فإن أبدى ا معترض على المستدل الظنی وصفا زائدا على أوصافه 
يكلف بيان صلاحيته للتعليل؛ لأن بطلان الحصر بإبدائه يكفي في الاعتراض ء 
فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به » ولا ينقطع المستدل بإبداء المعترض ذلك حتى 
يعجز عن إبطاله'. 

ومن طرق إبطال علية الوصف بيان أن الوصف طرد » أي: من جنس ما علم من 
الشارع إلغاوه ولو في ذلك الحكم كما يكون في جميع الأحكام كالذكورة والأنوثة 
العتق لأنهم الى يعتبرا فيه » فلا يعلل بهما شيء من أحكامه » وإن اعتبروا في غيره 
كالشهادة والإرث » وأما الطرد فی جميع الأحكام كالطول والقصر فإنهما م یعتبرا 
في شيء من الأحكام الشرعية » فلا يجوز أن يعلل بهما حكم من الأحكام أصلا ء 
ومن طرق الايطال أن لا تظهر مناسبة الوصف المحذوف عن الاعتبار للحكم بعد 
البحث عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافے في الإماء » ويكفي في عدم ظهور مناسبته 
قول المستدل: بحشت فلم أجد فيه موهم مناسبة ء وذلك لعدالة المستدل مع أهلية 
النظرء فإن ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كذلك - أيضا - لم تظهر مناسبته 
فليس للمستدل بيان مناسبته ؛ لأنه انتقال من طريق السبر إلى طريق المناسبة» والانتقال 
يؤدي إلى الانتشار المحذور. ولكن يرجح سبره على سبر المعترض النافي''' لعلية 
المستبقى كغيره عوافقة التعدية حيث يكون المستبقى متعديا ء فإن تعدية الحكم حله 
أفيد من قصوره عليه ء والله تعالى!؟» أعلم. 


٣ج وانظر هذا المسلك فی: الجزري (معراج المنهاج) ج٢ ص۱۷۱ء الطوفي (شرح مختصر الروضة)‎ )١( 
الأصفهاني (شرح المنهاج) ج٢ ص۷۰۲ البدخشي (مناهج العقول) ج؟ ص١۹ ء الشنقيطي‎ ء٠٤‎ ٤ص‎ 
(نثر الورود) ج٢ ص٤۶۸ » السا می (شرح طلعة الشمس) ج۲ ص۱۳۷.‎ 

(۲) أي الانتشار فی الجدل والمناظرة » فيؤدي هذا الانتشار (توسیع دائرة المسالك ؛ فبعد أن كانت المناظرة 


قائمة في اعتبار المسلك الأول وهو الستير والتقسيم 5 انتقل المستدل إلى اعتبار مسلك آخر هو المناسية) 
إلى إخفاء الحق » لأنه مظنة الغضب والحمية . العطار (حاشية العطار على جمع الجوامع) ج٢‏ ص٣١٠۳‏ )2 
البنانی (حاشية البنانی على جمع الجوامع) ج٢‏ ص ۲۷۲. 

69 في أ الٹانی. 


ی6ز( 
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الفصل السادس واا ئة 
ے المسلك الخامس 

من مسالك العلة المناسبة ء وتسمى الإخالة » سميت مناسبة الوصف بالإخالة 
لأن بها يخال أي: يظن أن الوصف علة » ويسمى استخراج الوصف المناسب 
تخريج المناط ؛ لأنه إبداء ما نيط به ا حکم » وهو: تعيين العلة بلإبداء مناسبة بین 
المعين والحكم مع اقتران بينهما ء وذلك كالإسكار في حديث : كل مسكر حرام ٠‏ 
فإنه لإزالته العقل المطلوب مناسب للحرمة » وقد اقترن بها ء وسلم من القوادح › 
وباعتبار المناسبة في هذا ينفصل عن الترتيب من الايكاء فالسلامة من القوادح كأنها 
قيد في التسمية بحسب الواقع وإلا فكل طريق من طرق العلة لا يتم بدونها. 

ويتحقق استقلال الوصف المناسب في العلية بعدم سواه بطريق السبر لا بقول 
المستدل: بحيث فلم أجد غيره » والأصل عدمه » كما تقدم في السبر. 

قالوا: لان القصود هنا الإثبات وهناك النفی » والمناسب هو الملائم لأفعال العقلاء 
عادة'' من قولهم: هذه اللؤلوة مناسبة لهذه اللؤلوة » أي: جمعهما معا في سلك 
موافق لعادة العقلاء في بابه ء وكذا مناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لمادة 
العقلاء في ضمهم الشيء إلى ملائمه. 

وقیل : المناسب ما يجلب للإنسان نفعا ء أو يدفع عنه ضررا" قال في المحصول: 
وهذا قول ما يعلل أحكام الله تعا ی بالمصالح » والأول قول من يأبى ذلك“. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) کتاب الأشربة ء باب بيان أن كل مسکر خمر وأن 

كل خمر حرام » حديث ۱۷۳۳ء ج17١‏ ص۱۸۱ء وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم ؛ الأشربة؛ باب کل 
حرام » حديث ۳۳۸۷ء ج٣‏ ص۷٦‏ ء وأخرجه بلفظ مقارب الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) 

کتاب الأشربة من الخمر والنبيذ » باب تحريم بيعها وشربهاء حديث ۹٦٢٦ء‏ ص۷٤‏ ۲ » والبخاري (صحيح 
البخاري بشرح الفتح) كتاب الأشربة » باب نزول تحريم ا خمر وهي من البسر والتمر» حديث ٠٠٥۸٥‏ ج١٠‏ 
ص٤٤‏ » وأبو داود (سأن أبي داود) کتاب الأشربة باب النهي عن المسكر ء حديث ۷۹٦۳ء‏ ج۲ ص۱۸۸ء 
والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الأشربة » ياب كل مسكر حرام » حديث ۱۸1۹ » ج٤‏ ص۲۹۱. 

.۲۷ ٤ص‎ ٢ج وكذاعرفه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )١( 

)٣(‏ قال بن القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص۳۹۱ء والبيضاوي (المنهاج بشرح نهاية السول) ج٤‏ ص 75 ء وابن 
النجار (شرح الكواكب المنير) ج٤‏ ص۳١٠١‏ » وعبدالله الشنقيطي (مراقي السعود بشرح تأر الورود) ج٢‏ ص٣٤۹٦.‏ 

. ١١5 الرازي (المحصول) جه ص‎ )٤( 


وقال أبو زید الدبوسي - وهو حنفي -”'": المناسب هو: مالو عرض على العقول 
لتلقته بالقبول'''ء أي: من حيث التعليل به ء وقيل: هو وصف ظاهر منضبط يحمل 
عقلا من ترتیب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع في شرعيته ذلك الحكم 
من حصول مصلحة أو دفع مفسدة ء فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر 
ملازمه الذي هو ظاهر منضبط » وهو مظنة له » فيكون هو العلة » كالسفر مظنة 
للمشقة المترتب عليها الترخص في الأصل ء لكنها لا م تنضبط لاختلافها بحسب 
الأشخاص والأحوال والأزمان نيط الترخص عمظتھا » وهو السفر". 

واعلم أنه ینقسے حصول المقصود من شرع الحكم إلى يقيني وظني » فالأول 
كالبيع المقصود من مشروعيته الملك وإطلاق التصرفات » وهو حاصل منه يقينا ؛ 
والثاني كالقصاص المقصود منه الانزجار عن القتل العدواني » وهو حاصل ظناء فإن 
الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه وقد يكون محتملا حصوله » وعمه على سواء» 
كحد شارب الخمر قصد من شرعه الانزجار عن شربها » وحصوله وعدمه متساويان 
بتساوي الممتنعين والمقدمين على شربھا ء وقد يكون انتفاء حصول المقصود أرجح 
كنكاح الآيسة » فإن المقصود من شرع النكاح طلب الولد ؛ وحصوله من نكاح 
الايسة مرجوح إذ الراجح عدمه. 

قال صاحب جمع الجوامع : والأصح جواز التعلیل بمستاوي الحصول والانتفاء 
ومرجوح الحصل نظرا إلى حصولھما في الجملة كجواز القصر للمترفه في سفره إذا 
انتفت فيه المشقة التي هي الترخيص نظرا إلى حصولها في الجملة'*'. 


(١)‏ أبو زيد الدبوسي » عبيد الله بن عمر بن عيسى » من علماء الحنفية » له كتاب الأسرار وتقوع الأدلة وتأسيس 
النظر توفي سنة ٤١١‏ ه ببخاري. ابن خلكان (وفیات الأعيان) ج٣‏ ص8 ؛ » ابن أبي الوفاء (الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية) ج٢‏ ص۶۹۹ » ابن قطلوبغا (تاج التراجم) ص ١5١‏ » الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص58 .٠١‏ 

.7 ١١ص‎ ٢ج الأمدي (الإحكام) ج٣ ص٤ ۲۹ء الأنصاري (فواتح الرحموت)‎ )٢( 

220 قال به الأمدي (الأحكام) ج٣‏ ص٤‏ ۲۹ء وابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص7175. 

)٤(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۲۷۷ ء وهو قول ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح 


وقبل: لا يجوز التعليل بهذين النوعین'''. وقد يكون المقصود من شرع الحكم 
مقطوعا بفواته في بعض الصور. 

واختلفوافي ما كان من هذا القبيل فقالت ا حنفیة وبعض الأصحاب : يعتبر 
المقصود الفائت » فثبت به الحكم وما يترتب عليه" وقالت الشافعية وبعضنا: لا 
يعتبر للقطع بانتفائه"" وسواء في الخلاف الحكم الذي لا تعبد فيه والذي فيه تعبد. 

الأول كلحوق نسب المشرقى بالمغربية » قالت الحنفية: من تزوج بالمشرق 
امرأة بالمغرب فأتت بولد يلحقه » فإن المقصود من التزروج حصول الولد ولحوق 
نسبه بالزوج » وهو - هنا - فائت قطعا للقطع عادة بعدم تلاقي الزوجين › وقد 
اعتبره ا حنفیة في هذه الصورة لوجود مظنته وهو التزوج لأجل اللحوق » وعليه 
بعض أصحابنا ء ولم يعتبره غيرهم » وقالوا: لا عبرة.كظنته مع القطع بانتفائه ؛ 
فلا حوق. 

الثاني : أي: ا حکم الذي به تعبد كاستبراء أمة اشتراها بائعها لرجل في مجلس 
البيع» فإن المقصود من استبراء المشتراة من رجحل معرفة براءة رحمها منه » وهو فائت 
قطعا فی هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها ء فإن رحمها غير مشغول منه قطعاء وقد 
اعتبر ا حنفیة وبعض أصحابنا هذا المقصود تقديراء فأثبتوا به الاستبراء » ول يعتبره 
غيرهم » وقالوا بالاستبراء في مثل هذه الصورة تعبدا كاستبراء المشتراة من امرأة حتى 
قالوا: لكل ملك استبراء كما يعلم في الفروع بخلاف ‏ حوق النسب » والله أعلم. 

وينقسم الوصف من حيث مشروعية الحكم له إلى ضروري وإلى حاجي وإلى 


)١(‏ حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۲۷۷ ء والزركشي (البحر المحيط) ج۷ 
ص0٠‏ ۲. 

(۲) الأنصاري (فوائ الرحموت) ج٢‏ ص77 » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص4 ١7‏ » د. عبدالحكيم 
السعدي (مباحث العلة في القياس) ص 4١7-4١١‏ . 
(شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص8 58 ١‏ » وانظر: السالمي(طلعة الشمس) ج٢‏ ص5 ١7‏ » الآمدي (الإحكام) 


ج۳ ص۲۹۹ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۲۷۸ء الزركشي (البحر المحيط) ج۷ 
ص 7١56‏ » د. السعدي (مباحث العلة) ص١١‏ 5. 


والضروري هو: ما تصل الحاجة إليه حد الضرورۃ''' وهو يتفاوت على مراتب: 
الأول كحفظ الدين المشرو ع له قتل الکفار وعقوبة الزندیی!'' والمبتدع ء والثاني 
كحفظ النفس المشرو ع له القصاص » والثالث حفظ العقل المشروع له حد السكرء 
والرابع حفظ النسب المشرو ع له حد الزناء والخامس حفظ ا ال المشروع له حد 
السرقة » وكذا حفظ العرض المشرو ع له حد القذف. 

والحاجي هو: ما يحتاج إليه لا يصل إلى حد الضرورة كالبيع والاإجارة شرعا ملك 
الحتاج إليه. 

والتحسيني وهو: ما استحسن عادة من غير احتياج إليه » وهو قسمان: القسم الأول 
غير معارض للقواعد » وذلك کسلب العبد أهلية الشهادة » فإنه غير محتاج إليه إذ لو 
أثبتت له الأهلية لما ضر ء لكنه مستحسن فى العادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف 
اللزم » والثاني معارض أي: مخالف لقاعدة القياس » وذلك كمكاتبة السيد لعبده » فإنها 
غير محتاج إليها لكنها مستحسنة في العادة للتوسل بها إلى فك الرقبة من الرق وهي خارقة 
لقاعدة القياس الشرعی » وهي عدم جواز بيع الإنسان ماله.ماله الآخر لأن ما يستسعى 
به المكاتب هو ملك لسيده » والله أعله(". والمناسب من حيث اعتباره على أقسام : لأنه 
إن اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم فهو المناسب المؤثر لظهور تأثيره ما 
اعتبر به » مثال الاعتبار بالنص تعليل نقض الوضوء ,مس الذكر » فإنه مستفاد من حدیث 
: من مس ذكره فليتو ضا ومثال الاعتبار بالإجماع تعليل ولایة مال الصغير بالصغر › 
فإنه بجمع عليه ء وإن لم يعتبر ذلك أعني: عين الوصف في عین الحكم بنص ولا إجماع ء 
بل يترتب ا حکم على وفقه فقط» أي: حيث ثبت الحكم مع الوصف ؛ ولو كان باعتبار 


)١(‏ إلى حد الضرورة ساقطة من ب. 

)٢(‏ الزنديق: من الثنوية » أو القائل بالنور والظلمة » أو من لا يمن بالآخرة » أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان الفيروز 
أبادي (القاموس المحيط) باب القاف فصل الزاي ء ج٣‏ ص٠ ۲٠‏ » إبراهيم انیس (المعجم الوسيط) ج٠‏ ص۱۷٤‏ . 

(۳) في تقسیم الوصف إلى ضروري وحاجي وتحسيني ينظر: البيضاوي (المنهاج بشرح المعراج) ج٢‏ ص١٥۱ء‏ 
الاصفھانی (شرح المنهاج) ج٢‏ ص1۸۲ ۰ الشاطبي (الموافقات) ج۲ ص٤‏ ۳۲ » دار المعرفة بيروت - 
الطبعة الأولى سنة 5١©‏ ١ه‏ الشنقيطي (نثر الورود) ج٢‏ ص٤۹٦.‏ 

١ج‎ ء٦۸۲ أخرجه ابن ماجة (سئن ابن ماجة) المعجم » الطهارة وسننها ء باب الوضوء من مس الذكر » حديث‎ )٤( 
٥ 1-07 ص۲۷۸ ؛ وأبو داود (سنن ابي داود) كتاب الطهارة ء باب الوضوء من مس الذكر » حديث 1۸۱ جا ص‎ 
. ۱۲۱٣ص واللفظ له ء والترمذي (سنن الترمذي) کتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر » حديث ۲ ج۱‎ 
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جنس الوصف في جنس ا حکم بنص أو إجماع أو باعتبار عین الوصف في جنس الحكم 
؛ أو جنسس الوصف في عين الحكم » فهو المناسب الملائم » سمي بذلك لملائمته للحكم 
؛ فالأقسام ثلاثة: الأول اعتبار عين الوصف في عين الحكم بترتيب الحكم على وفق 
الوصف ؛ وقد اعتبر فيه العين في ا جنس تعليل ولاية النكاح بالصغر من حيث ثبتت معه 
ولو اختلف في أنها للصغر أو للبكارة أو لهماء وقد اعتبر في جنس الولایة حيث اعتبر 
في ولاية ا ال بالإجماع » ومثال الثاني أي: اعتبار العين في العين » وقد اعتبر الجنس في 
جنسه في الجواز في السفر بالإجماع » ومثال الثالث» أي: اعتبار العين في العین ؛ وقد 
اعتبر الجنس في الجنس تعليل القصاص في القتل.كثقل بالقتل العمد العدوانی حيث نبت 
معه» حيث اعتبر في القتل.عحدد باللإجماع ء وإن م يعتبر الشار ع مناسبة الوصف 
إما أن يكون قد دل دليل على إلغائه أولا » فإن كان قد دل دليل على إلغائه فهو 
الغريب ء وإن لم يدل دليل على إلغائه فهو المرسل » والغريب لا يجوز التعليل به ؛ 
خلافا ليحيى بن يحيى أحد علماء الأندلس(١)حيث‏ أفتى الملك عبدالرحمن ال لقب 
بالداخل"» وكان قد جامع في نهار رمضان فأفتاه بوجوب الصوم ابتداء في الكفارة 
قائلا: إنه هو المناسب في حقه ؛ لأن بذل ا مال فی الاعتاق يسهل على الملوك في شهوة 
فروجهم فلا يرتدعون عن المعاصي » وقد شرعت الكفارة ردعا عنها » فالصوم أولى 
من العتق في حق مثله لأنه أردع("؛ لکن لما كان الشار ع أو جب العتق ابتداء في 
الكفارة ء ولم يعتبر التفرقة في ذلك بين ملك وغيره بل سكت عن هذا الاعتبار وألغاه 
فلا یصح اعتبار ما ألغاه الشارع في ذلك ؛ لأن العمل به عمل بخلاف ما يقتضيه 
(١۱)‏ يحبى بن يحبى ابن أبي عيسى كثير الليثي بالولاء » ولد سنة ۲ ١ه‏ » من علماء المالكية » قرأ بقرطبة ورحل إلى 
دمشق » فسمع الموطأ من الإمام مالك » وأخذ عن علماء مكة ومصر » ثم عاد إلى الأندلس» فنشر فيها مذهب 
مالك » توفي سنة ٢٥٥ھ‏ . ابن العماد (شذرات الذهب) ج٣‏ ص١٦۱‏ ء الزركلي (الأعلام) ج۸ ص76١.‏ 
(؟) عبدالرحمن الداخل : عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك » ولد سنة ۱۱۳ھ بدمشق » ويلقب 
بصقر قريش - أيضا - موؤسس الدولة الأموية فی الأندلس » توفي سنة ۲ھ بقرطبة . ابن العماد 
(شذرات الذهب) ج۲ ص۴۳۲۱ الزركلي (الأعلام) ج٣‏ ص78 7. 
)۳( الأمدي (الإحكام) ج؟ ص٥٣۳۱‏ ء المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص٤‏ ۲۸ » المطيعي (سلم الوصول) ج٤‏ ص۹۳. 
)٤(‏ في ب يسمى. 


والمرسل هو مالم يدل دليل على إلغائه ولا على اعتبارہ » سمي بذلك لإطلاقه عن 
الاعتبار والألغاء » ويعبر عنه بالمصالح المرسلة » وبالاستصلاح » وفي جواز التعليل 

به خلاف: منعه أكثر علماء الأصول!'' وأجازه بعضهم » ومن قبله مالك بن انس“ 

بريشا وترك ضرب مذنب أهون من ضرب بريء » ومنعه بعضهم في العبادات' " إذ 

والخزالي يشترط في قبول التعليل با مرسل ثلاثة شروط وهي: أن يكون المصلحة 
فيه قطعية لا ظنية » وضرورية لا حاجية » وكلية لا جزئیة ء مثال ذلك كما إذا تترس 
الكفار بجمع من المسلمين » ورأينا إن رميناهم لا یصل رمینا إليهم دون أن يصيب 
الترس أولا » وإن لم نرمهم قطعنا بغلبتهم علینا وقتلهم إيانا » فيجوز بل يجب رميهم 
وقتل الترس معهم لأنهم متى ما استأصلونا هلك الترس - أيضا - معنا ء وقد قطعنا 
بحصول المصلحة - هنا - وهى ضرورية - أيضا - لأن هلاك البعض دون الكل 
إن رمينا الترسس » وبخلاف أهل سفينة أصابهم خب“ فأرادوا رمي بعضهم ليسلم 

الباقون » فإن سلامة الباقين غير قطعية » ولو سلمواء فهي مصلحة جزئية لا كلية › 

فلا يجوز ذلك . 

)١(‏ ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج٢‏ ص٤٢٤۲‏ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج٢‏ ص٢۲۸‏ ء (الوبهاج) ج٣‏ ص۱۷۸ء الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص۸۳ ء ابن النجار (شرح 
الكوكب ا نیر) ج٤‏ ص۹٦۱ء‏ الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص٣۳۰۱.‏ 

٢ج وعليه جمهور أصحابه . القرافي (شرح تنقیح الفصول) ص۱۹۳ ء الشنقيطي (نثر الورود)‎ )١( 


صه ٠-٠ ٠‏ . ه » د.وهبة الزحيلي (المصالح المرسلة) ورقة عمل قدمت في ندوة الفقه الإسلامي المنعقدة 
بجامعة السلطان قابوس يسلطنة عمان ص۰۳ ۳-ہ۳۰. 

(۳) حکاہ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٢۲۸.‏ 

)٤(‏ الخب: هيجان البحر واضطرابه يقال: أصابهم خب إذا هاج بهم البحر . ابن منظور (لسان العرب) باب 
الباء » فصل الخاء » ج١‏ ص٤٣٣۳‏ ابراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب ا لخاءء ج١‏ ص١771.‏ 

99 وذهب هذا المذهب - أي مذهب الغزالی - القاضي البيضاوي . الغزالي (المستصفى) ج١ ص4‎ )٥( 
٤ج ؛ البیضاوي (منهاج الأصول بشرح نهاية السول) ج٤ ص٥۳۸ ء المطيعي (سلم الوصول)‎ 1 
ص۳۹۰-۳۸۷.‎ 
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قال شيخنا السالمي - رحمه الله - وإذا تأملت مذهب الأصحاب وجدتهم 
يقبلون هذا النو ع من المناسب ويعللون به لما دل عليه بحملا ء أي: وإن لم يدل دليل 
على اعتباره بعينه أو جنسه ء فإن الأدلة الشرعية دال على اعتبار المصالح مطلقاء 
فينبغي إلحاق مالم يعلم اعتبارہ ما علم لعلمنا.مراعاة الأصلحية منه تعالى تفضلا 
على خلقه وتكرما على عباده لا وجوبا ولا إیجابا'''. ثم ذكر عدة احکام وفتاوى 
للأصحاب » وقال: ليس لهم في ذلك مستند إلا القياس المرسل . انتھی!''. 


قال ابن السبكي : وقد تنخرم المصلحة أي: تبطل بوج ود مفسدة تلزم الحكم 
راجحة على مصلحته أو مساوية لها" . 


وقال الإمام الرازي: المصلحة باقية ولو انتفی ا حکم بها“ » فانتفاء الحكم عنده 
لوجود المانع » وعند غيره لانتفاء المقتضى انتهى » واللہ أعلم. 


.١ 4 5-١ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢ ص57‎ )١( 

)٢(‏ من المسائل التي ذكرها الإمام السالمي: أن بعض الإباضية جعل الميراث للمطلقة في المرض ثلاثا للا ترث 
منه قیاسا على حرمان القاتل من الميراث بجامع أن كل واحد من التطليق المذكور والقتل فعل محرم لغرض 
فاسد » فإن الشرع لم يعتبر إثبات ميراث لمن لا ميراث له لأجل صدور ما يسقط به لقصد إسقاطه » فلم يعتبر 
الشرع عين هذه العلة ولا جنسها في عين إثبات الميرات ولا جنسه » والإباضية اعتبروا ذلك فعارضرہ 
بنقیض قصدہ حتى يصير الحكم بتوريث المبتوتة معارضا له بنقيض قصده كحرمان القاتل عمدا معارضة 
بنقيض قصدہ » فإن قصد المطلق ثلاثا في المرض حرمان الميراث » وقصد قاتل موروثه استعجال الميراث 
له» فكان مناسبا ء لکن الشارع م يعتبره في واحدة من ا حیثیات المتقدمة فكان مناسبا مرسلا. 
ومن المسائل - أيضا - حظر النكاح على من عرف من نفسه العجز عن الوطئ وهو يخشى عليها المحذور 
؛ فإن من قال: إن الدخول في نكاح من يخشى عليها إن م توطأ الوقوع في المحظور » هو يعرف من نفسه 
العجز عنه حظور لا حجة له على حظره إلا القیاس المرسل » وهو أنه عرضها لفعل القبيح » والشرع نع 
من تعرض الغير لفعل القبیح في بعض الصور نحو المنع من الخلوة بغير المحرم من النساء ولو عرف من 
نفسه أنه يحترز من المعصية » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص47 .١ 5 5-١‏ 

.۲۸٦٢ص‎ ٢ج ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )٣( 

.۱٦۸ص‎ ٥ج الرازي (المحصول)‎ )٤( 

(5) الآمدي (الأحكام) ج٣‏ ص۳۰۳ » ابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج۲ ص ٤٢٤۲ء‏ الجزري 
(معراج المنهاج) ج٢‏ ص 77١‏ » الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص٤‏ ۲۰ » الأصفهاني (شرح المنهاج) 
ج٢‏ ص۳٦۷‏ ء ابن السبکی (الابھاج) ج٣‏ ص٦٦‏ ء الأنصاري (فواتح الرحموت) ج۲ ص٤٣۲‏ › 
الشنقيطي (نثر الورود) ج٢‏ ص١‏ 0. 


الفصل السابع والماتهة 
ے المسلك السادس 
المسلك السادس من مسالك العلة الشبه 


قال شيخنا السا می فی تعريفه: اعلم ان للشبه معنيين أعم وأخص أما الأعم فهو 
ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن القياس عليه » وهو متناول لجميع العلل التي یمکن 
معها القيامس » وأما الأخص فهو ما يتعلق الحكم به أولى من تعليقه بنقيضه » وهذا 
العنی هو المراد هاهنا. 

قال : وقد اضطربت في تعريفه أقوال الأصوليين حتى قال ابن السبكي: الشبه 
منزلة بين ا مناسب!' والطرد» قال: "ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا فيها'""*'. 

قال السعد: وتحقيق کون الشبه0* من المسالك أن الوصف كما أنه" يكون مناسبا 
فيظن بذلك كو نه علة كذلكک!۴) يكون شبھا! “ فيفيد الظن بالعلية ء وقد يناز ع" في 
إفادته الظن فيحتاج إلى إثباته بشيء من مسالك العلیةٴ'' إلا "أنه لا یثبت بمجرد 


)١(‏ من ب المناسبة. 


. أي ابن السبكي‎ (٢ 

0( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٦۲۸‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ صه 4 .١‏ 

)٤(‏ وقد عرف القاضي الباقلانی الشبه بأنه الوصف الذي لا يناسب لذاته ء ويستلزم المناسب لذاته . الزركشي 
(البحر المحيط) ج۷ ص۲۹۳۴ » وعرفه الغزالي بأنه: مناسبة الوصف الجامع لعلة ا حکم وإن م يناسب نفس 
الحكم. الغزالي (المستصفى) ج٢‏ ص١١"‏ » القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص٣‏ ۳۹ء وانظر تعريفات 
الأصوليين للشبه في: الجويني (البرهان) ج٢‏ ص٩‏ 80 » ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ 
ص٢٢۲‏ ء الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص٤ ٣٢‏ ؛ الاصفهاني (شرح المنهاج) ج٢‏ ص1۹۳ ء ابن 
السبكي (جمع ا وامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٦۲۸‏ » الزركشي (البحر المحيط) جلا ص۲۹۳ » ابن 
النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص۱۸۷ء الشوكاني (إرشاد الفحول) ص۲۱۹. 

)٥(‏ كذا في النسختين وفي حاشية التقتازاني » وتحقیق كونه. 

)٦(‏ في حاشية التفتازاني » قد يكون. 

(۷) في حاشية التفتازاني » قد يكون. 

(۸) في حاشية التفتازانی » شبيها. 

(۹) في حاشية التفتازاني » تناز ع. 

)٠١(‏ في أ العلة. 

)1١(‏ فی با إذا أنه. 


م( 
اد 
6 


: 


2 


eR 
> 
> 


وگ 


سی 


9 
E‏ فصول الأصول اد یاد > 
المناسبة''' انتھی!'' قول ال 7 
ولا حاجة إلى نقل الأقوال الواردة فی حقیقة هذا المسلك » بل نکتفيممامر من 


ختار شيخنا! ''فيه. 

ولا يعمل بقياس هذا المسلك مع إمكان قياس العلة المشتمل على المناسب بالذات 
إجماعا ء فإن تعذر قياس العلة بتعذر المناسب بالذات وم يوجد غير قياس الشبه 
فقد اختلفوافيه : فقال الشافعى : هو حجة نظرا لشبهه بالمناسب”*» وقال أبو بكر 
الصيرفي وأبو إسحاق الشيرازي: هو مردود نظرا لشبهه بالطرد*» وعلى القول 
بحجيته فأعلاه قياس غلبة الأشباه في ا حکم والصفة » وهو إلحاق فرع متردد بین 
أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما ‏ مثال 
ذلك إلحاق العبد با مال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لأن شبهه با ال في 
الحكم والصفة أكثر من شبهه با حر فيهما. 

ويليه القياس الصوري » وهو أن تکون المشابهة في الصورة لا في الحكم كقياس 
الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري بينهما. 

وقال الإمام الرازي: إن المعتبر فی کون قياس الشبه صحیحا حصول المشابهة بين الشیئین 
لعلة الحكم أو مسلتزمها سو اء کان ذلك في الصورة أم في ا لحك انتھی"» والله أعلم. 


)01( السعد التفتازاني (حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى) ج٢‏ ص٤‏ 5 ۲. 

(٢‏ في ب أه. 

(*) أي الشيخ السا مي. 

)٤(‏ أنكر بعض علماء الشافعية نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي منهم أبو إسحاق المروزي والقاضي 
الباقلاني. الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص۲۹۹ ء وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج۲ ص۲۸۷ » الشافعي (الرسالة) ص٤٠‏ وص 5ل!5. 
وممن قال بقياس الشبه جمهور ا حنابلة ء الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص٤ ٦٤‏ » ابن النجار (شرح 
الكوكب ا نیر) ج٤‏ ص ١9٠١‏ » وحکاہ الباجي عن أكثر المالكية (إحكام الفصول) ص۱۲۹ . 

(د) وهو قول الحنفية . ابن السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۲۸۷ ء الشيرازي (التبصرة) 
ص58 4؛ » (اللمع) ص17 » الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص۸۷ ۲ » الشيرازي (التبصرة) ص58 4») 
(اللمع) ص۹۷ ء الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص۲۸۷ » الشيرازي (التبصرة) ص۸٥٣‏ ء (اللمع) 
ص۹۷ء الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص ۳۰۲-۳۰۱ » أمير باد شاه (تیسیر التحریر) ج٤‏ ص٤‏ 0. 

.۲۰٢ص‎ ٥ج الرازي (المحصول)‎ )٦( 

(۷) في ب أه. 


63م 
سے فلا کہ _ 


فصول الأصول ا Xk‏ 


ےک شس 


الفصل ال نامن والمائه 
ب2 المسلك السابع 
المسلك السابع من مسالك العلة الدوران » وهو عبارة: عن وجود حكم من 
الأحكام عند وجود وصف من الأوصاف ؛ وأن ينعدم ذلك الحكم عند انعدام ذلك 
الوصف كالشدة في ا حمر مثلا. 
واختلفوا في إفادته العلية قيل: لا یفیدھا!'' أصلا لجواز أن يكون الوصف ملازما 
للعلة لا نفسهاا"» وذلك كرائحة المسكر”" المخصوصة ‏ فإنها دائرة من الحكم 
وجودا وعدما بأن يصير خلا بدونها وليست علة ء وقال قوم: - هذا - الوصف 
قطعی فی إفادته العلیة'''ء والأكثر أنه ظني لا قطعي للاحتمال السابق”*'» وقالوا : لا 
يلزم المستدل به" بيان انتفاء ما هو أولى منه بإفادة العلية بل يصح الاستدلال به مع 
إمكان الاستدلال .ما هو أولى مر 
بخلاف ما تقدم من قياس الشبه من قولنا: لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة ء 
وقد كثر الاختلاف في هذا الطريق قبولا وردا. 


010( في ب تفيدها. 

(؟) قال به أبو عبدالله البصري. ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۷۳۲ ء وابن السمعاني . الزركشي (البحر 
المحيط) ج۷ ص 7١ ١‏ » والعضد (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج٢‏ ص٢٢۲‏ » وعامة الحنفية . أمير 
باد شاة (تیسیر التحرير) ج٤‏ ص۹٤‏ » الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص۳۰۲ السالمي (شرح طلعة 
الشمس) ج٢‏ ص۸٤۱.‏ 

۳( في ب السكر. 

)٤(‏ نقل عن بعض المعتزلة » وحكاه ابن السمعانی عن بعض الشفاعية . الطوفي (شرح ختصر الروضة) ج۳ 
ص7١‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص۳۰۹. 

)٥(‏ الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص٠١۳۳‏ » الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص٤٤١٣‏ ء الأصفهاني (شرح 
المنهاج) ج٢‏ ص۹۸٦‏ ء العضد (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج٢‏ ص5 4 7 » ابن السبكي (الايهاج) 
ج٢‏ ص۷۳-۷۲ » (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۲۸۹ ء الزركشي (البحر المحيط) ج۷ 
ص۳۰۹ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص۱۹۳ء الشوكاني (إرشاد الفحول) ص۲۲۱ ؛ 
السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٣‏ ص8 ؛ ١‏ » د. السعدي عبدالحكيم (مباحث العلة) ص "47 . 

)05 به في ب ساقطة. 


(۷) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ ص۲۹۰ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص4 ١9‏ . 


هه 2 
> 
10-0 1ه 


Xk > >‏ فصول الأصول مدن 


قال صاحب المنهاج ما معناه: ونحن نقول بخلاف ما قالوه: وهوإنما يكون 
E CPP‏ عم 
ذلك الحكم أو بدليل كقوله تعا ی:٭ وما ملك إل الم '' وإن لم 
سا اجا جراد لوسرب قال مل اا دا بت هرايس 
E‏ می سم سد كران نم المرشدة إلى أن الوصف علة؛ 
نحو أن يكون لبعض الأوصاف تأثير في ا حکم ولیس لبعضها مثل ما له من الائثر به 
فیکون أولى ء إلى أن قال: واعلم أننا فی اختيارنا هذا لم نبطل به کون الدوران طریقا 
إلى العلة مستقلا بل نحن نجعله طریقا يحتاج إلى التقوية.ما ذكرناه قال: وقد أشار ابن 
ا حاجب إلى مثل ما اخترناہ!''. انتھی كلامه بتصرف ؛ والله أعلم. 


و کے ےک 


۱ ۰۷ القرآن الكريم » سورة الأنبياء (مكية) آیة رقم‎ (١) 


٢ج ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۷۳۳-۔٣ ۷۳ء ابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد)‎ )٢( 
.۲ 5 1-1 ٤٤٢ص‎ 


الفصل التاسع والمائة 
2 المسلك الثامن من مسالك العلة 


وهو الطرد ء وهو عبارة عن وجود الوصف حيث وجد الحكم ولول ينعدم عند 
انعدامه ء وبهذا المعنى فارق الدوران » فإنه يدور فيه الوصف مع الحكم وجودا 
وعدما كما مر تعریفه. 

واشترطوا فی الطرد عدم مناسبة الوصف للحکم؛ فإنه إن ناسبه كان ذلك من باب 
أن الوصف فيه قد يكون مناسبا وقد يكون غير مناسب» فإن قيل : إن وجدت 
المناسبة فإثبات العلية لها حينئذ لا للدوران » أجيب: بأن الإثبات بالدوران من حيث 
وجوده » ومن ثم اختلف فيه هل يفيد علية الوصف المدار إذ لولم يكن موجودا مع 
الناسبة لتعين الوصف المناسب للعلية؟ ومثله المحلي بقوله: كقول بعضهم في الخل: 
هو مائع لا تنبنى القنطر 1" على جنسه » فلا يزال به النجاسة كالدهن ء أي: بخلاف 
الماء فتبنى القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة » فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه 
للحكم أصلا وإن کان مطردا لا نقض عليه”". 

وقد اختلف العلماء في إفادة هذا الطريق للعلية : فبعض من يقبل الدوران یقبله''' 
والاكمْ على عدم قبوله » وهو | لصحيح» وقيل: إن قارن الحكم الوصف فيما 
عدا صورة النزاع أفاد العلية » فيفيد الحكم في صورة النزاع » وعليه الإمام الرازي 


)١(‏ القنطرة : جشر متقوس مبني فوق النهر يعبر عليه » الزبيدي (تاج العروس) باب الراءء فصل القاف ؛ ج۳ 
ص38 ٠‏ ه » إيراهيم اشن (المعجم الوسيط) باب القاف » ج٢‏ ص۷۹۲. 

() المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص‌۲۹۲-۲۹۱. 

(؟) حکاہ أبو الطیب الطبري عن بعض الشافعية وقوم من أصحاب أبي حنيفة بالعراق. الزركشي (البحر 
المحيط) ج۷ ص٥ ۳۱٦٣-۳٣‏ ء وعزاه أبو إسحاق الشيرازي إلى أبي بكر الصيرفي . الشيرازي (التبصرة) 
ص٤٦٦‏ ء الارموي (التحصيل) ج٢‏ ص٢۰٣‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص١٥۱ء‏ د. 
السعدي (مباحث العلة) ص ٠‏ ه © 

)٤(‏ الجويني (البرهان) ج٢‏ ص۷۸۸ الرازي (المحصول) جه ص٠۲۲‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج٢‏ ص۲۹۲ء الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص٤‏ ۳۱ء ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٤‏ 
ص۱۹۸ ؛ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص ١6 ٠‏ » د.السعدي (مباحث العلة) ص٤‏ 45 . 
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08 ۳ھ 


وکشیر من العلماء''' وقيل: تكفي المقارنة في صورة واحدة لإفادة العلية""» وقال 
الكرخي: يفيد الطرد للمناظر لغيره دون الناظر لنفسه لأن الأول في مقام الدفع 
والثاني في مقام الإثبات”" والله أعلم. 


ل 


2 AY YN 


)١(‏ الرازي (المحصول) جه ص٢٢۲‏ -۲۲۲ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۲۹۲. 
(۲) حکاہ الأرموي (التحصيل) ج٢‏ ص٢۲۰‏ ء وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) » وابن النجار 


۵ (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص۱۹۷ » وحكاه البيضاوي ثم قال: وهو ضعیف » وبين الأصفهاني وجه 
د ضعفه بأن الظن بالعلية لا يكفي حصوله .عقارنة الوصف للحكم في صورة واحدة وإنما يحصل,كقارتته 
و للحكم في صور متعددة . البيضاوي (منهاج الأصول بشرح الأصفهاني) ج۲ ص۷۰۲ » وينظر: 

Xx‏ الشيرازي (شرح اللمع) ج٢‏ ص٤٦٦۸‏ ء الغزالي (المستصفى) ج۲ ص۳۰۹ ء (شفاء الغليل) ص٢۲۲‏ ء 
ا الجزري (معراج المنهاج) ج٢‏ ص٤‏ ۱۷ » أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج٤‏ ص ” 6. 


الفصل العاشر والمائة 
بے المسلك التاسع من مسالك العلة 


وهو تنقيح المناط » ويسمى السبر والتقسيم - أيضا -'» وهو: ان يدل نص 
أو ظاهر على التعلیل بوصف » فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط 
الحكم بالأعم ء أو أن تكون عدة اوصاف في محل الحكم فيحذف بعضها عن 
الاعتبار بالاجتهاد ويناط ا حکم بالباقی » وحاصل المقام أن المراد به الاجتهاد في 
حصير أوصاف الأصل ا مقیسس عليه وحذف مالا يحصل للتعليل منها وإبقاء ما 
يصلح للتعليل”. 

مشال ذلك حصر أوصاف البر التي يعلل بها تحريم الربا فيه » فيقول: هل علة الربا 
الكيل أو الوزن أو الطعم أو الاقتيات أو الادخار؛ فهذه الأوصاف كلها موجودة 
فيه ؛ وبعضها أقوى من بعض ؛ والطعم أقوى منها كلها لأنه لا يفارقه ولا يعود عليه 
بالإبطال ء فتعين الطعم علة في ثبوت الربا فيه وتحذف ما عداه من الأوصاف. 

وكذافي وجوب الكفارة بالوقاع في نهار رمضان هل العلة في وجوبھا کون 
المواقع أعرابيا أو کون الموطوءة زوجة » أو کون الوطء في القسل » وأقوى هذه 
الأوصاف هو کون الجماع مفطرا للصائم » فقياس عليه كل مفطر » فتجب الكفارة 
على كل من أفطر عامدا بأي منظر كان » انتهى. 


)١(‏ ذكر المصنف سابقا السبر والتقسيم » وعده مسلکا رابعا » ثم ذكر - هنا - تنقيح المناط » وجعله مسلكا 
آخر ء وقد تبع فی هذا الاإمام ابن السبكي حیث عدھما مسلکین (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ 
ص۲۷۰ والفارق بينهما كما قال الشربيني: هو أن السبر يكون في الحذف » فيتعين الباقی بالحذف » أما 
تنقيح المناط » فإن الاجتهاد يكون في الحذف وفي التعيين (تقريرات الشربيني على جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج٢‏ ص۲ ۲۹ > أما إمام الحرمين والفخر الرازي والسالمي فقد جعلوهما مسلکا واحداء الجويني 

)۲( وإبقاء ما يصلح للتعليل ساقطة من ب. 


0 فصول الأصول Kk 2K‏ 2 
وأما تحقیق المناط فهو إثبات العلة للحكم فی آحاد صورها کتحقیق أن النباش 
سارق لأنه أخذ الال خفية » وأخذه خفية هو السرقة فیقطع » خلافا للحنفية' ' 
وأما ما يسمى تخريج”" المناط فهو المناسبة"» وقد مر في مبحثه » والله تعالی أعلم. 


070 
مغ 77 الس 


)١(‏ ینظر ‏ ما مقصود المؤلف بقوله خلافا للحنفیة ء هل أنهم لا يقولون بتحقیق ا مناط أم أن النباش غير سارق 
فلا یحد؟ أما الأول فقد جاء في التحرير وشرحه ما نصه ويسمى النظر فی معرفة وجودها - أي العلة - في 
آحاد الصور تعرفها بنص أو إجماع تحقيق المناط » ولا يختلف فيه - أي كونه مسلكا صحيحا - ونسب 
للحنفية نفيه واعتذر بعض الحنفية عن عدم ذكرهم تنقيح المناط بأن مرجعه إلى النص أو الإجماع. 
ولا شك أن قبول معنى تنقيح المناط واجب على كل بجتھد حنفي وغيره غير أن الحنفية لم يضعوا له اسما 
اصطلاحيا ولم يضعوا تحقيق المناط وتخريجه أي ولم يضعوا تحقيق المناط مع العمل بها في الكل . الكمال بن 
الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج٤‏ ص7 45-5 » وينظر : الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص۲۹۸. 
وأماعن الثاني فإن الحنفية يذهبون إلى ذلك لعدم وجود ا حرز » والظاهر أن المؤلف يقصد هذا لأنه معتمد 
على جمع الجوامع وقد بين العطار أن ابن السبكي قصد هذا المعنى » وينظر: العطار (حاشية العطار على 
جمع الجوامع) ج٢‏ ص۳۳۸ » المرغيناني (الهداية) ج٢‏ ص١7١.‏ 

(۲) في ب مجريح. 

(۳( انظر معنى تحقیق المناط وتقیحه وتخريجه في : الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص ۲٤۲-۲۳۳‏ › 
الز ركشي (البحر المحيط) ج۷ ص ٤-۳۲۲‏ ۳۲ » ابن النجار (شرح الك وكب المنير) ج٤‏ ص۲۰۰ » أمير 
باد شاه (تيسير التحرير) ج٤‏ ص٤٤٣‏ » د. السعدي (مباحث العلة) ص" ١‏ ه. 


# *# ۴د فصولالأصول ‏ “ا *ا ا 


الفصل الحاديى عشر يعد الما ئه 
2 المسلك العاشر من مسالك العلة 
وهو إلغاء الفارق » وهو: تبيين عدم تأثير الفارق بين الأصل والفرع فيثبت الحكم 
لا اشتركا(' فيه كإلحاق الأمة بالعبد فى سراية العتق » فقد ثبتت السراية فيه بقوله - 
ا - : من أعتق شقصا له فى عبد عتق كله وقوم عليه الباقي”"» فقد ورد النص في 
العبد دون الأمة » وأجمعت الأمة على أنه لا فارق بينه وبينها في ذلك » وكذا الاية 
الواردة فی تنصيف ا حد على الإماء الزواني وهي قوله تعالى: ف عل صف "ما 
عل المُحصتتِ مرك الْعَدَابٍ ۱4 فهي واردة في الإماء ولم يذكر حد العبيد. 
لکن أجمعت الأمى أنه لا فارق بین العبيد والإماء فی ذلك”*» فالحقوهم بهن 
قياسا لألغاء الفارق ؛ لأن الفارق بينهم الأنوثة فقط » ولا تأثير لها هاهناء وهذا من 
القیاس الجلي عندهم. 
وأما الخفي فهو نقيض ال لی وهو: مالم يقطع فيه بانتفاء الفارق بین الفرع 
والأصل بل قامت عليه إمارة ظنية وهو: ما تتجاذ به أصول مختلفة الحكم يجوز 
رده إلى كل واحد منھا ء ولكنه أقوى شبها بأحدها » مثاله الوضوء عبادة فتجب فيه 


(١)‏ فی ب اشترط. 

(۲) أخرجه ابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم العتق » باب من أعتق شركا له في عبد » حدیث ۷٢٥۲ء‏ ج۳ 
ص۸ ۲۰۹-۲۰ » وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب العتق ء باب من أعتق نصيبا له من ملوك › حديث 
۷ء ج۲ صصء 5 ۲ » والترمذي (سنن الترمذي) کتاب الأحكام ء باب في العبد يكون بين الرجلين 
فيعتق أحدهما نصيبه » حديث a o٠‏ ص1۲۹ » وقال: حديث حسن صحيح. 


() في ب مثل. 

.7© القران الكريم » سورة النساء (مدنية) أية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ الآمدی (الإحكام) ج٤‏ ص٦ء‏ ابن ا حاجب (مختصر النتھی بشرح العضد) ج۲ ص۷٤‏ ۲ » ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۲۹۳۴ » أمير باد شاه (تيسير التحریر) ج٤‏ ص۷1 » ابن النجار (شرح الک وکب 
المنير) ج٤‏ ص۲۰۷ء الشوكاني (إرشاد الفحول) ص۲۲۲ » السا مي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص١٥۱.‏ 

)٦(‏ ينظر تعريف القياس المحلي والخفي فی : الباجي (إحكام الفصول) ص1۲۷ ء الآمدي (الإحكام) 
ج٤‏ ص" ء ابن ا حاجب (مختصر ا منتھی بشرح العضد) ج٢‏ ص۷٤‏ ۲ » الزركشي (البحر المحيط) 37 
ص۸٤٠‏ ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص٣۷۳‏ ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص7١‏ 1- 
۸ء الشوكاني (إرشاد الفحول) ص۲۲۲ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص ١5١‏ » د. السعدي 
(مباحث العلة) ص" ه-/اه. 
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٭× *# *« فصول الأصول < كا عإد 


النية كالصلاة » فيقول الحنفى: هو طهارة با ماء فلا تحب فيه النية كإزالة النجاسة 
فقد تجحاذبه أصلان وهما: الصلاة » وإزالة النجاسة ء سمي خفيا لافتقاره إلى نظر في 
ترجيح أي الشبيهين » وترجیح أحد الشبهين على الآخر يسمى بقياس غلبة الأشياء 
ويسمى القیاس ال جلي - أيضا - قياسا في معنى الأصل. 

واختلفوا في تحدیدہ : فمنهم من قال: هو إلحاق ما لا نص فيه.ما فيه نص إذا كان 
من جهة فهم المعنى لا يتناول اللفظ'''ء ومنهم من قال: قياس المعنى ما لا يفهم بنص 
ولا فحوى » ولا يحتاج فيه إلى تأمل واختبار بل يقطع فيه بانتفاء الفارق بين الأصل 
ولا يتعدد فيه الشہہ'''. 

قال صاحب المنهاج فحصل من هذا أن قياس المعنى ما جمع أربع شرائط: 

الأولى: أن تكون العلة فيه مفهومة من غير كلفة. 

الثانية: أن لا تفهم بنص ولا فحوى. 

الرابعة : أن يكون الأصل فيه واحدا أو أكثر » ويقل الشبه بها إلا واحدايقوى 
شبهه على وجه يقطع بعدم خلافه » فما جمع هذه الشرائط فهو قياس المعنى. 

قال : وقد دخلت كلها تحت قولنا: ما طع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع؛ 
أ. ه" » وقد اختلفوافي معنى الأصل - أيضا - هل ه قياس أم لا؟ فعند الجمهور 
هو قياس. 

وقال أبو الحسن الكرخي : لیس بقیاس بل النص على العلة لا يسمى قياسا على 
النص على العلة جار جری اللفظ العام » فالفر ع دخل على العموم“ والصحیح انه 
قياس كما تقدم » والله أعلم. 
)01( ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص٣٦۷۳‏ ء السا می (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص7 .١6‏ 
(٢ (‏ انظر ا مر جعین السابقين وابن الحاجب (عتصر المنتهي بشرح العضد) ج۲ ص7 2 ۲ )ا د السعدي 

(مباحث العلة) ص۲۸. 
(*) ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص٣٦۷۳.‏ 
)٤(‏ واختارہ ابن عبدالشكور وحكاه الأنصاري عن الحنفية (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج٢‏ ص١7‏ » 

وانظر : السالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص57١.‏ 


مبحٹ القوادح 
وهي ما یقدح ب2 الدليل من حيث العلة وغيرها وهي أمور كثيرة 


الفصل الثاني عشر وال مائة 
ب2 الأول من القوادح 

الأول من القوادح تخلف الحكم عن العلة بأن توجد العلة - مثلا - في صورة 
من الصور ولم يوجد ا حکم معهاء قال الشافعي: إنه قادح » وسماه النقض!'' 
وقالت الحنفية : لا يقدح فيها » وسموه تخصيص العلة''' وقيل: لا يقدح في العلة 
المستنبطة"؛ لأن دليلها اقتران الحكم بهاء ولا وجود له في صورة التخلف » فلا 
يدل على العلية فيها بخلاف المنصوصة فإن دليلها النص الشامل في صورة التخلف 
٤‏ فلا يدل على العلية فيها بخلاف المنصوصة فإن دليلها النصى الشامل لصورة 
التخلف» وإنتفاء الحكم فيها يبطله بأن يوقفه عن العمل به . والحنفية تقول: يخصصه 
» ويجاب عن دلیل المستنبطة بأن اقتران الحكم بالوصف يدل على عليته في جميع 
صوره كدليل المنصوصة » وقيل : لا يقدح فی المنصوصة » ويقدح في المستنبطة 
عكسس الأول“؛ لأن الشارع له أن يطلق العام ويريد بعضه موخرا بيانه إلى وقت 
الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه ليس له أن يقول: أردت غير ذلك ؛ 
لان هذامنه مما يسد باب إبطال العلة » وقال قوم: إنه يقدح فيهما معا إلا أن يكون 
التخلف لحص ول مانع أو فقد شرط للحكم فلا يقدح حینئذ » قال ابن السبكي : 


)١(‏ وهو قول ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٢۲۹‏ » وحكاه الزركشي عن المتكلمين 
وأكثر الشافعية (البحر المحيط) ج۷ ص 770 » ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٤‏ ص۲۸۲-۲۸۱ء 
السا می (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص٤ .١ ٦‏ 

ف إلا أن الخلاف موجود عن ا حنفیة » فی هذا القادح كما يفهم من کلام الأزميري حيث جعله من القوادح 
الفاسدة ء بل إن صدر الشريعة حكى القول - النقض تخصيص - عن يعض الحنفية ٠‏ الأزميري (حاشية 
الأزميري على مرآة الأصول) ج٢‏ ص٣٤٣٣‏ ء صدر الشريعة (التنقيح بشرحي التوضيح والتلويح) ج٢‏ 
ص ١85‏ » وينظر: ابن أمير الحاج (التقرير والتجبير) ج٣‏ ص .٥٥٠٢‏ 

(۳) حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٤٦٦٦‏ ء ابن السبكي (البحر المحيط) ج۷ 
ص۳۳۱. 

)٤(‏ حکاہ إمام ا حرمین عن معظم الأصوليين (البرهان) ج٢‏ ص٤1۳‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج٢‏ ص1 ۲۹ . 
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وعليه أكثر فقهائنا''"» یعنی: الشافعية » وقيل: يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب 
كالعراياء وعليه الفخر الرازي'' وقيل: يقدح فی العلة الحاظرة دون المبيحة'"؛ 
لأن الحظر على خلاف الأصل فتقد-”؟) فيه الإباحة بخلاف العکس قال في جمع 
الجوامع: والخلاف في القدح معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب في قوله: إنه 
لفظي مبني على تفسير العلة إن فسر ت .مما يستلزم وجوده وجود الحكم وهو معنى 
المؤثر » فالتخلف قادح ء أو بالباعث » وكذا بالمعرف فلا » إلى أن قال : ومن فروع 
أن الخلاف معنوي التعليل بعلتين » فيمتنع إن كان التخلف قادحا وإلا فلا”''. 

قال الإمام المحلي: وهذا التفريع نشأ عن سهو ء فإنه إنما يتاتى في تخلف العلة عن 
الحكم » والكلام فی عكس ذلك وحاصل المقام أن الذي يرى جواز تخصيص 
العلة لايرى أن تخلف الحكم عنها فی بعض الصور قادح مطلقا» ومن منع من 
جواز تخصيصها يجعل ذلك قادحا مطلقا سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة : 
وسواء كان التخلف لمانع أو لفقد شرط أو غيرهما ء واستشكل بعضهم ذلك في العلة 
المنصوصة إذا القدح فيها بلك رد للنص » وأجيب: التخلف فی صورة ناسخ للعلية 
. انتھی » والله أعلم. 


)١(‏ واختاره الصفي الهندي . الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص۳۳۲ ء والبيضاوي (المنهاج بشرح المعراج) 
ج۲ ص۱۷۸ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص 75. 

(۲( الرازي (المحصول) جه ص۲۲۸. 

(۳) حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۲۹۷۔. 

(؛) في النسختين فيقدح ء والتصحيح من جمع الجوامع فتقدح . ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج٢‏ ص۲۹۷. 

)٥(‏ کلام ابن السبكي والخلاف معنوي لا لفظي خلافا لابن ا حاجب » والباقي کلام الجلال المحلي . ابن 
السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۲۹۸ » ابن ال حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) 
ج٢‏ ص۲۹۸ . 

)(( كلام ابن السبكي » ومن فروعه التعليل بعلتین » والباقی كلام المحلي ١‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج٢‏ ص۲۹۸ . 

)۷( المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۲۹۸ . 


2K‏ 66 فصول الأصول ا 


الفصل الثالث عشر والمائة 
تاتيها الكسر 

ومن القوادح فی العلة الكسر وهو : إسقاط وصف من العلة"''» أي: تبیین أن 
ذلك الوصف ملغی بسبب وجود الحكم عند انتفائه. 

وعرفه شيخنا بأنه: عبارة عن وجود الحكمة في بعض الصور مع تخلف 
العلة والحكم عنهاء قال: ومثاله من جوز القصر للمسافر العاصي بسفره » هذا 
مسافر فيترخص كغير العاصى لحكمة تخفيف المشقة » فيقول المعترض: وكذلك 
صاحب ا حرفة الشاقة فى ا لحضر کمن يحمل الأنقال » ویضرب با لمعاول فإنه 
يترخص له» فوجحود المشقة فی الصورة التي ذكرها المعترض مع تخلف ا حکم 
والعلة فيها یسمی كسرا عند الآمدي وابن الحاجب والبدر الشماخي » وعبر عنه 
غيرهم بنقض | لمعنى المعلل يه" وهو معنى التعريف الأول الذي ذكرناه انف" 
والمراد به نقض الحكمة”؟'. 

واختلفوا فی كونه قادحا فقيل: إنه قادح لاعتراضه المعنى المقصود » وصححه 
ابن السبكي””2» وقال المحلي: والراجح أنه لا يقدح لأنه لم يرد على العلة وإنما ء ورد 
على ا حکمة فقط)» وقد عرف القاضى البيضاوي والفخر الرازي الکسر بأنه : 
)١(‏ وكذا عرفه ابن السبکی (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٣۳۰‏ » وحكاه الزركشي عن أكثر 

الأصوليين والجدليين . الزركشي (البحر المحيط) جلا ص46 7. 
)١(‏ ممن عبر بهذا ابن مفلح ا حنبلی . ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٤‏ ص۲۹۳. 
(۴) وهو معنى التعريف الأول الذي ذكرناه آنفا هذا كلام المصنف » وليس من كلام الإمام السالمي. 

الآمدي (الإحكام) ج٣‏ ص ٢٢٥٣ء‏ الشماخي (مختصر العدل) ص١‏ 7. 
)٥(‏ وقال به ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج٤‏ ص۲۹۳ ء وحكاه عبدالعلي الأنصاري عن البعض . ابن 

السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳١٠۳‏ » الأنصاري (فواتم الرحموت) ج٢‏ ص۲۱۸۱ › 


الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص 757-01١‏ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص٢۲۲‏ ء د. السعدي 
(مباحث العلة) ص۸۷ ه٥‏ . 


بی سور رجرخ المحلى على دع ا ا 
(۷) البيضاوي (المنهاج بشرح المعراج) ج٢‏ ص۱۸۷ الرازي (المحصول) جه ص۷۹٥۲.‏ 
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القائس أن لبعض الأوصاف تأثيرا في ا حکم فيجعله جزءا من العلة ء والمعترض يظن 
أنه لا تأثير له فيسقطه ويكسر الباقی من الأوصاف » مثاله: أن يعلل وجوب صلاة 
الخوف بأنها صلاة يجب قضاؤها ء أي: لو م تفعل فيجب أداؤها ء فيظن المعترض 
بأنه لا تأثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم » وهو وجوب الأداء فقط » فيقول 
للقائمس : إنا نريك عبادة وجب قضاؤها ولم يجب أداؤها ء وهو صوم الحائض 
في رمضان » وجوابه: أن يبين القائس أن للوصف الذي أسقطه المعترض تأثيرا في 
الحكم وهو کون العبادة صلاة » وأن الصلاة تخالف الصيام فی ذلك!' انتهى 
كلام صاحب المنهاج» قال ابن الحااجب كالجلال المحلى: والمختار أنه لا ييطل 
القياس "» والله أعلم. 


.7 47-1 ٣٤ص ابن المرتضى (منهاج الوصول)‎ )١( 

(۲) وقال به البدر الشماخي (مختصر العدل) ص۳۱ ء وحكاه الآمدي (الاحکام) ج٣‏ ص٢٥۲‏ ء وابن 
عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواخ) ج۲ ص۲۸۹۱ عن الأكثر » وانظر: ابن ا حاجب (مختصر 
المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص٠۲۲‏ » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۳ ٤-۳۰‏ د 
الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص٣٣۳‏ » أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج٤‏ ص ٠١‏ » الشوكاني (إرشاد 
الفحول) ص"77. 


ید XK‏ كبا فصول الأصول کک اک 


الفصل الرايع عشر والمائة 
ثالثها العكس 

ومن القوادح تخلف العکس قاله ابن السبکی!''ء والعكس هو: انتفاء الحكم لانتفاء 
العلة » فإن ثبت مقابله وهو: ثبوت الحكم لثبوت العلة أبدا» وهو المسمى عندهم 
بالطرد كان أبلغ في العسكية ما م يثبت الحكم لثبوت مقابله » وهو أن يثبت الحكم مع 
انتضاء العلة في بعض الصور ؛ لأنه في الأول عكس لجميع الصور ء وفي الثاني لبعضهاء 
والدليل عندهم على صحة الاستدلال بالعكس قوله - ُا - أرأيتم لو وضعھا في 
حرام كان عليه وزر"» فكأنهم قالوا: نعم » فقال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
أجر » وسبب الحديث أنه - ہللا - كان يعدد وجوه البر حتى قال: وفي بضع أحدكم 
صدقة فقالوا: أيأتى أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ فقال : نعم آرأیتم لو وضعها فی حرام 
الحديث » فإنه استنتج من ثبوت الوزر في الوطء ا حرام انتفاؤه في الوطء الحلال الصادق 
بحصول الأجر ء حيث عدل بوضع الشهوة عن ا حرام إلى ال لال » وهذا الاستنتاج 

يسمى عندهم قياس العكس » وسیاتی توضيحه - إن شاء الله - في محله. 

قال تاج الدین ابن السبكى: وتخلف العکس بأن يوجد الحكم بدون العلة هو 
قادح في العلة عند مانع علتين بخلاف مجوزهما لجواز أن يكون وجود الحكم 
العلم أو الظن به لا انتفاءہ في نفسه » إذ لا يلزم من عدم الدليل الذي من جملته 

العلة عدم المدلول للقطع بأن اللہ تعا ی لو لم يخلق العالم الدال على وجوده »م 

ينتف وجوده 2 وانما ينتفي العلم به" انتهى » والله تعا ی أعلم. 

۱ . ١5ص‎ ٢ج ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ ("١) 

۲( نص الحديث أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وکل تحميدة صدقة 
وكل تهليلة صدقة ء وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ء وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: یا رسول الله أيأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعھا في الحلال كان 
له أجر. أحمد بن حنبل (مسند الإمام أحمد بن حنبل) حديث ۲۱٤۷۱‏ ؛ ج٥‏ ص۷٠۲‏ » مسلم (صحيح مسلم بشرح 

(۳) كلام ابن السبكي وتخلفه قادح عن مانع علتين » ونعني بانتفائه انتفاء العلم والظن › إذ لا يلزم من عدم 
الدلیل عدم المدلول والباقي كلام ا لال المحلي . ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۰۷. 
وينظر هذا القادح فی الخبازي (المغني) ص٣۳۳‏ ء البخاري (کشف الأسرار) ج٤‏ ص 4١‏ » الزركشي (البحر المحيط) 
ح۷ ص 5 » ابن أمير الحاج (التقرير والتحبير) ج٣‏ ص٢٠٥٥‏ » أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج٤‏ ص٢۲ء‏ الشوكاني 
(إرشاد الفحول) ص٢۲۲‏ السا می (شرح طلعة الشمس) ج۲ ص۱۸۲ د. السعدي (مباحث العلة) ص٦٠٦٠.‏ 
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اد > < فصول الأصول نتن 
۱ لفصل الخامس عشر وا ثاتھ4 
رابعها عدم التأثير 


ومن القوادح عدم التأثير» وهو : أن يكون الوصف لا مناسبة فيه للحكم » فلا 
يؤثر فيه ولانتفاء المناسبة اختص بقيامس المعنى لاشتماله على المناسب بخلاف غیرہ 
كالشبه فلا یأتی فيه » وكذا اختص بالعلة المستنبطة المختلف فيها ء فلا يأتي في 
المنصوصة والمستنبطة المجمع عليها ء وهذا النوع أربعة أقسام. 

الأول: عدم التأثير فی الوصف لكونه طرديا ء وذلك كأن يقول الحنفي: صلاة 
الصبح لا قصرفيها فلا يقدم أذانها كالمغرب » فعدم القصر فی عدم تقديم الاذان 
طردي لا مناسبة فيه ولا شبه » وعدم التقدیم موجود في ما يقصر كالظهر - مثلا - 
قال الجلال المحلي: وحاصل هذا القسم طلب الدليل على علية الوصف'''. 

والقسم الثاني عدم التأثير في الأصل بإبداء علة ا حکمة كأن يقال في بيع الغائب: 
مبيع غير مرئي » فلا يصح بيعه كبيع الطير في الهواء فيقول المعترض : لا أثر لكونه 
غير مرئي في الأصل ؛ وهو الطير ء فإن عدم صحة بيعه لكونه غير مقدور على 
تسليمه للمشتري لا لكونه غير مرئي » وحاصله معارضة فی الأصل بإبداء غير ما 
علل به بناء على جواز التعليل بعلتين » وهو الراجح كما تقدم. 

والقسے الثالث: عدم التأثير في الحكم ء وهو ثلاثة أقسام : إذ لا يخلو إما أن 
لايكون لذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة فائدة » كقول الحنفية في المرتد 
المتلف للمال في دار الحرب : لا ضمان عليه لأنه مشرك أتلف مالا في دار الحرب 
كمالا ضمان على الحربي إذا أتلف مال المسلم » فدار الحرب - هنا - لا فائدة 
لذكره ؛ لان العلماء أوجبوا الضمان على المرتد إذا أتلف مال المسلم » وإن كان 
الاتصلاف في غير دار الحرب وقد نفاه ولو في دار ا حخرب ۲ فوقو ع الإتلاف في 
دار الحرب لا أثر له - هنا - » وإما أن يكون لذكره فائدة ضرورية كقول من يعتبر 
)١(‏ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص8 ”١‏ » الأنصاري (فواتح الرحموت) ج۲ ص۲۳۸ › 


الأزميري (حاشية الأزميري على مرا الأصول) ج٢‏ ص07 7. 
(۲) الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص۳۳۸. 


کا ید > فصول الأصول 4 > X‏ 


العدد فی الاستجمار بالأحجار : إنه عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمھا معصية ‏ 
فاعتبر فيها العدد كالجمار» فقوله : لم تتقدمھا معصية لا تأثير له في الأصل والفرع 
لكنه مضطر إلى ذكره لشلا ينتقض ماعلل به لولم يذكر فيه بالرجم للمحصن ء 
فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولول يعتبر فيها العدد أو غير ضرورية » فإن لم تغتفر 
الضرورية بأن صح الاعتراض بمحلها لم تغتفر هذه بطريق الاولى » وإن اغتفرت 
الضرورية فقيل: يغتفر غيرها. 

والقسم الرابع عدم التأثير في الفرع ؛ وذلك مثل أن يقال في تزویج المرأة نفسها: 
زوجت بغیر كفو » فلا يصح » كما لو زوجها الولي بغیر كفو ء وهذا کالقسم الثاني؛ 
لأن التقييد بغير الکفوٴ لا أثر له كما لا أثر للتقييد في مشال القسم الثاني بكو نه غير 
مرئي » فإن المدعي أن تزويجها نفسها لايصح مطلقا ء وإن نفي الاثر - هنا - 
بالنسبة إلى الفرع وهناك بالنسبة إلى الأصل. 

قال صاحب جمع الجوامع : وهذا يرجع إلى المناقشة في الخرض) يعني: في 
تخصیص بعض صور النزاع با لحجاج كما فعل في المثال المذكور » إذ المدعى فيه 
منع تزويج المرأة نفسها مطلقا والاستدلال وقع على منعه بغیر كفء» قال: والأصح 
جوازه » أي: تخصيص بعض صور النزاع مطلقا ء وقیل : لا » وقيل: يجوز بشرط 
بناء غير محل التخصيص عليه » كأن يقاس عليه بجامع ؛ أو يقال : ثبت الحكم في 
بعض الصور فيثبت في باقيها إذ لا قائل بالفرق » وقد قال به الحنفية في المثال المذكور 
حيث جوزوا تزويجها نفسها من كف2"» واللّه أعلم. 


)١(‏ كلام ابن السبكي: ویرجع إلى المناقشة في الغرض» وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج» والأصح 
جوازه» وثالثها يشرط البناء أي : بناء غير عل الغرض عليه والباقي کلام المحلي. ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج٢ء‏ ص٣ ۳۱۱-۳٣‏ 
وينظر هذا القادح في: الجنويني(البرهان) ج٢ء‏ ص۳٥٠‏ الآمدي (الإحكام) ج٤ء‏ ص۸۹ء ابن 
الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج ۲» ص٢٦۲‏ القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص١ ٠‏ 4» الطوفي 
(شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص47 5» الزركشي (البحر المحيط) ج۷ء ص٣٥۳‏ ابن المرتضى (منهاج 
الوصول) ص . هلاء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤ء‏ ص٤ ۲١‏ العبادي (الآيات البينات) ج٤‏ ء 
ص۱۸۳ السالمي (طلعة الشمس) ج”ء ص١٦٦۱‏ الشنقيطي (مذكرة أصول الفقه) ص" .٠١‏ 


OL 
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الفصل السادس عشر واا ئه‎ 
خماسھا القلب‎ 


ومن القوادح القلب وهو: أن يدعي المعترض أن دليل المستدل في المسألة الواقع 
فيها النزاع بينهما علي ذلك الوجه في كيفية الاستدلال هو على المستدل» أي: هو 
دليل عليه لا له إن صح ذلك الدليل المستدل پا 

وقيل: بل هو إبطال له مطلقاء”'' لأن القلب من حيث جعله على المستدل مسلم 
لصحته وإن لم يكن صحیحاأء ومن حيث لم يجعله له وإن كان اغ كذ 
القولين لا يذكر في الحد قوله: إن صح. 

قال ابن السبكي: وعلى المختار من إمكان التسليم مع القلب فهو مقبول 
معارضة"* عند التسليم قادح عندعدمه» وقيل: هو شاهد زور يشهدلك 
وعليك”'' أيها القالب حيث سلمت فيه الدليل» واستدللت به على خلاف دعوى 
المستدل» فلا يقبل7''. 

والقلب قسمان : الأول لتصحيح مذهب المعترض إما من إبطال مذهب المستدل 
)١(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۱۱ ء السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص75١.‏ 

د. السعدي (مباحث العلة) ص٦٦٦.‏ 


(؟) حكاه الشاشي (أصول الشاشي) ص٣٤٣۳‏ ء والطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص۹١٣‏ » والزركشي 
(البحر المحيط) ج۷ ص٣٣٦۳‏ ء وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص۳۳۲. 

(۳) حكاه الباجي (إحكام الفصول) ص٦٦٦‏ ء وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۱۳ء 
وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص۳۳۲. 

(٤‏ وممن قال : إنه مقبول معارضة الحنابلة كما حكاه عنهم ابن النجار » وقال: وحکی عن الأكثر ابن النجار 
(شرح الكوكب ا نیر) ج٤‏ ص۳۳۲۔. 
وينظر : الباجي (إحكام الفصول) ص٦٦٦‏ ء ابن السبکی (الإيهاج) ج٣‏ ص۱۳۱ء الأسنوي (نهاية 
السول) ج٤‏ ص .7١١‏ 

)٥(‏ حکاہ الزركشي عن بعض الشافعية (البحر المحيط) ج۷ ص٣٣٦۳‏ ء وينظر : ابن السبكي (جمع الجوامع 
بشرح المحلي) ج٢‏ صض١١5١.‏ 

(٦)‏ كلام ابن السبكي : وعلى المختار فهو مقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه » وقيل: شاهد زور 
لك أو عليك . والباقي کلام الجلال المحلي. ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۱۳. 
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صريحاء وهو كأن يقول المستدل: بیع الفضولي عقد فی حق الغير بلا أمره فلا 
يصح كشراء الفضو لی لمن سماه لا يصح » فيقول المعترض: بيع الفضولي عقد فيصح 
كشرائه يصح » ويسكت عن تسميته لغيره » أو لم يكن مع إبطال مذهبه أي: المستدل 
صريحا كأن يقول مشترط الصوم في الاعتكاف: هو لبث فلا يكون بنفسه قربة 
كوقوف عرفة لا يكون قربة إلا بضميمة الإحرام إليه ء فكذا الاعتكاف إنما يكون 
قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم » فيقول المعترض : الاعتكاف لبث فلا يشترط 
فيه الصوم كعرفة لا يشترط الصوم في وقوفها ء فإن في هذا إبطالا لمذهب ا خصم 
الذي لم يصرح به في الدلیل ء وهو اشتراط الصوم. 

والشانی من قسمي القلب يكون قابا لإبطال مذهب المستدل صريحا كأن يقول 
الحنفي في مسح الرأس : هو عضو من أعضاء الوضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما 
ينطلق عليه الاسم كالوجه » فيقول المعترض : هو عضو وضو فلا يتعذر غسله بالربع 
كالوجه لا يتقدر غسله بالربع'» أو بالالتزام » كأن يق ول الحنفي في بيع الغائب: 
عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة » أي: 
عدم رؤيتها فيقول الشافعي: لا يشترط فيه خيار الرؤية کالنکاح » ونفي الاشتراط 
يلزمه نفي الصحة ؛ لأن القائل بها يقول بالاشتراط(". انتهى » والله أعلم' '". 


)١(‏ السرخسي (أصول السرخسي) ج٢‏ ص١‏ 75 » البخاري (کشف الأسرار) ج٤‏ ص۹۱ ء أمير باد شاه 
(تیسیر التحرير) ج٤‏ ص٦ .۱٦١١‏ 

(۲) البخاري (كشف الاسرار) ج٤‏ ص۹۱ء أمير ياد شاه (تيسير التحرير) ج٤‏ ص١٦۱ء‏ ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج۲ ص٣۳۱.‏ 

(۳) وانظر هذا القادح في المراجع المتقدمة وفي : الشيرازي (التبصرة) ص٤۷٦‏ » الرازي (المحصول) جه 
ص۴۰٦۲‏ القرافي کت الأصول) ج۲ ص٣٤٤٣‏ ۳ 3 الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج۲ 5 3 
ابن السبكي (الابهاج) ج٣‏ ص۱۲۷ء البدخشي (مناهج العقول) ج٣‏ ص۲۰۸ ء السا مي (شرح طلعة 
الشمس) ج٢‏ ص۱۷۲ء الشنقيطي (نثر الورود) ج٢‏ و ا ص۲۰۸. 
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الفصل السابع عشر والمائة 
سادسها القول بالملوجب 
ومن القوادح القول بالموجب 


قال ابن السبكي: وهو تسليم الدليل مع بقاء النزا ع" بأن يظهر عدم استلزام 
الدلیل لمحل النزاع » وشاهده قوله تعالى :ويله الْجِرَّة وا ۳ 4" 
فی جواب قول المنافقين : ليخر جن الأعز منها الأذل » أي : صحيح قولكم: 
ليخ رجن الأعز منها الأذل » ولکن أنتم الأذل ء والله ورسوله - كايا - الأعز» 
وقد أجرجاهم منها. 

وكمايقول المستدل فى القصاصں بقتل ا مثقل: هو قتل .ما یقتسل غالبا فلا ينافي 
القصاص كالإحراق بالنار لا ینافی القصاص » فيقول ا معترض: سلمنا عدم المنافاة 
بين القتل.كثقل وبين القصاص ؛ ولكن لم قلت: إن القعل.عثقل''' يقتضي القصاص» 
وذلك محل النزاع ولم يستلزمه الدليل“» والله أعلم. 


)١(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۱۷. 

(۲) القرآن الكريم سورة المنافقون (مدنية) آية رقم ۸. 

(۳) قوله وبين القصاصء ولكن لم قلت إن القعل.كثقل ساقط من ب. 

)٤(‏ ذكر الأصوليين أنه على أقسام ثلاثة: 

الأول : أن يستنتج المعترض من المستدل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه » ومثاله ما ذكره المصنف في القصاص 
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الثاني: أن يستنتج المعترض إبطال ما يتوهم أنه مذهب الخصم » ومثاله أن يقال للحنفي: التفاوت في القتل لا نع 
من وجوب القصاص كما لا نع من القتل نفسه . فيعترض بأنه علة » فيقول المعترض: لا نسلم کون علة 
عدم وجوب القصاص هو التفاوت » بحيث أني أقول: لو بطل ذلك بطل وجوب القصاص » بل العلة 
دم مو ری وپ شس ہہ یس تم شع 
انتفاء الموانع أو الشرائط جميعا. 

الثالث : أن يسكت عن المقدمة الصغرى من مقدمتي القیاس » وهي الأولى نحو أن يقول: ما ثبت قرية فشرطه 
النية كالصلاة ؛ ويسكت عن قوله: الوضوء قربة ء وأصل الكلام الوضوء قربة وما ثبت قربة فشرطه النية 
كالصلاة ء فيرد عليه: الوضوء قربة ء ولم يشترط فيه النية عند الخصم. 
الشاشي (أصول الشاشي) ص٣٤٤۳‏ ء الأمدي (اللإحكام) ج٤‏ ص7١١‏ » ابن الحاجب (مختصر المنتهى 
بشرح العضد) ج٢‏ ص۲۷۹ القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص٤۰٣‏ » الخبازي (المغني) ص٣۳۱‏ ء ابن 
النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص 7775 » أمير باد شاه (تيسير التحریر) ج٤‏ ص٤‏ ۱۲ء الشوكاني (إرشاد 
الفحول) ص۲۲۸ ء الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص5 » السالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص٤ .١7‏ 
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الفصل الثامن عشر والمائه 
سابعها القدح في المناسبة 
ومن القوادح القدح في مناسبة الوصف المعلل به في صلاحية إفضاء الحكم إلى 

المقصود من شرعه وفي انضباطه وظهوره ء والقدح في هذه الأربعة نفي كل واحد 
منها » وجواب القدح فيه بيانها » مثال بيان صلاحية إفضاء الحكم أن يقال: المرأة“ 
المحرمة بالمصاهرة تأييدا تحريم نكاحها صالح لإفضائه إلى" عدم الفجور بها ء أي: 
الزنی الذي هو المقصود من شرع التحريم » فيعترض عليه بأنه لیس صا حا لذلك» بل 
هو صالح للإفضاء إلى سی بارس ووو ايد > نو 
بأن تحرعها ا بد یسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة کالام . انتهى' "أ 
والله أعله©). 


)0۱( فی ب المراءة. 

)٢(‏ في ب لا. 

(٣(‏ في ب أه. 

)٤(‏ ابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج۳٣‏ ص۷٦۲ء‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج٢‏ ص۳۱۸ -9 7١‏ » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص۲۷۸ الأنصاري (قوائ الرحموت) 
ج۲ ص٠٤۳‏ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص۲۳۱ ء السا می (طلعة الشمس) ج٢‏ ص۸٦۱.‏ 


ز× 


۔ہسس>]-+ تد ۲7× ___ 


٭× ٭ ٭ 2 فصول الأصول بد عد عاد 


الفصل التاسع حشر والماثة 
كامتها الفرق 
ومن القوادح الفرق بين الأصل والفرع » وهو عبارة عن إبداء خالفة بينهما 

» قال ابن السبكي: وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو في الفر ع وقيل: 

إليهما معا" لأنه على الأول وهو المعارضة فى الأصل ؛ أي:7" أو الفرع إبداء'*' 

خصوصية فيه تحعل شرطا للحكم بأن تحعل من علته » أو إبداء خصوصية في الفرع 

بجعل مانعا من الحكم » وعلى الثاني إبداء المخصوصيتين معا. 
قال الجلالي المحلى: مثاله على الأول بشقيه أن يقول الشافعي: النية في الوضوء 

واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث » فيعترض الحنفي بأن العلة في الأصل 

الطهارة بالتراب » وكذا أن يقول الحنفي: یقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع 
القتل العمد العدواني » فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفر ع مانع من القود وقد 
ذكر الآمدي لرجو ع الفرق إلى ما تقدم أن من مسمى المعارضة في الأصل إبداء 

قید في العلة » ومن مسمى المعارضة في الفر ع إبداء مانع من الحكم'''. 

(١)‏ وهو قول ابن ا حاجب (مختصر ا نتھی بشرح العضد) ج۲ ص٦‏ ۲۷ > وابن النجار (شرح الكوكب المنير) 
ج٤‏ ص۳۲۱ والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۱۷۱ء وعبدالله الشنقيطي (مراقي السعود بشرح 
نثر الورود) ج٢‏ صغ 4ه » وحكي عن بعض الجدليين الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص۳۷۹ ابن 
السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ ص۳۱۹ . 

(۲( حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ ص۳۱۹ . 

(۳) أي زيادة في أ. 

)٤(‏ في ب أو إبداء. 

)٥(‏ في شرح المحلي زيادة كلمة الذاكر. 

.١٠١ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢ ص۳۲۰ » الآمدي (الإحكام) ج٤ ص8‎ )٦( 

(۷) قال به ابن الحاجب (مختصر ا تھی بشرح العضد) ج٢‏ ص٢۲۷‏ ء وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج٢‏ ص۰٣۳‏ ء والسالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص۱۷۱ ء وحكاه إمام الحرمين عن جماهير 
الفقهاء ومعظم المحققين (البرهان) ج٢‏ ص٦۸٦-۱۸۷٣‏ ء وحكاه القرافي عن ا حمھور (شرح بتفتيح 
الفصول) ص؛ ٤١‏ » وعزاه البخاري إلى بعض الحنفية (كشف الأسرار) ج٤‏ ص۸۰. 


وقيل : ليس بقادح حكاه الإمام الجويني عن طوائف من الأصولیین (البرهان) ج٢‏ ص 585 » وعلاء الدين 
البخاري عن المحققين من ا حنفیة » البخاري (کشف الأسرار) ج٤‏ ص۸۱. 


جم 
س 96 OS‏ © لی ۰- 
ید 2K‏ كا فصول الأصو 8 ٭ ي ٭ 


لففر ع“ واحد بأن یقاس ذلك الفر ع على كل منها أولا؟ قولان» قيل: يمتنع مخافة 
انتشار البحث في ذلك ولو على جواز علتين لمعلول واحد'" وقيل: يجوز مطلقاء 
وقد لا يحصل انتشار”"» وعلى القول بجواز التعدد لو فرق بين الفرع وبين أصل”* 
واحد منها كفى في القدح فيها لأنه ييطل جمعها المقصود' . 

وقيل: لا يكفي لاستقلال كل منها”*'» وقيل: يكفي إن قصد الإلحاق بمجموعها 
لأنه يبطله بخلاف ما إذا قصد بكل منها!"' وحيث فرق المعترض بین جميعها ففي 
اقتصار المستدل على جواب أصل واحد قولان ؛ قيل: يكفي لحصول المقصود 
بالدفع عن واحد منها ء وقيل: لا يكفي أنه التزم الجميع فیلزمے الدفع عنه'*' 
انتھے 30 والله أعل. 


د 


مجا <<< مر ' - 8 ٍِ 
: ہے نھے ٹکو 


| 7 تھے 
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(١۱)‏ في ب الفرع. 

(۲) قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ ص٣۰٣۳۲.‏ 

(۳) حكاه الجلال المحلي (شر المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۳۲۰ ء وقال به عبدالله الشنقيطي (مراقي 
السعود) ج٢‏ ص" ٥ ٤‏ )2 مير باد شاه (تيسير التحرير) ج٤‏ صه 6 .١‏ 

(٤(‏ في ب الأصل. 
ص٠‏ ٢ػ٦‏ لشنقیطے (تثر الورود) ج٢‏ ص٤٥‏ 6. 

(۷) حکاہ ابن السبکی (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٠۳۲‏ » والأمين الشنقيطي (نئر الذورود) ج٢‏ 
ص۷٤٥‏ . 

(۸) حکا القولين ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۲۱ ء وأمير باد شاه (تيسير التحرير) 
ج٤‏ ص55 ١‏ » والشنقيطي (نثر الورود) ج٢‏ ص۸٤‏ 0. 

ٰ۹( في ب أه. 

)٠١(‏ وانظر هذا القادح في المراجع السابقة وفي: ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج٢‏ ص۳۲۸ ء القرافی 
(نفائس الأصول) ج۸ ص۸٤٣۳‏ » ابن قاسم (الایات البينات) ج٤‏ ص۳٠۲‏ ء د. السعدي (مباحث 
العلة) ص"5"". 


سه سس ا سه 52 


> کا کہ فصول الأصول 2% 2K‏ > 


الفصل العشرون والمائة 
تاسعها فساد الوضع 
ومن القوادح فساد الوضع وهو: أن لا يكون الدليل الذي أبداه المستدل وجعله 
علة لقياسه على الهيئة الصالحة لاعتباره فی ترتیب ا حکم عليه » بل يكون صا حا 

لضد ذلك الحكم أو نقيضه » وذلك كالاستدلال.عوجب التغليظ على التخفیف › 

كقولك: القتل عمدا جناية عظيمة فلا كفارة فيه كالردة » فإن عظم الجناية يناسب 

تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم"'“ وجوب الكفارة » وكالاستدلال .ما يقتضي التوسيع 
على التضييق » كقولهم: الزكاة وجبت على وجه الاتفاق لدفع الحاجة فكانت على 

التراخي كالدية على العاقلة » فإن التراخی الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق › 

وكتلقي الإثبات من النفی وعكسه كأن يقال فى معاطاة الشيء الحقير: م يوجد فيها 

فالرضى الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه » ومن فساد الوضع كول 
القیاس ‏ مثال الجامع ذي النص قول الحنفية: الهر سبع ذوناب فيكون سوؤره بحسا 
كالكلب » فيقال: السبعية اعتبرها الشار ع علة للطهارة حيث ورد في الحديث 
السنور سبع ليس بنجس"» ومثال اللإجماع قول الشافعية في مسح الرأس في 
الوضوء: یستحب تكراره كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب فيه الإيتار » فیقال 

لهم: الإيتار صادق بالمرة الواحدة إجماعا فلا يلزم فيه التكرار ء والله أعلم!”. 

)١(‏ في ب بعد. 

(۲) الحديث أخرجه الإمام أحمد (مسند الإمام أحمد بن حنبل) ج٢‏ ص۳۲۷ » دار صادر - بيروت » قال 
السيوطي: حديث صحيح (الجامع الصغير) ج٢‏ ص۷۱. 

(۳) ذهب الأحناف إلى أن فساد الود اعتراض فاسد على العلة المؤثرة . قال السرخسى: وأما فساد الوضع فهو اعتراض 
اد على العة الؤرة لاہ دعوى لا عكن تصحيحها » فان تأي العلة ما ينبت بدليل موجب للحکم وسلرہ 
نه لا يجوز دعوى فساد الوضع في الكتاب والسنة والإجما . السرخسى (أصول السرخسي) ج٢‏ ص۲۳۳ 
البخاري (کشف الأسرار) ج٤‏ ص۷۸ » الأزميري (حاشیة لٹرمیری) ج٦‏ ص۳٣٤۴‏ > و ص٤٣۲‏ » أمير ياد شاه 
(تيسير التحرير) ج٤‏ ص۷۸ ء الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص٣٣۳‏ ء وانظر: الشيرازي (شرح اللمع) ج٢‏ 
ص۹۲۸ ء ابن قدامة (روضة الناظر) ج٣‏ ص۹۳۱ » ابن الحاجب (ختصر المنتهي بشرح العضد) ج٢‏ ص۰٠۲‏ ؛ 
ابن السبكي (جمع ا وامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۲۱ » الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص۳۹۹ء ابن المرتضى 
(منهاج الوصول) ص٢٤۷‏ ء ابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٤‏ ص١5‏ ۲ » السا می (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ 
ص۸٥۱‏ الشنقيطي (مذكرة أصول الفقه) ص۲۸۷ء د. السعدي (مباحث العلة) ص٢٥۰‏ ۷۰۷-۷. 


الفصل الحادى والعشرون والماثه 
عاشرها فساد الاعتبار 


ومن القوادح فساد الاعتبار » وهو: أن یسدي المعترض دليلا شرعيا من الكتاب 
أو السنة أو اللإجماع معارضا لقياسس المستدل » وجوابه أن يطعن المستدل في ذلك 
الدليل المعارض لقياسه إن كان مما يصح الطعن فيه كخبر الاحاد » بأن يطعن في سنده 
بإرسال أو نحوه أو بالمعارضة له بنص غيره » فيتساقطان » ويسلم دليله الأول » أو 
يتأولهما يوافق قياسه إن كان نما لا يصح الطعن فيه كاية أو سنة متواترة » فإن أجاب 
المستدل عن قياسه بوجه من هذه الوجوه سلم قياسه من القدح ء مثاله قول من لم 
يشرط التسمية» ہپ ےو ور سو و ٹر يسم عل تربع 
ناسى التسمية فيقول المعترض: هذا القياس معارضى بقوله تعالى: «إ ولا تأڪارا 
مما لر یدک اسم الکو ےد 4 فيجيب المستدل: بأن ذلك متأول بذبح عبده الأوثان 
بدليل قوله - لا - : ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم" وكذا إن رجح 
القیاس على ظاهر الآية لكونه مقیسا على الناسي » وهو جمع عليه خصص للاية 
باتفاق » فإن أظهر المعارض فارقا بين العامد والناسي فهو من قبيل دعوى الفرق › 
وقد مر بيانه » قال صاحب المنهاج: وفي هذا الاعتراض دعوى اختلال شرط من 
شروط العلة لمصادمة النص"» انتهى“» والله أعلم. 


.٠١١ القران الكريم سورة الأنعام (مكية) آیة رقم‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الطبراني بلفظ اسم الله على فم كل مسلم . الطيراني(المعجم الأوسط) حديث ٦۷١٦٤۹‏ › 
جه ص ١75‏ » والبيهقي (السئن الكبرى) كتاب الصيد والذبائح » باب من ترك التسمية وهو من تحل 
ذبیحته » ج۹ ص١۰٤‏ ۲ » وأورده السيوطي (الجامع الكبير) حديث ۲۹۸۳ء جه ص4 ١7‏ » حديث 
ضعيف - الالباني (اواء الغلیل) ج۸ ص۹٦۱.‏ 

() ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص٢٢۷‏ ء وانظر: الشيرازي (شرح اللمع) ج٢‏ ص۹۲۸ ء ابن قدامة 
(روضة الناظر) ج٣‏ ص۳۰٩‏ › اين ال حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج۲ ص۹٥۲‏ › ابن 
السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٣۳۲‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص۳۹۸ 
الأزميري (حاشية الأزميري) ج۲ ص٣٥۳‏ ء اين النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٣‏ ص٣٢۲۳‏ 
السا لی (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۷٥۱‏ » الشنقيطي (مذكرة أصول الفقه) ص٠۲۸‏ › د. 
السعدي (مباحث العلة) ص٥‏ ۷۰. 

(٤‏ في ب أه. 


سے 


گیتجا 
0 


ممه 0[ سے __ 
یں فصول الأصول 2K‏ 2 2 
الفصل التاني والحشرون والماتك 


الحادي عشر متع علية الوصف 

ومن القوادح منع علية الوصف الذي أبداه المستدل » ويسمى ا مطالبة بتصحیح 
العلة ء وجواب هذا القادح أن يثبت المستدل كونه العلة.عسلك من مسالکھا 
ا متقدمة » قال في جمع الجوامع : والأصح قبوله وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل 
ماشاءمن الأوصاف لأمنه المنع'''ء وقيل: لا يقبل لأدائه إلى الانتشار نع كل ما 
يدعى علیہ" ومنه نوع آخر وهو: أن يمنع وج ود الوصف المذكور في الأصل 
مطلقا بأن يقال: الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم» فوجب 
اختصاصها به فلا تلزم منأفسد صومه بغير الجماع » كالحد فإنه شرع زجراعن 
الجماع زنا وهو مختص به » فيجاب : بأنا لا نسلے أن الكفارة شرعت للزجر عن 
الجماع بخصوصه بل زجرا عن الإفطار فيه مطلقا » وجوابه أن يبين المستدل اعتبار 
خصوصية الوصف في العلة ء كأن يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع 
رتبها عليه حيث أجاب بها السائل عن جماعه » ونحو هذا » ومن المنع نوع آخر 
- أيضا - ويسمى منع حکم الأصل كأن يقول المستدل: الإجارة عقد على منفعة 
فتبطل بالموت كالنكاح » فيجاب : بأن النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به . قال 
ابن السبكي : وفي كون هذا الجواب قطعا للمستدل مذاهب قيل: لا يكون قطعا 
له لتوقف القیاس على ثبوت حكم الأصل. 


)١(‏ واختاره الزركشي (البحر المحيط) ج۷ صه 4٠‏ » ومنلا خسروا (مراة الأصول) ج٢‏ ص٣٥۳‏ ابن 


السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٥‏ ۳۲ » د. السعدي (مباحث العلة) ص .1١١‏ 

(۲) حكاه الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص٣۳۲‏ » د. السعدي (مباحث العلة) 
ص١٠‏ 1۲ . 

(+) صححه ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص٠١١‏ » والأزميري » (حاشية الأزميري على 
مرأة الأصول) ج٢‏ ص٣٣۳‏ ء وحكاه ابن النجار عن أصحابه الحنابلة والأكثر (شرح الكوكب المنير) 
ج٤‏ ص47 7 » وانظر: الطوفي (شرح ختصر الروضة) ج٣‏ ص٤۸‏ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج٢‏ ص٣٦۳۲‏ ء الأزميري (حاشية الأزميري على مرآة الأصول) ج٢‏ ص٣٣۳‏ ء ابن النجار 
(شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص۷٢۲‏ ء الشوكاني (إرشاد الفحول) ص١‏ 777. 


ید بعد كا فصول الأصول 6 لا 


وقیل : يكون لأجل الانتقال عن إثبات حکم الفرع الذي هو بصددہ إلى غیرہ' ‏ 
وقال أبو إسحاق الاسفراينى : يكون قطعا له إن كان ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء 
بخلاف مالا يعرفه إلا خواصھے("'ء وقال الغزالي: یعتبر فيه عرف المكان الذي فيه 
البحث في القطع به(" أولا”“ وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : لا يسمع لأنه 
لم یعترض المقصود » حكاه عنه ابن الحاجب كالامدي”*؛ وكذا الخلاف إن أتى 
القائمس بدليل على صحة قياسه ودفع الاعتراض عنه هل ينقطع المعترض بذلك أم له 
أن يعود ويعترض ذلك الدليل مرة أخری!'ٴ'؟ 

اختار بعضهم أن له ذلك لأنه قد لا يكون الدليل صحیحا'' وقیل : ينقطع 
فلس :له أن رض برو ةاعر اض عن التصرد راہ اع 


ےھر رټ چچے :ب 
سو ہے 0 تر 
) د 


جو تا ہس 


)١(‏ حكاه الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص٤۸‏ » والزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص٤۰٦‏ ؛ والمحلي 
(شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص٣۳۲‏ ء وابن النجار (شرح الکوکب ا نیر) ج٤‏ ص۷١۲‏ ء 
والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص١٥۱.‏ 

.٦١٤ص الآمدي (الإحكام) ج٤ ص۸۰ء الزركشي (البحر المحيط) ج۷‎ )٢( 

(٢(‏ به فی ب ساقطة. 

)00 حكاه عنه الآمدي (الإحكام) ج٤‏ ص١8‏ » ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج۷ ص۷٨٤‏ »© 
والشوكاني (إرشاد الفحول) ص۲۳۱. 

)2( الآمدي (الإحكام) ج٤‏ ص۸۰ ء ابن الحاجب (مختصر ا نتھی بشرح العضد) ج٢‏ ص ٢٢٦۲ء‏ الشوكاني 
(إرشاد الفحول) ص۲۳۱. 

)٦(‏ کلام ابن السبکی : وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب ء الٹھا قال الأستاذ إن كان ظاهرا ء وقال الغزالي: 
يعتبر عرف ا کان » وقال أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع ء والباقي كلام المحلي . ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص77 7. 

() اختاره ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۲۷. 

(۸) حكاه ا لال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۳۲۷. 
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حح<بتح هدم 


د > عاد فصول الأصول f‏ اد عاد 


الفصل الثالث والعشرون والماتهك 
الثاني عشر من القوادح 
اختلاف الصايط 


ومن القوادح اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا 
أو مساواة''' كما سيأتي » مثاله: أن يقال في شهود الزور بالقتل: تسببوا في القتل 
فیجب عليهم القصاص کا مكره غيره على القتل ء فيعترض بأن”" الضابط في الأصل 
الإكراه وفي الفرع الشهادة فأين الجامع بينهما؟ وإن اشتركا في الإفضاء إلى المقصود 
فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك » وجوابه أن يقال : إن الجامع 
بينهما القدر المشترك بين الضابطين كالتسبب في القتل فيما تقدم » وهو منضبط 
عرفا » أو بأن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود مساو لإفضاء الضابط في الأصل 
إلى المقصود كحفظ النفس فيما تقدم ء قال7“: ولا يصح الجواب بأنيقال: إن 
التفاوت بین الضابطين ملغي في الحكم لأن التفاوت بينهما قد يلغي كما في العام 
يقتل بالجاهل »وقد لا يلغى كما في ا حر لا يقتل بالعبد” ''. 

واعلم أن الاعتراضات كلها راجعة إلى المنع للعلة عن الجريان » ومقدمها 
الاستفسار » وهو: طلب تفسیر اللفظ حيث كان فيه غرابة أو إجمال » ولا يسمع 
اعتراض المعترض في غير ذلك ؛ لأنه يكون نوعا من التعنت » والأصح أن على 
المعترض أن يبين أن اللفظ غريب أو بحمل ؛ لأن الأصل عدم ذلك50'. 


)١(‏ في أ ومساواة من غير همزة. 

(۲( في ب أن. 

(۳) يقصد ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٣۳۳.‏ 

)٤(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٣۳۳‏ ء وانظر: الآمدي (الإحكام) ج٤‏ ص۱۰۸ء 
ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص٢۲۷ء‏ الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص٤٤١٦‏ » أبن 
النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٤‏ ص٤‏ ۳۲ء الشوكاني (إرشاد الفحول) ص١77.‏ 

)٥(‏ قال به ابن قدامة (روضة الناظر) ج٣‏ ص۹۳۰ ء والآمدي (الإحكام) ج٤‏ ص٢۷‏ ء وابن ا حاجب 
(مختصر المنتهي بشرح العضد) ج٢‏ ص۸٥۲‏ ء وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۳۱ 
والزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص۳۹۷ ء وابن النجار (شرح الک وکب ا نیر) ج٤‏ ص۲۳۱ ء والسالمي 
(شرح طلعة الشمس) ج۲ ص5 .١5‏ 


وقيل : على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله'''» ولا يكلف المعترض بالاجمال 
بيان تساوي محتملات اللفظ لعسر ذلك عليه » ويكفيه إن تبرع ببيان ذلك أن يقول: 
الأصل عدم تفاوتهما ء مثال الاعتراض فی الإجمال أن يقول المستدل: الوضوء قربة 
فتجب فيه النية » فيعترض بأن الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة» 
فهو مجمل يحتاج لك إلى تفسير. 

فيجيب بأن الأصل فى الألفاظ حقائقهاء وحقيقته الشرعية في الأفعال 
الخصوصة» ومثال الاعتراض فى الغرابة أن يقول المستدل: إن الأيل لم برض حين 
أكل فلا تحل فريسته كفريسة السيد » فيقول المعترض: ما معنى الأيل؟ وما معنى لم 
يرضص؟ وما معنى فريسته؟ وما السيد؟ فيجيب قائلا : الأيل الکلب » ولم يرض لم 
يعلم» وفريسته صيده » والسيد الذئب. 

قال العضد: واعلم أنه إذا فسره فيجب أن يفسرهما يصلح له لغة وإلا لكان من 
جنس اللعب ٤‏ فيخر ج" عما وضعت له المناظرة من إظهار ا حق' . انتهى. 

قال السعد: قوله: .ما يصلح له لغة أي: يجوز استعماله فيه حقيقة أو مجازا أو نقلا 
وبالجملة يكون نما يرخص أهل اللغة فی استعماله فيه ء وليس ا راد أنه يجب أن 
يكون معناه اللغوي » ولو قال : لغة أو عرفا لكان أظهر”". انتهى”"» والله أعلم!''. 


)١(‏ حكاه المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۳۳۱ » وينظر : الزركشي (البحر المحيط) ج۷ 
ص57 7. 

.۲٥۹ص كذا في النسختين ء وفی شرح العضد فخرج » العضد (شرح العضد على مختصر المنتهي) ج۲‎ (٢ 

(©) المرجع السابق. 

٢ج ما كذا في النسختين » وفي حاشية السعد بحيث . السعد (حاشية السعد على مختصر المنتهي)‎ (٤٤ 
. ۲٣۹۹ص‎ 

(<) المرجع السابق. 

0 في ب أه. 

(۷) قال الزركشي : واعلم ان في عد هذا - الاستفسار - من الاعتراضات نظراء لأنه طليعة جيشها ء وليس 
من أقسامها » إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به كلام المستدل » والاستفسار ليس من هذا القبيل بل هو 
يعرف المراد ويبين له ليتوجه عليه السوال . الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص۳۹۸. 
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الفصل اٹرابع والعشرون والماته 
التالت عشر من القوادح التقسيم 


ومن القوادح التقسيم » وهو : کون اللفظ المورد في الدليل مترددا بين أمرين - 
مثلا - على السواء » وأحدهما ممنوع بخلاف الآخر المراد. : 

قال ابن السبكى : والمختار وروده''" لعدم تمام الدليل معه » وقيل: لا یرد لأنه ل 

تو )٢(‏ المراد". ١‏ 
يعترضص 

وعرف شیخنا''' التقسيم: بأن يكون فی لفظ المستدل احتمالان'*' أحدهما حق 
والآخر باطل ء فیمنع المعترض أحد الاحتمالين لكونه باطلا إما مع السكوت عن الآخر 
ا ر ی کک ا 
فيمن قتل عمدا والتجأإلى الحرم : قتل عمد عدواني يجب فيه القصاص للعدوانية › 
دو ا پر CFE PEE‏ 
إلى الحرم أو دونه فإن الأول ممنوع ء إلى أن قال: واختلف فی قبول هذا الاعتراض فقيل: 
لايقبل لأن إبطال أحد محتملى كلام المستدل لا يضره لجواز أن يكون المعنى الباطل 
غير مراد المستدل » ثم قال: وقال البدر كابن الحاجب: والمختار قبوله إذ به يتعين مراد 
المستدل » و - أيضا - له مدخل في هدم الدليل » وفيه تضييق على المستدل » ورا عجز 
عن تتميم الدليل لکن بشرط أن يكون ذلك الوجه الذي أبطله المعترض لازما للمستدل؛ 
فأما إذا لم يكن لازما 4" يسمع لعدم قدحه فی قياس المستدل"» انتهى » واللّه أعلم. 
60 واختاره ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص77 » والشماخي (مختصر العدل) ص٠٠‏ › 

وا بن النجار (شرح الكوكب المير) ج٤‏ ص67 7. 
(۲( فی ب یعارض. 
)٣(‏ حكاه المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج۲ ص۳۳۳ ء وابن النجار (شرح الک وکب ا یر) ج٤‏ ص٢٥۲.‏ 
)٤(‏ أي الإمام السا مي. 
(ہ( س عم 
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)۷( دو و ج٢‏ ص ۱۹۱۰-۱٣١۹‏ » وانظر: OE‏ 
ج۲ ص٢٦۲‏ » الشماخی (مختصر العدل) ص٣۳‏ » الآمدي (الإحكام) ج٤‏ ص۸۱ ء الزرکشی (البحر 
المحيط) ج۷ ص١٤٤‏ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص٢۲۳‏ » الشنقيطي (نئر الورود) ج٢‏ ص؛ 5ه »2 
د. السعدي (مباحث العلة) ص٤‏ ۷۰. 
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جس پمیر على پر سو ہو سر اس 
القیاس من الدیسن!'' لقوله تعالى: فإفاعتيروا يكو الاسر ٠"4‏ وقيل: ليم 
الديء("؛ لأن أسم لدین نما یقع على ما هو ثابت مستمر ہ والقیاس ليس ذلك لأنه 
قدلا يحتاج إليه » وقيل: خر من الد می بان يكن یش سیت 
بخلاف ما إذا م يتعين لعدم الحاجة إلیه'ٴ'ء وهو من أصول الفقه - أيضا - خلافا 
لإمام الحرمين حيث قال: لیس منه' “ والحكم الثابت بالقياس یقال: إنه دين الله تعالى 
وشرعه قاله السمعانی » ولا يجوز أن يقال : قاله الله تعالى ولا قاله رسوله - انا - 
لأنه مستنبط لا منصوص”. 

ثم إن القياس فرض كفاية على المجتهدين بالنسبة للمقلدين إذا تعلق بواجب » وهو 
فرضس عين على كل جتهد يحتاج إليه في واقعة ولم یجد دليلا غيره ‏ وهو قسمان: 
جلي وخفي كما تقدم في محله ‏ وقیل: ثلاثة أقسام: جلي وخفي وواضح ٠‏ فا جلي 
ماتقدم فی القسمين » والخفي الشبه » والواضح بينهما ء وقيل: الجلى قياس الأول 
كالضرب على التأفيف في التحريم » والواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم 
على أكله في التحريم » والخفي الأدون كقياس التفاح على البر في باب الربا كما 
قدمضاہ(“ء وعلى الأول فالجلى يصدق بالأولى كالمساوي » ثم ينقسم باعتبار علته 
إلى قسمين الأول قياس العلة وهو: ما ذکرت فيه العلة صريحا» كقولك: يحرم 


٢ج وقال به أبو الحسين البصري (المعتمد) ج٢ ص47 7 » وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‎ )١( 
ص۳۳۷ » والروياني . الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص۱۷.‎ 

.۲ القران الكريم سورة الحشر (مدنية) آیة رقم‎ )٢( 

(*) حکاہ أبو الحسين عن أبي الهذيل (المعتمد) ج۲ ص٢٢۲‏ ء المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص۳۳۷. 

(٤)‏ حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۳۸ ء والزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص۱۷. 

6 الجويني (البرهان) ج١‏ ص 38لا وص۱۲۸ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ ص۲۲۳۸ › 
الزركشي (البحر المحيط) ج۷ ص77. 

.7 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص75‎ )٦( 

)۷( حکی الزركشي هذا القول عن أبي إسحاق الشيرازي (البحر المحيط) ج۷ ص٤۹٣‏ ؛ لکن الذي وجدته في اللمع 
وفي شرحه أنه قسم العلة إلى قسمين جلي وخفي . الشیرازي(اللمع) ص٥۹‏ ء (شرح اللمع) ج٢‏ ص۸۰۱. 

(۸) حکاہ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص 74١٠‏ » والدكتور السعدي (مباحث العلة) ص5 ه. 


© 
ید fk‏ کہ فصول الأصول کا 9k >f‏ 


النبيذ کا حمر لإسكاره » والثاني قياس الدلالة وهو: ما جمع فيه بين الأصل والفرع 
بلازم العلة او بأثرها أو بحکمھا ء فإن كلا من هذه الثلاثة يدل على العلة ء وكل 
واحد منها على الترتیب المذكور دون الذي قبله في القوة ء مثال التعليل بلازم العلة 
أنيقال: بك رابوم بع وسو .ار رر ب 
وهو ار العلة انی هي الل الحمد لعدواني ء ومشال التعليل بحكمها أذيقال: 
تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك" حيث 
كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع في الصورة الأولى » والقتل في الثانية. 

والقيامس في معنى الأصل هو: الجمع بنفي الفارق » ويسمى بالجلي كما تقدم 
كقيامس البول في إناء وصبه في ا ماء الراكد على البول فيه في منعه بجامع أن لا فارق 
بينهما في مقصود المنع الثابت بحديث النهي عن البول في الماء الراكد"" انتهى ) 
لأف ويه الم ى 


010( في ذلك ساقطتان من ب. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) وانظر: الرازي (المحصول) جه ص٠١٠‏ » الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص4 77 » الأسنوي 
(زوائد الأصول) ص٤ ۳۷٠١-۳۷‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص ١١١‏ » الشنقيطي (تثر 
الورود) ج٢‏ ص8 ه 5. 


ہو 26 فصول الأصول ۴× > 


قد استوفينا الكلام على العلل الشرعية وأحكامها في كتاب القیاس » وأغفلنا ذكر 
الفروق بین العلة الشرعیة والعلة العقلية » وبين العلة والسبب الشرعيين » وبينها وبين 
الشرط ء وبينه وبين السبب » ولا بد من ذكر هذه الأمور للاحتياج إليها في كثير من 
الأحكام واشتباهها على كثير من الناس فنقول » ومن الله الإعانة والقبول: 

أما الفرق بين العلة العقلية والعلة الشرعية فإنه يكون من خمسة وجوه: 

الأول(" : أن العلة العقلية موجبة للحکم الذي علل بها ء وذلك كالحركة علة 
لكون محلها متح رکا ء فهي موجبة لكونه متحركا ولا كذلك العلة الشرعية فهي 
غير موجبة لمعلولها » وإنما هي أمارة تدل عليه » فإن الزنى أمارة لوجوب ا حد » ولا 
يوجد ا حد عمجرد وجود الزنى ككون الشيء متحركا جرد وجود الحركة فيه. 

الوجه الثاني: أن العلة العقلیة لا يصح أن تعلم إلا بعد أن يعلم الحكم الذي أوجبته 
لأن حكها هو الطريق إلى إثباتها والدليل عليها ء ألا ترى أننا قد نعلم زنى الزاني ولو 
م نعلم وجوب ا حد عليه. 

والوجے الثالث : أن العقلية لا تفارق معلولها لها بل يكون وجودھا وثبوت 
معلولها في وقت واحد لا يصح اختلاف الوقت ؛ لأنها توجب معلولها لما هي عليه 
في ذاتها ء فلو تراخی عنها خرجت عما هي عليه في ذاتها ء وذلك محال لأن في 
انقلاب ذاتها. 

والوجے الرابع: أن العلة'" العقلیة لا تتوقف في إيجابها المعلول على شرط سوى 
وجودهاء ووجودها ليس بشرط لإيجابها » وإنماهو شرط الحصولها على صفتها 
القتضاہ التي لأجلها يوجب موجبھا ء فلو توقفت على شرط غير ذلك لم يكن 
إيجابها له لذاتها » وفي ذلك قلب جنسها. 
)١(‏ هذا التنبيه موضعه في النسختين بعد ا حائمة في أصول الديانات لكنه في الكتاب المطبوع جاء في هذا 

اللوضع » وهو أنسب بالمقام » وقد ذكر المؤلف أنه أغفل ذكره قبل ذلك » ثم بحثه في آخر الكتاب. 


(۲) في ا الأولى. 
(۳) في ب العلية. 


OOS 
0ن سے‎ DIO 


والوجه الخامس: أن العلة القاصرة وهي التي لا تتعدى إلى فر ع تصح في العقليات 
كتعليل كونه تعالى عالما لذاته » فيقال : هو عام لذاته ء فلا يصح ذلك في غيره » وفي 
صحة العلة القاصرة فی العلل الشرعية الخلاف الذي تقدم في حلە » والله أعلہ!''. 

وأما الفرق بين العلة والسبب الشرعيين فيعلم من ثلاثة وجوہ'': الأول: أن العلة 
تخت ص ,محال الحكم أينما أتت » ألا ترى أن الزنى لما كان علة للجلد كان حاصلا في 
محل ا لد أي: الجسم الزاني هو المجلود ء وكذلك القتل علة في القصاص › ونحو 
ذللك ؛ ولايلزم ذلك في السبب » فإن دخول وقت الصلاة سبب للصلاة وليس 
حاصلا فی محل الصلاة » وكذلك وقت الزكاة سبب لها وليس حاصلا فيها » وقد 
يخصى السبب بمحل”" الحكم كرؤية الهلال فإنها سبب وجوب الصوم ؛ ومحلها 
واحد » كذا في منهاج الأصول“» وعندي فيه نظر » فليتأمل. 

والوجے الثاني: أن العلة لا تستلزم التكرر بخلاف السبب » أي: لا يستمر فيها 
لككرر بل قد تتكرر ء والأكثر أنها لا تدكرر بخلاف السبب كوقت الصلاة فتكرر 
بتكرر مسببه. 

والوجه الثالث : أن العلة لا يشترك فيها إلا ويشترك في الحكم عند من منع 
من تخصيصها » ألا ترى أن قتل العمد العدواني إذا اشترك فيه جماعة اشتركوا 
في الحكم » وهو وجوب القصاص » و كذلك ما أشبهه » بخلاف السبب فقد 
يشترك فيه من لا یشترك فی حكمه » ألا ترى أن دخول وقت الصلاة لا يقتضي 
وجوبها على كل مكلف » وكذلك تمام ا حول لا یقتضی وجوب الزكاة على كل 
من حال عليه أ. اھ 


.٠١7ص‎ ٢ج ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۸٦٦ » السا می (شرح طلعة الشمس)‎ )١( 

0( في ب زيادة كلمة الوجه. 

(۳) في ب لمحل. 

)٤(‏ كذافي النسختين الأصول والمؤلف يقصد به منهاج الوصول إلى معيار العقول لابن المرتضى . ابن المرتضى 
(منهاج الوصول) ص4 ۸. 

)٥(‏ انظر هذه الفروق بین العلة والسبب الشرعيين في. الغزالي (شفاء الغليل) ص۹۰ ء ابن المرتضى (منهاج 
الوصول) ص٦1٤۸‏ » د. السعدي (مباحث العلة) ص ١”‏ . 


اد 2 2i‏ فصول الأصول > یا 


وعرف شيختتا العلة بأنها : الوصف المؤثر بنفسه في الحكم '» أي: بلا واسطة 
كتأثير البيع في الملك» وتأثير عقد النكاح في جواز الاستمتاع ء وكتأثير القتل في 
القصاص ء هذا على قول من قال: إن العلة.معنى المؤثر فی الحكم » ومن قال: هي 
الوصف المعرف للحكم » فهذا تعريف يشمل الوصف الموثر والعلامة فهو أشمل 
من الأول ء وهو الصحيح فهذا هو الفرق بین العلة والسبب » وهو أن العلة توثر 
في ال حکم بلا واسطة کالقسل''' في وجوب القصاص بلا واسطة غیرہ » والسبب 
وهو: الوصف الذي لا یؤثر فی الحكم إلا بواسطة العلة كالأمر بالسرقة موصل إلى 
السرقة مور فيها بواسطة فعل المأمور » فالأمر سب لوجوب الحد على السارق ء 
وفعله وهو السرقة علة للحد - أيضا - وكذلك الأمر بقطع الطریق ؛ والدلالة على 
قتل أحد ونحو ذلك ء ومن وجه آخر أن السبب قد يضم إليه الحكم وقد لا یضم ء 
فا حکم يقارنه ويفارقه » والعلة لا تكون علة إلا وحكمها مقرون بها » فلو فارقها 
بطل كونها علة أصلا . ا ه. 

والشرط هو: الذي يتوقف عليه وجود الحكم فيوجد الحكم بوجودہ » وينتفي 
بانتفائه » كالوضوء شرط لصحة الصلاة » فإذا م يوجد الوضوء نم توجد صحة 
الصلاة » وكذا من قال لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر » فتحريره متوقف على 
دخولے الدار » فلا يكون حرا بدون الدخول » وقد يكون الشرط شرطا لوجود 
العلة» وقد يكون شرطا لتأثيرها في ال حکمء مثال الأول العقل والولاية في البيع 
والنكاح » فإن علة ملك المبيع وحل الوطء هو العقد الصحيح ء ولا وجود للعقد 
الصحيح إلا مع العقل والولاية » ويسمى محل العلة وشرطها - أيضا - وإنما سمي 
محلها لأنها لما توقف وجودها على حصوله أشبه حل العلة العقلية التي تقف صحة 
وجودها على وجوده » ويسمى شرطها "ا وقف ثبوت تأثيرها عليه لأنه إذا وقف 
وجودھا عليه فقد وقف تأثيرها - أيضا - عليه ء ومثال الثاني كالإإحصان فإنه شرط 
لتأثير الزنى فی حد الرجم. 


.٠١ السالمي (طلعة الشمس) ج٢ ص‎ )١( 
فی ب زيادة يوثر.‎ (٢( 


ی 2 
: 7 
00 


د عد > فصول الأصول پت 


والفرق بین العلة والشرط من وجوه : الأول: أن كل ما يترتب حصوله على 
حصول الشرط يترتب على العلة كالرجم » فإنه كل ما یترتب!''علی الأحصان فهو 
مترتب على العلة وهي الزنى » ولا يجب عكس ذلك » وهو کون ما ترتب على العلة 
يجب ترتبه على الشرط ء بل يصح في بعض أحكامها أن لا تترتب عليه كالجلد فإنه 
وقف على الزنی وهو علته » ولم يقف على الشرط. 

الوجه الثاني أن العلة باعثة على حكم مناسبة له كالزنى فإنه باعث على الحد 
» ومناسب له لكونه عقوبة ء وكذلك القتب باعث على القصاص » ومناسب له 
لأنه عقوبة بخلاف الشرط فإنه قد یکون غير باعث على الحكم ء ولا مناسب 
له" ألا ترى أن الإحصان لیس باعثا على الحد » ولا مناسبا له لكنه مناسب 
للعلة لا لكونه يقوي بعثها على ال حکم ؛ لأن زنى من هو مستغن بالزوجة أشد 
بعثاعلى ا حد ء قال شيخنا : وأقول: وهذا الفرق إنما يتأتى على مذهب من 
اشترط في العلة أن تكون.كعنى الباعث » أما على مذهب من م يشترط ذلك فلا 
يصح هذا الفرق". 

قال صاحب المنهاج: والفرق بین الشرط والسبب أن الشرط في غالب أحواله 
يضاهي العلل في مناسبة الحكم كالعقل والبلوغ والرضى فإنها شرط في صحة البيع 
؛ وفيها مناسبة لذلك » والسبب قلما يثبت فيه ذلك » والشرط يختص يمحل الحكم 
كالأحصان » فإنه حاصل في محل الحكم وهو الرجم بخلاف السبب فإنه في الأغلب 
خارج عن محل الحكم“. اتتهى”* » والله أعلم » وبه العون والتوفيق. 


)١(‏ في ب ترتب. 


6 له فی ب ساقطة. 

(۳) انظر هذين الفرقين : الغزالي (شفاء الغليل) ص ١‏ 5ه ء ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۷١۸‏ › د. 
السعدي (مباحث العلة) ص۸٥۱‏ 

.۸٤۸-۸ ٤۷ص ابن المرتضى (منهاج الوصول)‎ )٤( 

(د) في ب أه . 


الكتاب الخامس 2 الاستدلال 
الفصل الخامس والعشرون والمائه 
بے تعريفه وأقسامه 
الاستدلال لغة طلب الدليل”'', وفی العرف: دليل ليس ينص من كتاب أو 
» وهما نوعان من القياس المنطقي » وهو: قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم 
عنه لذاته قول آخر ء فان كان اللازم وهو النتيجة أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل 
فهو الاستثنائى وإلا فالاقتراضى ء مثال الاستثنائي ؛ إن كان النبيذ مسكرا فهو 
حرام » لكنه مسكر ء ينتج فهو حرام › وإن كان النبيذ مباحا فهو ليس يمسكر 
مسكر حرام » ينتج كل نبيذ حرام » وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل » ويسمي 
القيامس بالاستثنائی لاشتماله على حرف الاستثناء وهو لکن وسمي بالاقتراني 
لاقتران أجزائه » ويدخل فيه قياس العكس » وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله 
لتعاكسهما فی العلة('2 كما تقدم فی حديث : أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ 
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ 
وكذا يدخل فى الاستدلال - أيضا - انتفاء ا حکم لانتفاء مدرکہ''' وهو الدليل 
الذي به يدرك » فعدم وجدان الدليل المضمون به انتفائه بعد الفحص الشديد دليل 
أو فقد الشرط فهو دليل على وجود الحكم في الأول » وعلى انتفائه في الثاني والثالث 
)١(‏ د. إبراهيم أنيس وأخرون (المعجم الوسيط) باب الدال » ص٤‏ ۲۹. 
(؟) ابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۲۸۰ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 
ج۲ ص47 4701 ۳ » أمير بادشاہ (تيسير التحرير) ج٤‏ ص۱۷۲ ؛ الدمنهوري أحمد (إيضاح المبهم) 


ص . ۷۲-۷ ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص۳۹۷ ء السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ 
ص۷۸ ١۷۷۰١‏ » الميداني حبنكة (ضوابط المعرفة) ص۲۲۸ء الفضلي (مذكرة المنطق) ص۱۲۷-ْ-۱۹۲. 
(۳) وقال بذلك ابن السبكي : (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٣٤٣۳‏ » وانظر: ابن الحاجب (مختصر 
المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۲۸۰۰. 
)٤(‏ حکاہ المحلي عن الأكثر (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص٤ .٠٤‏ 


6( 
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2 فصول ا أصول ید ید‎ 2K 2K 2K 


عند أكثر العلماء! وقيل: هو دعوی دلیل لا دلیإ"» وإنما يكون دلیلا إذاعين 
المقتضى والمانع والشرط » والله تعا ی أعلم. 


كد 


و )١(‏ هذاقول ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٣٣۳‏ ء وابن حمدان وجمع من الأصوليين › 
زی و یکل ع ل ار ا وید يو او وی و 
ذلك ا١ا‏ تبعه | اجو امع بش حا ٤ء‏ اب النجار (شرحا ب( 
و ذلك ابن السبكي وتبعه المحلي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص © 4 3 » ابن النجار (شرح 
94 ج٤‏ ص١ .5١‏ 


جس کہ (؟) هذا عند الأكثر كما سبق وأنظر المرجعين السابقين وابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ 
4 ص۲۸۰. 


د عد عاد فصول الأصول لد عد عاد 


الفصل السادس والعشرون والمائة 
ے الاستصحاب 

الاستصحاب : عبارة عن إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها من وجود أو 
عدم أو نحو ذلك ما م يرد دليل بنقله عن حكم أصله إلى حكم اخر » فتقول: الأصل 
إبقاء مانفاه العقل كو جوب صوم رجب على حاله الأول حتى یقوم الدليل بوجوب 
صيامه » وكذا تقول: إن الأصل إبقاء العام على عمومه وإبقاء النص على حاله حتى 
يرد الخصص للعموم ‏ أو الناسخ للمنصوص ؛ وهكذا في كل شيء علم وجودہ أو 
نفيه من شرع أو عقل أو حس » فإن الأصل بقاؤه على حاله الذي علم عليه حتى 
يقوم الدليل على انتقاله ء وهو حجة عندنا وعند الشافعية'''» لأن الظن ببقاء ما كان 
على ما كان حاصل مالم يصح انتقاله إلى حال آخر. 

وأما الحكم على المفقود”' بالوفاة بعد أربع سنين » وعلى الغائب بالوفاة بعد أجل 
الغيية على الخلاف فيه ء فهو مبنى على أن الظن بحياتهما بعد الأجلين ضعيف لان 
الغالب من أحوال أمثالهما الهلاك في مثل تلك الحال » إذ لو كانا حيين لجاء عنهما 
خبر في غالب الأحوال ء فحملنا المفقود والغائب بعد الأجلين على أغلب الأحوال 
استحسانا. 

والقياس یقتضی عدم ا لحکمموتھما حتى يصح كما هو قول في الأثر في حق 
الغائب” وأما المفقود فقد انعقد إجماع سكوتي على حكمه ذلك في زمان 
)0( السا می (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۱۷۹ ء الآمدي (الاحكام) ج٤‏ ص۱۳۴۲ » الاسنوي (نهاية السول) 
وحكاه الباجی عن المالكية (احكام الفصول) ص٤‏ 55 ء وقال به الكلوذاني (التمهيد) ج٤‏ ص٢٥۲‏ 
والطوفي (شرح مختصر الروضة ( ج7٠‏ ص١ ١5‏ ء وابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٤‏ ص٤٤٥‏ ء 
وحکاہ الکمال بن الهمام وامير باده شاه (التحرير بشرح التيسير) ج٤‏ ص٦۱۷۷-۰۱۷ء‏ عن طائفة من 
السمرقنديين منهم ابي منصور الماتريدي. 
المفقود » من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه» القطب محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل) ج۷ ص٢۲‏ 
سمدي أبو جیب (القاموس الفقهي) ص۲۸۸ ء والغائب : من بعد بحيث يعلم موضعه ؛ القطب؛ محمد 
بن يوسف (شرح كتاب النيل) ج۷ ص۲۷ » سعدي ابو جیب (القاموس الفقهي) ص۲۷۹. 
)۳( السالمي (جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام) ص٣۲٣۲‏ › القطب محمد بن يوسف (شرح كتاب 

النيل) ج۱۳ ص9 51١-08٠‏ ه. 


۲( 


سے 


کرت 
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عمر - وة - في قضية تميم الداري'''ء وقالت المعتزلة وا حنفیة : إن استيعاب 
الحال ليس حجة شرعية"» وقيل: حجة في الدفع به عما ثبت له دون الرفع به 
ما م يثبت له("'ومعناه أنه لا يكون موروثا وكذا لايرث غيره من ورثته » انتهى: 
والله تعالى أعلم. 


تح 


ے_ ووو کے CS E‏ 
YIN‏ مت چ 


د a‏ ؛ توفي بالشام ودفن بها . ابن الأثير (أسد الغابة) ج۱ ص٢٢٥۲‏ ) المزي (تهذيب الكمال) ج٤‏ 
CSS‏ ص۹٦۳۲.‏ 
۱ 
و )٢(‏ أبو الحسين (المعتمد) ج٢‏ ص٣۳۲‏ » البخاري (كشف الأسرار) ج٤‏ ص٦٦٦‏ » أمير بادشاه (تيسير 
909 التحرير) ج٤‏ ص۱۷۷ » الخبازي (المغني) ص٣٥۳‏ ء ص۷٠٠‏ . 
5 (أصول السرخسی) ج٢‏ ص 42770 ۲۲. 


2K XK 2K‏ فصول الأصول 4ع اا كا 


الفصل السايع والعشرون والمائة 
في الاستفراء 


من الاستدلال الاستقراء» وهو : عبارة عن تتبع أفراد الجنسس فی حکم من 
الأحكام ء فإذا وجدت ذلك الحكم في جميع أفراد ذلك الجنس قطعت بأن حكم 
ذلك الجنس كله هك ذا ء مثاله أن تستتبع أفراد ا حیوان فتجد كل فرد منه متح رکا ء 
فتعلم من ذلك التتبع أن ا حیوان متحرك » وكذا إذا تتبعت أفراد الجماد فوجدت كل 
فرد منها ساكنا حكمت بأن الجماد ساكن » وهكذا. 

وهذا التتبع اللخصوص هو معنى الاستقراء عند الأصوليين » وهو نوعان: كامل 
وناقص » فأما الكامل فهو أن يتتبع المستدل أفراد ذلك الجنس كلها حتى لا يبقى من 
أفراده إلا الصورة التی طلب معرفة حكمها » فيحكم حینئذ بأن حكم تلك الصورة 
حكم بقية أفراد ا جنس. 

وأما الناقص فهو أن يتبع أكثر الأفراد وأغلبها حيث لا یتاتی له الاطلاع على 
الكلء أي: ما خلا صورة النزاع ء مثاله في الناقصس أن يتتبع غالب أفراد النساء في 
ا حیض » فيجد أغلبهن لا يجاوز حيضها عشرة أيام » فيقول : إن أقصى مدة الحيض 
عشرة أيام في جميع النساء » ويسمى هذا النوع عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأغلب › 
وهو دليل ظني اتفاقا » وأما الأول فدليل قطعي عند الأكثر. 

وقيل: لیس بقطعى لاحتمال تلك الصورة لغيرها”'2» وأجيب: بأن هذا الاحتمال 
منزل منزله العدم لأن العلوم لا ينافيها الاحتمال العقلي » فإنك قد تقطع عادة بأن 
الجبل الآن حجر ء والعقل يجوز انقلابه الآن ذهبا» وهذا الاحتمال العقلي لا یقدح 
في ا حکم العادي » والله تعالى!''أعلم. 


)١(‏ حكاه محمد الأمين الشنقيطي عن المنطقيين (نثر الورود) ج٢‏ ص1۷٥‏ » وانظر: المحلي (شرح المحلي 
على جمع الجوامع) ج٢‏ ص٩‏ 4 7 » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص۸١٦‏ ء الشربيني (تقريرات 
الشربيني على جمع الجوامع) ج٢‏ ص٤٣۳‏ ء اين قاسم (الایات البينات) ج٤‏ ص8 4 7. 

(۲( فی ب ساقطة. 
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الفصل الثامن واٹعشرون وامات4ھ 
هل كان ميا متعبدا قبل التبوة؟ 


اختلف العلماء هل كان نبينا - گل - متعبدا قبل النبوة بشرع أم لا؟ فمنهم من 


نفى ذلك!' ومنهم من أثبته ء واختلف المثبتون - أيضا - فی تعيين ذلك الشرع 
على أقوال. 


فر اول ےو و شرح نوس رت سد 


عیسی » وقيل: بكل ما ثبت أنه شرع من غير تعیین لنبي. 


واختار كثير من العلماء الوقف عن ذلك" والمختار بعد النبوة المنع عن تعبده 


بشرع من قبله لان له شرعا يخصه*”* , وقيل: تعبد۔کا م ينسخ من شرع من قبله 
استصحابا لتعبده قبل النبوۃ(“ء واختلف العلماء في حكم الأشیاء قبل ورود الشرع؛ 


)١(‏ قال به أبو الحسن البصري (المعتمد) ج٢‏ ص۳۲۷ » والبدر الشماخي (مختصر العدل) صه ١‏ » وعزاه 


الباجي إلى طائفة من المالكية (احكام الفصول) ص٤‏ ۳۹ ء وحكاه الباقلاني وابن القشيري عن جمهرر 
المتكلمين. الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص ٠‏ 6 » ونسبه ابن المرتضى إلى ابي علي وابي هاشم وابي عبدالنه 
البصري من المعتزلة (منهاج الوصول) ص۸۲٥‏ ء وينظر: الانصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص184. 
اختار الواحدي وابن القشيري انه شرع ابراهيم . الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص 40-179 » وحكى 
الواحدي عن ابي إسحاق الاسفريني بأنه شرع عيسى (المرجع السابق) وصحح ابن النجار وعزاه إلى اكثر 
الحنابلة أنه بكل ما ثبت أنه شرع من غير تعيين لنبي (شرح الک وكب المنير) ج٤‏ ص 4٠١‏ ء واختاره الكمال 
بن الهمام (التحرير بشرح التیسیر) ج٣‏ ص٢٢۲‏ » الوارجلاني (العدل والانصاف) ج١‏ ص٦٦‏ الامدي 
(الاحكام) ج٤‏ صه 4 ١‏ » ابن الحاجب (مختصر ا لمنتھی بشرح العضد) ج٢‏ ص٢٦۲۸ء‏ ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص07 "؟. 

الغزالی (المستصفى) ج۱ ص٦٤۲‏ › الأمدي (الاحکام) ج٤‏ ص٥٤ ١‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع 
بشرح المحلي) ج٢‏ ص٣٣۳‏ ء الزركشي (البحر ا متوسط) ج۸ ص١‏ 5 . 

اختارہ ابن السمعانی وحكاه عن اكثر المتكلمين وجماعة من الشافعية » وهو قول الخوارزمي والصيرفي 
الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص ١‏ 4 » وقال به الامدى وعزاه إلى الاشاعرة والمعتزلة ء (الاحكام) ج٤‏ 
ص17 ١‏ » وهو قول ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٣٣۳‏ ء والبدر الشماخي (شرح 
مختصر العدل) ص"/. 

استظهره الباجي وحكاه عن طائفة من المالكية » ثم قال : وقد تعلق به مالك في مواضع (احكام 
الفصول) ص٥۳۹۰‏ » وحكاه ابن السمعاني وسليم الرازي عن اكثر الشافعية وعزاه ابن القيشيري إلى 
فقهاء الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص٤٤٣‏ ء واختاره ابن ا حاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) 
ج٢‏ ص٣٦۲۸‏ » وجمهور الحنفية » امير بادشاه (تيسير التحرير) ج٣‏ ص۱۲۹ء الانصاري (فواع 
الرحموت) ج٢‏ ص١۱۸.‏ 
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قیل: إنها موقوفة إلى ورود الشرع لا حكم لها قبلہ' ''ء والمراد بذلك حيث لا شرع 
أصلا » أي: قبل إرسال الرسل وإنزال الشرائع » وأما بعد بعث الرسل فقيل: إن 
أصل ا نافع كلها الحل » وأصل المضار التحرعم'"ء لأنه تعالى امتن على عباده بقوله: 
وخ لکم ماف لْأَرْض ميا لد وللايمتن إلا بالجائز» وقيل: الأصل في 
الأشياء التحریم » وقیل: الأصل الحل؛*)» وذلك كله فيما م يرد فيه بعينه دليل شرعيء 
وأما ورود الدليل فتصرف إلى ما يقتصيه الدليل من وجوب وحظر وإباحة » قلت: 
والصحيح من هذه الأقوال عندنا أن الأشياء كلها قبل ورود الشرع حكمها الإياحة 
لعدم قيام الدليل على إثبات حکم من الأحكام فيها ء قال البدر الشماخي - رحمه 
الله : وهذا هو قول أبي یحیی زكريا بن أبي بكر" واختاره الإمام أبو يعقوب - 
رحمه الله تعالى » وقال أكثر الأصحاب ومعتزلة بغداد والإمامية والشافعیة : بل 
حكمها الحظر » وتوقف الأشعري والصيرفي في ذلك" والله تعالی”'' أعلم. 


)١(‏ عزاه الباجي إلى أكثر المالكية (إحكام الفصول) ص١1۱۸‏ » وحكاه الشيرازي عن كثير من الشافعية 
(التبصرة) ص٥١٢٣‏ ء وهو قول الصيرفي وأبي علي الطبري وأبي الحسن الأشعري ؛ الزركشي (البحر 
المحيط) ج١‏ ص" ۰ ۲ » ونسبه أبو الخطاب إلى أكثر الحنابلة » أبو الخطاب (التمهيد) ج٤‏ ص ./١‏ وقیل 
على الاباحة ء قال به معتزلة البصرة » أبو ا حسین (المعتمد) ج٢‏ ص٣۳۱‏ ؛ وأبو الحسن التميمي من 
ا حنابلة » ابو ال خطاب (التمهيد) ج٤‏ ص٢٦٦‏ ری على لیو وو بعاد ابو الحسين 
(المعتمد) ج٢‏ ص٣۳۱‏ ء وأبو علي بن أبي هريرة وعلی بن أبان وابو وس ھی عن نیدی 
الزركشي (البحر المحيط) ج١‏ ص٤ ٠١‏ » وابو الفرج المالكي ؛ الباجي (احكام الفصول) ص١۱۸‏ ء وابن 
حامد الحنبلي » ابو ا لخطاب (التمهيد) ج٤‏ ص۲۷۰. 

(۲) قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۴٣٣۳.‏ 

(۳) القران الكريم » سورة البقرة (مدنية) آیة رقم ۲۹. 

. المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢ ص٣٣۳ء ابن قاسم (الايات البينات) ج٤ ص75‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في النسختين . ولعل الصواب أبو زكريا يحبى ابن بكر الوراجلاني الاباضي مرخ » من أهل المغرب 
- له كتاب سير الائمة واخبارهم » توفي سنة 51/١‏ ه . الشماخي (کتاب السير) ج٢‏ ص۹۲ ء احمد 

)(( نقل المصنف معنى کلام البدر لانصه » ونص عبارة الشماخي الأشياء قبل ورود الشرع حكمها عندنا وعند 
- يعني أبا يعقوب » وعند معتزلة البصرة وطائفة من ا حنفیة والشافعية على الإباحة ء وعند الأشعري 
والصيرفي على الوقف » الشماخي (شرح مختصر العدل) ص۷۱ ء وانظر: الوارجلاني (العدل والانصاف) 
ج١‏ ص1۸ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۱۸۹. 

(۷) تعالى في ب ساقطة. 
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WD.‏ 4 ححصم 


الفصل التاسع والعشرون والمائه 
ك الاستحسان 


ومن الاستدلال الاستحسان قال به أبو حنيفة وا لمعتزلة''' وأنكره أكثر العلماء! 
وعزاه ابن ا حاجب الى ا حنابلة'” ء ورد المحلي حكايته عنهه!؟ ء وفسر دلیل ينقدح 
في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته ء وفسره بعضهم بعدول عن قياس أوهي إلى قياس 
أقوى منه » وبهذا المعنى لا خلاف فی أن أقوى القياسين مقدم على الاخر قطعاءو 
بعضهم فسرہ بالعدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة كدخول ا حمام من غير تعيين 
زمن المكث وقدر الماء والأجرة ء فإنه معتاد على خلاف الدليل للمصحلة”” . 

وكذا شرب الماء من السقاء من غير تعيين قدرة » ورد هذا بأنه إن ثبت أن العادة 
حق لجريانها في زمانه - عليه الصلاة والسلام - أو بعده من غير إنكار منه ولا أحد 
أئمة العلم فقد قام دليلها من السنة أو الإجماع ء فيعمل بها على هذا قطعاء وإلا 

ردت قطعا ء فلم يتحقق حينئذ للاستحسان معنى يصلح أن يكون محلا للنزاع. 
وقال الشافعي: من | ستحسن فقد شرع أي: وضع شرعا من تلقاء نفسه› 

وذلك باطل » هذا ما نقلوہ عن الشافعي » ومع ذلك فإنهم قد حكوا عنه العمل 

)١(‏ هو قول الحنفية » السرخسي (اصول السرخسي) ج۲ ص ١55‏ » الخبازي (المغني) ص۳۰۸ » البخاري 
(كشف الاسرار) ج٤‏ ص ه ؛ الكمال (التحرير بشر التيسير) ج٤‏ ص۷۸ » الانصاري (فواح الرحموت) 
ج۲ ص۳۲۰ » سويد الدمشقي (تسهيل الحصول) ص٢٢۲‏ ء والزيدية ء ابن المرتضي (منهاج الوصول) 
ص1۹1 » وحكاه القرافي عن بعض المالكية (شرح تنقيح الفصول) ص٤٥٥‏ » وينظر: الباجي (احكام 
الفصول) ص۱۸۷ء الشنقيطي (نئر الورود) ج٢‏ ص .517١‏ 

(۲) الباجي (إحكام الفصول) ص1۸۷ ء الشيرازي (التبصرة) ص٤۹٦‏ ء الغزالي (المستصفى) جا 
ص٢۲۷‏ الآمدي (الأحكام) ج٤‏ ص١٦۱ء‏ القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص55 ء ابن السبكي 
(الوبهاج) ج٣‏ ص۱۸۸. 

(۳) كما عزاه اليهم الامدي ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۲۸۸ ء الامدي (الاحكام) 
ج٤‏ ص17 .١‏ 
في مواضع ؛ منها أنه استحسن أن يتيمم لكل صلاة » أبو الخطاب (التمهيد) ج٤‏ ص۸۷ » اين النجار 
(شرح الكوكب ا نیر) ج٤‏ ص77 5. 

)٥(‏ انظر في تفسیر الاستحسان ا مراجع السابقة فی المسألة. 

)٦(‏ لم أجد هذا النص فی الرسالة. 
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بالاستحسان کاستحسانے التحليف على المصحف و كاستحسانه کون المتعة ثلاثين 
درهما ء ثم اعتذروا عنه في ذلك بقولهم: لم يقل ذلك من قبيل الاستحسان المختلف 
فيه » وإنما قاله لماخذ فقهية مبينة فی مواضعها!'". 

قلنا: وكذلك كل من قال به إِنما قالوا به لماخذ فقهية - أيضا - » وقال صاحب 
المنهاج : أما قول الشافعي : من استحسن فقد شرع » فهو مبني على ما رواه بعض 
أصحابه عن الحنفية أن الاستحسان هو القول بالحكم من غير دلالة ولا إمارة تقتضيه 
ما تدعو النفس إليه وتستصلحه”". 

قال الحاكو”: وقد أبعدوا في هذه الحكاية » وظنوا بأهل العلم مالا يليق بهم» 
قال: والذي عند مشايخنا أنه لا يجوز القول فى الأحكام بغير حجة تميز بين الحق 
والباطل والصحيح والفاسد والحسن والقبيح ؛ لأنه لو جاز ذلك لشارع العام 
العامي في الأحكام لأنهم يستحسنون أشياء شهوة وهوى. انتھی كلامه . وفي 
فتاوی المذهب ما يدل على الأخذ بالاستحسان عند كثير من علماء الأصحاب”* 


والله أعلم. 


)١(‏ الشافعي (الرسالة) ص٥٠١٣‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٣٣٥۳‏ » الزركشي 
(البحر المحيط) ج۸ ص٥۹‏ ص١١٠‏ . 

(۲) ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۹۸٦ء۹۷٦.‏ 

(۳) لعل المؤلف يقصد بالحاكم هو المحسن بن محمد المعتزلي » وا يؤيد ذلك أن هذا النص قد نقله عن منهاج 
الوصول لليمني المعتزلي » والحاكم هو المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي أبو سعد ء من علماء المعتزلة » ولد 
سنة 5117 ١ه»‏ تتلمذ عليه الزمشخري من كتبه التهذيب ومشروع عیون المسائل والمنتخب » توفي سنة 5 ٤٩‏ 
ه . الزركلي (الأعلام) جه ص۲۸۹ ء ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۹۲ ء ينظر الهامش رقم(١).‏ 

.٦۹۸ص ابن المرتضى (منهاج الوصول)‎ )٤( 

)٥(‏ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۱۸۷. 


٭ ‏ فصولالأصول اد f‏ عد 


الفصل التثلاتون والماته 
ِك الکلام على حجيه قول الصحابي 


اختلف العلماء في قول الصحابي المجتهد هل هو حجة على غيره أم لا؟ على 


أقوال قيل: هو غير حجة على صحابي مثله ء وكذا على غيره » أي: غير الصحابي 
كالتابعي لأن قول المجتهد لیس بحجة في نفسه'. 


وقال الفخر الرازي: لیس بحجة إلا في الحكم التعبدي » فقوله فيه حجة لظهور 


أن مستنده فيه التوقیف من الشار ع - صلوات الله عليه 7" وقيل: قوله حجة؛ 
وهو مقدم على القیاس عند التعارض”' وقيل: هو حجة دون القياس فيقدم القیاس؛ 
عليه عند التعارض”؛؟' » وقيل: هو حجة ان انتشر من غير ظهور معارض له" وقيل: 
يكون حجة إن خالف القياس لأنه لا يخالفه إلا لدليل غيره بخلاف ما إذا وافقہ 
لاحتال أن يكون مستنده القياس ء فالقياس هو الحجة - هنا - لا القول» وقيل: 


)١(‏ قال به الآمدي وعزاه الى الاشاعرة (الاحكام) ج٤‏ ص١٥٣‏ » واختاره ابن الحاجب (مختصر المنتهى 


بشرح العضد) ج۲ ص۲۸۷ ٭ وروی عن الامام مالك (الشنقيطي نثر الورود) ج۲ ص ٥۷۲‏ وحکاہ 
الزركشي عن الشافعي وجمھور الشافعیة والمعتزلة (البحر المحيط) ج۸ ص٥۷‏ ء وحكي عن ابي الحسن 
الذي رأيته في الحصول إطلاق الفخر الرازي أن قول الصحابي ليس بحجة . الرازي (المحصول) ج٦‏ 
ص۹ ۱۲. 

قال بن ابو بكر الرازي وابو سعید البردعي والسرخسي (اصول السرخسی) ج٢‏ ص۱۰۸ والبزودي 
(اصول البزودي بشرح كشف الاسرار) ج٣‏ ص" ٠‏ 5 ء وقال به أكثر الحنابلة. ابن النجار (شرح الكوكب 
المنير) ج٤‏ ص٤٢٣٦‏ ء ورواية عن مالك ء القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص٢٥٢۲‏ » الشنقيطي (نثر 
الورود) ج۲ ص۷۴۲ ء وعزاه الزركشي الى الامام الشافعي في القديم (البحر الحیط) ج۸ ج 
وینظر : الشيرازي (التبصرة) ص٥۳۹‏ » امير ياد شاه (تيسير التحرير) ج٣‏ ص۱۳۲ء الانصاري (فواح 
الرحموت) ج۲ ص .١ 81-١826‏ 

حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٤٣۳‏ . 

حكاه الشيرازي عن بعض الشافعية (التبصرة) ص۳۹۲ » وهو مروي عن الإمام مالك . الشنقيطي (تار 
الورود) ج٢‏ ص۷۴٥‏ . 

حكاه الزركشي عن ابن برهان (البحر المحيط) ج۸ ص٦٦‏ ء وینظر : الآمدي (الاحكام) ج٤‏ ص١٥۱‏ 
القرافی (شرح تنقيح الفصول) صه 5 ٤‏ . 


2K 2‏ كا فصول الأصول اد %> كل 


قول أبي بكر وعمر حجة دون غیرھما'''لحدیث اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر''' وقيل: قول الخلفاء الأربعة دون غيرهم' ''؛ وفيه غير هذا » ولا“ نطيل بذكر 
الخلاف والاحتجاج على الأقوال. 

والصحيح عندنا أن المجتهدين من الصحابة كغيرهم من مجتهدي الأمة لا یکون 
قولهم حجة على غيرهم من صحابي ولاغيره لجواز الخطأ عليهم لأنهم غير 
معصومین منە* والله ا أعلم. 


e 2 سر من‎ 
TIEN 


NIST 


(١)‏ الامدي (الأحكام) ج٤‏ صه ه ١‏ » القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص 40 ٤‏ » البخاري (كشف الأسرار) 
ج٣‏ ص٤۷١٥‏ ء الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص١٦۱۸.‏ ۱ 

(؟) ا حدیث أخرجه ابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم: القدمة ء باب فی فضائل أصحاب رسول الله ىا - 
حديث ۹۷ ج١‏ ص 4-7 ۷ » الترمذي (سنن الترمذي) كتاب المناقب » باب في مناقب أبي بكر وعمر› 
حديث ۳٦٣٣‏ جه ص 5ه » والحاكم (المستدرك) كتاب معرفة الصحابة ج٣‏ ص٥۷‏ » حديث حسن» 
الترمذي (سنن الترمذي) جه ص555. 

(٣()‏ القرافی (تقیح الفصول) ص٥٤٤‏ »© الطوفي (شرح ختصر الروضة) ج٣‏ ص56 › البخاري ( كشف 
الأسرار) ج٣‏ ص۰۷٤‏ . 

)٤(‏ في ب فلا. 

. 1٤ص‎ ٢ج السالمي (طلعة الشمس)‎ )٥( 

٭ تعالى في ب ساقطة. 


0ئ 


ا" و 


الفصل الحادي والثاذثون والمائك 
بے الكلام على الو لهام 


به القلب يخص به الله تعالى بعض أصفيائه وأوليائه. 

فيها » وأثبته بعض الصوفية'١)‏ حجة فی حق من وقع لە'' وأما المعصومون كالأنبياء 

- صلوات الله عليهم - فهو حجة في حقهم وحق غيرهم من المكلفين ؛ لان الإلهام 
قال شيخنا: وأقول:" إن كان الملهم ضعيفا فلا يكون ذلك الإلهام بنفسه حجة 

حتى يطابق القوانين الشرعية والقواعد الدينية » فإذا طابقها كان حجة عليه ولزمه 

العمل به علم به أنه حجة أو لم يعلم إن كان ذلك الحال ما لا يسع جهله“» انتهى !”ل 

قلت: إن طابق القواعد الدينية والقوانين الشرعية كان الحكم لتلك القواعد والقوانين 

حینئذ لا لاولهام. والصحیح عندي أنه لا يكون حجة إلا فيما لا يسع جهله نما تقوم 

حجته بالعقل دون ما كانت الحجة فيه بطريق السمع » وعند بعضهم هو حجة فيما 

قيام الحجة من الأمور القدرية » فالأولى الكف عن الخوض فيها ء واللّه تعا ی'''اعلم. 

)١(‏ الصوفية: المنفردون عن الخلق في العبادة » المنقطعون لها والعاكفون عليها . والزاهدون فيما يقبل عليه 
عامة الناس من ملاذ الحياة الدنيا . ابن خلدون (مقدمة ابن خلدون) ص57 ٤‏ » السلمي (طبقات الصوفیة) 
ص ١‏ » عبدالقادر عيسى (حقائق التصرف) ص7 ١؟‏ 

٢ج قال الإمام السالمي : وهو مقتضى مذهب الإمام الكدمي - رضوان الله تعا ی عليه . السالمي (شرح طلعة الشمس)‎ (٢ 
ص۱۸۸ وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص٣٥۳ ء وحكاه الزركشي عن بعض ا تآخرین‎ 
من الشافعية کابن الصلاح . الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص٤ ۱۱ء وينظر: الغزال ی (إحياء علوم الدين) ج١ ص۳۱ء.‎ 

(۳) في ب وأقوال. 

)٤(‏ السالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص۱۸۸. 

)0 في ب أه. 

69 هذا ظاهر كلام الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص88 .١‏ 

ر۷( لعله يقصد : هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته. 

(۸) تعا ی في ب ساقطة. 


تتمة 2 قواعد الفقه 


اعلم أن الفقھاء من المتقدمين بنوا الفقه على خمسة قواعد : 

الأولى : ان اليقين لا يزيله إلا یقین مثله ء أي: لا يرتفع بالشك ؛ ومن فروعها أن 
من تيقن الطهارة وشك فی الحدث يأخذ بالطهارة ء ومن له زوجة فشك هل طلقها 
أو فعل موجب التحريم فنسى ذلك يأخذ ببقاء الزوجية ء وهذه القاعدة عليها بني 
استصحاب حال الأصل. 

الثانية : أن الضرر يزال » ومن فروعها وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف. 

الغالغة: أن المشقة تحلب التيسير » ومن فروعها جواز القصر والجمع والفطر في 
السفر مع استكمال شروطه » وكذا الجمع للمستحاضة والمبطون ونحوه. 

الرابعة : أن العادة محكمة » ومن فروعها أقل ا حیض وأكثره » وكذا مسائل 
التعارف ونحوها » قلت: وهذه راجعة إلى الاستقراء. 

الخنامسة: أن الأمور۔عقاصدھاء ومن فروعها وجوب النية في الطهارة . انتھی 
كلامنا على الأدلة الشرعية ء والله أعل'. 


EZ‏ كك 
- جک : 


)0۱( ابن تحیم (الأشياه والنظائر) ابن ا لسک (الأشباه والنظائر) » ابن السبكي (جمع ال حوامع بشرح المحلي) 
القواعد الفقهية). 


الکتاب السادس 
تراجيح الأدلة عند تحارضها 
الفصل الثاني والثلاثون واماده 
4 الكلام على تعارض الأدلة 


اعلم أنه لا يجوز التعارض بين دليلين قطعيين سواء كانا عقلیین كثبوت حدوث 
العام وقدمه ‏ أم نقليين كثبوت الرؤية وعدم ٹبوتھا!' أو كان أحدهما عقلیا والآخر 
نقليا كأن یرد نص - مثلا - بأن الباري سبحانه وتعا یىی حادث - حاشاہ عن ذلك 
- مع أن دلالة العقل تشهد بقدمه ء فذلك كله ممنوع لا يصح إذ لو جا ذلك لثبت 
مدلولهما معا ء فيجتمع المتنافيان فلا وجود لقاطعين متنافيين » لکن الكلام - هنا - 
مفروض في الأدلة النقلية ء وغالبها ظنية لأنها هي محل التعارض والتراجيح ؛ وكتنع 
- أيضا - تعارضها في نفس الأمر من غير مرحح لأحد الدليلين على الآخر على 
الصحيح إذ لو جاز ذلك لأدى إلى التناقض في كلام الشار ع وهو محال » وإنما الجائر 
والواقع التعارض في ذهن المجتهد » وهو منشأ تردده بين الأدلة » فإن وقع ذلك في 
ذهنه وتوهم التعارض وعجز عن المرجح لأحد الدليلين على الآخر فقد اختلف 
العلماء في ذلك على أقوال » فقيل: إنهما يتساقطان » ويلتمس الحكم من غيرهما 
إن وجد”"» وقيل: يخير المجتهد في العمل بأيهما شاء » وهو مذهب الإمامين أبي 


)١(‏ اختلفت الأمة في جواز رؤية الله تعالى ووقوعها على أقوال : فذهب الاباضية والمعتزلة الزيدية والإمامية 
إلى استحالتها في الدنيا والآخرة » وذهب الأشاعرة والماتريدية والسلفية والظاهرية إلى إمكان وقوعها في 
الدنيا والآخرة إلا أن جمهور هؤلاء يقولون بوقوعها في الآخرة لا في الدنيا » ولكل فریق أدلة ومناقشات 
طويلة تكلمت عنها كتب العقيدة فتراجع في: القاضي عبدالحيار (شرح الأصول الخمسة) ص۲۳۲ › 
الباقلاني (ممهيد الأوائل وتلخيص الدلائل) ص٣۳۰‏ ء اللالكائي ء هبة اللہ بن الحسن (شرح أصول إعتقاد 
أهل السنة والجماعة) ج٣‏ ص ٤٤٠٥ء‏ السا می (مشارق أنوار العقول) ص٦۱۸ء‏ أحمد بن حمد الخليلي 
(الحق الدامغ) ص۲۷ء السقاف » حسن بن علي (صحيح شرح العقيدة الطحاوية) ص0847. 

(؟) قال به ابن كج من الشافعیة » الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص۱۲۷ ء واين عبدالشكور » وحكاه 
عبدالعلي الأنصاري عن بعض الفقهاء » ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج۲ ص۱۸۹ 
> وانظر: القرافی (شرح تنقيح الفصول) ص٤٥٥‏ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ 
ص 8 5 ”7 » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص٥۲۷‏ 


و > فصول الأصول کک کک 


سعيد وابن بركة البھلوي' "'ء وقيل: يوقف عن القول بتساقطهما وعن العمل 
بواحد منهما”"» وقيل بالتخيير بينهما في الواجبات دون غيرها » لأن الواجبات قد 
يرد التخيير فيها كما فى خصال كفارة اليمين بخلاف المحجورات”*؛ قال ا چلال 
المحلى: أقربها التساقط مطلقا كما فى تعارض البينتيت0*, والذي عندي ان الوقف 
عنهما أولى وأقرب إلى السلامة لقوله - صلى الله عليه وسلم - : الأمور ثلاثة 
ا حدیث''' وذلك حيث يتعذر الجمع بین الأدلة. 

أما حيث یمکن فال مع بينهما هو القاعدة » والله أعلم ء والعمل بالراجح واجب ء 
وبا مرجوح ممتنع سواء كان الراجح قطعيا أو ظنيا ء وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: إلا 
ما كان ترجيحه ظنا فلا يجب العمل به" لأن عنده لا ترجيح بظن فلا يعمل بواحد 
منهما إن كانا كذلك لفقد المرجح » وقال أبو عبداللہ البصري: إن رجح أحدهما 
باللن فالتخيير بينهما فى العمل“ وإنما يجب العمل عنده وعند القاضي مما رجح 
قطعا ء والمتأخر من الدليلين ناسخ للمتقدم منهما كانا آيتين أو خبرين أو آية وخبر. 

والنسخ إنما هو في الأمر والنهي ء ولا يكون في الإخبار بکسر الهمزة » ولا في 
الوعد والوعيد وإلا لزم الكذب في خبر الشارع حاشاه عن ذلك » والله أعلم. 


010( البهلوي : نسبة إلى بهلا » مدينة في داخلية عمان. 
السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص 4 70 » الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص۱۲۷ء الشوكاني (إرشاد 
الفحول) ص٢٥۲۷‏ ء الأنصاري (فوائح الرحموت) ج٢‏ ص84 ١‏ » السا می (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص57 .١‏ 

)۳( قال به سليم الرازي » الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص۱۲۸ء وابن النجار (شرح الكواكب المنير) ج٤‏ 
ص۲١1‏ » وانظر : الشوكاني (إرشاد الفحول) ص۲۷۷. 

ر٤(‏ حكاه ابن السبکی (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص 75 » والزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص۱۲۸ . 

)٦(‏ اورده الخطيب التبريزي بلفظ الامر ثلاثة: امر بين رشدہ فاتبعه ء وامر بین غيه فاجتنبه » وامر اختلف فيه فكله الى 
الله ون » التبريزي (مشکاہ المصابيح بشرح مرقاه المفاتيح) كتاب الابمان » حديث ۱۸۳ ج١‏ ص5 5؛ ؛ واورده 
الھیٹمی وذكر ان الطبرانی اخرجه في المعجم الكبير وانه من كلام عيسى - عليه السلام - بلفظ : ان عيسى بن 
مريم - عليه السلام - قال : انما الامور ثلائة : امر تبين لك رشده فاتبعه ‏ وامر تبين لك غيه فاجتنبه » وامر اختلف 
فيه فرده الى عالمه » الھیٹمی (مجمع الزوائد) كتاب العلم » باب الامور ثلائة » حديث ۷۱۲ء ج۱ ص۳۹۰. 

() ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٣٦۳.‏ 

)۸( المرججع السابق. 


٭٭×٭ »02# فصول الأصول ید عد ماد 


الفصل الثالث والثلاتون والمائة 
بے صفة اٹترجیح 

العاضدة لذلك الدليل ء وكثلة الرواة - أيضا - فإذا کثرت الأمارات الدالة أو كثرت 

بعلو الإسناد ء أي : قلة الوسائط بین راوي الحديث وبين النبي - كي - ولذا كان 

جابر عن مشاهير الصحابة كابن العباس وعائشة ا هريره ونحوه") ومنهافقه 
الراوي وإتقانه العلوم”' العربية كاللغة والتصريف ونحوها ء فترجع روايته على من 
هو دونه في ذلك لقلة احتمال الخطأ في نقله » ومنها ورع الراوي وضبطه وفطنته 
ويقظته وصحة اعتقاده وشهرة عدالته لشدة الوثوق فروایة الموافق للمذهب تقدم 
عدالته بالأخبار عنه » والمنقول عدالته بتواتر يرجح على المنقول بالآاحاد » ورواية 
الحافظ على غير الحافظ » والخبر المشتمل على ذكر السبب مقدم على مالم يذكر سببه 
قولة اعتناء الأول بضبط مرويه » وخبر أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي وابن 
عبامس وابن عوف ونحوهم يقدم على خبر من دونهم لشهرتهم بالديانة والثقة؛ 
: ت 1 1 7 5 گ۶ OT‏ 

وقد كان علي ابن أبي طالب يحلف الرواة » ويقبل رواية أبي بكر من غير تحلیف“ › 

(١۱)‏ في ب العارض. 

)١(‏ قال الشیخ عز الدين التنوخي عضو المجمع العلمی بدمشق » في مقدمته لشرح ا مامع الصحيح للإمام السائي: 
ورجال هذه السلسلة الربيعية من أوثق الرجال وأحفظهم وأصدقهم لم يشب أحاديئها شائبة إنكار ولا إرسال ولا 
انقطاع وإعطال » لأن الثلاثيات بأجمعها موصولة باتصال إسنادها. ولم يسقط من أسانيدها الثلائية أحد .. وقد 
يورد على قولنها هذا أن مسند الربيع البلاغ والسماع ما يجعل ا حدیث مرسلا » ويجاب على هذا القول : أن 
رجال هذا المسند إذا نقلوا من غير مشافهة بينوا ذلك بقولهم: بلغني » أو بلغنا » أو سمعت عن قلان أو نحو ذلك 
ما يبعد بالمسند عن التدليس » فهم - رحمهم الله - أجل وأتقى من أن يوهموا الناس السماع وليسوا بسامعین؛ 
وبذلك يظهر أن عنعنة هذا السند مقطوع باتصالھا۔ التنوخي عز الدين (مقدمة لشرح الجامع الصحيح) ج١‏ ص. 
وينظر . القنوبي سعيد ابن مبروك (الإمام الربيع بن حبیب مكانته ومسنده). 

)۳( في ب لعلوم. 

.٠٣ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢ ص٤٠۳ » د. نور الدين عتر (منهج النقد في علوم الحديث) ص‎ )٤( 


2K‏ 2 %% فصول الأصول اد > ءا 


ورواية الذكر تقدم على رواية الأنثى لأنه أضبط منھا في الجملة » وقيل: لأ 
وقیل: يرجح الذكر فی غير أحكان النساء بخلاف أحكامهن فهن أضبط فيها"» 
ويرجح خبر ا حر على خبر العبد لأن ا حر لشرف منصبه يحترز عما لا يحترز عنه 
الرقيق ء وكون الراوي حاملا للرواية بعد ثبوت التكليف مقدم على محتملها قبله 
لتحرزه فی واجباته» والمعروف باسم واحد يرجح على من له اسمان فأكثر لخوف 
الاشتباه بضعيف » والمباشر لواقعة الراوية وصاحبها مقدم على غيره لأنه أعرف بتلك 
الحال» وراوي الحديث بلفظه أرجح من روايه.معناه لسلامته عن تطرق الخلل » وما 
وجصد في کتب أصحابنا من كتب الحديث مقدم على كتب قومنا لعدالة الأصحاب 
واحترازہمے'' وكتب القوم أصحها صحيح البخاري » فهو مقدم على غيره ؛ ثم 
صحيح مسلم » وما وجد فيهما معا مقدم على ما انفرد به أحدهما ء والسنة القولية 
تقدم على الفعلية » وهي تقدم على التقريرية » ويقدم الفصيح على غيره » والأفصح 
على الفصيح لأنه - اياي - أفصح العرب فیبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا 
بالمعنى فیتطرق إليه الخلل» ورد هذا بأنه كان - صلى الله عليه وسلم - يخاطب 
قبائل العرب كلا بلختهم“ء ويقدم الحديث المشتمل على زيادة على الخالي منها لما 
فيه من زيادة العلم » ويقدم الوارد بلغة قریشس على غيره إذ لعل غيره مروي بالمعنی 
فلايؤمن الخلل » ويقدم ما ذكرت فيه العلة على ما م تذكر فيه لأنه أقوى بالاهتمام 
بالحكم من الثاني كحديث: من بدل دينه فاقتلوہ'*' مع حديث النهي عن قتل النساء 


)( وقيل لا ساقطتان من ب. 

(۲) من قال يعدم ترجیح رواية الذكر على الأنصى أبو إسحاق الإسفرايبني » ابن السبكي (جمع الجوامع 
بشرح المحلي) ج٢‏ ص٣٣٦۳۔.‏ 

(۳) يقصد بهم الإباضية » وكتابهم المعتمد هو الجامع الصحيح للامام الربيع بن حبيب الفراهيدي البصري. 
وهو مقدم فی المذهب على الكت اتد ع لامر مها شی مہب سی 
هو ثلاثي السند ء وقد أجمع علماء الإباضية على عدالة رواته » وينظر: القنوبي (الإمام الربيع مكانته 
ومسنده) أما الكتب ا حدیثیة الأخرى كجامع الشمل فی أحاديث خاتم الرسل ووفاء الضمانة كلاهما 
للومام محمد بن يوسف أطفيش فهي منقولة من الكتب الحديثية الأخرى كصحيحي البخاري ومسلم ‏ 
وسن الترمذي وابن ماجة والنسائي وأبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما فما وجه التقديم - هنا -؟ 

ر٤(‏ في ب بلغاتهم. 

.۲ ٤۲ سبق تخريجه‎ )٥( 


Wen‏ ةسه 
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والصبیان'''لأن فی الأول نيط الحكم بوصف الردة المناسب ء ولا وصف في الثاني 
وما اشتمل على تهديد أو تأكيد مقدم على الخالي من ذلك » ويقدم العام الشرطي 
كمن وما الشرطيتين على النكرة المنفية على الأصح لإفادته للتعليل دونها وقيل: 
بالعكس”"'والنكرة - أيضا - تقدم على الباقي من صيغ العموم كالمعرف باللام أو 
باللإضافة » والجمع يقدم على ما ومن غير الشرطتين » ويقدم العام الغير المخصص 
لأن الخصص مختلف في حجيته » وقيل: بالعکس ٣ء‏ ودلالة العبارة تقدم على دلالة 
الإشارة والاماء » والإشارة والايماء یقدمان على مفهوم ا موافقة » ومفهوم الموافقة 
يقدم على مفهوم المخالفة » ويقدم الدلیل ا مثبت على النافي لاشتماله على زيادة علم ؛ 
وقيل: عكسه ء لأن النافی يعضده استصحاب الأصل”*؟' وقيل بتساويهما””» ويقدم 
النهي على الأمر لأن النهي لدفع مفسدة والأمر للمصالح » ودفع المفاسد أشد اعتناء 
الشارع به من عكسه » ويقدم خبر الحظر على خبر الإباحة ء وقيل: عكسه لاعتضاد 
الوباحة بالأاصل وقيل بالتساوي"» والواجب والكراهة يقدمان على الندب 
لأجل الاحتياط » والدلیل الوضعي يقدم على التكليفي » ويقدم الإجماع على النص 
» لان الإجماع یمن فيه النسخ بخلاف النص فإن النسخ فيه غير مأمون» وإجماع 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة بلفظ أن النبي - للا - أى امرأة مقتولة في بعض الطريق » فنهى عن قتل النساء 

والصبيان (سنن ابن ماجة) المعجم الجهاد ء باب الغارة والبیات وقتل النساء والصبیان حديث 584١‏ 

ج۳ ص۳۸۰ » وأخرجه أو داود (سنن أبي داود) کتاب الجهاد » باب في قتل النساء » حديث ۲٦٦۸‏ 


ج٢‏ ص٥٥‏ ء ومالك (موطأ الإمام مالك بشرح تنوير الحوالك) كتاب الجهاد ياب النهي عن قتل النساء 
والولدان في الغزو ج٢‏ ص٥‏ ا مکتبة الثقافیة بيروت ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ء 

.۳٦۷ص‎ ٢ج حکاہ المحلي (شرح المحلي على جمع ا وامع)‎ )٢( 

(۳) قال به ابن السبكي وحكاه المحلي عن الصفي الهندي . ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ 
ص۷٦۳‏ . 

٢ج حکاہ الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص۱۹۸ ء والمحلي (شرح المحلى على جمع الجوامع)‎ )٤( 
ص۲۹۸.‎ 

)2( قال به الباجی وحکاہ عن القاضي أبي جعفر (إحكام الفصول) ص ۰٥۰ ٥-۷٥٢‏ والغزالي (المستصفى) 
ج۲ ص۳۹۸ . 

)٦(‏ حکاہ الباجی عن بعض المالكية (احكام الفصول) ص٢۷۰‏ » وقال به ابن المرتضى (منهاج الوصول) 
ص٥٥۸‏ ء وعزاه ابن النجار إلى ابن حمدان وجماعته (شرح الكوكب المئير) ج٤‏ ص٠1۸.‏ 

)۷( قال به أبو هشام وعيسى بن آبان . الآمدي (الاحكام) ج٤‏ ص۹٦‏ ۲ )2 وصححه أبو الوليد الباجي وحكاه 
عن القاضي أبي جعفر (احکام الفصول) صه 5/. 
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الصحابة على إجماع التابعين » لأنهم أشرف وأعلم بأحوال التشريع » وهكذا كل ما 
كان أقرب إلى عصر النبوة كان أولى من غیرہ » وكذا الإجماع الذي انقرض عصره 
يقدم على مقابله للخلاف في حجيته » والإجماع الذي لم يسبق بخلاف على الذي 
سبق به » وقيل: المسبوق بالخلاف يرجح » وقيل: هما سواء'''ء والله أعلم. 


سے حم 


4 ا سے 


)01 حکی القولين ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۷۳ » وابن النجار (شرح الكوكب 
المنير) جح٤‏ صض7١٠.‏ 
وانظر صفة الترجیح في المراجع السابقة فی المسألة وفي الجويني (البرهان) ج٢‏ ص۴٥۷‏ ء ابن الحااجب 
(مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۳۱۰ء الأرموي (التحصيل) ج٢‏ ص۳٦۲‏ » القرافي (شرح 
تنقيح الفصول) ص٤٤٢٣‏ » الجزري (معراج المنهاج) ج٢‏ ص۷۹۰ ء الطوفي (شرح مختصر الروضة) 
ج٣‏ ص 53١٠‏ » البخاري (كشف الاسرار) ج٤‏ ص۱۳۱ء الأصفهاني (شرح المنهاج) ج٢‏ ص۳٦۲‏ 2 
الاسنوي (نهاية السول) ج٤‏ ص٤۷٤‏ › البدخشي (مناهج العقول) ج۳ ص۲۲۱ › الشماخي (شرح 
مختصر العدل) ص ۲٦٢‏ » الأزميري (حاشية الأزميري على مرآة الأصول) ج٢‏ ص٠۳۸‏ » السا مي (شرح 
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الفصل الرابع والثلاثون والمائة 
2 ترجيح الأقيسة 

وترجيح الأقيسة بعضها على بعض إذا تعارضت يكون بأمور : منها القوة لدليل 
حكم أصل القياس كأن يكون الدليل في أحد القیاسین منطوقا وفي الاخر مفهوما 
» فإن المنطوق أقوى ظا من المفهوم » وكون فرع القیاس من جنس أصله فهو أقرى 
مماليس کذلك : لأن الجنس بالجنس أشبه » وذو العلة القطعية أقوى من ذي العلة 
الظنية » والعلة ذات الأصلين أرجح قياسها من ذات أصل واحد كما في الترجيح 
بكثرة الأداة'' والعلة الذاتية أرجح من الحكمية » وقيل: بالعکس''' لأن الحكم 
بالحكم أشبه » فالذاتية كالإسكار والطعم » والحكمية كالحرمة والنجاسة وما أشبه 
ذلك » وكون العلة الدالة على الاحتياط في الفرائض أرجح مما لا تقتضيه لأنها أشبه 
به » والتي تعم أصلها أي : توجد في جمیع جزئياته أرجح ما لا تعم لأنها أكثر فائدة 
> وذلك كالطعم في باب الربا فإنه موجود في قليل البر وكثيره بخلاف الاقتيات فلا 
يوجد في القليل منه » والعلة الموافقة لأصول أرجح من الموافقة لأصل واحد لن 
الأولى أقوى بكثرة ما يشهد لهاء والموافقة لعلة أخرى أقوى - أيضا - على القول 
بجواز علتین لشيء واحد ء وقيل: لا" کا خلاف في الترجيح بكثرة الأدلة ء والقیاس 
الذي تبتت علته بالإجماع القطعي مقدم على ما علته بالنص القطعي » وما بالنص 
القطعي على ما بالإجماع الظني » وما بالإجماع الظني على ما بالنص الظني ء 
ويلي ذلك ماعلته بالإبماء فما بالسير فما بالمنسبة فما بالشبه فما بالدوران » وبعضهم 
قدم النص على اللإحما ع“ قالوا: لأنه أصل له » وقيل: على غير هذا الترتيب كما 
هو مبسوط في المطولات ويقادم قياس العلة على قياس الدلالة لاشتمال الأول على 


)١(‏ في أ بکثر. 

(۲) قال به الزركشي وحكاه عن ابن السمعاني . الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص٢۲۱‏ ء وانظر: ابن 
السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٤‏ ۳۷۔. 

(۴( حكاه المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢‏ ص ۰ ۳۷. 

٤ج قال به البيضاوي (منهاج الأصول بشرح نهاية السول) ج٤ ص٦١٥ » الزركشي (البحر المحيط)‎ )٤( 
.۲ ص۲۰‎ 


المعنى المناسب والثاني إنما يشتمل على لازمه مثلا - ويرجح غير الم ركب على ا مرکب 
لضعف المركب”'' لما فيه من الخلاف في قبوله » وقال أبو إسحاق الإسفرايني بعكس 
ذلك" والوصف ا حقیقی مقدم ثم العرفي ثم الشرعي » والوجودي من ذلك 
مقدم على العدمي ثم العدمي البسيط منه ثم المركب » والعلة المتعدية قيل: تقدم 
على القاصرة'"'؛ وقیل بالعکسس'!'' وقیل : هما سواء'”' لتشابهما فيما ينفردان به 
من الا لحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة ء وفي الأكثر فروعا من المتعديتين قولان. 

واعلم أن الم جحات كثيرة لا تنحصر وضابطها أن ما كان أقوى في الظن كان 
قبوله أرجح ء وما كان أضعف ظنا كان مرجوحا فمن كان ذا خبرة بأحوال الرواة 
وقواعد الألفاظ وأحوال النبي - ايا - ومقاصد الشيرع الشریف لا يخفى عليه 
ترجيح الراجح وتضعيف المرجوح منها' '» ونحن غرضنا الاختصار - هنا - 
لقصور الباع وقلة الاطلاع وكون بضاعتنا لا تعد حتى سقط القناع » والله تعالى '' 
أعلم » وبه الحول والتوفيق. 


)١(‏ حکاہ الزركشي عن الجدليين وأكثر الأصولبين من المتأخرين (البحر المحيط) ج۸ ص۲۱۳ » وينظر ترجيح 
الأقيسة في: الجويني (البرهان) ج٢‏ ص۲١۲١‏ » الآرموي (التحصيل) ج٢‏ ص٠۲۷‏ » الجزري (معراج 
المنهاج) ج٢‏ ص۲۷۳ ء الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص۷۱۳ ء الأصفهاني (شرح المنهاج) ج٢‏ 
ص۸۱۱ ء السا می (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص١١7.‏ 

)٢(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٠۳۷‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص۲۱۳. 

(۳) قال به القاضي الباقلانی والأستاذ أبو منصور وابن برهان . الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص٢۲۱‏ ؛ 
وحكاه إمام ا حرمین (البرهان) ج٢‏ ص۸۲۳ ء والشنقيطي (نئر الورود) ج۲ ص7١1‏ » عن جمهور 
الاصوليين. 

٢ج هو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرابيني . الجويني (البرهان) ج٢ ص۸۲۲ الشنقيطي (نئر الورود)‎ )٤( 
. 1١ ص۷‎ 

)٥(‏ إختاره ابن السمعاني . الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص 5١١-5١٠١‏ ء وحكاه إمام ا حرمین (اليرهان) 
ج٢‏ ص۸۲۳ » ومحمد الشنقيطي (نثر الورود) ج٢‏ ص ۷٦1٦ء‏ عن القاضي الباقلانی. 

)٦(‏ وانظر ترجیح الأقيسة في المراجع المتقدمة في المسألة وفي: الباجي (إحكام الفصول) ص۷۷۷ ء أبو 
الخطاب (التمهيد) ج٤‏ ص۲۲۷ء ابن ا لحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج۲ ص۷٣۳‏ » الإسنوي 
(نهاية السول) ج٤‏ ص١‏ ٠ه‏ » ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص٦۸۷‏ ء الشماخي (شرح مختصر العدل) 
ص77 » منلا خسروا (مرآة الأصول) ج٢‏ ص١٠8”‏ » الصنعاني (اجابة السائل) ص١‏ 47 . 

(۷) تعالى في ب ساقطة. 
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الكتاب السايبع ب2 الاجتهاد 

الاجتھاد''' فی اصطلاح علماء الأصول استفراغ الفقيه الوسع''' بأن يبذل تام 
ناف افر ق ااا سیل ماكو قو ا من سے زت قد برای 
الفقيه وهو البالغ العاقل الذي له ملكة يقتدر بها على إدراك المعلومات ؛ والملكة 
هيئة راسخة فی النفس وهي العقل » وقيل: العقل نفس | ۳ أي: الإدراك سواء 
ضروريا كان أو نظريا » وقيل: الضروري منه فقط دون النظري”*' وعلى هذا القول 
فصدق العاقل على ذي العلم النظري للعلم الضروري الذي لا ينفك عن الإنسان 
كعلمه!*' بوجود نفسه ء كما يصدق العاقل على من لا يأتي منه النظر كالأبله لأجل 
ذلك" » وکل من المجتهد والمجتهد فيه له شروط وأحكام سنبينها إن شاء الله تعالى. 
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)١(‏ الاجتهاد من الجهد وهو: الوسع والطاقة » والجهد: المشقة . ابن منظور (لسان العرب) باب الدال » فصل 
اجيم »> ج۳ ص۳۳٠‏ » ابراهيم انيس (المعجم الوسيط) باب الجيم » ج١‏ ص۷٤ .١‏ 

.- في ب الوشع » ولا معنى لها - هنا‎ (٢۲) 

. حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص۳۸۲‎ (٣( 

)٤(‏ حکاہ ا لال المحلي (شرح المحلي على جمع ا وامع) ج٢‏ ص۳۸۲. 

(ہ) في ب كعلمة. 

› انظر تعریف الاجتھاد في: الشوكاني (إرشاد الفحول) ص٢٥۲ » الباجی (احکام الفصول) ص۷۲۲‎ )٦( 
الامدي (الاحکام) ج4٠ ص۱۷۰ء البخاري (كشف الأسرار) ج٤ ص۲۷ء اين السبكي (جمع الجوامع‎ 
٥٥٤ص‎ ٤ج بشرح المحلي) ج٢ ص۳۸۲ء (الابهاج) ج٣ ص٤ ٢۲ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‎ 
؛ الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢ ص٣٣٦۳ ء الشوكاني (ارشاد الفحول) ص٢٦٥۲ ء السالمي (شرح‎ 
طلعة الشمس) ج٢ ص ه/!7.‎ 


الفصل الخامس والنلاثون والمائة 
في شروط المجتهد 


واعلم أن العلماء ء اشترطوا في المجتهد شروطا فلا يسمى مجتهدا ما م يستكملهاء 
لأن اجتهاد العلماء ء في القضايا الشرعية متوقف عليها فلا بد من حصولها » فمن م 
تحصل عنده تلك الشروط فلا يحل له القول في الأحكام الشرعية عن نظر نفسه بل 
فرضه أن یقلد غيره فيما عناه من الحوادث الحكمية لقوله تعالى: # مَسَعلواً هَل 
الو إِن كر لا عام 4 فمن شروط المجتهد أن يكون عالما 9 العربية من 
النحو والصرف واللغة وعلوم البلاغة من المعاني والبيان والبديع ؛ أي: متوسطا فيها 
عالماءما يحتاج إليه منها في فهم معاني القران والسنة واثار الفقهاء ؛ لان القرآن 
والسنة عربيان » ومنھما!'' توخذ الأحكام وستنبط الأدلة ء وكذلك اثار العلماء 
عربية » ولا يلزم الإحاطة بجميع هذه العلوم لکن .ما لا غنى له عنه منها. 

ومن شروطه أن يكون عالما بأصول الديانات من العقائد الإسلامية » أي:.ما 
يكون حافظا له من التلبس بشىء من العقائد الزائغة الضالة فإنه إن تلبس بشيء من 
البدع لا يمن منه الخنطأ في اجتهاده أن يبنيه على قاعدته الفاسدة. 

وكذايشترط كونه عالما بأصول الفقه بالقدر الذي يصير به المجتهد متمكنا على 
استنباط الأحكام من أدلتها » ولا يشترط ما فوق القدر المجزئ من هذه العلوم كلها 
فی صحة الاجتهاد لکن ما زاد على ذلك فهو زياة علم وفضل وكمال في حقه. 

وكذلك يشترط معرفة القدر المجزئ من علم التاريخ لأن به معرفة أسباب النزول 
والمتقدم من المتأخر من الآيات والأخبار. 

وكذاعلم السير والغزوات والوقائع لأن فيها أفعاله - ىيا - وأحكامه وتقريراته 
وأحواله فی الحروب وتصرفاته فی الأمور » وكذا أفعال الصحابة - فيش - لأنهم 
هم القدوة بعده. 

وكذا يشترط أن يكون عا اما في الكتاب والسنة من حکم ومتشابه وناسخ ومنسوخ 
وخاص وعام ويحمل ومبين ومطلق ومقید وتواتر واحاد إلى غير ذلك من أحكامها. 
)١(‏ القرآن الكريم » سورة النحل (مكية) آية رقم ١٤‏ . 
(۲) في أومنها. 


۹ 
masa When. 


وأن يكون عالما بيات الأحكام ومواضعها ومواضع الأحاديث التي توٴخذ منها 
الأحكام ليرجع إليها عند الحاجة » ولا يشترط حفظها عن ظهر غيب. 

ويشترط أن يكون عالما بالمسائل التي تقدم فيها إجماع الأمة قبله لئلا يخالف 
اجتهاده إجماعهم فيخرقه إ لا يحل خرق الإجماع لأنه من الأصول الثلاثة القطعية 
التي لا يحل القول بخلافها ء وهو مقدم على القياس. 

واشترط بعضهم أن لا يخالف اجتهاده أقوال الصحابة إن كان في تلك القضية 


يوجد قول لأحدھہ!''. 


واشترط بعضهم أن يوافق أحدا ممن تقدمه إلا إن علم أن تلك النازلة م تخص أحدا 
قبلہ'''ء وهذا لا يصح عندي إذ لو كان الأمر كذلك لما وجد خلاف في مسألة ظنیة 
وإغا مبنى الاجتهاد على راجح النظر فی کل شخص يخصه. 

فمن استكمل هذه الشروط''' التى ذكرناها جاز له الاجتهاد إجماعا حتى عند 
مانعي القياس لأنهم إا منعوه في غير العلل المنصوصة. 

واختلف الأصوليين فيمن يكون عالما بشروط الاجتهاد في بعض فنون الأحكام 
دون بعضص كأن يستكمل ذلك في علم المواريث - مغلا - أو في علم الطلاق أو 
البیسوع وم يعلم الاجتهاد في سائر علوم الشريعة هل يصح لے الاجتهاد في بعض 
القضايا دون سائرها؟ أجاز له ذلك بعض* » ومنعه آخرون. 


010( حکاہ الإمام السالمي عن ابن بركة العماني . السا می (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۲۷۷ . 

() الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص۲۳۲ ء السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۲۷۷. 

فرة تنظر شروط الاجتهاد في: الرازي (المحصول) ج٦‏ ص ”١‏ » القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص۳۷٣‏ الجزري (معراج 
المنهاج) ج٢‏ ص۲۸۹ ء الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص۷۷٦‏ ء الأصفهاني (شرح المنهاج) ج٢‏ ص۸۳۱ ؛ 
السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص٢۲۷‏ ء الطيب خضري (بحوث في الاجتھاد فيما لا نص فيه) ج١‏ ص١5.‏ 

(٤‏ ذلك في ب ساقطة. 

)<( من أجاز له ذلك الغزالي (المستصفي) ج٢‏ ص۳١٠‏ » والفخر الرازي (المحصول) ج٦‏ ص٢٢‏ والقرافي 
(شرح تنقيح الفصول) ص۳۷٤‏ » والطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص٦۸٥‏ » وابن السبكي (جمع 
ا چوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٦۳۸ء‏ والزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص27 7 » وابن المرتضى (منهاج 
الوصول) ص77 » والكمال این الهمام (التحرير بشرح التيسير) جح٤‏ ص۲۸۲ ء وابن عبدالشكور 
(مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج٢‏ ص4 ٣۳ء‏ والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص٤۷٦‏ »عن الأكثر. 

)٦(‏ اختاره الشوكاني (إرشاد الفحول) ص٢٥۲‏ ء وعزاه ابن المرتضى إلى المنصور بالله من الزيدية (منهاج الوصول) 
ص۷1۳ » وحكاه الكمال بن الهمام عن طائفة من الأصوليين (التحرير بشرح التيسير) ج٤‏ ص؟187. 


ان کہ فصول الأصول ك٭ Xk‏ 


والصحیح جوازہ 4 وهوقول الأكثر » وعليه الإمام الکدم !''۔ ر ا إذلو 
اشترطنا الإ حاطة ؛ مرف نی سا تر می ہا 
ضاق ذلك على الأمة إذ لا یکاد يحيط بجمیع علوم الشريعة احد » وهذه السا 
معروفة عندهم بتجزأ الاجتهاد » والله أعلم. 


2ت 


)١(‏ يقصد أبا سعيد الكدمي العمانی » وقد سبق التعريف له. 


ب 
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الفصل السادس والثلاثون والماته 
بے أحكام المجتهد 

اعلم أن المجتهد إما أن يكون اجتهاده فی القطعيات أو في الظنیات » وسيأتي 
الكلام على الأول. وأما الاجتهاد فی الظنيات » وهي مسائل الفروع التي لا 
يوجد فيها نص كتاب ولا سنة ولا إجماع » فقد اختلف العلماء في حكم 
المجتهد فيها. 

فذهب أصحابنا العمانیون إذا شاذا منهم وكذا الإمام أبو يعقوب المغربي''' 
إلى أن كلا المجتهدين فيها مصيب » وعلى کل واحد أن يعمل فیھا یا أداه إليه 
إجتهاده ء وهو الحق فيها في حقه » وإن حکے الله متعدد فيها بتعدد المجتهدين 
المختلفين"'. 

وذهب أصحابنا أهل المغرب”" وابن البركة إلى أن المصيب واحد عند الله ؛ 
ومخالفه غير انم بل له أجرا اجتھادہ » وللمصيب أجر اجتهاده وإصابته » وعلى هذا 
جمهور الأصوليين من قومنا”؛ » ووافق أصحابنا العمانيين أبو الحسن الأشعري 
والقاضي الباقلاني”*'» ولكل من القولين حجج لا نطيل بذكرها ء والخلاف - هنا- 
لفظي لا ثمره له. 


)١(‏ يقصد أبا يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني » وقد سبق التعريف به. 

(٢(‏ الوارجلاني (العدل والإنصاف) ج٢‏ ص٤‏ ۱ › السا می (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۲۷۹. 

(۳) یقصد ليبيا والجزائر وتونس والمغرب » إذ الإباضية موجودون في هذه البلدان » ويوجد في كثير من الكتب 
الرباضية هذين المصطلحين » علماء المغرب » وعلماء المشرق » فعلماء المغرب أو المغاربة الذين یوجدول 
في تلك البلدان » وعلماء المشرق أو المشارقة الذين يوجدون في عمان واليمن والحجاز » وينظر على سبيل 
المنال: السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۲۷۹ » مشارق أنوار العقول ج٢‏ ص57 7. 

)٤(‏ الباجي (إحكام الفصول) ص۷۰۷ ء الجويني (الإجتهاد) ص۲۹ ء الزركشي (البحر المحيط) ج۸ 
ص۲۸۲ ص۲۸۳ » ابن النجار (شرح الک وکب المنير) ج٤‏ ص86 4 ء السا می (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ 
ص۲۷۹ء الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص۲۸۳. 


)٥(‏ وابن سريج ومعتزلة البصرة . الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص۲۸۲-٥۲۸‏ ء وحکاہ الجويني عن المعتزلة 


قاطبة (الاجتهاد) ص۳۱ ء ورد هذه النسبة ابن عبدالشكور » وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن 
صاحبي ابي حنيفة ء ابن عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج٢‏ ص۳۸۰ ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۸۹ ء ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص٦٦۷.‏ 


XK 2K XK‏ فصول الأصول + کہ 


وقال بعض علماء قومنا: إن المصيب في الظنيات واحد ومخالفه مخطى آئم!' 
وهؤلاء جعلوا الرأي دينا بجعلهم الدليل الظني كالقطعي ء وهو خطأ فاحش عندنا 


معشر الاباضية . 

وأما الأجتهاد می القطعيات كمسائل الاعتقاد ووجوب الصلاة والصوم 
ونحوهما ما ثبت بالأدلة العقلية او النقلية المتواترة المنصوصة فقد اختلف العلماء 
فيها - أيضا -. 

والصحيح جوازہ إذالم يكن لشك في صدقها بل لزيادة یقین واطمئنان9 قال وم نین 
قال بل وتكن لِم قَلی 4“ والقول بعدم الواز ینسب إلى الخشوية'*'والمجبرة'''» 
مخالفدے الدلیل القاطع لأنه إنما سمي قاطعا لقطعه عذر من قال بخلافه ء ووافقنا أكثر 
علماء الأمة فی هذه المسألة على أن المصيب فيها واحد » وهو من وافق الدلیل القطعي”". 


› ۲۸٦ص حکی عنالأصم وبشر المريسي وابن عليه وعلي بن أبي هريرة . الزركشي (البحر المحيط) ج۸‎ )١( 
» كما حكاه إمام الحرمين (الاجتهاد) ص۲۸ ء والأمدي (الاحكام) ج٤ ص۸۹-۸۸ء عن نفاة القياس‎ 
وانظر: ابن حزم (النبذ في أصول الفقه) ص۷ ء ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص٦٦٦۷ الأنصاري‎ 
(فواتح الرحموت) ج۲ ص۳۷۹ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج۲ ص۲۸۰۱.‎ 

)٢(‏ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۲۸۳. 

( ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص١٦۷‏ ء السالمي (شرح طلعة الشمس) ج۲ ص5 78. 

.۲٦٦٢ القرآن الکریم ء سورة البقرة (مدنية) آیة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ا حشویة : طائفة من أصحاب الحديث تمسكوا بظواهر الأدلة ء لقبوا بذلك لاحتمالهم کل حشو روي 
من الأحاديث المختلفة المتناقضة » وقد أثبتوا لله التجسيم كاليد والعين » والحركة والانتقال والحد والجهة. 
الشهرستاني (الملل والخلل) ج١‏ ص۹۳ ء شريف یحیی الأمين (معجم الفرق الإسلامية) ص۹۷. 

)٦(‏ المجبرة: فرقة إسلامية تقول بأن الإنسان مجبور على أعماله لا اختیار له فيها » فیسندون فعل العبد إلى الله 
تعالى . الشهرستاني (الملل والنحل) ج١‏ ص۷۲ ء شريف يحبى الأمين (معجم الفرق الإسلامية) ص۷۲. 

(۷) وقد حکی الأسنوي على ذلك . الأسنوي (زوائد الأصول) ص 45١‏ » ويراجع الشيرازي (شرح اللمع) 
ج٢‏ ص47 ٠١‏ » الجويني (البرهان) ج٢‏ ص١۱۳۱ء‏ ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج٢‏ ص۳۳۷ 
القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص۳۸٤‏ . 


Ia 


إلا أنهم قالوا: إن مخالفه مخطئ غير آثم ما م يقصر في بذله وسعه في الاجتھاد 
ومتى قصر أثم لتركه الواجب عليه وهو بذل الوسع'''. 

وقال بعضھے: كل محتهد له أجر اجتهاده إن ا٘خطآ ء وإن أصاب فله أجر 
اجتهاده وأجر إصابته"» ولافرق بين قطعی وظني ء وهو خطأ عندنا» فلا يصح 
جعل مسائل الدين كمسائل الرأي » والديل لنا على تفسيق من أخطأ في الدين ما 
ذاك إلا لمخالفتهم الأدلة القاطعة ء وكذا تفسيق الأمة بعضها بعضا بعد الافتراق 
> فإن كل فرقة تضلل وتفسق من خالفها في مذهبها ء وذلك دليل على قطع عذر 
المخالف في الدين. 

وقال الجاحظ”؟»: لايأثم المجتهد إذا أخطأ فى اجتھادہ إن كان إنما أراد الحق 
ولم يعانل”'. 


)١(‏ جاء في مسلم الثبوت وشرحه : والمخطئ فيها - أي في العقليات - إن كان نافيا لملة الإسلام فكافر وآئ» 
وإن لم يكن نافيا لملة الإسلام كخلق القرآن - أي القول به - ونفي الرؤية والميزان وأمثال ذلك فائم لا 
كافر » ومن ثمة أنه عند مشائخنا غير كافر » أولوا ما روي عن الإمام الشافعي مثل ما روي عن الإمام أبي 
حنيفة: من قال بخلق القران فهو كافر بالله بکفران النعمة. ابن عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح الفواخ) 
ج۲ ص۳۷ ء وقال ابن النجار: والمجتهد المصيب في العقليات واحد إجماعا ومن لا يصادف ذلك 
الواحد في الواقع فهو ضال آئم وإن بالغ في النظر ء وسواء كان مدرك ذلك عقلیا عضا كحدوث العام أو 
وجود الصانع » أو شرعيا مستندا إلى ثبوت أمر عقلي کعذاب القبر والصراط والميزان. ابن النجار (شرح 
الكوكب ا نیر) ج٤‏ ص88 ؛ » فالظاهر من كلام ابن عبدالشکور والأنصاري أن المخطئ في العقليات انم 
مطلقا سواء قصر في الاجتھاد أولا ء أما ابن النجار فقد صرح بأنه آئم وضال وإن بالغ في النظر ما دام غير 
مصادف لذلك الواحد » وانظر: الجويني (الاجتهاد) ص75 » الآمدي (الإحکام) ج٤‏ ص٤۱۸‏ » ابن 
السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۸۸ ء الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج٤‏ ص155١)‏ 
السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص٢‏ ۲۸. 

)۲( قال به عبيدالله بن الحسن العنبري ء الجويني (الاجتهاد) ص٢۲‏ » ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج٢‏ 
ص۳۳۷ » الآمدي (الإحكام) ج٤‏ ص٤‏ ۱۸ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۸۸. 

.۲۸٤ص‎ ٢ج السالمي (شرح طلعة الشمس)‎ )٣( 

(٤)‏ الجاحظ : عمرو بن حجر بن حبوب الكناني بالولاء » ولد سنة ١٦٥ھ‏ في البصرة » من أئمة الأدب ء 
معتزلی » تنسب إليه الفرقة الجاحظية » من موٴلفاتہ الجيران والبيان والتبین » وسحر البيان » توفي سنة ٥٥٢‏ 
ه بالبصرة . ابن خلكان (وفیات الأعيان) ج٣‏ ص٤٤٦‏ ء الزركلي (الأعلام) ج٥‏ ص٤‏ ۷. 

(د) الآمدي (الإحكام) ج٤‏ ص١۱۸ء‏ ابن السبكي (جمع ا جوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۸۸ ء ابن 
المرتضى (منهاج الوصول) ص74 » الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص۳۷۷ » السالمي (شرح طلعة 
الشمس) ج٢‏ ص 7860 » (مشارق الأنوار العقول) ص۷۳. 
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قال شيخنا : وهو باطل قطعالما يلزم عليه من القول بنجاة بعض اليهود والنصارى 
والمشركين » لأن من طلب الحق منهم فأخطأه يكون ناجيا فی زعمه » والكتاب 
العزيز ناطق برد مقالته'. 

قلت: فی الرد عليه بهذا نظر » لأن اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الشرك قد 
استبان لهم الحق وعرفوه» وإنما تركوه عنادا ومكابرة » وهذافرض فيما م یعاند 
والدلیسل على عنادهم قولے تعالى: ل یرف ئل كما يرهن اتا 4 هلما 
کشم مَاعَرَهأ عو ي 4" إلى غير ذلك من الآيات. 

واعتذر له بعضهم بأن مراده من لم يعاند من فرق الاإسلام'٭' قال شيخنا: وعلى هذا 
الاعتذار فهو باطل - أيضا - ما يلزم عليه من جعل المحق والمخطئ في مرتبة واحدة» قال: 
وهو ظاهر البطلان :فآ َمل لاون مين مالک کی کو4 قلت: وفي هذا الرد 
والاستدلال نظر - أيضا - وذلك أن الله سبحانه وتعا ی علق اللوم والتوبيخ للعبد في الدنيا 
بسبب عصيانه والعذاب فى الآخرة على اختياره الفاسد حيث تبین له سبيل الرشد وسبيل 
الغي فسلك الغی والضلال باختياره القبيح » أما من أراد الح واجتهد في طلبه والفحص 
عنه فلم يقف على الدليل الأقوى » وعمل ما أداه إليه اجتهاده وكان في ذلك خلاف للدليل 
القوي وقصدہ تحري الحق » وأنه لو وقف عليه م یحد''عنہ » فإن الحكم بهلاك مثل هذا 
يشبه التكليف ما لا يطاق» لأن العم ل.مقتضى الدليل على هذه الحيثية خارج عن طوقه ء 
وتسمية من طلب ا حق فأخطأه بجرما لا تصح لأن المراد بالمجرمين في الآية الكريمة المشركون» 
وذلك انا نزلت في كفار قریش لما نزل قوله تعالى: فآ ا من عند ويح جت ألم ب !ذا 
)١(‏ السالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص۲۸۰. 
6 القران الکریم » سورة البقرة (مدنية) اية رقم 55 .١‏ 
(۳) القران الکریم » سورة البقرة (مدنية) اية رقم A۸۹‏ 
)٤(‏ الآمدی (اللإحكام) ج٤‏ ص ١85‏ ء ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص4 7. 
)٥(‏ القران الكريم ء سورة القلم (مكية) أیة رقم .۳٦٣-٣٥٣‏ 
)٦(‏ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص٥۲۸۰.‏ 
(۷( حاد عن الطريق والشيء يحيد إذا عدل . ابن منظور (لسان العرب) باب الدال فصل الحاء ج٣‏ ص۹٥۱ء‏ 


د. إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) باب ا حاء ج١‏ ص١١‏ 7. 
(۸) القرآن الکریم ء سورة القلم (مكية) ایة رقم .۳٣‏ 
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قالت عظماء قريش: إن كان ثم جنات نعيم قلنا: هنالك أكبر الحظ » فنزلت هذه الآية إنکارا 
ب۳ 

ول أرد بقولي هذا خلافاما عليه علماء الأصحاب - رحمهم الله تعالى -» وإما 
هو مجاراة في البحث واستشكال للأمر » ونعترف لهم بوفور العلم ء وكمال العقلء 
الأعرج الكسير,كن يحلق ويطير؟ على أن شيخنا - رحمه الله تعالى - قد صرح في 
بعض تصانيفه ان هذه المسألة قدرية » فيجب الكف عن ال خوض فيه”" » والل أعلى 
وهو بعباده أحكم وأرأف وأرحم. 

وقال عبيد الله بن الحسن العنبري”"؟: كل مجتهد مصيب فی العقليات والفروع*» 
قال البدرالشماخي - رحمه اللہ تعالى -: وهذا خطأ بين فاحش » والعجب كيف 
يصيب من قال بقدم العام وتكذيب الرسول » ومن جعل الشريك لله » ومن شبهه 
بالخلق » ووصفه بالعجز » أو جعل معه قليما » أو لم يصفه بصفات الكمال””'. 

قال": ومقالة العنبري أبعد في الخطأ من مقالة الجاحظ » وكل منهما ضلال ٠"‏ 
بالعارف الدينية » فعنده أن المطلوب منافيها الظن كالعمليات » وعندنا بل المطلوب 
العلم » قال : وإذا قال بذلك فهو قريب من قول من زعم أن المقلد فيها ناج ؛ قال: 
وقد مر الكلام في أن المطلوب فيها العلم اليقين لا الظن ولا التقليد“. والل أعلم. 


.7 5 الرازي (التفسیر الکبیر) ج۳۰ ص۸۱ » أبو حيان (البحر المحيط) ج١٠ ص‎ )١( 

)١(‏ السالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص۲۹۳. 

(۳) عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري التميمي » ولد سنة ٠٠٠١‏ ه ء من الفقهاء والعلماء بالحديث من 
أهل البصرة ء وولي قضاءها سنة ۷٥٥ھ‏ » وتوفی فيها سنة ۱٦۸‏ ه . الصفدي (الوافي بالوفيات) ج۱۹ 
ص۳۹۸ » الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص۱۹۲. 

)٤(‏ الجويني (الاجتهاد) ص٢۲‏ ء الآمدي (الإحكام) ج٤‏ ص١۱۸‏ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح 
المحلي) ج٢‏ ص۳۸۸. 

6 الشماخي (مختصر العدل) ص۱٠۲۰.‏ 

)٦(‏ أي الإمام السالمي. 

(۷) السالمي (طلعة الشمس) ج۲ ص٥۲۸۰.‏ 

(۸) ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص٢٦۷.‏ 
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الفصل السابع والثلاثون والمائه 
في حكم الاجتهاد 

اعلم أنه يجب على العام البالغ درجة الاجتهاد أن يجتهد ء وینظر في الأدلة 
الشرعية » ويستخرج حکم القضية منها في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إن كان قد استفتاه مستفت في مسألة هو حتاج للعمل بها. 

والثاني: إن أراد العمل بنفسه. 

والثالث: إن ابتلی با حکم بين الناس » فيجب عليه الاجتهاد حینئذ إن لم يجد 
في تلك القضیة نصا من كتاب ولاسنة » ولا وجد فيها إجماع من تقدم بل كانت 
من مسائل الرأي التى يجري فيها الاختلاف » فيلزمه أن ينظر في أقوى الأمارات › 
ويأخذ.عقتضى أرجحها » فإن تعارضت عنده الأدلة » ولم يقدر على ترجيح بعضها 
وجب عليه الوقوف حتى يعلم الأرجح ؛ فإن غلب في ظنه تعذر وجود الأرجح 
فالخللاف حینئد. 

قالت المعتزلة بطرح تلك الأدلة ء ويرجع في حکم تلك الحادثة إلى العقل'': 
وقيل: بل يقلد من هو أعلم منه » ويرجع إلى قوله"" وقيل: يتخير واحدا من تلك 
الأدلة ,1 ويعمل به . 

والصحيح عندنا أنه يكون فی تلك القضية,منزلة الجاهل الضعيف » فيجب 
عليه إذا أراد العمل فيها أن يأخذ فيها بقول غيره من العلماء كما يجب ذلك على 
الضعيف» ويلزم المجتهد البحث فى الدليل الذي يريد الأخذ به عن ناسخه و مخصصه 
إن كان نصا فلا يأخذ به حتى يعلم أو یظن أنه غير منسوخ ولا مخصص ولا متأول 
بتأويل يخالف ظاهره. 

وقال الصيرفى: إنه لا يجب البحث عن ذلك بل يكتفي .ما حضر في ذهنه *. 

وعلى القول بوجوب البحث فلا يلزمه في ذلك أن يستقصي جميع الأدلة الشرعية 
() ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۸۰۰ ء السالمي (شرح طلعة الشمس) ج۲ ص٦۲۸.‏ 
)٢(‏ قال ابن المرتضى : والقائل بهذا أظنه ابن سريج . ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۸۰۰. 
(؟) حكاه ابن المرتضى عن أبي علي وأبي هاشم المعتزليين » (منهاج الوصول) ص٠۰‏ ۸۰. 
() ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 50 /. 
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إذ لا تكاد تحصى كثرة » ولا يكاد يحيط بها كلها أحد ولو بلغ أعلى درجة فی العلم 
لا سيما الأخبار النبوية ؛ أما الآيات القرآنیة فقد حصر بعضهم الأحكام الشرعية في 
خمسمائة اية منها!''. 

وقال بعضھے!': تستنبط الأحكام ولو من غير ا خمسمائة الواردة صريحة في 
الأحکام''' ء يعني: كالقصص والأخبار والأمثال كما استنبطو اكون أقلمدة ا حمل 
ستة أشهر من قوله تعالى: لڑ وسمله: وفصدلهء تشون سرا 4“ ونحوها. 

وكذا قال علماء الحديث : إنهم قد جمعوا الأحاديث التي تتعلق بها الأحكام في 
كتب مفردة » وأنهم استقصوها كلها ء وبعيد ذلك بل إن قيل: متعذر لم يبعد؛ 
ولكن على المجتهد المبالغة في البحث والتنقيب على أدلة الأحكام من مظانها حتی 
يعلم أو يظن أنه استقصى أدلة تلك الحادثة. 

وقال قوم: لا یجوز لے الاجتھاد حتى يحيط علما بجميع أحكام الکتاب 
والسنة"» وهذا مبني على القول بأن تحزئ الاجتهاد لا يصح » والصحيح خلافه؛ 
وإن استدل بالقياس فتعارض الأشباه فالواجب عليه أن يبحث عما يتعلق به ذلك 
الفرع من الأصول حيث كان له شبه بأصول متعددة. 


)١(‏ ممن حصرها في هذا العدد مقاتل بن سليمان . الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص 77١‏ ء والغزالي 
(المستصفى) ج٢‏ ص٣٥۳‏ » والفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج۹ ص٤‏ ۳۸۰ » وابن قدامة 
(روضة الناظر) ج۳٣‏ ص۰٦۹.‏ 

(٢‏ بعضهم في ب ساقطة. 

(۳) القرافي (نفائس الأصول) ج۹ ص۳۸۳۲ ء الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص .717٠١‏ 

)٤(‏ القرآن الکریم » سورة الأحقاف (مكية) آية رقم ٠١‏ . وقد قال تعالى في آية أخرى 9 وَالوَلدتُ وُضِعْنَ 
وهن حون کاملینْ لمن اد أن يلاع 4(البقرة : ۲۳۲) وا حولان أربعة وعشرون شهراء فتطرح 
من ثلاثين » يبقى ستة أشهر » وهي أقل فترة الحمل. 

)٥(‏ الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص 77١‏ » أمير بادشاة (تيسير التحریر) ج٤‏ ص١8 ١‏ » الشوكاني (إرشاد 
الفحول) ص٢٥۲‏ ء الأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص7"7. 

0) قال به البدر الشماخي » وحكاه عن سليمان بن يخلف المزاتي من الارياضية » الشماخي (شرح مختصر 
العدل) ص۳١۲‏ » وينظر : السا می (المشارق) ج١‏ ص۱۷۸ء دار الجيل - بيروت. 


وكذا إن تعارضت العلل التي يحتمل التعليل بها فيرجع إلى الترجيح بین الأشباه' 
فما حصلت فيه أغلبية الشبه عمل بها » فهذا وأمثاله الذي يلزم المجتهد في اجتھادہ 
ولا يخفى أمثال ذلك على ممارسة الكتاب والسنة وقواعد الأصول » وإن اجتهد 
محتهد فی حادثة من المسائل الاجتهادية وأداه نظره فيها إلى حكم » ثم تكررت تلك 
الحادثة ء فلا يلزمه إعادة النظر فيها ء بل یکتفی .ما أداه اجتهاده فيها أولا. 

وقيل: يلزمه أن يعيد اجتهاده بحسب التکرار!'' لأنه قد يستبين له بعد ذلك 
وجه أقوى من الأول لأنها طرق ظنية تختلف باختلاف ظن المجتهد بخلاف طرق 
العلم لأن مدلولها قطعی » وهو الصحيح عندي ء ولاعبرة بتعليل القول الأول بأن 
الأصل عدم تغير الاجتهاد الأول حتى يصح تغيره » لأنا نقول: هذا أمر مبني على 
غلبة الظن » وهي تختلف بحسب اختلاف الدواعي وتطور الأسباب وتتنوع بتنوع 
انقداح الأدلة في الأذهان. 

وقول صاحب المنهاج : إن من تحرى القبلة في مسجد أو نحوه من الأمكنة فلا 
يلزمه تكرير التحري والاجتهاد هنالك لكل صلاة » وهذا مثله'“» فلا نسلم المثلية 
لأن ذلك اجتهاد في ا حجھات والأمكنة » وهي لا تتبدل ولا تتحول ولا تزيد ولا 
تنقص بخلاف الأدلة السمعية فقد يحفظ بإعادة النظر اليوم دليلا لا يحفظه امس ؛ 
ويستنبط معنى فی آية أو خبر كان قد خفي عليه قبل ذلك » والله أعلم. 


2 مس" کے سر 1 


)١(‏ في ب الأشياء. 

(۲) عزاه ابن المرتضى إلى الشهرستاني (منهاج الوصول) ص۷۸۰ ء وقال الزركشي وحکاہ عن النووي : 
يجب تجدید الاجتهاد إن كان ذاكر للدلیل . الزرركشي (البحر المحيط) ج۸ ص٤‏ 0-70 0 1. 

(۳) بأن الأصل عدم تغير الاجتهاد الأول هذه العبارة ساقطة من ب. 

)٤(‏ ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۷۸۰. 

(٥)‏ في ب ذاك. 
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الفصل التامن والتلاثون والماتئهكه 
ل منع''' نقض الحكم 

لايصح نقض الحكم في الاجتهاديات لا من ا حاکے''' ولا من غیرہ ‏ أما الحاكم 
فلأنه إن اجتهد فی حادثة » ورأى وجه الحكم فيها» وجب عليه أن يلتزم ما رآه فيها 
حقا لأن ذلك هو حكم اللہ في تلك القضية في حق ذلك المجتهد » فلا يصح له أن يعدل 
عنه إلى غيره » وكذلك في العمل » فإن حكم أو عمل بخلاف ما أداه إليه اجتهاده بطل 
حكمه اتفاقا » وأثم في ما عمل به لأنه حكم وعمل بخلاف الحق في حقه. 

وأما من غيره فلأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر » لأنه لو جاز نقض الاجتهاد 
الأول جاز نقض النقض وھکذاء فتفوت مصلحة نصب ا حاکم من فصل الخصومات. 

أما إن خالف الحاكم في حكمه نصا من كتاب أو سنة أو ظاهرا جليا أو قياسا جلیا 
فإنه ينقض لمخالفته الدليل القاطع ء وإن تغير اجتهاد المجتهد كما إذا اجتهد في قضية 
فرأى الجواز فحكم أو عمل به » ثم بعد ذلك رأى التحريم » فلا یخلو ذلك من أحد 
نوعين: فإن كان الحكم أو العمل في الأشياء الماضية المنقضية كمأكول ومشروب ونحوها 
وقدفاتت» فإن حكمه با لحل فيها قد مضی باجتهاده الأول ولا يلزمه فيها إثم ولا 
ضمان» وإنما يستأنف العمل فيها قد مضى باجتهاده الأول ولا يلزمه فيها إثم ولا ضمان» 
وإنمايستأنف العمل فيها بعد ذلك على مقتضى اجتهاده الثاني » وإن كانت من الأشياء 
المستدامة المستمرة ككونه رأى جواز النكاح بلا ولي » أو رآى جواز نکاح الصبیة ء أو 
رأى عدم وقوع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد فأقام على هذا النكاح.مقتضى اجتهاده هذا 
ثم رأى بعد ذلك أن ذلك حرام لا يصح فهاهنا يجب عليه ترك اجتهاده واعتزال ما أقام 
عليه من الاستمتاع.كن ذكرنا من النساء ونحو ذلك » هذا على الأصح ء لأن الإقامة على 
ذلك بعد تغير الاجتهاد لها حكم الاجتهاد الثاني » وما مضى منها صح بالاجتهاد الأول. 

وقيل: تصح الإقامة بالاجتهاد الأول مستمرة عليه لأنها بنيت عليه في أول 
الأمر") والصحيح الأول » هذا تحقيق المقام » والله ولي الفضل والاإنعام. 
(١)‏ منع في ب ساقطة. 
(۲( في ب زيادة به. 


)۳( الآمدي (الإحكام) ج٤‏ ص٩ ٠١‏ » القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص١‏ 5 5 » الز ركشي (البحر المحيط) 
ج۸ ص۳۱۲ ء ابن النجار (شرح الک وكب المنير) ج٤‏ ص٥٥٥٣‏ أمير بادشاه (تيسير التحرير) ج٤‏ 
ص٤‏ ۲۳ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۲۸۹. 


فرع : 

من قلد بحتهدا في مذهبه لزمه اتباعه في كل مذهبه من رخصه وعزائمه » فان رجع 
الجتہد عن شيء مما كان قلده فيه مقلده لزمه إعلامه لیرجع عما قلده فيه ء وكذا 
إن قلده في مسألة واحدة بناء على أن الاجتهاد الثاني ينقض الأول » وقيل: لا يلزمه 
الإعلام لأنه آخذ بقول ء وله أن لا يرجع عنه ولو رجع إمامه”"". 

قال شيخنا: وبه أخذ الإمام غسان'''- رحمه الله - حين أفتاه سليمان بن عثمان!'' 
في فلج الخظ۶ فرجع سليمان عن قوله ول يرجع الإمام » والقصة'”'معروفة!؟ 7" 
وأما إن كان للمقلد إما م آخر قلده فی تلك الحادثة فلا يلزم المقلد بفتح اللام إعلام 
المقلد يكسرها لأن له إماما غيره فيها ء فله التمسك بقوله الثاني » ولا يلزمه الرجوع 
إن“ رجع أحد الإمامين » والله أعلم. 


)١(‏ ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۷۹۸ ء السا می (شرح طلعة الشمس) ج۲ ص۲۹۰. 

(۲) الارمام غسان بن عبدالله الفجحي اليحمدي الأزدي » إمام فقيه من أعلام الإباضیة » بويع بالإمامة بعد 
موت الإمام الوارث بن كعب الخروصي » أقام في نزوى - بداخلية عمان - وقد أنشأ أسطولا بحريا كبيرا 
في عمان استطاع به تأمين البحر من القراصنة الهنود » توفي سنة ۲۰۷ ه. 

(۳) سليمان بن عثمان كنيته أبو عفان ء عالم من علماء الإباضية ء عاش في القرن الثاني الهجري ؛ تولى القضاء 
بنزوى في عهد الإمام الوارث بن كعب » ومن عقدوا الإمامة لغسان بن عبدالله بعد موت الوارث › وقد 
عمل الإمام بفتواه في قضية فلج الخطم المشهورة. حجازي (دليل أعلام عمان) ص4 ۸. 

. ۸٥ص‎ ١ج فلج الخطم » أحد أفلاج عمان يمر من نزوى إلى منح بداخلية عمان » السالمي (تحفة الاعيان)‎ )٤( 

)٥(‏ في ب القضية. 

)٦(‏ القصة كما جاءت في تحفة الأعيان : أن السيل الذي غرق فيه الإمام الوارث بن كعب أتى على هذا الفلج 
فاجتاحه وذهب به أصلا ء ولم يجد أهل منح إلى إخراجه سبيلا إلا في أموال أهل نزوى ء فأرسل الإمام 
يحضي في أرض سمد ء وهي لبني أبي المعمر » فأتى السيل عليه فاجتاحه » فلم يقدروا على إخراجه إلا في 
أموال الناس » فهل لهم ذلك؟ فقال سليمان : نعم لهم ذلك » فقال له الإمام : يكونه لهم ذلك بالشمن أو 
بغیر الئمن؟ فقال سليمان: بل لهم ذلك بالثمن » فقال الإمام: يكون بالشمن.ما قال أصحاب الأرض أم 
بقيمة العدول؟ فقال له سليمان: فيما بلغنا بل يكون ذلك بقيمة العدول » فلما عرف الإمام غسان رأي 
سليمان بن عثمان في ذلك تمسك به .. ثم رجع سليمان عن رأيه » ولم يرجع عنه الإمام . السالمي (تحفة 
الاعيان) ج ص 1-6 /. 

)۷( السا می (طلعة الشمس) ج٢‏ ص۲۹۰. 

(۸) في ب وإن. 
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الفصل التاسع والثلاتون والمائنة 
بے التقليد والوقتاء 


واعلم أن كل من قدر على الاجتهاد في الظنيات لا يجوز له التقليد فيها لغيره 
ولو كان أعلم منه ء بل يجب عليه النظر لنفسه في حق نفسه » ويحرم عليه تقليد 
الغیر ء وقيل: إنما يحرم تقليد الغير فی حادثة اجتھد فيها ء أما قبل أن يجتهد وينظر 
الأرجح فا" وقيل: يجوز تقليد الأعلم لأن الظن بصوابه أقوى » وهذا يعزي إلى 
محمد بن الى .0 وقيل: يجوز لا حتھا تقليد الصحابي لا غير“ لحديث: 
أصحابي کالنجوم(“. 

ورد بأن هذا في حق من يصح له التقليد لا فی حق المجتهد » فإن فرضه العمل ما 
أداه إليه اجتهاده. 

قال البدر: فظاهر كلام ابن بركة أن الصحابة إذا اختلفوا تختار من أقوالهم : 
وليس لك أن تحدث قولا عليهم ء وغيرهم إن اختلفوا تحتھد لنفسك0". 

قال شيخنا: وظاهر كلام ابن بركة اعتبار إجماع الصحابة وإن كان سکوتیاء 
وأن قول الصحابي الواحد عنده لیس بحجة". 


.7 54٠ حکاہ الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج۲ ص‎ )١( 

(۲) محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانی بالولاء » ولد سنة ۱١۱۳ھ‏ ء من أئمة الحنفية » ولاه الرشيد القضاء بالرقة 
؛ ونشر علم أبي حنيفة » من كتبه: المبسوط والجامع الكبير وا مامع الصغير ء توفي سنة ۱۸۹ ه بالري ۔ 
ابن أبي الوفاء (الجواهر المضية) ج٣‏ ص۲۲١‏ » الزركلي (الأعلام) ج٦‏ ص۸۰. 

(۳( ونقله أبو بكر الرازي عن الكرخي . الجويني (الاجتھاد) ص۱۰۸ ء الزركشي (البحر المحيط) ج۸ 
ص ه 3175-13 ء ابن ا مرتضى (منهاج الوصول) ص۸۰۸ ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ 
ص۷١‏ » أمير بادشاه (تیسیر التحرير) ج٤‏ ص۲۲۸ ء السا می (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۲۹۱ء. 

)٤(‏ حکاہ الإمام الجويني عن الشافعي ومعظم العلماء (الإجتھاد) ص۱۰۸ وعزاہ ابن المرتضى إلى أبي علي 
من المعتزلة (منهاج الوصول) ص۸ 8١‏ » وانظر: الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص 2370 ابن النجار 
(شرح الكوكب ا نیر) ج٤‏ ص١١‏ 5» السا می (طلعة الشمس) ج٢‏ ص ۲۹۱. 

)٥(‏ سبق نخريجه. 

)٦(‏ الشماخي (شرح مختصر العدل) ص55 ١‏ » ابن بركة (كتاب الجامع) ج١‏ ص77. 

(۷) السا می (طلعة الشمس) ج۲ ص١5١‏ ء اين بركة (كتاب الجامع) ج١‏ ص77 


وقال أهل العراق : يجوز للمجتهد أن يقلد غيره فيما يخصه بنفسه دون ما يفتي 
بە غیرہ(' ورد بانه متعبد بالكل ولا فرق » وقيل: يجوز أن يقلد غيره فيما يفوته 
الاجتهاد فيه العمل به" وهذا واضح حصول العذر ‏ وحكم الاضطرار غير حكم 
الاختيار » ومنزلة هذا منزلة الضعيف. 

وقال الجوينى ویحیی بن حمزة”": لا يجوز تقلید الصحابة أصلا» لأنهم ليس 
لهم من الخوض في علوم الاجتهاد ما كان لغيرهم» وهذا باطل لأنهم أعلم من 
غيرهم.معاني الكتاب والسنة » وعلوم العربية غريزة فيهم » وليس الطبع كالتطبع › 
فلا شك أن اجتهادهم أكمل. 
الاجتهاد*) وهذا ليس بشيء - أيضا - إذ التدوين ليس شرطا في جواز الأخذ 
بقول الغیر » وإنما الشرط صحة النقل ء فإذا صح النقل جاز » وقبل عمن كان من 
المجتهدين من صحابي وغيره. 

وقال أحمد بن حنبل والشوري وإسحاق : يجوز التقليد مطلقا من المجتهد 
والضعيف للأعلم وغير الأعلم'''. 
)١(‏ ابن النجار (شرح الک وکب ا نیر) ج٤‏ ص۱۷ ء أمير بادشاة (تیسیر التحرير) ج٤‏ ص۲۲۸ ء السالمي 
(٢)‏ قال به ابن سريج من الشافعیة ‏ الباجي (إحكام الفصول) ص۷۲۱ الآمدي (الإحكام) ج٤‏ ص8 ث 

الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص٣۳۳‏ ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۸۰۸ أمير بادشاة (تیسیر 

التحرير) ج٤‏ ص۲۲۸. 
(٣(‏ يحيى بن حمزة بن على العلوي الطالبي ء ولد 179 ه» في صنعاء » من كبار علماء الزيدية ء بالیمن من 

كتبه نهاية الوصول إلى علم الأصول والطراز والانتصار توفي سنة ٥٤‏ لاه. 

الزركلي (الأعلام) ج۸ ص47 ١‏ › عمر رضا كحالة (معجم المؤلفين) ج17١‏ ص١۱۹.‏ 
)٤(‏ الجويني (الاجتهاد) ص77 ١‏ » ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۸۰۹ السالمي (شرح طلعة الشمس) 

ج٢‏ ص۲۹۲. 
)0 حکاہ الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص۳۳۸ء والأنصاري (فواخ الرحموت) ج٢‏ ص٤۰۷٣‏ » والسالمي 
(٦‏ وحکاہ أبو بكر الرازي عن أبي حنيفة » وقال القرطبي : وهو الذي ظهر من تمسكات مالك في الموطأ. 

الزركشي (البحر المحيط) جم ص 7170 » ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۸۰۸ ء ابن النجار (شرح 

الكوكب المنير) ج٤‏ ص5١‏ ه » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج۲ ص۲۹۱. 
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والصحيح ماعليه أهل المذهب أن البالغ رتبة الاجتهاد القادر عليه يجب عليه 
أن يجتهد لنفسه » ولا يصح له ان يقلد غيره كان أعلم منه أو لم يكن » كان صحابيا 
ذلك الغير أو غير صحابي كما تقدم''ء وأما العامي الضعيف فإنه يجوز له بل يجب 
عليه تقليد العام في حادثة أراد العمل بها ولا یعلم حكمها لقوله تعا ی: فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون!''. 

وقيل: إنما يجوز التقليد في العمليات في المسائل الظنية دون القطعية" لأن الحق 
في القطعية مع واحد » فلا يأمن المقلد فيها أن يقلد المخطى فيكون قد أقدم على ما لا 
يؤمن قبحه » قلنا: وهذا أمر شاق على العامي من حيث إنه لا يفرق بين قطعي وظني 
» فلو ألزمناه التمييز بين القطعيات والظنيات الفرعية لکنا قد أو جبنا عليه أن یصبر 
عالما جتھدا ولا قائل بذلك. 

وحاصل المقام أن العامي مأمور باتباع العلماء ء وذلك فرضه الواجب عليه ؛ 
فأما في الظنیات فلا إشكال لإصابة كل مجتھد فيها وكون ا حق مع الكل » وأما في 
المسائل القطعية التي يقطع فيها عذر من خالف الحق والخطأ فيها غير معفو ؛ فالأمر 
فيها مشكل في حق المقلد والمقلد إن وقع الخطأ فيها. 

وقد صرح شيخنا أن المسألة تكون حينئذ قدرية ء فإن طابق اعتقاد العامي الحق 
بتقليده أهل الحق واتباعه لهم كان ذلك بتوفيق الله إياه ء وإن خالف ذلك فمن 
سوء حظه » والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » قال: والحجة 
لناعلى جواز تقليد العوام للعلماء تواتر إجماع السلف على ترك النكير في ذلك 
من غير مانع لهم من الإنكار”*'» قال ا حاکم : أجمعوا على جواز ذلك قولا وفعلا 


(١)‏ يحبى بن حمزة بن علي العلوي الطالبي » ولد ۹ھ ء في صنعاء ء من كبار علماء الزيدية ء باليمن من 
كتبه نهاية الوصول إلى علم الأصول والطراز والانتصار توفي سنة 45 ۷ه. 
الزركلي (الأعلام) ج۸ ص47 ١‏ » عمر رضا كحالة (معجم المؤلفين) ج17١‏ ص۱۹۰. 

0) الجويني (الاجتهاد) ص۱۲۳ء ابن المرتضى (منھاج الوصول) ص۸۰۹ ء السا می (طلعة | لشمس) ج۲ص۲۹۲. 

)۳( حكاه الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص۳۳۸ ء والأنصاري (فواتح الرحموت) ج٢‏ ص٤۰۷٦‏ » والسالمي 
(طلعة الشمس) ج۲ ص۲۹۲. 

.۲۹ ٤و۲۹۳ص‎ ٢ج السا مي (طلعة الشمس)‎ )٤( 


< فصول الاصول ٠‏ ٭ھ٭٭* 


وتقريراورضى ؛ وكذلك إجماع التابعین فإنه ظھر فيما بينهم رجو ع العامي إلى 
العالم والقبول منه ء قال''': وذلك ظاهر عنهم لأن منهم من كان يفتي » ومنهم من 
كان يقبل » ومنهم من يقرر ء وظهر عنهم الأمر بالاستفتاء والإقتاء» وقال: وهذا هو 
العمدة في جواز الفتيا"» وهو أظهر أمر في الإجماع'"'؛ فاقتضی جواز التقلید ‏ 
قال0*): ولیس لأحد أن يدعي بأنهم إنما رجعوا إليهم في تبيين طرق الأحكام » لأن 
فساد هذا أظهر من إنكار استفتائهم فإنه م يرو “ أن أحدا في فتياه بين وجه القياس 
وطريقة ة الاجتهاد » ثم إنا نعلم ذلك كما علمنا أنهم لم يوجبوا على الحاكم أن يبين 
وجه ما حكم به » ثم إن المفتي لو روى خبرا وجب قبوله » فكذلك إذا أفتى ء ثم 
لو كلفنا العامي معرفة وجوه الحوادث لزم في أكثر الأحوال فوت العمل بكثير من 
الأحكام انتهى'. 

قال شيخنا : وأما قول أصحابنا في منع التقليد فمرادهم به العمل بقول الغير من 
غير مبالاة أصاب ذلك الغير أم أخطأ كما فسره بذلك بعضهم » والتقليد بهذا المعنى 
حرام اتفاقاء قال: أما بالمعنى الذي أردناه نحن » وهو الأخذ بقول الغير مع ظن 
الصواب » والتماس الحق فالأصحاب متفقون على جوازه في الظنيات وكذلك في 
القطعيات إن وافق الحق". 

ومنع أبو إسحاق الإسفرايني التقليد في القطعيات كالعقائد ٠"‏ وسيأتي مزيد 
بحث في هذا الشأن - إن شاء الله - واللّه أعلم. 


)۱( أي الحاكم. 

)٢(‏ في التسخين بهمزة بعد الألف » وفي منهاج الوصول الفتیا بغير الهمز. 

(۳) كذا فی النسختين وفی منهاج الوصول يدعى فيه الإجماع. 

)٤(‏ أي الحاكم كما في منهاج الوصول. 

)٥(‏ كذافي أوفي ب ل يرواء وقي منهاج الوصول لم يرووا. 

)٦(‏ أي كلام ا حاکم ء ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص۷۸۱. 

)۷( السا می (طلعة الشمس) ج٢‏ ص٤۲۹‏ : 

(۸) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۹۳ء الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص٤‏ ۳۲. 


زد 
٠‏ 
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×× ٭ ‏ فصول الأصول د xk ok‏ 
الفصل الأريعون والما ئة 
بے تقليد ا مفضول والميت 
واعلم أنهم قد" اختلفوا في جواز تقليد المفضول من المجتهدين دون الفاضل 


منهما على أقوال. 
إحداها : أنه جائز لوقوعه فى عصر الصحابة مشتهرا متكررا » وذلك أن الصحابة 

أديانهم وأحكامهم ؛ ولا شك أن فيهم الفاضل والمفضول » ولم ينقل إلينا أن أحدا منهم 

رد قضية من القضايا الشرعية رفعت إليه من هو فوقه في العلم والفضل » ولا أنكر أحد 

منهم على غيره في ذلك » وقد رجح هذا القول ابن الحاجب”" لما قررناہ من الأدلة. 
انيا : لايجوز لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد› 

فكما يجب على المجتهد الأخذ بالراجح من الأدلة يجب على المقلد الأخذ بالراجح 

من الأقوال » والراجح منها قول الفاضل » ويعرفه العامي بالتسامع ونحوه'". 
الٹھا: يجوز إن كان يعتقده مساويا لذلك الفاضل فى الفضل بخلاف من اعتقدہ 

مفضولا واختاره ابن السبکی » قال: ومن ثم م يجب البحث عن الأرجح من 

المجتهدين لعام تعينه » فإن اعتقد الضعيف العامى أن أحد المجتهدين أرجح في 
الفضل تعين عليه حينئذ أن يقلد ذلك الأرجح في ظنه » ولو كان مرجوحا في الواقع 
عملا باعتقاده الذي يبني عليه والراجح في ظنه » ولو كان مرجوحا في الواقع عملا 
باعتقاده الذي يبني عليه » والراجح علما فوق الراجح ورعا على الأصح لان لزيادة 

)١(‏ قد في ب ساقطة. 

(۲) ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج٢‏ ص۳۰۹ ء وحكاه ابن النجار عن اکثر الحنابلة (شرح الكوكب 
لمنير) ج٤‏ ص٥۷٦‏ » وابن عبدالشکور عن الأكثر (مسلم الثبوت بشرح الفواتٌ) ج٢‏ ص٤٤٠‏ وحكاه 
الشنقيطي عن الجمهور (نئر الورود) ج٢‏ ص۸٦٦‏ ء وانظر: السا می (شرح طلعة الشمس) ج۲ ص۲۹۹ 

(۳) ونسبه الزركشي إلى ابن سریج (البحر المحيط) ج۸ ص٤۷٣۳‏ » وعزاه الکمال إلى طائفة كثيرة من الفقهاء 
(التحرير بشرح التيسير) ج٤‏ ص ١ه‏ ” > وحكاه ابن النجار عن ابن عقيل قال: ومعناه قول الخرقي 


والموفق» ولأحمد روايتان (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص۷۲٥‏ ء وحکاہ الشنقيطي عن ابن القصار من 
المالكية (نثر الورود) ج٢‏ ص8 5 5. 


(٤‏ في النسختين يجب » والتصحيح من جمع الجوامع حيث ورد لم يجب. 
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العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع » وقيل بالعکسء إذ للورع تأثير فی 
التنبت في الاجتهاد بخلاف العلم''' قال المحلي: وهذه المسألة مبنية على وجوب 
البحث عن الأرجح المبني على امتناع تقليد المفضول!". 

ویجوز تقليد الميت لبقاء قوله ء قال الشافعي: لا تموت المذاهب يموت أربابها"". 
وقال الفخر الرازي : لا يجوز » قال: لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع 
بعد موت المخالف» قال: وتصنيف الکتسب في المذاهب مع موت أربابها لاستفادة 
طريق الاجتھاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض”*'» ونقل 
بعض الشافعية عنه أنه إنما يمنعه عند وجود الحي المجتهد لا مطلقا'”» وعلى کل حال 
فقوله هذا معارض محجوج بكون الإجماع حجة بعد موت المجمعين » وحجية 
إجماعهم ثابتة بالإجماع » وقيل: يجوز تقليد الميت فيما نقله عنه يجتهد في مذهبه ء 
لأنه لمعرفته.مأخذه ييز بين ما استمر عليه » وما م يستمر عليه فلا ینقل لمن يقلده إلا 
ما استمر عليه بخلاف غيره » قاله الصفی الهندي”"» والله أعلم. 


)١(‏ كلام ابن السبكي : ومن ثم لم يجب البحث عن الأرجح ؛ فإن اعتقد رجحان واحد منهم تعين » والراجح 
علما فوق الراجح ورعا في الأصح والباقي كلام كل من المحلي وا لموٴلف » این السبكي (جمع الجوامع 
بشرح المحلي) ج٢‏ ص٥۳۹-٣٦۳۹.‏ 

(۲) المحلي (شرح المحلي على الجمع الجوامع) ج٢‏ ص٣٦۳۹ء‏ وانظر : ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج٤‏ 
ص۷۳٦‏ ء الشنقيطي (نثر الورود) ج٢‏ ص57 5. 

(۳) وحكاه ابن النجار عن الجمهور (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص01 » وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع 
شرح المحلي) ج۲ ص٣٦۳۹‏ ء الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص۸٣۳‏ » الأنصاري (فواتٌ الرحموت) 
ج٢‏ ص٤۰۷٣‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص7١7.‏ 

00 الرازي (المحصول) ج٦‏ ص ١ل.‏ 

)٥(‏ هذا قول ثالث في المسألة حكاه ابن السبكي فظن المؤلف أنه بيان لمذهب الفخر الرازي ؛ وليس كذلك » وقد ذكر ابن 
السبكي في منع الموانع بيان مذهب الرازي لکن بوجه آخر غير ما ذكره الموٴلف حيث قال بعد كلام .. الإمام لم يجوز 
تقليد اميت » بل حاصل بحثه ترکیب طريق يحصل به الغرض .. وكأنه يقول .. إن الثقة إذا أخبرني أن الميت قال كذاء 
وأنا أعلم أن الیت بحتھد ء ظننت أن حکم الله كذاء فكان ظني هو الموجب علي لاعتماد هذا القول » وليس هذا من 
تقليد الیت في شيء . ابن قاسم (الآيات البینات) ج٤‏ ص717/727177 . والقول الذي حكاه ابن السبكي في جمع 
الجوامع - منع تقليد الميت عند وجود الحي - ذكره الزركشي ؛ وعزاہ إلى الكيا وابن برهان . ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٦۳۹‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص٣٥۳.‏ 

۳٥٣٣ص ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص٣٦۳۹ ء الزركشي (البحر المحيط) ج۸‎ )٦( 
› ه١ وقيل لا يجوز مطلقا ء قال ابن النجار : وهو وجه لنا وللشافعية (شرح الكوكب ا نیر) ج٤ ص؛‎ 
.” وينظر: الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص44‎ 
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الفصل الحادي والأريعون والمائة 
2 الفتوى وأحكامها 

واعلم أن من عرف بالأهلية للإفتاء » أو ظن أنه أهل له باشتهاره بالعلم والعدالة 
جاز استفتاؤه » ولا يجوز استفتاء جھسول ال حال » لأن الأصل فى الناس الجهل › 
والعلم إنماهو طارئ عليهم » وهل يجب البحث عن علمه لمن أراد استفتاءہ » أو 
يكفى اشتهاره بذلك؟ قولان(''ء وكذا الاكتفاء بظاهر العدالة على ا خلف ؛ وعلى 
القول بوجوب البحث هل يكفى خبر الواحد فی ذلك أو لا بد من اثنين. 

ومن جعل قاضيا على بلد فلا يفتى فيه فى المعاملات » وقيل: جاز إفتاؤه فيها"» 
وعن القاضي شريح: أنا أقضي ولا أفتی”ٴء وجاز للمستفتی سوال مفتيه عن 
مأخذه فيما أفتاه به على طريق الاسترشاد لا على جهة التعنت » وعلى العام المسئول 
أن يبين مأخذه لسائله إرشادا له إلا إن كان خفيا لا يدركه فهمه فلا يعتنى 27 فیما لا 
فائدة فيه » ولکن يعتذر له بخفائه وصعوبته عليه بلطف لا بعنف. ۱ 

وجاز للقادر على التفريع والترجيح وإن ‏ م يكن متصفا بصفات المجتهد أن يفتي 
عذهب عام مجتهد اطلع على مأخذه وضبطه ضبطا تاما"» وقيل: لا يجوز الإفتاء إلا 


010( قيل : يكفي اشتهاره ء وهو مذهب أبي الحسين البصري (المعتمد) ج٢‏ ص٣٦۳‏ » وحكاه الزركشي عن 
بعض أئمة الشافعیة (البحر المحيط) ج٦‏ ص۳٠۳‏ » وقيل: لا يكفي ء وهو مذهب ابن السبكي (جمع 
الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۹۷ » الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص٣٣٦۳۔.‏ 

)۲( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۹۷ ء وحکی الزركشي عن القاضي الباقلاني أنه لا 
بد من حصول العلم بكونه عالما عن طریق جماعة » ولا یکفی خير الواحد والاثنين . الزركشي (البحر 


المحيط) ج۸ ص١1‏ 3. 
(۳) أجازه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۹۷ ء وابن النجار (شرح الكوكب ا نیر) ج٤‏ 
ص٥٤٥‏ . 


)٤(‏ القاضي شريح : أبو أمية شريح بن ا حارث بن قيس الكندي » من كبار التابعين » كان قاضيا على الكوفة 
زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - زيه - وأقام قاضيا مدة خمس وسبعين سنة. توفي سنة ۸۷ھ وقیل 
غير ذلك. ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٢‏ ص٤٤٦‏ » الزركلي (الأعلام) ج٣‏ ص١71١.‏ 

.5 المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج٢ ص۳۹۷ء ابن نجار (شرح الكوكب المنير) ج٤ ص5‎ )٥( 

)٦(‏ في أيتعنى. 

(۷) اختاره الآمدي (الاحكام) وحكاه الزركشي عن الأكثر (البحر المحيط) ج۸ ص۹٥۳‏ ء ابن السبكي 
(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۹۷. 


×۷ ٭ 2 فقصولالأصول ٠‏ ٭×٭٭* 


للمجتھد''' وقيل: يجوز عند عدم المجتهد للحاجة إليه بخلاف ما إذا وجد غیرہ!"'. 
والذي عليه أصحابنا - رحمهم الله - أنه يجوز لن لم يبلغ الاجتهاد أن یفتی 
ممذهب العام ناقلا عنه أنه قال به فلان العام لا على جهة الفتوى من عنده » بل على 
جهة الإخبار بقول العام ء ويجوز الأخذ بنقله هذا لأنه عمل بخبر الواحد » وقد 
شاع قبوله » وإذا كان نقله على هذه الحيثية فلا خلاف في جوازه وقبوله ء ولو كان 
واختلف العلماء - أيضا - في جواز خلو الزمان عن عا م جتھد يرجع إليه في 
الحوادث المهمة والقضايا المشكلة. 


والأكثر على جواز ذلك ء وهو الصحيح”*؛ ومنعه الجبائي وا نابلة مطلقا'” 
ومنعه ابن دقيق العید''' مالم يتداع" الزمان بتزلزل القواعد ء وذلك بإتيان أشراط 
الساعة الکبری كطلوع الشمس من مغربها ونحوہ ء فيجوز خلوه حینئذ عنده *. 

إن عمل الضعيف بقول عا م فی حادثة فليس له أن يعمل بقول غيره في مثل تلك 
القضية » بل يلزمه أن يلتزم قول ذلك العام في تلك القضية وما أشبهها"'''. 


› ۲٤١ص‎ ٤ج قال به أبو الحسين البصري وجماعة (العتمد) ج٢ ص۹٣۳ ء الآمدي (الإحكام)‎ )١( 
.70 الزرکشی (البحر المحيط) ج۸ ص9‎ 

(۲) حکاہ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج۲ ص۳۹۸ ء والزركشي (البحر المحيط) ج۸ 
ص۰٦‏ ۲ . 

)۳( الشقصي (منهج الطالبين) ج١‏ ص۳٠۱‏ » السا می (شرح طلعة الشمس) ج۲ ص٢٥۲۹.‏ 

)٤(‏ الآمدي (الاإحكام) ج٤‏ ص۲۳۹ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۹۸ » السالمي 
(شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص۴۰۱. 

.۳۰۱٣ص‎ ٢ج ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤ ص٤ 5ه » والسالمي (شرح طلعة الشمس)‎ )٥( 

(٦(‏ ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب ء من علماء المالكية » ولد سنة 6هء تفقه بقوص على 
والده» ثم على العز بن عبدالسلام ء ومن مولفاته الإمام فی الحديث » والإلمام » وشرح مختصر ابن 
ا حاجب في فقه المالكية» توفي سنة ۷۰۲ھ » ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج۹ ص۲۰۷ ء الزركلي 
(الأعلام) ج٦‏ ص۲۸۳. 

)۷( فی أ يتداعى. 

(۸) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۹۸. 

)۹( حكى الامدي الاتفاق على ذلك (الإحكام) ج٤‏ ص٢٢۲‏ ء وانظر: الشنقيطي (نٹر الورود) ج۲ 
ص٤‏ 56". 
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وقيل: يلتزمه.كجرد الإفتاء ولو م يعمل به7", وقيل: له التخیر بین أقوال المجتهدين› 
فيسأل من شاء ويعمل بقول منأراد منهه”"» وإنما كانوا بين سائل ومسئول » والرجل 
منهم يسأل الرجلین والثلاثة والأكثر فی قضية واحدة » ولا ینکر ذلك فيما بينهم » فلا 
یلزم الضعيف أن يلتزم مذهب مجتھد واحد » ويقلده في جميع قضایاہ » خلافا لما عليه 
الأكثر من قومنا"» ولا يجوز تتبع الرخص من المذاهب » فيأخذ من کل مذهب ما 
هو الأخف والأهون فيما يقع له من المسائل تشهيا لقضاء غرضه الفاسد » فذلك حرام 
لايحل » لأنه يودي إلى الانهماك فى الرخص وعدم المبالاة بھدم الدیانات'“'. 

ولذا منع جل أصحابنا من إفتاء طالب الرخصة قبل أن يقع فيها خوف التساهل في 
أمور الدین » وطلبا لنجاة المسلمين » فإن العام أمين الله في الأرض » فالواجب عليه 
أن لا یضع أمانته في غير موضعها ء ومن غر مستحقها » وهو - أيضا - كالطبيب لا 
يضع الدواء إلا على العلۃ!“. 

ثم إن الأصوليين قد اختلفوا في صحة الاجتھاد في عهده - كلا - فقال اکر 
العلماء بصحته في غيبته7"؟؛ ومنهم من منعه فی عصرہ - كلا - مطلقا لإمكان 
الرجوع إليه في القضايا المشكلة بالمشافهة أو المراسلة » ولأن الاجتزاء 

بالاجتهاد مع وجود النبي - يا - اجتزاء بالظن عن العلم وتوقف بعضهم 


)١(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۳۹۹ ء الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص۳۷۴ء 
الشنقيطي (نثر الورود) ج٢‏ ص٥٥1‏ . 

)٢(‏ قال به الآمدي (الاحكام) ج٤‏ ص٢٢۲‏ ء وحكاه الز ركشي عن أكثر الشافعية (البحر المحيط) ج۸ 
ص۷٦۳‏ ء والشنقيطي عن أكثر العلماء. (نئر الورود) ج٢‏ صه 6 ". 

(۳) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص . ٠٤‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج۲ ص٢٦۲۹‏ 
الشنقيطي (نثر الورود) ج٢‏ ص۸٦٦.‏ 

)٤(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص ٠ ٠‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج٢‏ ص۳۸۱۔ 

)٥(‏ الشقصي (منهج الطالبين) ج١‏ ص۱۳۷ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج۲ ص۲۹۸. 

)٦(‏ الطوفي (شرح ختصر الروضة) ج۳ ص۰۸۹ ء الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص٢٥۲‏ ء ابن النجار (شرح الكوكب 
المنير) ج٤‏ ص٤۸‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج٢‏ ص ٠‏ ۰ء الشنقيطي (نئر الورود) ج٢‏ ص٠1۳‏ . 

(۷) حکاہ الآمدي عن الأقل. (الإحكام) ج٤‏ ص۱۸۱ء وانظر: الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص٢٥٥‏ 
ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص٤۶۸‏ » الشنقيطي (نثر الورود) ج٢‏ ص١1۳‏ » السالمي (شرح 
طلعة الشمس) ج٢‏ ص٣٣٥.‏ 


ید یدک فصول الأصول X > xX‏ 


عن القول بجواز وعدمه في حضرته - ليا - ولو جاز فی الغیبةا''. 

والصحيح جوازه ووقوعہ'''ء وواقعة صلاة العصر في بني قريظة أكبر شاهد على 
ذلك » وهي مشهورة في السیر'' وكذلك فی توجيه معاذ واليا على الیمن'٭'ء 
وقوله تعالى ف ما فطحَتریِن تة أ ورڪو ها ابم علق أصولِها فَادنِ الو ٥(4‏ 
فكل ذلك يدل على جواز الاجتهاد بحضرته - کال -. 

تنبيه : لا يقال: هذا الفصل مفروض في الفتوى وأحكامها ؛ وهذه من مسائل 
الاجتهاد فإنا نقول: ليست أجنبية عن الفصل ء لأن الاجتهاد - هنا -.معنى 
العمصلیمقتضاہ » فهو لازم له وسببه » فهو التعبير باللازم عن الملزوم أو بالسبب عن 
المسبب(أ2. انتهى » والل أعلم» وبغيبه أحكم. 


۲٥۷ص قال به القاضي عبدالجبار . الآمدي (الإحكام) ج٢ ص۱۸۲ء الزركشي (البحر المحيط) ج۸‎ )١( 
.٠٠٠ص‎ ٢ج السالمي (شرح طلعة الشمس)‎ 

(۲) وقال به أبو إسحاق الشيرازي (شرح اللمع) ج٢‏ ص۱۰۸۹ والآمدي (الإحكام) ج٤‏ ص٤۱۸‏ » وابن 
النجار (شرح الک وکب ا نیر) ج٤‏ ص٤۸‏ » والسالمي (طلعة الشمس) ج٢‏ ص٠۰‏ ۰٠ء‏ والشنقيطي (نئر 
الورود) ج۲ ص٦٦٦.‏ 

(٣(‏ قال النبي - یلا - يوم الأحزاب: لا يصلين احد العصر إلا في بني قريظة . فأدرك بعضهم العصر في 
الطریق » فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهم ء وقال بعضهم : بل نصلي لم يرد منا ذلك » فذكر ذلك للنبي 
- پا - فلم يعنف واحدا منهم . أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب المغازي. 
باب مرجع النبي - گلا - من الأحزاب » وخرجه إلى بني قريظة » حديث 1١١9‏ ج۷ ص٤۷٦‏ › 
وقد وقعت هذه الغزوة في السنة الخامسة للهجرة وينظر: الطبري (تاريخ الطبري) ج۲ ص۹۹۹۸ ابن 
هشام (السيرة النبوية) ج٣‏ ص۲۲۳ » الحلبي (السيرة الحلبية) ج٢‏ ص۳۳۱۔ 

)٤(‏ وذلك أن رسول الله - پل - عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: 
أقضي .ما في كتاب الله . قال: فإن لم تحد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله - پل - قال : فان لم جحد 
في سنة رسول الله - لا - ؟ قال: اجتهد رأبي لا آلو قال: فضرب رسول الله - صلی الله عليه و سلم - 
صدري » ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول الله - ملي - لما يرضي رسول الله - پا - أخرجه الإمام 
أحمد بن حنبل (مسند الإمام أحمد) حديث ۲۲۰۰۲ جه ص۲۹۲ » واللفظ له » وأبو داود (سنن أبي 
داود) كتاب الاقضية » باب ماجاء في القاضي كيف يقضي ء حديث ۱۳۲۷ء ووجه الدلالة من الحديث 
أن النبي - وكا - أقر معاذا على قوله اجتهد رأبي إذ لو م یجز ذلك في زمنه - عليه الصلاة والسلام - لما 
قال - َيه - : الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. 

)3( القران الکریم ء سورة الحشر (مدنية) آية رقمه. 

)٦٦(‏ لکن مالداعي إلى تأخيرها - هنا - مع إمكان الكلام عنها والبحث فيها في أبواب الاجتهاد حتى يسلم 
ا ملف من الاعتراض الذي يحوجه إلى هذا الرد. 


۳ (۷ 
٠ 
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د فصول الأصول اد دع 


(الخاتمة ےج أصول الدياتات) 

تقدم الخلاف فی جواز التقلید في أصول الدين » أي: مسائل الاعتقاد كحدوث 
العام ء ووجود البارئ » وما يجب له » وما يستحيل عليه من الصفات » ونحو ذلك 
ما سنذكر بعضها - إن شاء الله تعالى -. 

ذهب أكثر العلماء من قومنا ورجحه الرازي والآمدي إلى أنه لا يجوز التقليد فيها 
بل يجب النظر'» إذ المطلوب فيها اليقين لقوله تعالى لنبيه - كليل - : فاعلم أنه 
لا إله إلا الله" وقد علم ذلك » وقال تعالى للناس: واتبعوه لعلكم تهتدون”" فهذا 
الدليل فى الوحدانية » ويقاس غيرها عليها. 

وقال العنبري وغيره : يجوز التقليد فيه » ولا يجب النظر اكتفاء بالعقل ا حازم 
لأن النبي - لا - كان يكتفى به فى الإعان من الأعراب » وليسوا أهلا للنظر 
بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبى عن العقد االجازم » ويقاس غير الإيمان عليه » وقيل: 
النظر فيه حرام لأنه مظنة الوقوع فی الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار”'» 
ورد على العنبري بأنا لا نسلم أن الأعراب لیسوا أهلا للنظر ء فإن المعتبر النظر على 
طريق العامة كما في سوال الأصمعي”'للأعرابى بم عرفت بك؟ فقال: البعرة تدل 
على البعیر ء وأثر الأقدام يدل على ا ثیر » فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا 
)١(‏ أبو الحسين (المعتمد) ج٢‏ ص 555 » الرازي (المحصول) ج٦‏ ص 4١‏ » الآمدي (الإحكام) ج٤‏ ص15 

الأرموي (التحصيل) ج٢‏ ص۳۰۸ » الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج٣‏ ص555 » الزركشي (البحر 

المحيط) ج۸ ص٣۳۲‏ ء ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج٤‏ ص٣٥٥٣‏ ء الصتعاني (إجاية السائل) 

ص٤۰٥‏ » أمير بادشاة (تیسیر التحرير) ج٤‏ ص47 7. 
)٢(‏ القران الكريم » سورة محمد (مدنية) أية رقم .١9‏ 
)۳( القرآن الكريم » سورة الأعراف (مكية) آیة رقم ٠١۸‏ . 
(٤)‏ وحكاه أبو الحسين عن بعض الشافعية (المعتمد) ج۲ ص٣٦۳‏ > وعزاه الفخر الرازي إلى كثير من الفقهاء 

(الحصول) ج٦‏ ص۹۱ ء ویراجع : الامدي (الاإحكام) ج٤‏ ص۲۲۹ 2 الزركشي (البحر المحيط) ج۸ 

ص٤‏ ۳۲ الكمال (التحرير بشرح التیسیر) ج٤‏ ص٢٢۲‏ » ابن النجار (شرح الکو کب ا نیر) ج٤‏ ص٤‏ 07. 
)٥(‏ حکاہ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني عن قوم من كتبة ا حدیث . الزرکشی (البحر المحيط) ج۸ ص٣٣۳۲؛‏ 

ابن النجار (شرح الک و کب المنیر) ج٤‏ ص ٥۳۹-۰۳۰۹‏ » أمير بادشاه (تيسير التحرير) ج٤‏ ص17 1. 
(( الأصمعي : أبو سعید عبدالملك بن قرب بن عبدالملك المعروف بالأصمعي الباهلي » كان صاحب لغة ونحو عارفا 

بالأخبار » ولد سنة ۲٢ھ‏ وقيل: سنة ١177‏ ھء أخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستانیِ ء 

توفي سنة ۲١٢‏ ه . ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج٣‏ ص 17١‏ » الزركلي (الأعلام) ج٤‏ ص۲١٠‏ 


 ***‏ فصولالأصول 0 ٭ھ٭٭ 


تدل على اللطيف الخبير . انتھی ء وما يذعن أحد الأعراب أو غيرهم للاهمان » فیاتی 
بكلمتي الشهادة إلا بعد أن ينظر فيهتدي لذلك. 

ونقل عن الأشعري أنه لا يصح إكان المقلد ء وشنع أقوام عليه بذلك بأنه يلزمه 
تكفير العوام وهم غالب ا لومنین'''ء وقال القشيري: هذا القول مكذوب على 
الأشعري”'"» والتحقيق في هذه المسألة أن التقليد جائز في القطعيات كالظنيات إن 
كان أخذا لقول الغير بغیر دليل مع غلبة الظن بحقه وصوابه في الظنيات » ومع الجزم 
بذلك فى القطعيات لأنها لا تحتمل الشك بخلاف الأولى ء ولكن في القطعيات 
لايعذر المقلد - بالفتح - ولا المقلد - بالكسر- إن صادفا خطأ بخلاف الظنيات 
فالحق فيها مع الكل كما تقدم. 

وأما إن كان التقليد أخذا لقول الغير مع عدم النظر فيه ء وعدم المبالاة بحقه أو 
باطله فذلك حرام مذموم » ويجب على كل مكلف أن يعتقد أن العا م حدث » وهو ما 
سوى الله سبحانه وتعالى » لأنه متغير » وتغيره مدرك بالمشاهدة » وكل متغير حدث؛ 
أي : موجود بعد عدم » وله صانع يعلم بالضرورة أن المحدث لا بد له من حدث ‏ 
وذلك الصانع هو الله الواحد ذاتا وصفة وفعلا وعبادة » فلو جاز كونه اثنين لجاز أن 
يريد أحدهما شيئا والآخر ضده الذي لا ضد له غيره كحركة زيد وسكونه » فيمتنع 
وقوع ا مرادین وعدم وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين المذكورين واجتماعهما 
» فیتصین وقوع أحدهما » فيكون مريده هو الله دون الآخر لعجزه » فلا يكون 
الإله إلا واحدا ء والواحد الشيء الذي لا ينقسم بوجه من الوجوه ؛ ولا يشبه شيئا 
ولايشبهه شيء بوجه من وجوه الشبه » فهو شيء لا کالأشیاءء وهو قديم لا ابتداء 
لوج ودہ ولا انتھاء » وم يزل وحده ولا مكان ولا زمان» ثم أحدث هذه العوالم 
المشاهدة من السموات والأرض وما فيها وما بينها وما فوقها وما تحتها أحدث 
ذلك لا لحاجة منه تعا ی لشيء منه ء ولو شاء ما اخترع شيئا من ذلك » فهو غنی عن 


6 و وي اي EDE‏ ںا عن الصواب » ومتى أوجبنا 
أجمع ٠‏ . الزركشى (البحر المحيط) ج۸ ص٣۳۲‏ » وینظر: CE FREY‏ 
ج٢‏ ض٣ ٤-٤‏ 

(۲) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٤ ٥٤‏ ؛ الزركشي (البحر المحيط) ج۸ ص٣۳۲۔‏ 
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د ید عاد فصول الأصول اد > عاد 


جميع خلوقاته فعال لما يريد » ليس كمثله شيء » وهو السميع البصير » والقدر كله 
شاملة للمقدورات كلها ما علم أنه يكون اراد كونه فکان » وما علم أنه لا يكون 
لايريد كونه فلا يكون » فالإدارة تابعة للعلم ء وصفات ذاته تعالى كالقدرة وهي: 
صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به » وكالعلم وهو : صفة ينكشف بها الشيء عند 
في الأزل » ودلت على تنزيهه عن النقائص هى قديمة » لأنها عين ذاته تعالى ليست 
شيئا غيره'» وأما صفات الأفعال كالخلق والرزق والأحياء والإماتة فهى حادثة 
متجددة عند أصحابنا المشارقة وجمهور الأشاعرة » وقديعة - أيضا - عند المغارية 
(i | ae 2‏ 
حكاه شيخنا”" نقلا عن البدر التلاتى”؟» والقرآن كلامه تعالى » ووحيه وتنزيله › 
وهو مخلوق محدث لأنه مكتوب فى المصاحف بأشكال الكتابة » وصور الحروف 
ء متلو بالألسن » محفوظ في الصدور » موصوف بالتشابه والتماثل ء وبالذهاب 
)١(‏ هذا مذهب الإباضية قاطبة . السالمي (مشارق أنوار العقول) ص۱۷۳ ء والمعتزلة والشيعة . القاضي 
عبدالجبار (شرح الأصول الخمسة) ص87 ١‏ » أما الأشاعرة فقد ذهبوا إلى أن صفات الذات غير الذات 
بل هي زائدة عليها ء البيهقي (الأسماء والصفات) ج١‏ ص88 ١‏ » الغزالي (الاقتصاد في الاعتقاد) ص۲۲ 
؛ وقد استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها : أن صفات الذات لو كانت غير الذات للزم إما أن تكون 
موجودة قبله » وهذا باطل أنه يستلزم ان يكون الله حادثا تعا ی الله عن ذلك » وإما أن تكون موجودة بعده 
؛ وهذا باطل كذلك لاستلزامه أن تكون الذات تعالى قبل وجود تلك الصفات غير متصفة بالکمالات ؛ 
فیلزم اتصافها بالنقص » وإما أن تكون مقارنة له في الوجود » وهو باطل - أیضا - لاستلزامه تعدد القدماء 
» وا استدل به أصحاب القول الثاني قياس الغائب على الشاهد فقالوا: إن العلية والشرطية لا تتخلف في 
الشاهد والغائب » بل هي فيهما سواء ولا شك أن علة تسمية العالم عالما إنما هي قيام صفة العلم به ء وحد 
العالم هو من قام به العلم وشرط تسمية الشيء بالمشتق هو أن يكون فيه أصل ذلك المشتق » فشرط تسمية 
العالم عالما هو قيام العلم به ء فالعلم شرط لصحة التسمية بالعا م وعلة للتسمية (تنظر المراجع السابقة). 
(۲) السالمي (مشارق الأنوار) ص۷۳٠‏ ع البيهقي (الأسماء والصفات) ج٢‏ ص١١‏ ۱ء ابو حنيفة (الفقه الأكبر 
بشرح الملا علي القاري) ص٤٥‏ . 
)٣(‏ أي السالمي (مشارق أنوار العقول) ص۱۷۳. 
() البدر التلاتي : هو الشيخ أبو سليمان داود بن ابراهيم التلاتي الجربي - نسبة إلى جزيرة جربة بتونس » من 


كبار المذهب الاباضي ء من مولفاته شرح علي متن ابساغوجي في المنطق ء وشرح على الاجرومية وشرح 
مقدمة التوحيد توفي سنة ۹۷۲ ه أبو اسحاق أطفيش (تعليق على كتاب مقدمة التوحيد وشروحها) ص؟١.‏ 


2K XK‏ بد فصول الأصول کا كلا 


وهذه كلها من صفات ا لحوادث'!'' وهو تعالى يثيب على الطاعة بفضله » ويعاقب 
على المعصية بعدله ء ويستحيل وصفه تعالى بالظلم لأنه مالك الأمور على الإطلاق» 

الظلم إنما هو التصرف في ملك الغير بغير رضى ولا يظلم ربك أحدا فإ وما ريك 
لم لک ےد 4”'وتستحيل عليه الرؤية إذ من لوازمها التحيز والحلول في جهة 
ولقوله تعالى فإ لا ثدركة الْأبصَدرُ 4" ونحوها» والرضى والمحبة من الله 
تعالى غير المشيئة والإرادة » فإن معنى الأولين أخص من معنى الثانيين إذ الرضى: 
الإرادة من غير اعتراض » والأخص غير الأعم ؛ فهو لا یرضی لعباده الکفر؛ وقد 
وقع من بعضهم.كشيئته وإرادته لقوله: # ولو شا ربك مامأو 4 وهو الرازق 
لارازق سواهء خلافاً للمعتزله القائلين : من حصل له الرزق بكد وتعب فهو رازق 
لنفسه ء ومن جاءه بلا تعب فرازقه الله" بيده الهداية والإضلال والكفر والايمان 
والطاعة والعصيان لقوله : بيده ملكوت كل شىء" ومن العبد الفعل والاكتساب ء 
وعليهما علق المدح والذم والثواب والعقاب ‏ والتوفيق : خلق القدرة على الطاعة؛ 
وقيل : خلق الطاعة: والخذلان: خلق القدرة على المعصية » وقيل: خلق المعصية 
له» وقيل: ترك العبد وشأنه”"» أرسل الرسل مؤيدين بالمعجزات الباهرات » وخص 
محمدا - الاه - من بينهم بكونه خاتم النبيين مبعوثا إلى الخلق أجمعين » ويليه في 
الفضل الرسل فالأنبياء فا ملائكة - عليهم الصلاة والسلام - فا موٴمنون على اختلاف 


)١(‏ عبدالجبار (شرح الاصول الخمسة) ص۸١١‏ » السا می (مشارق انوار العقول) ص٢٢۲‏ الخليلي (الحق 
الدامغ) ص۱۰۷. 

(۲) القران الكريم » سورة فصلت (مكية) اية رقم 57. 

.٠١7 القرآن الكريم » سورة الأنعام (مكية) اية رقم‎ (٣( 

)٤(‏ سبق الکلام عن هذه المسألة. 

.۱۱١ القرآن الکریم ء سورة الأنعام (مكية) اية رقم‎ )٥( 

(٦(‏ جاء في شرح الاصول الخمسة ما يلي : فاعلم أن الأرزاق كلها كأنها من جهة الله تعالى فهو الذي خلقها 
وجعل بحيث يمكن الانتفاع بها ء فهو الرزاق حقیقة وإذا وصف الواحد منا فیقال : رزق الأمير جندة .. 
كان على نوع التوسيع والمجاز غير أنه ینقسم إلى ما يصل من جهة الله ابتداء ء وإلى ما يحصل بالطلب .. 
عبداخبار (شرح الاصول الخمسة) ص۷۸1 › فالظاهر من هذا الكلام أن إسناد الرزاق إلى المخلوق إنما 
هو من جهة المجاز » وأن الرزاق حقيقة هو الله تعالى. 

(۷) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص؟١‏ 4 . 

(۸) القرآن الکریم » سورة المؤمنون (مكية) أیة رقم ۸۸. 


کو 


masa « 0 
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درجات الكل » والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة› 
والتحدي دعوى الرسالة »والإيمان التصديق بالقلب ء ولا يكفي في الخروج به عن 
عهدة التكليف بالإمان دون التلفظ بالشهادتين مع القدرة عليه » والإسلام الإذعان 
والانقياد لأحكام الله تعالى » والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك » والشفاعة حق للمؤمنين » وأول الشفعاء وأولاهم سيدنا محمد - ڪا 
ويجب الإكان بالموت والبعث والحساب والثواب والعقاب. 

ولاموت أحد إلا باجلے . والنفس بعد مفارقتها البدن باقية منعمة او معذبة 
» وهل تفنى عند النفخة الاولى أولا؟ قولان"» وينفى الإنسان كله إلاعجب 
الذنب”"- بفتح العين » سكون ا حیم - ففي فنائه قولان والمشهور لا”؟2. وكرامات 
الأولياء حق واقعة ومنها كتاب عمر لنيل مصر ء وقوله يا سارية الجبل » والقصتان 
مشھورتان!ٴ وعذاب القبر وسؤال الملكين حق عندنا("2 والجنة والنار خلوقتان الآن 


010( السالمي (مشارق الأنوار) ج٢‏ ص75 .١7‏ 

. 4 ١ المرجع السابق ص8‎ )٢( 

(۳) العجب من كل دابة : ما انضم عليه الوركان من أصل الذنب المغروز في مودخر العجز ء والعجب العظم 
الذي في أسفل الصلب عند العجز . ابن منظور (لسان العرب) باب الباء ء فصل العين ج١‏ ص۶۸۲ ؛ د. 
إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط باب العين) ج٢‏ ص5 /ه. 

.۲٦٢ السا می (مشارك الأنوار) ص‎ » 4١ ابن السبكي (جمع ال حوامع بشرح المحلي) ج٢ ص8‎ )٤( 

ف أما القصة الأولى فقد ذکر أن النیل لا يجري حتى يلقى فيه جاریة عذراء فی كل عام حتى جاء الاسلام 
؛ فمنعهم عمرو بن العاص من هذه العادة ء فامتنع النيل من الجريان » فكتب عمرو إلى الإمام عمر بن 
بحري من قبلك فلا تحر » وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسال اللہ الواحد القهار أن يجريك 
فألقى عمرو البطاقة في النيل ء فجری بمشيئة الله تعالى . ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج٢‏ ص٣۳۲٣‏ 
أما القصة الثانية في أن ع الخطاب ره - أ 2 ش من جیوش المسلمين وجھزہ 
ر ية فهي أن عمر بن الخطاب - يبه - أمر سارية على جیش من جیوش المسلمين وجھز 
إلى بلاد فارس » فاشتد الحال على جيشه » وتكاثرت عليه الجموع ء وكادت أنتقع الهزعة بالمسلمين وكان 
عمر - لن - بالمدينة ء فصعد المنبر وخطب » ثم استغاث في أثّناء الخطبة بأعلى صوته ؛ يا سارية ا جبل ء 
(طبقات الشافعية) ج٢‏ ص۳۲۳. 
الأنوار) ص۲۷۱. 


على الأصح''. ویجب على الناس نصب إمام يقوم لهم بأمور دينهم ودنياهي. 
ويجوز ا خروج عندنا على السلطان الجائر لأنه خليع بجوره'”"؛ ولا يجب على الله 
شيء لأن الكل ملكه يتصرف فيه كيف يشاء ء خلافا للمعتزلة'*. 

وأسماء اللہ تعالى تو فيقية على الأصح!*', وما أعطي الكافر من نعم الدنيا وملاذها 
استدراج له من اللہ تعالى » ونقمة منه عليه يزداد بها عذابا فى الأخرة . والجوهر 


الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت في الخار ج" على الأصح وغن لم یر عادة إلا 
بانضمامه إلى غيره » والحكماء ينفون ذلك”") والنسب والاضافات أمور اعتبارية 


يعتبرها العقل » ولا وجود لها في الخارج. 
وقالت الحكماء : إن الأعراض”" النسبية موجودة في الخارج » وهي سبع: الأين 

وهو حص ول الجسم في المكان » والمتى وهو حصول الجسم في الزمان » والوضع 

وهي: هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الأمور 
به وينتقل بانتقاله كالتقمص والتعمم . وأن يفعل وهو: تأثير الشيء في غيره ما دام 
يؤثر» وأن ينفعل وهو: تأثير الشيء عن غيره ما دام يتأثر كحال المسخن ما دام يسخن 

٦ج اللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة)‎ » 47١ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢ ص‎ )١( 
ء السا می (مشارق الأنوار) ص۲۷۸.‎ ١١85 ص‎ 

(٢‏ أبو عمار (الموجز) ج٢‏ ص 171-١170‏ » القطب محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل) ج٤ ١‏ ص۲۷۱. 

.۳٤٣٤ص‎ ١ ٤ج القطب ؛ محمد بن يوسف (شرح كتاب النیل)‎ )٢( 

)0 القاضي عبدالجبار (شرح الأصول ا خمسة) ص٤‏ 55 » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) 06 
ص٣٤٤٦‏ ء أبو عمار (الموجز) ج٢‏ ص٥۱۷۹-۱۷.‏ 

)٥(‏ اين السبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٤٤٦‏ ء السا مي (مشارق الأنوار) ص۲۷۰۔. 

)٦(‏ الجوهر: ماهية إذا وجدت فی الأعيان كانت لا في موضوع ء أو: هو المتحيز بالذات » فإن كان محلا فهو 
الھیولی والمادة ء وإن كان حالا فهو الصورة الجسمية أو النوعية » وإن لم يكن حالا ولا محلا فإن كان مركبا 
منهما فهو الجسم الطبيعي » وإن م يكن كذلك ؛ فإن كان متعلقا بالأجسام تعلق التدبير والتصرف فهو النفس 

١ اين ا لسبكي (جمع ا حوامع بشرح المحلي) ج۲ ص١1 57 ؛ نكري ؛ عبدالنبي (جامع العلوم)‎ (Vv) 
. ٤۱۹ 2 5١ص‎ 

(۸) الأعراض » مفردها عرض » وهو الموجود في الموضوع » أي الممكن الوجود الذي يحتاج في وجوده 
إلى موضوع » أي محل مقوم يقوم به » ولذا قال المناطقة : العرض هو ا حال في المتحيز بالذات » نكري 
عبدالنبي (جامع العلوم) ج٢‏ ص٣٦۳۱.‏ 
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أخرى كالأبوة والبنوة''"» والعرض لا يقوم بالعرض على الأصح وإنما يقوم با لجسم 
أو بالجوهر الفرد » وجوز الحكماء قيام العرض بالعرض إلا أنه بالاخرة تنتھی سلسة 
الأعراض إلى جوهر » أي: جوزوا اختصاص العرض بالعرضى اختصاص النعت 
بالمنعوت كالسرعة والبطء للحركة » وعلى الأول وهما عارضان اللجسمء أي: أنه 
يعرض له لا تخلل الحركات بسكنات او تخللها بذلك ء والعرض لا يبقى زمانين 
عندهم بل ينقضي ويتجدد مثله بإرادة الله تعالى فی الزمان ء وهكذا على التوالي حتى 
يتوهم من حيث المشاهدة أنه أمر مستمر باق. 

وقالت الحكماء : إنه يبقى إلا الحركة والزمان بناء على أنه عرض » والعرضان 
يجتمعان كالسواد والبياض » والخلافان أعم من الضدين فهما يجتمعان من حيث 
الأعمية كالسواد والحلاوة » وفى كل هذه الأقسام يجوز ارتفاع الشیئین معاء وأما 
النقيضان فلا يجتمعان ولا یرتفعان!'ء وذلك كالقيام وعدمه . وطرفا الممكن هما 
فيه على السواء جوهرا كان أو عرضا ليس أحدهما أولى به أعني بطرفيه الوجود 
والعدم» وقيل: العدم أولى به لأنه أسهل وقوعا في الوجود لتحققه بانتفاء شيء من 
أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر فى تحققه إلى تحقق جميعها. 

وقيل: الوجود أولى بهعند وجود العلة وانتفاء الشرط لأنه قد وجدت العلة وإن 
م يوجد هو لانتفاء ال 

والزمان قيل: هو جوهر ليس بجسم » أي: لیس .ع ركب ولا جسماني » أي: ولا 
داخل في الجسم فهو قائم بنفسه مجرد عن المادة » وقيل: هو فلك معدل النهار ء وهو 
جسم سميت دائرته أي: منطقة البرو ج“ منە بمعدل النهار لتعادل الليل والنهار 
في جميع البقاع عند کون الشمس عليها ء وقيل: هو عرض » وعليه فقيل : حركة 


(۲) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص75 4 » نكري عبدالنبی (جامع العلوم) ج١‏ ص٠٦۳٠‏ 
ص٢٢٦۲‏ وص 555 » الميداني حبنكة (ضوابط المعرفة) ص۸ ه . 

00 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص77 5 . 

)٤(‏ البروج: الکواکب العظام : الزبيدي (تاج العروس) باب الجيم فصل الباء ج٢‏ ص۷ ء إبراهيم أنيس 
(المعجم الوسيط) باب الباء ج١‏ ص8 4 . 
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معدل النهار وقيل : مقدار الحركة المذكورة » ومنهم من يعبر عن ذلك بحركة الفلك 
ومقدارها ء وقال ابن السبكي : والمختار أنه مقارنة متجدد موهوم''' لمتجدد معلوم 
» إزالة للإبهام من الأول مقارنته للثاني كما في : اتيك عند طلوع الشمس: وهذا 
قول المتكلمين وما قبله للحكماء”'". 
عند وجودہ شيء منھا لأنه لا يكون موجودا بدون تشخیص ؛ والتشخيص لا يكون 
إلا بالأعراضى » والجوهر المركب وهو الجسم غير مركب من الأعراض لأنه يقوم 
بنفسه بخلاف الأعراض7". 
والمعلول يقارن علته في الزمان عند الأكثر سواء كانت العلة عقلیة أو وضعية ء 
وقيل: يعقبها مطلقا ء واختاره ابن السبكي تبعا لوالده'*'» وقيل: يعقبها إن كانت 
واللذة الدنيوية حصورۃ عند بعضھے في المعارف » أي: فيما يدرك بالعقل قالوا 
: والذي يتوهم من لذة حسية”*» کقضاء شهوتي البطن والفرج أو خيالية كحب 
الاستعلاء والرئاسة فهو دفع الآم » فلذة الأكل والشرب والجماع دفع ألم الجوع 
والعطشس ودغدغة المنى لأوعيته ء ولذة الاستعلاء والرئاسة دفع ألم القهر والغلبة 
»وقيل: هى إدراك الملائم من حيث الملائمة قال ابن السبكي: والحق أن الادراك 
ملزومها لا هى ومقابل اللذة الأ » فهو على القول الأخير إدراك غير الملائم. 
وكل ما يتصوره العقل لا یخلو من أحد ثلاثة أمور: إما واجب أو ممتنع أو مكن 
؛ لأن ذات ذلك الشيء المتصور: إما أن تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه أو لا 
تقتضی واحدا منھما ء فالأول الواجب والثاني الممتنع والثالث الممكن . انتهى . 
والله أعلم. 
010 الوهم من خطرات القلب » أو مرجوح طرفي المتردد فيه » الفيروز آبادي (القاموس المحيط) باب الیم ء 
فصل الواو ج٤‏ ص ١86‏ » إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الواو ج٢‏ ص7١١١.‏ 
0و ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص٤٢٣‏ » ذكرى عبدالنبي (جامع العلوم) ج٢‏ ص١٥۱.‏ 
(۳) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص 475 » ذكرى عبدالنبي (جامع العلوم) ج٢‏ ص۳۷۰. 
)٤(‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج٢‏ ص۲۷٤‏ . 
(ت) في أ خسية. 
)٦(‏ إخوان الصفا (رسائل إخوان الصفا) ج٣‏ ص4 ؛ » ابن السبكي (مع الجوامع بشرح المحلي) ج٣‏ ص 17٠١‏ . 


(تمة) 

أول الواجبات معرفة الله سبحانه وتصا ی » هي الأساس وعليها ينبني سائر 
التكليفات » وقيل: أول الواجبات النظر المؤدي إليها » وقيل: أول النظر لتوقف 
النظر على أول أجزائه » وقيل: قصد النظر لتوقف النظر على قصده » وإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن من علت به همته وطابت طويته يربأ بنفسه عن سفاسف الأمور 
وديناتها من الأخلاق المذمومة کالکبر والغضب والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة 
الاحتمال والطیش والفخر والخيلاء والعجب والاحتقار للغير أو التعاظم فی نفسه 
والظلم لغيره ونحوها ء ويجتح بها إلى معالي الأمور من الأخلاق المحمودة كالتواضع 
والصبر وسلامة الباطن والزهد وحسن الخلق وكثرة الاحتمال » فهذه ونحوها دليل 
على علو همة الرجل كما قال - یلا - : إن الله تعالى يحب معالي الأمور ‏ ويكره 
سفاسفھا'' ومن عرف ربه فخاف عقابه ورجا ثوابه وأصغى إلى أوامره ونواهيه» 
فامتثل مأموراته واجتنب منهياته » وسارع جهده إلى مندوباته » أحبه مولاہ » وقربه 
وأدناه» فكان سمعه وبصره ورجله التى بها عشى » ويده التى بها یبطش؛ فإن 
استعاذه اعاذه وإن استنصره نصره » وإن سأله أعطاه » وإن استهداه هداه» فطوبى 
لعبد عرف مولاه فأطاعه فيما أمره » ونهاه ورفض هواه وآثر آخرته على دنياه؛ 
وترك ما يحبه لما يخشاه » وشكر نعماه » وصبر على بلواه ء وأجهد نفسه في طاعته 
ورضاه؛ وراضها بصنوف عبادته وتقواه» ورحم الله عبدا سمع حكما فوعی › 
ودعي إلى حق فدنا » واخذ بحجزة هاد فنجا » راقب ربه» وخاف ذنبه » قدم 
خالصاء وعمل صا حاء وكسب مذخوراء واجتنب محذورا » رمى غرضا فأحرز 
عوضاء كابر هواه » وكذب مناه » جعل الصبر مطية نحاته » والتقوى عدة وفاته › 
ركب الطريقة الغراء » ولزم المحجة البيضاء » اغتنم المهل » وبادر الأجل» وتزود خير 
العمل » وقصر الامل ؛ وتورع عن المحارم » واجتنب مظان الظلم والمآثم» فلم يخش 
إلا اللہ » ولم یراقب أحدا سواه. 


(0١۱)‏ الحديث أورده علاء الدين الهندي بلفظ إن الله يحب معالي الأخلاق ء ويكره سفاسفھا » الهندي (كنز 
العمال) حديث ADE‏ ج٣‏ ص ٠‏ 5 
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هذا آخر ما يسر الله لنا» ومن به علينا من تصنيف هذا الكتاب المسمى بفصول 
الأصول فی أصول الفقه » نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم » وأن يتلقاه 
بالقبول » فهو ولينا وحافظنا فيما نعمل ونقول » وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم 
المولى ونعم النصير › والحمد لله 

رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وكان الفراغ من تسويده ليلة ثمانی عشرة والثلاثاء 
من شره صفر من شهور سنة سبع وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. 


قى 
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الخاتمة 
تتضمن النتائج التالية: 

أ يعد الشيخ خلفان بن جميل السيابي أحد الأعلام البارزين في عصره ؛ من 
يرجع إليه في الفتاوى » ويستهدى برأيه في فهم دقائق علوم الشريعة. 

ب. الفترة التي عاشها المؤلف فترة حرجة اتسمت بنو ع من التضیرات السياسية 
والاقتصادية والفكرية على الساحة العمانية » لکن رغم ذلك استطاع هذا 
العلم أن يصمد أمام تحديات الواقع ء ويشق طريقه نحو العلم » فنال مرامه › 
وأصبح منارا يهتدى به. 

چ أنفق المؤلف من خزانته العلمية » فقد تخر ج عليه جملة من طلبة العلم أصبحوا 
أعلاما لهم مكانتهم في المجتمع » كما ترك موٴلفات في علوم الشريعة استفاد 
منها كثير من طلبة العلم. 

د. ومماتركه من ذخائر كتابه فصول الأصول » وهو كتاب مختصر في أصول الفقه 
بعبارات سهلة وأسلوب جزل خال من التعقيد. 

٥‏ وتعتبر نسبة الكتاب إلى المؤلف نسبة صحيحة لا غبار عليها. 

و. وبعد استقراء الكتاب تبين أن المؤلف اختار في منهجه طريقة الجمع بين منهجي 
الجمهور والحنفية متأثرا بجمع الجوامع وطلعة الشمس. 

ز. من محاسن هذا الكتاب أنه يحتوي على آراء علماء المذاهب الإسلامية المختلفة 
وأقوالهم. 

ح. قسمالمؤلف كتابه إلى مقدمة وسبعة كتب وخائمة » وهذا التقسيم سار عليه 
ابن السبكي في جمع الجوامع » والبيضاوي فی المنهاج والفخر الرازي في 
ا 

ط. للمؤلف استقلالیة في الرأي ء فقد كان يرجح ما يراه صوابا في نظرہ حتی لو 
خالف ما عليه جمهور علماء مذهبه ء إذ العبرة بالدليل. 

ي. يعبر هذا الكتاب عن وجهة نظر الإباضية في كثير من المسائل الأصولية. 


ماد > > فصول الأصول EEE‏ 


أرجوا أن يكون هذا العمل دافعا لطرق أبواب خزائن المخطوطات من قبل باحثین 
جادین لينشروا هذا الموروث الفكري الضخم الذي طالما انتظر من ينفض عنه الغبار 
ليظهر في فجر يوم جديد حتى يروي ظماً المتعطشين للعلم من أبناء هذه الأمة. 
والله ولي التوفيق » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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المراجع 


* الالوسي محمود(٠‏ ۱۲۷ - ۱۸۰۳) روح المعاني » دار الفكر للطباعة والنشر. 

*الآمدي ؛ علي بن محمد (775 - ۱۲۳۷) اللإحكام في أصول الأحكام › 
الطبعة الثانیة » تحقيق الدكتور السيد الجميلي ١٤٣١ھ‏ - 9/5١م.‏ 

* أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي (۰ ۷۹ - ۱۳۸۸) الاعتصام » دار الفكر. 

* أبو الفرج» ابن الجوزي (/941 ه - )١7٠٠‏ صفة الصفوة » دار المعرفة » بيروت. 

* أبو الفرج » عبدالرحمن بن رجحب (۷۹۰۱ - ۱۳۹۲) القواعد في الفقه 
الإسلامی؛ الناشر» دار المعرفة » بيروت. 

* أبو بكر أحمد بن عبد الله )١ ١57-1/0(‏ المصنف » تحقيق د. عبدالمنعم عامر؛ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة » نشر وزارة التراث القومي بسلطنة عمان. 

* أبو حفص عمرو بن جميع (ق4-8 )١‏ مقدمة التوحيد» صححها وعلق 
عليها أبو إسحاق إبراهيم أطفيش » مسقط » سلطنة عمان. 

* أبو حيان » محمد بن يوسف (ه5-1/5 354 )١‏ تذكرة النحاة » الطبعة الأولى ؛ 
تحقيق د. عفيف عبدالرحمن » مؤسسة الهالة » بيروت ١٤٤٣ھ‏ = ٦۱۹۸ء.‏ 

* أبو حيان » محمد بن يوسف )١ 757 - ۷٥ ٤(‏ البحر المحيط في التفسير ء دار 
الفكر للطباعة والنشر ء بيروت 41 1ه - ۱۹۹۲ءم. 

* أبو داود سليمان بن الأشعث ( 84-11٠‏ ) سنن أبى داود » دار الحديث › 
القاهرة ء ٤۰۸‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸ء ء الناشر دار الريان للتراث. - 

* أبوعمار عبدالکافی (ق5-7١)‏ الم و جز » الطبعة الأولى » علق عليه عبدالرحمن 
عميرة » دار الجيل » بیروت » سنة ٤۰‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰. 

* أحمد بن حنبل ١(‏ 6 0-1 85) مسند الإمام احمد بن حنبل ء الطبعة الأولى › 
المكتب الإسلامي ء بيروت » ١٤٤١ھ‏ = 951 ١م.‏ 

* أحمد محمد شاكر » الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث » الطبعة 
الرابعة» دار إحياء الكتب العلمية ء بيروت 4١ ٤‏ ١ه‏ - 14 99١م.‏ 
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* الأرموي ء محمد ابن أبي بكر -٦۸۲(‏ ۱۲۸۳) التحصيل من المحصول ء 
الطبعة الأولى » تحقيق عبدالحميد على أبو زنيد ء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء 
بيروت ٤۰۸٥‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸ء. 

* الشافعی محمد بن إدريس ٠١ ٢(‏ - ۸۱۹) الرسالة - تحقيق أحمد محمد شاكر 
دار الفكر » بيروت. 

* الأزميري ء حاشية على مرأة الأصول. 

* الأزهري » خالد بن عبدالله ( ۰ ٤۹۹-٩‏ ١ه)‏ شرح التصريح على التوضیحء 
دار الفكر للطباعة والنشر. 

* الأسنوي » عبدالرحيم بن الحسن (۰-۷۷۲ ۱۲۷) نهاية السول » عالم الكتب. 

الأشموني » على بن محمد (. . 9ه - ه47 ١‏ م) شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك » دار الفكر للطباعة والنشر. 

* الأصفهان محمود بن عبدالرحمن )۱۳٣۸ ۷ ٣۹(‏ شرح المنهاج للبيضاوي 
فی علے الأصول » الطبعة الأولى » تحقيق د. عبدالكريم بن علي النملة 4٠١‏ ١ه.-‏ 
١‏ ام » نشر مكتبة الرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

* أعوشت » بكير بن سعيد » دراسات إسلامية في الأصول الإباضية ء الطبعة 
الرابعة» المطابع العالمية » مسقط ء سلطنة عمان 505 ١ه.‏ 

* الألباني محمد ناصر الدين » إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ء 
الطبعة الثانية » المكتب الاسلامي ؛ بيروت ؛ ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۰. 

* أمير بادشاة » محمد أمين )٥٥٥٥-۹۷۲(‏ تيسير التحرير » دار الكتب العلمية ء 
ببروت. 

* الأنصاري » زكريا بن محمد (57 70-97 )١6‏ التبصرة والتذكرة ء دار الكتب 
العلمية بيروت. 

* الأنصاري » عبدالعلی محمد بن نظام الدين » فوائح الرحموت ؛ الطبعة الثانية ء 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان. 

* الأهدل محمد بن أحمد بن عبدالباري (ق7 )١ 9-1١‏ الكواكب الدرية » الطبعة 
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الأولى » مؤسسة الكتب الثقافیة » بيروت سنة 5٠١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰ء". 

* إبراهيم أنيس وآخرون » المعجم الوسيط » دار الفكر. 

* إبراهيم محمد إبراهيم شهداد » الصراع الداخلى في عمان خلال القرن العشرين 
٣۳‏ - ۱۹۷۱ الطبعة الأول » دار الأوزاعي للطباعة والنشر ء بيروت سنة 
۹٤ھ‏ - ۱۹۸۹م. 

* ابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد (1۸۸) البسيط في شرح جمل الزجاجي › 
الطبعة الأولى » تحقيق د. الثبيتى عياد بن عيد » دار الغرب الاإسلامى ء ۷١٣٢ھ‏ - 
۱ھ ۱ ۱ 

* ابن أمير الحاج (7/4./-47/5 )١‏ التقریر والتحبير » الطبعة الثانية ء دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠٤١١‏ - ۱۹۸۳ الطبعة الأولى. 

* ابن أبي الربيع » عبدالله بن أحمد )۱۲۸۹-٦۸۸(‏ البسيط في شرح جمل 
الزجاجي» تحقیق د. الثبيتي عياد بن عید ء دار الغرب الإسلامي ٤۰۷‏ 1ه--19/5م. 

* ابن أبي الوفاء» القادر بن محمد » الجواهر المضية في طبقات الحنفية » الطبعة 
الثانية» تحقيق د. عبدالفتاح محمد ا حلو » هجر للطباعة والنشر ٦٤٤٣٤‏ ١ه-1998م.‏ 

* ابن الأثير ء علي بن محمد ا جج زري .77-7 )١‏ أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» تحقيق البنا محمد إبراهيم وآخرون » دار الشعب. 

* ابن الجوزي عبدالرحمن بن علي (/41-. )١ ۲١‏ زاد المسير في علم التفسيرء 
الطبعة الثالثة المكتب الإسلامي - بيروت - 5 ٤۰‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

* ابن الحاجب (4/8-555 7 )١‏ مختصر المنتهى الأصول ء الطبعة الثانية » دار 
الكتب الأولى » صححه جماعة من العلماء » دار الكتب العلمية - بيروت - 
۶٤٥٠ھ‏ -۱۹۸۲م. 

* ابن السبكي » عبدالوهاب بن علي )۱۳٣۹--۷۷۱(‏ طبقات الشافعية الکبری؛ 
تحقيق الحلو » عبدالفتاح محمد » دار إحياء الكتب العربية. 

* ابن السبكي » عبدالوهاب )١155-1/17/١1(‏ جمع الجوامع بشرح المحلي › 
دار الفكر والنشر وبحاشية العبادي أحمد بن قاسم » الطبعة الأولى » ضبطه زكريا 


عميرات » دار الكتب العلمية » بيروت .١595-١ ٤۱۷‏ 

* ابن الصلاح عثمان بن عبدالرحمن )١7 50-7 ٤۳(‏ مقدمة ابن الصلاح ء 
الطبعة الثالثة » مكسسة الكتب الثقافية » بیروت سنة 5١٠‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰. 

* ابن العماد عبد الحي بن أحمد )۱٦۸۷-۱۰۸۹(‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب » الطبعة الأولى » دار ابن كثير للطباعة والشنر ء ودمشق ١٤٢ھ-٦۱۹۹ع.‏ 

۴ ابن القصار ؛ على بن عمر (۸-۳۹۷ )۱٦۷‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهبء الطبعة الأولى » دار ابن كثير للطباعة والنشر ء دمشق؛ ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۱ع. 

* ابن القصار ء علي بن عمر )٠٠٠١5-1-91(‏ مقدمة في أصول الفقه ء 
الطبعة الأولى » تعليق السليماني » محمد بن الحسين » دار الغرب الإسلامي - 
بيروت - ٦۱۹۹م‏ 

* ابن السراج محمد بن سهل )۹۲۸-۳۱٣(‏ الأصول في النحو ء الطبعة الأول ء 
تحقيق د. الفتلى عبدالحسين » مؤسسة الرسالة » بیروت .۱۹۸۰۱٣۰۰‏ 

* ابن المرتضى » أحمد بن يحيى ( )١ ٤١٦-۸٤٠‏ منهاج الوصول إلى معيار 
العقول فی علم الأصول » الطبعة الأولى » تحقيق د. الماخذي ؛ أحمد علي مظهر ء 
دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر 151١51‏ ١ه‏ - ۰۱۹۹۲. 

* ابن الناظم » محمد بن محمد )١1/17-5/65(‏ شرح الفية ابن مالك » تحقيق 
د.عبدا لحمید السيد محمد بن عبدالحميد » دار الجيل - بيروت. 

* ابن النجار محمد بن احمد )١614-91/7(‏ شرح الكوكب النیر » الطبعة 
الثانية» تحقيق الدكتور الزحیلی محمد » والدكتور نزيه حماد » طبع مطابع جامعة ام 
القرى سنة 5١1‏ ١ه.‏ 

7 ابن الهمام محمد بن عبدالواحد )١ 457-51١‏ شرح فتح القدير » الطبعة 
الثانية» دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

* ابن الهمام » محمد بن عبدالواحد (407-51 )١‏ التحرير» دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

* ابن الوزير » محمد بن المرتضى )١١/7-5/٠0(‏ إيثار الحق على الخلق» 
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الطبعة الأولى ء صححے جماعة من العلماء » دار الكتب العلمية » بيروت 
٣‏ ١ه-‏ ۱۹۸۳ء. 

* ابن بركة » عبداللہ بن محمد (بین ٤۲‏ ۰۹-۳ هما ۹۰۳ - )۹٦۰‏ کتاب الجامع» 
حقیق الباروني » عيسى يحيى » المطبعة الشرقية - مطرح - سلطنة عمان. 

* ابن برهان » أحمد بن على )۱۱۸۵-١٣۸۱(‏ الوص ول إلى الأصول » تحقيق 
د.عبدالحميد على أبو زنيد » مكتبة المعارف - الرياض - المملكة العربية السعودیة 
سنة "41 ١ه‏ - ۱۹۸۳. 

* ابن حجر أحمد بن على حجر (517/-8 5 4 )١‏ الاإصابة فى تمييز الصحابة › 
الطبعة الأول » تحقق على محمد البجاوي » دار الجيل ء بيروت ٣٢‏ ھ- 1197م 

* ابن حزم علي بن احمد (55 18-54 )١ ٤‏ الإصابة في تمییز الصحابة » الطبعة 
الولى » تحقق علي محمد البجاوي » دار الجيل » بيروت ٤۱۲‏ ١ه‏ - ۱۹۹۲ء. 

* ابن حزم ء علي بن احمد (55 51-4 )١٠١‏ المحلي » تحقيق لحنة إحياء التراث 


العربي » دار الجيل » بيروت. 
* ابن حزم » على بن أحمد 1-4050" . )١‏ المحلي ء تحقیق ‏ لجحنة إحياء التراث 
العربي » دار الجيل » بيروت. 


* ابن حزم علي بن أحمد (05 ١١57-4‏ ) النبذ فی أصول الفقه » تحقيق د. 
السقا أحمد حجازي » دار الشباب للطباعة - القاهرة - ١٤٣ھ‏ - ۱۹۸۱م)؛ 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 

* ابن خزيمة » محمد بن إسحاق ۳٦٣(‏ - ۹۲۳) صحيح ابن خزعة » الطبعة 
الثانية» حققه وعلق عليه » حمد مصطفى الأعظمى ء المكتب الإسلامى » بيروت ؛ 
۲٣ھ‏ - ۱۹۹۲ء. 

* ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد (۸۰۱۸ - )١ ٤۰٦‏ مقدمة ابن خلدون ء دار 
الجيل » بيروت. 


* ابن مهران احمد بن الحسين (۹۹۱-۳۲۸۱) الغاية في القراءات العشر ء 


الطبعة الثانية ء دراسة ومحقیق محمد غياث الجنباز » دار الشواف للنشر والتوزیع ء 
المملكة العربية السعودية ۱٤۱۱‏ - ۱۹۹۰. 

* ابن خلكان » أحمد بن محمد (581 - ۱۲۸۲) وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» تحقيق د. إحسان عباس » دار صادر » بيروت. 

* ابن عبدالبر يوسف ٤1۳(‏ ه - ۱۰۷۰) جامع بيان العلم وفضله ؛ الطبعة 
الأولى» تحقيق أبي الأشبال الزهيري » دار ا حرمین للطباعة » القاهرة ء سنة 4 ١ ٤١‏ 
ه - ٣۱۹۹م‏ » نشردار ابن الجوزي » المملكة العربية السعودية. 

* ابن عصفور على بن مؤمن (575 - ۱۲۷۰) شرح جمل الزجاجي » الشرح 
الكبير» قىد صاحب أبو جناح. 

* ابن عطية عبد الحق )١١ ٣٤٤-٥١٤(‏ المحرر الوجيز » الطبعة الأولى ء مطبوعات 
رئاسة المحاكم الشرعية بدولة قطر » سنة 4١5‏ ١ه‏ - 531١م.‏ 

* ابن عقيل » عبد الله )١17717-17/5(‏ المساعد على تسهيل الفوائد » الطبعة 
الأولى» تحقيق وتعليق الدكتور بركات محمد کامل ء 4٠057‏ ١ه‏ - 1/87 ام. 

* ابن قدامة عبدالله بن أحمد (1777-570) روضة الناظر وجنة المناظر ؛ علق 
عليه عبدالكريم بن على » دار الحرمين للطباعة ء مكتبة الرشد» الرياض » المملكة 
العربية السعودية. 

* ابن كتير عبدالله ٤(‏ ۱۳۷۲-۷۷) البداية والنهاية ء الناشر مكتبة المعارف › 
بیروت» سنة 5١٠١‏ ١ه‏ -۰۱۹۹۰. 

* ابن كثير عبد الله بن كثير ٤(‏ ۷۷- ۱۳۷۰) اختصار علوم الحديث » الطبعة 
الرابعةء دار إحياء الكتب العلمية » بيروت 5١5‏ ١ه‏ 5915١م.‏ 

* ابن كثير عبدالله بن كثير ٤(‏ ۷۷ - ۱۳۷۲) السيرة النبوية » تحقيق مصطفى 
عبدالواحد » دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

* ابن مالك » محمد بن عبداللہ (1۷۳ - ۱۲۷۳) تسهيل الفوائد ء الطبعة الأولى» 
تحقيق وتعليق الدكتور بركات محمد کامل » ٤۰۲‏ ١ه‏ - ۱۹۸۲م. 

* ابن منظور » محمد بن مكرم (۷۱۱ - 171١‏ ) لسان العرب ؛ الطبعة الأولى 
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دار صادر » بيروت ٤۱۲‏ ۱ه - ۰۱۹۹۲. 

* ابن نحيم زین العابدين إبراهيم (۰ )١ ١۹۲-۹۷‏ » الأشباه والنظائر على مذهب 
أبي حنيفة » الطبعة الأولى ء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان سنة ٤١١‏ 1١ه-‏ 
157ام. 

* ابن هشام » عبدالله بن يوسف )۱۳٣۹ -۷٦٢(‏ شرح قطر الندى وبل 
الصدی الطبعة السابعة ) نحقيق محمد نحيى الدين عبد ا حميد » مطبعة الأمير قم. 

* ابن هشام ‏ عبداللہ بن يوسف )٣۳٣۹-۷۱(‏ مغنی اللبیب بحاشية الدسوقي» 

* ابن يعيش » يعيش بن علي )١٠١ ٩-٦ ٤۳(‏ مغنی اللبیب بحاشية الدسوقي ء 
ملتزم الطبع والنشر وعبدالحميد أحمد حنفى » مصر. 

* ابن يعيش » يعيش بن علي )١ 7 5 5-5 ٤۳(‏ شرح المفصل » عالم الكتب » بيروت. 

الاستر ابادي » رضي الدين محمد بن الحسن (1 1۸ - ۱۲۸۷) » شرح الكافية في 
النحو دار الكتب العلمية ء بيروت ١٤٤ھ‏ - 9/866 ١م.‏ 

* الباجي سليمان بن خلف ٣۷ ٤(‏ - ۱۰۸۱) إحكام الفصول في أحكام 
الأصولء الطبعة الأولى » تحقيق عبدالمجيد تركي » دار الغرب الإسلامي ء 
۷٦ھ‏ - 586 ام. 

* الباقلاني » محمد بن الطيب ( )١١ ١ 7-5 ٠.‏ إعجاز القران » المكتبة الثقافية ء 
بيروت » لبنان. 
الأولى» تحقيق د. جوزنيد عبدالحميد بن على » مؤسسة الرسالة ء ١٤٤٣ھ‏ - 
۸,1۳ . 

* البخاري » عبدالله بن مسعود )١١ ٣٣-۷ ٤۷(‏ التوضيح لمتن التنقيح ء الطبعة 
الأولى » ضبطه زكريا عميرات » دار الكتب العلمية » بيروت 541١5‏ ١ه-595١م.‏ 

* البخاري » علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد )١17 ١ - ۷٢ ٠(‏ كشف الأسرار 
عن أصول فخر الإسلام البزودي » تعليق وتخریج محمد | معتصم باللہ البغدادي » دار 


الكتاب العربى. 

* البخاري » محمد بن إسماعيل ۰-۲٥٢(‏ ۸۷ھ) صحيح البخاري ء بشرح فتح 
الباري » الطبعة الأولى » صححه محى الدين الخطيب » دار الريان للتراث » القاهرة» 
۷ ١ه-‏ 9/85 ام. 

* البدخشي » محمد بن الحسن » مناهج العقول ؛ الطبعة الأولى ء دار الكتب 
العلمية» بيروت ١٤٤٥ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

* بدوي عبدالر حمن » مذاهب الإسلاميين » مطبعة العلوم - لبنان - ۱۹۸۳م 
نشر دار العلم للملايين » بيروت. 

¥ البستى محمد بن حبان (4 1٥-۳١‏ 4) مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء 
بيروت ٤۰۸‏ ۱ھ -۱۹۷۸ءم. 

* البصري » أبو الحسين محمد بن علي بن الطیسب (4175-؟ )١ ٠۳‏ المعتمدفي 
أصول الفقه ء دار الكتب العلمية » بيروت. 
الأولى » حدمات الإعلان السريع مسقط سنة 5١‏ ١ه‏ - ١۱۹۹م.‏ 

* البغدادي عبدالقاهر بن طاهر )١٠۳۷-٤۲۹(‏ الفرق بين الفرق » تحقیق محمد 
محيى الدين عب دا حميد » المطبعة العصرية للطباعة والنشر» بيروت 1115 ١ه-‏ 11317ام. 

* البغدادي ء عبدالقادر بن طاهر )١١۳۷-٤۲۹(‏ الفرق بین الفرق » الطبعة 
الأولى » تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد » المطبعة العصرية للطباعة والنشر ء بيروت 
١ه-‏ .199م. 

* البغدادي » عبدالقادر بن عمر )۱٦۸۲-۱۰۹۳(‏ خزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب » الطبعة الثانية » تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون ء مكتبة الخانجي 
للطبع والنشر والتوزيع ١٤٤٥ھ‏ - 31/5١م.‏ 

* البنانی » محمد بن الحسن ٤(‏ ۱۷۸۰-۱۱۹) حاشية البناني على شرح المحلي ء 
دار الفكر للطباعة والنشر. 
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الجر 7 دار الفکر للطباعة و بس 

* البيضاوي » عبدالله بن عمر )۱۲۸٦ - 1۸٥(‏ منهاج الأصول » عالم الكتب. 

البيهة أحمد بن الحسيني (/0 50-5 . )١‏ السئن الكبرى » دار الفكر. 

* التبريزي الخطيب محمد بن عبد الله (۱۳۳۷-۷۳۷) مشكاة المصابيح بشرح 
مرقاة المفاتيح » الطبعة الأولى ء تعليق صدقي محمد جميل » دار الفكر للطباعة 
والنشر؛ بيروت » ٤۱۲‏ ۱ھ = ۱۹۹۲م. 

* الترمذي عيسى بن محمد (۹۷ )٩ ٠ ٩-۲‏ سنن الترمذي » تحقيق أحمد محمد 
شاکر؛ دار الكتب العلمية - بيروت. 

* التفتازاني » مسعود بن عمر (۱۳۹۰-۷۹۳) حاشية التفتازانی على ختصر 
ا لمنتهى الأصولىي » ضبطه دار الكتب العلمية ء بيروت ؛ لبنان ء ١٤٤ھ‏ - ۱۹۸۳ء. 
التنقيح» الطبعة الأولى » ضبطه زكريا عميرات » دار الكتب العلمية» بيروت 
٦ھ-۱۹۹۹م.‏ 

* التيوجاني منهي بن عمر » أشعة من الفقه الإسلامي ء الطبعة الاو ی » مطابع 
النهضة سلطنة عمان ٤۱۷‏ ١ه‏ -995١م.‏ 

* الجرجاني » علي بن محمد (5 )١ ٤١١-۸١‏ التعريفات » الطبعة الثانية ء تحقيق 
الأبياري إبراهيم » دار الكتاب العربية ء بيروت 517 ١ه‏ -9917١م.‏ 

* التفتازاني » مسعود بن عمر (۱۳۹۰-۷۹۳) شرح التلخيص ء دار اللإرشاد 
الإسلامي ؛ بیروت » جريدة عمان » عدد خاص.عناسبة العيد الوطني السادس 
والعشرين ۱۸/نوغمبر ۱۹۹۲م. 

* الجزري محمد بن محمد (۸۳۳ ٦‏ ٤)غایة‏ النهاية في طبقات القراء » الطبعة 
الثانية » دار الكتب العلمية » بيروت ١4٠.٠‏ ه - ۱۹۸۰م۔ 


* ال زري محمد بن يوسف ۱١ ١(‏ ۔ ١‏ ۱ء معراج المنهاج ء الطبعة الأولى ء 
حققه وقدم له شعبان محمد إسماعيل سنة ١٤١٤ھ‏ - ۱۹۹۳ءم. 


* الجزري » محمد بن محمد (۸۳۳ - )١ ٤۲۹‏ النشر في القراءات العشرء دار الفكر. 

* الجزيري عبدالرحمن » كتاب الفقه على المذاهب الأربعة » دار الكتب العلمية؛ 
بيروت » لبنان. 

* ا حصاصں أحمد بن علي (۹۸۰-۳۷۰) أحكام القران تحقيق قمحاوي محمد 
الصادق دار إحياء التراث العربي » بيروت ۱۹۸۰م 1٠5‏ ١ه.‏ 

* الجوهري » إسماعيل بن حماد (۳۹۳ - ۳٠٠٠ھ‏ الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية » الطبعة الرابعة ء تحقيق عطار أحمد عبدالغفور ‏ دار العلم 
للملاین بيروت ۰۱۹۹۰. 

* الجوينى عبدالملك بن عبدالله )٠١۸١-٤۷۸(‏ كتاب التلخيص في أصول 
الفقه» الطبعة الأولى » تحقيق شبر أحمد العمري » دار البشائر الاسلامية » بیروت ء 
لبنان ۷٤١٣ھ‏ - ٦۱۹۹ء".‏ 

* الجويني عبدالملك بن عبدالله -٤۷۸(‏ ۱۰۸۰)ء كتاب الاجتهاد » الطبعة 
الأولى» نحقيق د. أبو زنيد عبدا حميد » دار القلے للطباعة والنشر» دمشق - 
٥۸‏ ھ- ۱۹۷۸ء. 

* الجويني » عبدالملك بن عبدالله )۱۰۸۰-٣۷۸(‏ البرهان في أصول الفقه ء 
الطبعة الأولى » تحقيق دار : الديب » عبدالعظيم محمود » دار الوفاء للطباعة والنشر› 
المنصورة ٤۱۲‏ ١ه-؟9595١م.‏ 

* حاجى خليفة مصطفى بن عبدالله )۱٦٥٦-٣۰٦۷(‏ كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون » دار الفکر ٥۱٤٥٤١‏ -985١م.‏ 

* الحارثي » عبدالله بن سال ء أضواء على بعض أعلام عمان قليما وحدیثاء 
المطابع العالمية » روي » سلطنة عمان. 

* الحاكم محمد بن عبد الله (5 )٠١١ 5-5 ٠‏ المستدرك على الصحيحين » دراسة 
وتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا ء دار الكتب العلمية » بيروت. 

* حجازي محمود فهمي وآخرون » دليل أعلام عمان » الطبعة الرابعة » المطابع 
العالمية ‏ 
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مسقط - سلطنة عمان - ٢١٣١ھ‏ - ١1991م.‏ 

* الحطاب محمد بن محمد (ق ١‏ ١ه‏ -17١م)‏ متممة الآجرومية » الطبعة الأولى : 
مؤسسة الكتب الثقافية بيروت » 5١٠‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰ء". 

* الحلبي علي بن برهان الدين )١51725 - ٠١ 5 ٤(‏ السيرة الحلبية » دار إحياء 
التراث العربي - بيروت » الناشر المكتبة الإسلامية ء بيروت. 

* الخبازي » عمر بن محمد )۱۲۹۱-٦۹١(‏ المغني في أصول الفقه » الطبعة 
الأولم» تحقيق د. بقا محمد مظھے »> جامعة أم القرى » المملكة العربية السعودية ء 
۳ھ - ۱۹۸۳ء. 

* ا خروصي سعيد بن خلف » أيام مع المرحوم خلفان بن جمیل السيابي » ورقة 
عمل قدمت للمنتدى الأدبي بسلطنة عمان عام 997-9١‏ ١م‏ » إصدار ۱۹۹۳/۹ع؛ 
المطابع العالمية » روي » سلطنة عمان. 

.م١995-ه١‎ ۷ 

* الخصيبي ؛ محمد بن راشد ۱٤۱۱(‏ - ۱۹۹۱) شقائق النعمان على سموط 
الجمعان في أسماء شعراء عمان طبع بوزارة التراث بعمان 3/5 ١م.‏ 

* الخطیب محمد أمين » ا حرکات الباطنية في العام الإسلامي عقائدها وحكم 
الإسلام فيها ء الطبعة الثانية ٤٣١‏ ١ه‏ - ٦۱۹۸ء‏ » نشر مكتبة الأقصى» عمان» 
الأردن. 

* خليفة با بكر الحسن » مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على 
الأحکامء الطبعة الأولى » دار الاتحاد الأخوي للطباعة » ٤۰٩۹‏ ١ه‏ - 9/94 ١م.‏ 

* المشهداني خليل » التطور السياسي في عمان بین سنة ۱۹۱۳ - ۱۹۳۲ء 
رسالة ماجستیر » جامعة بغداد » كلية الاداب ء ۹۷۸/۲/۱۷ ۱. 

* الخليلي أحمد بن حمد » جواهر التفسیر ء مطابع جريدة عمان 4٠9‏ ١ه-‏ 
۸ءء الناشر مكتبة الاستقامة - سلطنة عمان - 

* الخليلي أحمد بن حمد» ا حق الدامغ » مطابع النهضة » سلطنة عمان 9 ٠‏ 5 ١ه.‏ 
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* الخليلي أحمد بن حمد » جواهر التفسير » أنوار من بيان التنزيل » مطابع 
جريدة عمان للصحافة والنشر» روي » سلطنة عمان ۰۹ ٠ھ‏ ۰۳ء الناشر : 
مکتبة الاستقامة » سلطنة عمان. 


* الخوارزمي القاسم بن الحسين (511ه )۱۲٢٢٠-‏ شرح المفصل في صنعة 
الاعراب الموسوم بالتخمير » الطبعة الأولى » تحقيق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان» 
العثيمين » دار الغرب الإسلامي ء بيروت ؛ لبنان » ٠95١م.‏ 

* د. بشار عواد معروف وآخ رون المسند الجامع ء الطبعة الأولى » دار الجيل 
للطباعة والنشر» بيروت .۰٠۹۹۳-۱٣۱٣۳‏ 

* د. رجب محمد عبدالحليم واخرون » عمان في التاريخ. 

7 . وهبة الزحيلي » المصالح المرسلة عند الفقهاء » ورقة عمل مقدمة لندوة الفقه 
الإسلامي المنعقدة بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان في الفترة من ۹ - إبریل 
۸ امء الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ - 0٠113١م.‏ 

7 الدار قطني علي بن عمر (۳۸۵--۹۹۰) سنن الدار قطني » تعليق العظيم 
آبادي محمد شمس ا حق » دار المحاسن للطباعة بالقاهرة. 

* الدسوقي » مصطفى محمد عرفة ۱۲۳٣(‏ - ۱۸۱۰) حاشية الدسوقي على 
مغنى اللبيب » ملتزم الطبع والنشر وعبدالحميد أحمد حنفي - 

* د. الفضلى عبدالهادي » مذكر ة المنطق » مؤسسة دار الكتاب الإسلامي) 
قم إيران. 00 

* الدمشقى ء محمد أمين سويد (5 )۱۹۳٦ - ١175‏ تسهيل الحصول على قواعد 
الأصول ء الطبعة الأولى » تحقيق د. الخن مصطفى سعيد ؛ دار القلم للطباعة والنشر» 
دمشق › ٤۱۲‏ ۱ھ -۱۹۹۱. 

* الدمنهوري » أحمد (۱۱۹۲ - ۱۷۷۸) إيضاح المبهم في معاني السلم ؛ الطبعة 
الأولى » تحقيق عمر فاروق الطباع ء مكتبة المعارف » بيروت ٤۱۷‏ ١ه‏ - 115 ام. 

* الذهبى » محمد بن أحمد )١751-1/5/(‏ الكاشف في معرفة من له رواية 
فی الكتب الستة » الطبعة الأولى » تعليق حمد عوامة » دار القبلة للعلوم الإسلامية 
المملكة السعودية» ٤۱۳‏ ۱ھ - ۱۹۹۲م. 
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* الرازي» الفخر » محمد بن عمر (5 ١١١9-5‏ ) التفسير الكبير (مفاتيح 
الغیب) الطبعة الأولى » دار الكتب العالمية » بيروت 15١١‏ ١ه‏ - .٠19١م.‏ 

* الرازي » محمد بن عمر )۱۲۰۹-٦١٦(‏ المحصول في علم أصول الفقه › 
الطبعة الثانية » دراسة وتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلوانی » مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشرء بيروت ء سنة ١٤١٢ھ‏ - ۱۹۹۲. 

* الراشدي » سفيان بن محمد » کشف الغوامض فی فن فرائض » الطبعة الثانية › 
مطبعة عمان ومكتبتها » سلطنة عمان » ه١4‏ ١ه‏ - ٣‏ ۱۹۹". 

* الربيع بن حبیب (بين )۷۹٦ - ۷۹۱۰۱۸۰ - ۱۷۵١‏ ال امع الصحيح ع 
الطبعة الاو ی » المطابع الشرقية » سلطنة عمان ."۱۹۹۰١ - ه١ 4١٠‏ 

* روبرت جیران لا ندن » عمان منذ ١/55‏ مسيرا ومصيرا ء الطبعة الرابعة › 
ترجمة محمد أمين عبدالله » وزارة التراث بعمان ٤۰٩۹‏ ١ه‏ - ۱۹۸۹ء". 

* الزبييدي » محمد مرتضى ء (۰٥۱۷۹۱-۰۱۲۰ھ)‏ تاج العروس من جواهر 
القاموس ء الطبعة الأولى » ا مطبعة الخيرية » مصرء ٦ھ‏ 

* الزحيلي وهبة » أصول الفقے ء الطبعة الأولى » دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت ۱۹۸۲۹". 

* الزرقاء » أحمد بن محمد (/1ه١‏ - ۱۹۳۸) شرح القواعد الفقهية » الطبعة 
الثالثة » دار العلم للطباعة والنشر - دمشق - 6١ ٤‏ ١ھ‏ - ۰۱۹۹۳. 

* الزرقاني محمد بن عبدالعظيم )۱۹٢۸-۱۳٦۷(‏ مناهل العرفان فی علوم 
القران» دار إحياء الكتب العربية. 

* الزركشي ء محمد بن بهادر ٤(‏ ۷۹ - ۱۳۹۱) البحر المحيط »الطبعة الأولى ء 
تحقيق لجنة من علماء الأزهر ء دار الاتحاد للطباعة ٣ - ه١ 5١ ٤‏ ۱۹۹ء. 

* الزركلي خير الدين حمود بن محمد ۱۳۹۲٦(‏ - ۱۹۷) الأعلام » مطبعة 
العلوم دار العلم للملايين » بيروت لبنان. 

* الزمخشري » محمود بن عمر (/57ه-77 )١‏ الكشاف » الطبعة الثالثة » دار 
الكتاب العربي » بيروت ٤۰۷‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷ء. 


* الزنحاني » محمود بن أحمد (٢٥٦۔۸٥۱۲)‏ تخريج الفرو ع على الأصول ء 
الطبعة الخامسة » تحقيق د. محمد أديب صالح ء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء 
بیروت ٢‏ ١٤٤٣ھ‏ - ۰۱۹۸۷. 

* الزيلعي » عبدالله بن يوسف )۱۳٣٣-۷٦٢(‏ نصب الراية تخریج أحاديث 
الهداية » الطبعة 

* الأولى » تحقيق شمس الدين أحمد » دار الكتب العلمية » بيروت 1١5‏ ١ه‏ - 
11 أ١م.‏ 

* السالمي عبدالله بن حميد (577 1ه )١117-‏ معارج الآمال على مدارج 
الكمال نظے مختصر الخصال » مطابع سجل العرب 5٠ ٤‏ ١ه‏ - ٣۱۹۸ء‏ نشر 
وزارة التراث القومی بسلطنة عمان. 

* السا می محمد بن عبدالله وناجي عساف » عمان تاريخ يتكلم ؛ المطبعة العمومية 
بدمشق ۱۳۸۳ھ - 951 ام. 

* السالمى » عبدالله بن حميد (۱۹۱۳-۱۳۳۲) العقد الثمين ؛ مطبعة دار 
الشعب؛ القاهرة. 

* السمرقندي محمد بن أحمد (ق٦ھ‏ -7١م)‏ ميزان الأصول ؛ دراسة وتحقيق 
د. عبدالملك السعدي » مطبعة دار الخلود. 

* السالمى » عبدالله بن حميد (۱۹۱۳-۱۳۳۲) مشارق أنوار العقول ؛ الطبعة 
الثانية ء تعليق الخليلى أحمد حمد » مطابع العقيدة » سلطنةعمان 1178-١194‏ 1م. 

* السالمى » عبد الله بن حميد (۱۹۱۳-۰۱۳۳۲) شرح الجامع الصحيح » الطبعة 
الثالثة » الناشر : مكتبة الاستقامة » سلطنة عمان. 

* السالمي » عبدالله بن حميد (۱۳۳۲ - ۱۹۱۳) شرح طلعة الشمس على 
الألفية» الطبعة الثانية » المطبعة الشرقية » سلطنة عمان .۱۹۹۲-۱۰٣۰۰‏ 

* السالمى » عبدالله بن حميد (۱۹۱۳-۱۳۳۲)ء تحفة الأعيان بسيرة أهل 
عمان: مكتبة إشاعة الإسلام. 

* السبحاني جعفر ‏ بحوث في الملل والنحل ء الطبعة الأولى » تحقيق محمد محبى 
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الدين عبدالحميد » مطبعة الشهيد » قم. 

* السخاوي محمد بن عبدالرحمن (7 )١ 445-9٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع ء الطبعة الأولى » دار الجيل» بيروت » ١٤٢٤ھ‏ - ۰۱۹۹۲. 

* السرخسی » محمد بن أحمد ٦۹۰(‏ - ۱۰۹۷) المبسوط » دار المعرفة بيروت. 

* السرخسي » محمد بن احمد )۱۰۹٦ - ٦۹۰(‏ أصول السرخسي ء تحقيق أبو 
الوفا الأفغاني » دار المعرفة » بيروت. 

* سعدي أبو حبيب » القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ء الطبعة الثانیة ء دار 
الفكر» دمشق ء ٤۰۸‏ ۱ھ --//9١م.‏ 
د.عبدالحفيظ شلبني » مطابع دار جريدة عمان سنة 5٠8‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸ء ء نشر 
وزارة التراث القومي بسلطنة عمان. 

* د. السعدي عبدالحكيم بن عبدالرحمن » مباحث العلة فی القياس عند دار 
الإمام النووي الأردن 515 ١ه‏ - ۹۹۰٠م.‏ 

* السكاكي يوسف ابن أبي بكر (5 77-557 )١‏ مفتاح العلوم » الطبعة الأولى؛ 
ضبطه وشرحه الأستاذ نعيم زرزور » بيروت » لبنان » 4.7 ١ه‏ - ۱۹۸۳م. 

* السلمي محمد بن الحسين )١١7١-141١57(‏ طبقات الصوفية ء الطبعة الثانية › 

* السيابي أحمد بن سعود » الشيخ خلفان بن جميل السيابي (زهدة وورعه) 
ورقةعمل قدمت للمنتدى الأدبي , بسلطنة عمان » عام ۱۹۹۳-۹۱ ء إصدار 
۹ءء المطابع العالمية » روي » سلطنة عمان. 

* السيابي » خلفان بن جميل (۸ ٠-١۳٠١‏ ۱۸۹) بهجة المجالس »الطبعة الثانية 
۶۹ھ - ۱۹۸۹ء ء وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان. 

* السيابي » خلفان جميل (۰۸ ۰-۱۳ ۱۸۹) جلاء العمى شرح ميمة 
الدماء الطبعة الثانية » تعليق التنوخي عزالدين ء الطابع الذهبية » سلطنة عمان 
١ھ‏ - ۱۹۹۱ء. 


* السيابي » خلفان جميل (۱۸۹۰-۱۳۰۸) فصل الخطاب في المسألة والجواب 
> طبع بوزارة التراث بعمان ١‏ ٤٤ھ‏ - 185 ١م.‏ 

* سيبويه » عمرو بن عثمان (۷۹-۱۸۰) كتاب سيبويه » الطبعة الأولى › 
تحقيق عبدالسلام محمد هارون عام الكتب ؛ بيروت 4١7‏ ١هء‏ ۱۹۸۳م. 

ْ7 السيوطى عبدالرحمن )١5١5-91١1١(‏ الدر المنثور فی التفسير ء دار الفكر - 
بيروت - سنة ٤‏ ١٤ھ‏ - ۱۹۹۳ء. 

* السيوطى عبدالرحمن (۹۱۱ھ )١6١5-‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة ء تحقيق أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 
بیروت؛ لبنان. 

* السيوطى عبدالر حمن (۹۱۱ھ-٥٥٥۱)ء؛‏ الاتقان في علوم القرآن » المكتبة 
الثقافية بيروت » لبنان. 

* الشاشى » أبو على أحمد بن محمد (4 4 5-1 )۹١‏ أصول الشاشي ؛ الناشر دار 
الكتاب العربي » بيروت ١٤٠٥ھ‏ -19/7ام. 

* الشاطبی إبراهيم موسی (۱۳۸۸-۷۹۰) الموافقات في أصول الأحكام ء 
تعليق محمد ا حخضر حسين » دار الفكر للطباعة والنشر. 

* الشافعى محمد بن إدريس ٤(‏ ۸۱۹-۲۰) الرسالة » تحقيق أحمد محمد شاكر ء 
داز الفكر یروت 

* الشربيني » عبدالرحمن بن محمد )۱۹۰۸-۰۱۳۲٦(‏ تقريرات الشربيني على 
حاشية البنانی » دار الفكر للطباعة والنشر. 

* الشروانی وابن قاسم العبادي )١585-99 ٤(‏ حواشي الشرواني وابن قاسم 
العبادي على محفة المحتاج ء ضبطه الخالدي محمد عبدالعزيز » دار الكتب العلمية › 
بيروت ١٤٢ھ ."۱۹۹٦-‏ 

* الشقصي خميس بن مسعود (ق ١‏ ١ه‏ - ۱۷ءع) منهج الطالبین » تحقیق سام بن 
حمد الحارثي » مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة الناشر ء وزارة التراث يسلطنة 
عمان. 
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* الشماخي أحمد بن سعيد (۸ )١ ١۲١٠-۹۲‏ كتاب السیر » الطبعة الأولى» تحقيق 
أحمد بن سعود السيابي » مطابع النهضة سلطنة عمان سنة ٤۰۷‏ هھ - /917١م.‏ 

* الشماخي » أحمد بن سعيد (/ )١ 57١-91‏ شرح مختصر العدل في أصول 
الفقه» مخطوط. 

* الشماخي » أحمد بن سعيد )٠١١١٠-۹۲۸(‏ شرح مختصر العدل في أصول 
الفقه» اسحاق إبراهيم أطفش » مسقط » سلطنة عمان. 

* الشماخي ؛ عامر بن علي » كتاب الإيضاح ء طبع بوزارة التراث القومي 
والثقافة» سلطنة عمان. 

* الشنقيطي محمد الأمين بن المختار مذكرة أصول الفقه » دار القلم ء بيروت. 

* الشنقيطي ؛ أحمد بن أحمد المختار » مواهب الخليل من أدلة خليل » من 
مطبوعات إدارة إحياء التراث الإسلامي ء بدولة قطر ۷ ٠ھ‏ - ۰۱۹۸۷. 

* الشهرستاني » محمد عبدالكريم (/4 57-5 )١١‏ الملل والنحل. 

* الشهرستاني شريف يحيى الأمين ء معجم الفرق الأسلامية » الطبعة الأولى » دار 
الأضواء » بيروت 14٠05‏ ۱ھ = ٩۱۹۸ء.‏ 

* الشوكاني محمد بن علي )١/7 5-١7٠5 ٠١(‏ السيل الجزار » الطبعة الثانية › 
تحقيق قاسم غالب أحمد » مطبعة الأهرام التجارية » مصر. 

* الشوكاني محمد بن علي )١۸١٤-١ ٠١ ١(‏ فتح القدير » الطبعة الأولى » دار 
الحديث ء القاهرة » سنة 511 ١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

* الشوكاني محمد بن علي )۱۸۳٣--۱٢٥١(‏ نيل الأوطار شرح منتهى الأخبارء 
دار الفكر » بيروت. 

* الشوكاني محمد بن علي (۰ )١875-1١ 57٠‏ إرشاد الفحول - دار الفكر. 

* الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم )١٠١/81-41/7(‏ شرح اللمع » حققه عبدالمجيد 
تركي » دار الغرب الإسلامي بيروت. 

* الشيرازي إبراهيم بن علي )١٠١87-41/7(‏ التبصرة فی أصول الفقه ء حققه 
الدكتور محمد حسن هيتو. 
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* الشيرازي » إبراهيم بن علي )١٠١87-417/7(‏ كتاب اللمع فی أصول الفقه › 
صححه النعساني محمد بدر الدين » دار الندوة الإسلامية للطباعة والنشر بيروت 
۷. 

* الصابوني حمد على » صفوة التفاسیر » دار القلم للطباعة والنشر ء سوریة 
ل 
الأشموق على ألفية ابن مالك ء دار الفكر للطباعة والنشر. 

* الصفدي » صلاح الدين خليل بن أييك » )١555- ٠7 ٤٦(‏ الوافي بالوفيات ء 
مطبعة الوسط ء بيروت › ۸١٢۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

* الصنعان » محمد بن إسماعيل )۱۷۸٦-۱۱۸۲(‏ إجابة السائل شرح بغية 
الآملء الطبعة الأولى » تحقيق السياغي ء حسين بن أحمد » مؤسسة الرسالة » بيروت 
ك١.‏ اه 181 ١ام.‏ 

* الطباطبائى محمد سعيد » المحكم في أصول الفقه » الطبعة الأولى » مطبعة 
جاويد, قم 5١5‏ ١ه‏ - 55١م.‏ 

* الطبرسي الفضل بن الحسن (ق٦‏ ه -ھ) مجمع البيان في ت تفسير القران » دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

* الطبري » محمد بن جریر (۹۲۲-۳۱۰) تاريخ الطبري (تاريخ الأثم والملوك) 
دار الكتب العلمية » بيروت ١٤٢٢ھ‏ - ۰۱۹۹۰. 

* الطوفي ء سليمان بن عبدالقوی (5 )۱۳١١- ٠١‏ شرح مختصر الروضة » الطبعة 
الأولى » تحقيق د. التركي عبدالله بن عبدالمحسن » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر» 
یروت ۰۷۰ ۰ھ -۷. 

* الطيب خضري السيد » بحوث فی الاجتھاد فيما لا نص فيه ء الطبعة الأولى › 
دار الطباعة المحمدية » القاهرة ۱۹۸۷-۱۳۹۸ء. 

* العاملي محمد بن الحسن )۱٦۹۲--۱١١ ٤(‏ وسائل الشيعة » الطبعة الأولى › 
تحقيق مؤسسة ال البيت » مطبعة مهر » قم» 5.9 ١ه‏ - 9/9١م.‏ 
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* العبادي أحمد بن قاسم (4 4 5717-9 )١‏ الآيات البيانات » الطبعة الأولى ع 
ضبطه زكريا عميرات » دار الكتب العلمية » بيروت ۷١٤٣ھ‏ - ."۱۹۹٦‏ 

* عبدالقادر عيسى » حقائق عن التصصرف » الطبعة الخامسة » مؤسسة الشام 
للطباعة دمشق » سنة 4١ ١‏ ١ه‏ - ۹۹۳١م‏ الناشر مکتبة العرفان » حلب. 

* العجلوني » إسماعيل بن محمد )١175/-1١1١57(‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » دار زاهر القدسي ء القاهرة. 

* العراقي عبدالرحيم ؛ بن ا حسین )٠ ۳-۸۰٦(‏ التقييد والإإیضاح » الطبعة 
وہ سک ا ا 

* العسقلاني أحمد بن علي (57/-8: 5 )١‏ فتح الباري ء الطبعة الأولى ء 
صححه محب الدين الخطيب » دار الريان للتراث » القاهرة ۷ ٠ھ‏ - 586 ١م.‏ 

* العسقلاني أحمد بن علي بن حجر )١ ٤٤۸-۸ ٥۲(‏ تعريف أهل التقديس 
عراتب الموصوفة بالتدلیس » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية - بيروت - سنة 
٥ھ‏ - 986 ١ام.‏ 

* العسقلاني » أحمد بن حجر » (557/-48 4 )١‏ نزهة النظر بشرح نخبة الفكر 
في مصطلح حديث أهل الأثر » تعليق الأدهمي محمد كمال الدين » مکتبة التراث 
الإسلامي » القاهرة. 

* العسقلاني » أحمد بن علي بن حجر (۸۰۲ - )١ ٤٤۸‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة» الطبعة الأولى » دراسة وتحقيق وتعليق عبدالمو جود عادل أحمد » بيروت 
لبنان ه١41‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰۲ء". 

* العضد » عبدالرحمن بن أحمد )٣۳٣۷-۷٥۹(‏ شرح العضد على مختصر 
المنتتهى الأصول » الطبعة الثانية » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان ء 
٣ھ‏ ۱۹۸۳. 

* العطار حسن » حاشية العطار على جمع الجوامع ء دار الكتب العلمية » بيروت. 

العلائی ء خليل بن كيلكدي )٣۳٣۹-۷٦٢(‏ تحقيق المراد في أن النهي يقتضي 
الفساد ء الطبعة الأولى » تحقيق د. سقليني إبراهيم محمد ء دار الفكر » د : 


٣٦‏ ھ- ۱۹۸۲م. 

* العلوي » يحيى بن حمزة بن علي (ه 5 ٤ ٤-۷‏ ۱۳ھ) كتاب الطراز المتضمن 
لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ء بيروت » لبنان » ١٢٤٤ھ‏ - ۱۹۸۲ءم. 

* علي يحيى معمر (0٠.5١1980-1١)الاباضية‏ بين الفرق الإسلامية » طبع 
وزارة التراث بسلطنة عمان سنة 5٠5‏ ١ه‏ -9/5١م.‏ 

* عمان ۱۹۸۹ سلطنة عمان » مجلة أصدرتها وزارة الإعلام » مسقط ء الطبعة 
الثانية ء مطابع سجل العرب » سنة 5 5٠‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳. 

* عمان 4١‏ سلطنة عمان - مجلة أصدرتها وزارة الإعلام » مسقط سنة 
۲ ھ ح۱۹۹۱م. 

* عمان ۹٦‏ سلطنة عمان - مجلة أصدرتها وزارة الإعلام » مسقط سنة 
1ه-5995١م.‏ 

* عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين - دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر 
بيروت. 

* الغزاللى محمد بن محمد (ه )١ ١١1١-٠ ٠‏ إحياء علوم الدين ء دار الريان للتراث» 
القاهرة. 

* الغزالی » محمد بن محمد( .ه - ١١١١‏ )المستصفى فی علے الأصول › 
الطبعة الثانية » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان. 

* الخزالي » محمد بن محمد (ه .٠ه‏ - )١١١١‏ شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل 
ومسالك التعليل » تحقيق د. الكبيسي ء حمد » مطبعة الاإرشاد » بغداد » ۱۳۹۰ھ 
۸۳ . 

* فواد سيد » فھرست المخطوطات » نشرة بالمخطوطات التي اقتنتها دار الكتب 
المصرية ء ۱۹۳۲م - ه40 ١م‏ مطبعة دار الكتب العلمية » القاهرة ۱۳۸۳ھ - 
م 

* الفارسي » ناصر بن منصور » نزوى عبر الأيام معالم وأعلام » الطبعة الأولى ء 
6 ١ه‏ -غ99١م.‏ 
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* الفخر الرازي محمد بن عمر (5 )١۲٠۷-٠ ٠‏ التفسير الكبير » الطبعة الأو ی ء 
دار الكتب العلمية » بيروت » ٤۱۱‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰". 

* الفرخان » على بن مسعود ‏ المستوفى فی النحو ء حققه وقدم له وعلق عليه 
الدكتور المختون محمد بدوي » دار الإشعاع للطباعة ۷٤٤٥ھ‏ - ۱۹۷۸ع » الناشر: 
دار الثقافة العربية. 

* القاضي عبدالجبار بن أحمد )١٠١ 75-541١ ٤(‏ شرح الأصول الخمسة » الطبعة 
الثالشة » تحقيق د.عبدالكريم عثمان » ١ ٤۱٩‏ ه- ٦۱۹۹ء‏ الناشر مكتبة وهبة › 
القاهرة. 

* القاضي عياض بن موسى )١ ١ 45-5 4 ٤(‏ ترتي بالمدارك وتقریب المسالك 
معرفة أعلام مذهب مالك » تحقيق د. أحمد بكير محمود » نشر مكتبة الحياة » بيروت. 

* القاوقجی » محمد بن خليل ٥(‏ ۱۸۸۷-۱۳۰) الولو المرصوع فيما لا أصل 
أو بأصله موضوع » الطبعة الأولى » تحقیق زمرلي فواد أحمد » دار البشائر الإسلامية 
للطباعة والنشر» بيروت » 5١٠5‏ ١ه‏ - ١۱۹۹۰م".‏ 

* القرافي » أحمد بن أدريس )۱۲۸۲-٦۸ ٤(‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار 
المحصول فى الأصول » الطبعة الأولى » تحقیق طه عبدالروٴوف » شركة الطباعة الفنية 
المتحدة ء ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳ء ء الناشر مكتبة الكلية الأزهرية ء القاهرة. 

* الرملي أحمد بن حمزة (5 )١5546 -١ ٠ ٠‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج › 
دار الكتب العلمية » بيروت » ۱٤۱ ٤‏ - ۱۹۹۳. 

* القرافي » أحمد بن إدريس ٤(‏ ۸٦-۱۲۸۵)ء‏ الفروق ء دار المعرفة » بيروت» 
لبنان. 

* القرافي » أحمد بن إدريس ٤(‏ ۸٦-۱۲۸۵)ء‏ الإستغناء في الاستثناء » الطبعة 
الأولى » تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية » بيروت ٤١١‏ ١ه‏ - 
1 ١م.‏ 

* القرافي » أحمد بن إدريسس )١7/85-7/5(‏ ء نفائس الأصول في شرح 
اللحصول الطبعة الأول » تحقيق عادل أحمد عبدالموجود » 4١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م 
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الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز » المملكة العربیة السعودية. 
البلاغة » الطبعة الثانية » خر ج شواهده محمد هاشم دويدري » دار الجيل ء بیروت ء 
٠‏ ھ- ۱۹۸۲ء. 

* القرويني » ا لخطیب )۱٣٣۳٣-۷۳۹(‏ الاإيضاح في علوم البلاغة ء الطبعة الثانية › 
شرح وتعليق محمد عبدالمنعم خفاجي » مكتبة الكليات الأزهرية ء القاهرة. 

* القصابي خليفة بن أحمد » لمحات في أدب الشیخ خلفان بن جميل السیابیء 
ورقة عمل قدمت للمنتدی الأدبي بسلطنة عمان عام ۱- ۱ء إصدار 
4 الطابع العا مية ء روي » سلطنة عمان. 

* القطب محمد بن يوسف (۱۳۳۲ - ۱۹۱۳) تيسير التفسير » طبع وزارة 
التراث القومي يسلطنة عمان ۷٤٣٤ھ‏ - ۱۹۷۸م. 

* القطب محمد بن يوسف (۱۳۳۲ - ۱۹۱۳) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ء 
الطبعة الثالثة مكتبة الإرشاد ء جدة ١٤٤ھ‏ - 9/860 ١م.‏ 

* القطب محمد بن يوسف (۱۳۳۲ - ۱۹۱۳) هيميان الزاد إلى دار المعاد » طبع 
وزارة التراث القومی بسلطنة عمان سنة ٤۰۸‏ ۱ه - ۱۹۸۸ء. 

* القطب محمد بن يوسف (۱۳۳۲ - ۱۹۱۳) كشف الكرب ء طبع بوارة 
التراث القومى والثقافة سنة ١٠٤ھ‏ - 9/60١م.‏ 
مسائل الاعتقاد » الطبعة الأولى © 51١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰ء ء مكتبة الضامري للنشر 
والتوزيع » سلطنة عمان. 

* القنوبي » سعيد بن مبروك » الإمام ربيع بن حبیب » مكانته ومسنده » الطبعة 
الأولى » مكتبة الضامري » للنشر والتوزيع » سلطنة عمان 5١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰ع. 

* القنوبى » سعيد بن مبروك ء قرة العینین في صلاة الجمعة بخطبتين » الطبعة 
الأولى» ۷٤٤٣ھ‏ - ۱۹۹۷ء. 

* القنوجی محمد صدیق حسن )١١١۷(‏ البلغة في أصول اللغة ء الطبعة الأو ی ء 
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تحقیق نذير محمد مكتبي » دار البشائر الإسلامية » بيروت ۲۰۸ ۱۹۸۸-۱. 


* الكلبى ابن جزي » محمد بن أحمد )٣۳٣٣- ۷ ٣٤(‏ تقريب الوصول إلى 
علم الأصول ؛ الطبعة الأولى » تحقيق ف ركوس محمد علي » مطابع سجل العرب » 
٠ه‏ - ۱۹۹۰ء ء الناشر دار الأقصى. 

* الكلوذاني أبو الخطاب » محفوظ بن أحمد بن الحسن )١ ١5-5 ١١١‏ التمهيد 
فی أصول الفقه ء الطبعة الأولى » دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن علي بن إبراهيم 
سنة 5405 ١ه‏ - 9/66 1م. 

* الكندي محمد بن إبراهيم بيان الشرع » تحقيق سا م بن حمد الحارثي » مطبعة 
الألوان الحديث - سلطنة عمان 4١7‏ ١ه‏ - ۱۹۹۱ء ء نشر وزارة التراث بسلطنة 
عمان. 

* اللامشي الماتربدي » محمود بن زيد (قه ه - ١١م)‏ كتاب فی أصول الفقه ء 
الطبعة الأول » تحقيق عبدالحميد تركي » دار الغرب الإسلامي » بيروت 9525١م.‏ 

* المالقي أحمد بن عبدالنور )٣۳٣٣-۷۰٢(‏ رصف الباني في شرح حروف 
المعاني » الطبعة الثانية » تحقيق د. الخراط أحمد محمد » دار القلم » دمشق شق ١٤٤٠ھ‏ 
-9/86١ام.‏ 

* مالك بن أنس (۷۹۲-۱۷۹) موطأ الإمام مالك مع التعليق الممجد للكنوي» 
الطبعة الاو ی » تحقيق الدكتور تقي الدين الندوي ء دار القلم للطباعة والئشر ء 
بيروت» 5١1١‏ ١ه‏ - ۰۱۹۹۲. 

* المحروقي » درويش بن جمعة » الدلائل في اللوازم والوسائل » تحقيق الدكتور 
عبدالمنعم عامر » وزارة التراث القومي والثقافیة » سلطنة عمان. 

* محمد باقر الصدر دروس في علم الأصول ء دار التعارف للمطبوعات » سورياء 
٠ھ‏ - ۱۹۸۹ء. 

* محمد رشيد رضا )۱۹۲۳-۱۳٣١ ٤(‏ ء تفسیر ا نار ء الطبعة الثانية » دار الفكر 
للطباعة والنشر. 

* محمد قرقش » عمان وا لح ركة الإباضية » مؤسسة علوم القران » الطبعة الأولى» 
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دبي: الإمارات العربية » سنة ١٤٤ھ‏ - ٠.٠59١م.‏ 

* حمود علي الداود » التطور السياسي الحديث لقضية عمان - المطبعة العالمية 
القاهرة. 

* المرادي » الحسن بن قاسم (9 4 ۷ )۱۳٣۸‏ الجني الداني في حروف المعاني ء 
الطبعة الثانية » تحقيق د. قباوة ء فخر الدين 5٠01‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳ء ء منشورات دار 
الافاق الجديدة » بيرووت. 

* المراغي أحمد مصطفى (۱۹۰۲-۰۱۳۱۷) » علوم البلاغة ء الطبعة الثانية › 
دار القلم » بيروت 5 وڈ 

* المزي يوسف بن عبدالرحمن )١751-1/557(‏ تهذيب الكمال في أسماء 
الر.جالء الطبعة الرابعة » تحقيق د. بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة » بيروت 
۳ ھ- 11947م. 

* المسعودي » علي بن ا حسین (5 4 0177-1 4) ء مرو ج الذهب ومعادن الجوهر: 
تحقيق محمد محيي الدين دار الفكر - بيروت - 5.9 ١ه‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

* مسلم بن ا حجاج القشيري )۸٦۹-۲٥٢٦(‏ صحيح مسلم بشرح النووي » 
راجعه خليل الميس دار القلم » بيروت. 

* مصطفى بن صالح باجو ء أبو يعقوب الوارجلاني وفكره الأصولي مقارنة 
بأبي حامد الغزالي ء الطبعة الأولى » وزارة التراث القومی بسلطنة عمان 5١٠‏ ١ه‏ 
¬ 956١م.‏ 

* المطيعي محمد بخيت )١ 9475-1175 ٤(‏ سلم الوصول لشرح نهاية السول ع 
عالم الكتب. 

* ملا علي القارئ علي بن محمد (51 ١٠ھ‏ - )۱٦٣١‏ الأسرار المرفوعة في 
الأخبار الموضوعة » الطبعة الثانية » تحقيق محمد لطفي الطباع » المكتب الإسلامي ء 
بيروت 1 ٤۰‏ ١ه‏ - 1 ۱۹۸م. 

* منلاخسرو )١ 40 - ۸۸٥(‏ مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول. 

* الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف الكويت » الطبعة الثانية » طباعة ذات 
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السلاسل - الكويت. 

* الميداني » عبدالرحمن حسن » ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة › 
الطبعة الرابعة » دار القلم للطباعة والنشر» بيروت 5١5‏ ١ه‏ - ۰۱۹۹۳. 

* النسائي أحمد بن شعيب (۹۱۵۲-۳۰۳) سان النسائي بشرح السيوطي » دار 
الجيل » بیروت. 

* ذكرى عبدالنبی عبدالرسول » جامع العلوم في اصطلاحات الفنون » الطبعة 
الثانية » مطبعة دائرة المعارف النظامية » حيدر اباد » الھند ء منشورات موئسسة 
الأعلمي » بيروت. 

* نور الدين عتر ء منهج النقد في علوم الحديث » الطبعة الثالشة ء دار الفكر 
للطباعة والنشر» دمشق ١٤١٣ھ‏ - ۱۹۹۲م". 

* النووي » يحيى بن شرف )۱۲۷۷-٦۷٦(‏ المجمو ع شرح المهذب » دار الفكر 
للطباعة والنشر. 

* النووي » يحيى بن شيرف (51775 - ۱۲۷۷) شرح صحيح مسلم » راجعه 
خليل الميس ء دار القلم للطباعة والنشر» بيروت. 

* الهيشمي علي ابن أبي بكر (۸۰۷ - 5 )١ ٤١‏ » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ 
المنبهاج » الطبعة الاو ی » ضبطه الخالدي » محمد عبدالعزيز » دار الكتب العلمية ء 
بيروت ؛ ١٤٢٣ھ‏ -٦۱۹۹ء.‏ 

* الواحدي علي بن احمد )۱۰۷١ - ٣٦۸(‏ أسباب نزول القسرآن » تحقيق 
ودراسة كمال بسيوني زغلول دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان. 
وزارة التراث بعمان سنة ٤۰۳‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳ء. 

* الوعد والوفاء سلطنة عمان في ٠١‏ عاماء مجلة أصدرتها وزارة الإعلام ‏ 
مسقط. 

* وندل فيلي » تاريخ عمان » الطبعة الثانية » ترجمة محمد أمين عبدالله ء مطابع 
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سجل العرب » سنة 5٠ ٤‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳ء. 

* وندل فيليبس » تاريخ عمان » ترجمة محمد أمين عبدالله - مطابع سجل العرب» 
سنة 4٠ ٤‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳م نشر وزارة التراث القومی والثقافة بسلطنة عمان. 

د. الزحيلي وهبة » الفقه الإسلامي وأدلته » الطبعة الثالثة ء دار الفكر » دمشق › 
48 ١ه‏ - ۱۹۸۹. 

* اليماني عبدالباقي بن عبدالمجيد ٣٢٤٤-۷ ٣٤(‏ ۱۳) إشارة التعيين في تراجم 
النئحاة واللغويين » الطبعة الأولى » شركة الطباعة العربية السعودية .١9/5-1١ ٤۰٩‏ 
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